آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


مور مص والعست 
وزارج الأوقاوئت 


الجامرالاثالشئودالإسلاييّة 


1 
1-7 


الحن الثامن 


يصدرها اللجلس الاعلى للشكون الاسلهية 


التاهرة 


١18‏ ه ‏ وام 


تعريف الاستمتاع فى اللغة 
استمتاع مصدر فعله استمتع 
للبت بابج و ولصو واي وا 
والتناء تزادان على الفمل لأغراض من 
أهمها افادة المعالجة والطلب » فالمستمتع 
طالب للمتعة قاصد اليماء فمادته 
امي نخد 


وقد جاء فى القاوس المحيط أنه 


وان 4 بالضم والكسر ١‏ أ تم 
أباما ثم تخلى سبدلما ء وأن تضم 
عمرة الى ش أء 5 وقد وم امه اوم وا لثامم الم 
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وجاء ف مختار الصحاح : أنه يقال 
قد متع الرجل بالثىء أى انتفع به 
من باب قطصع ؛ والمقاع : المنفعة والسلعة 


6 : تمتاع‎ ١ 


اللبعنة تنا :و النناء كيين أذ 
متاءع(2» » ويقال أمتعه الله بكذا أبقاه 
وانفساة الى. أن يتدقى يانه اكشصسة : 
. ممعنى 6 والاسم المتعة وهعنه متعة 
النكاح 6 والطلاق والحج لأنمهشها 
انتفاءع) ٠‏ 


تعريفه فى اصطلاح الفقهاء 
لا يكاد الفقهاء فى استعمالاتهم للفظ 


الاستمتاع يخرجون به على المخسمون 


استمتاع الرجل بزوجته ومملوكته 


مذهب الحنفية : 

ذكز ساحن بدائع المسحتائم أن 
للزوج أن يطالب زوجت ه بالوطء متى 
شاء»ء الا عند اعتراض أستاب 
اتسححة من الوظة #الخيمن والتستسحاس 
والظهار والاحرام وغير ذلك » لقوله 
تعالى : ( والذين هم لفروجهم 
حافظ ون الا على أزواجهم أو ما ملكث 
لغانوتسع قاسم غ ولوس ).ه 


ثم قال : ويحل النظر والمس من رأسها 
الى قدميهاق حالة الحجماةة ء, لأن الوطء 


)1ع( الآية رقم ١!/‏ من سورة الرعد . 
(90) انظر القاموس المحيط ومختار اللسحاح 
والمعجم الوسيط مادة متع . 


٠ ١ 5‏ استمتاع 


فوق الننظثر والمس فكان اخلاله احلالا 
الممكية والاختصاص ( أى يملك الاستمتاع 
ويختص به ) ٠‏ 


فقد ذكر صاحب البدائع أن للزوج. 


ملك المتعة وهو اختصاص الزوج 
استمتاعا ٠‏ 


هذا ولا يحل للرجل شىء من ذلك 
بعد الموت » قلا يحل له المس ولا 
النظر » لأن الفنكاح ارتفع بموتهما 
فلا يبقى حل المس والنظسر ء كما لو 
طاقها قبل الدخول يخلاف ما اذا 
مات الزوج » لأن هناك ملك النكاح قائم » 
لأن الزوج مالك والمرأة مملوكة » والملك 
لا يزول عن المحل يموت المالك » 
ويزول دموت المحل كما فى ملك9) اليمين 


وذكر الكاسانى فى موضع آخر من 
البدائع أنه يمل للرجل أن ينظر الى 
نفس فرج المرأة المنكوحة : لأن الاستمتاع 
به حلال فالنظر اليه أولى ‏ الا أن الأدب 
غض البصر عنه من الحانبين » لما 
روى عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب -الشرائع لابى 
بكر بن مسعود الكاسانى ج ؟ ص 59١‏ الطبعة 
الاولى سنة /1727 ه طبع مطبعة شركة المطبوعات 
العلمية 0 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 0.” »2 ج ؟ 
ص 981 نفس الطبعة السابقة . 


أنها قالت : قيض رسول االه صلى 


هذا ولا يحل اتيان المرأة فى ديرها » 
لأن الله عز شأنه نهى عن قربان الحائض 
ونبه على المعنى وهو كون المحيض أذى »2 
والأذى فى ذلك الحصحل أفحشى فكان آولى 
باتعريم ٠‏ 


وروى عن سيدنا على رضى الله عنه .| 
أن سوك الله نلق الله علينه: ويسم 
قال : « من أتى حائضا أو امرأة فى ديرها 
أو أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فهو 
كافر يما أنزل على محمد صلى الله 


عليه وسلم »© ٠‏ 


نهى عن أتيان النساء ف أدبارهن » وعلى 
ذلك جاءت الآثار من المحابة الكرام 
رضى الله تعالى عنهم أنها سميت 
اللوطية الصغرى » ولأن حل الاستمتاع 
فق الدننا لافيت لعدق قخناء الشنهنوات 
خاصة لأن لقضاء الشهوات خاصة دارا 
أخرى »ء وائما يثيت لحق قضاء الحاجات» 
وهى حاجة مدقاء النسل الى انقضاء الدنيا » 
الا أنه ركبت الشهوات ف البشر للبعث على 
قضاء الحاجات » وحاجة النسسل لا تختمل 
الوقوع فى الأدبار » فلو ثبت الحل لثبت 
لحق قضاء الشهوة خاصة » والدنيا 
لم تخلق له0© ٠‏ 


(5) المرجع السابق ج ه ص ١١5‏ نفس الطبعة 
0 ء' 


استمتاع و 


والمملوكات حكمهن حكم المنكوحات » 
فيحل للمولى النظر الى مسائر بدن 
جاريته ومسها من رأسها الى قدمهاء, 
لأنه حل له ما هو أكثر «نهءع لقول 
الله عز وجل « أو ما ملكت أيممانتكم » 
الآية السابقة » الا أن حالة العيض 
غالة الحيض © ولا باهيا فى دبرها ا 
ذكرنا من الدلاكل ٠‏ 


الاختلاف السابق ٠‏ 


واذا حدث المك فى الجارية بأى سبب 
من أسباب الملك لا يعمل ان ملكها 
أن يقربها قبل أن يستبرئها بحيضة ٠‏ 
: والأصل فيه ما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال فى 
سبايا أوطاس : ألا لا توطأ الصالى 
حتى يضعن ولا الحالى حتى يسستبرآن 
بحيضة ء ولأن فيه خوف اختلاط 
المياه » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسقين ماءه زرع غيره927 ٠‏ 

وأما الدواعى من القبلة والمعائتقئة 
والنظر الى الفرج عن ثشسهوة فيمن 
طرأ عليها اللك فلا يحل عند عامة 
العلماء الا فى المسبية » لأن حزمة القربان 


» ١١5 بدائع الصنائع للكاسانى ج ه ص‎ )١( 


انما تثبت خوفا عن توهم العلوق وظهوز 
الحصل : وعند الدعوة والاستحقاق 
يظهر أن الاستمتاع صادف ملك الغير : 
وهذ المعنى موجود ف الدواعى من 
المشراة وتعوها قشردى اللوحناء 
ولا يتعدى فى المسبية فيقتصر الحكم 
فيها على هورد النص © ولأن الاستمتاع 
بالدواعى وسيلة الى القربان » والوسيلة 
الى المرام حرام أصله الخلوة » وهذا 
أولى » لأن الخلوة فى التوسل الى 
الحرام دون المس فكان تحريمما تحريما 
للمس بطريق الأولى كما فى تحسريم 
التأفيف من الضرب والشتم ٠‏ 

وقال مكحول رحمه الله تعالى : 
تحل الدواعى » لأن المالك فى الأصل 
مطلق التصرف ؛ ولهذا لم تحرم الدواعى 
فى المسبية ولا على الصائم فكان ينبغى أن 
لا يعرم القربان أيضا الا أن الحرمة 
عرفناها بالنص فتقتصر الحسرمة على مورد 
النص » على أن النص ان كان معمولا 
يخكوف اختلاط الماه فهذا معنى 
لا يحتمل التعدية الى الدواعى فلا يتعدى 
لعجا : 

وى حكم استمتاع الرجل بالأمة المديرة 


قال الكاسانى أنه يجوز الاستمتاع 


عبد الله بن عمر رضى الله تعالى ” 


عنهما أنه كان بيطا مديرته ٠‏ ثم انه اذا 
كان الاسستيلاد إلا يمنعم من الاستتمتاع 
بالمستولدة فان جواز الاستمتاع بالمديرة 
أولى ٠‏ 


6 اسودام 


ال ‏ ااا كطك 


٠ ودوده‎ 


قال صناحب اليدائع : إن حل 
الاستمتاع مشترك بين الزوحين » فان 
الموأة كما تحل ازوجها فزوجها 
يحل لها قال الله عز وجل « لا هن حل 
لهم ولا هم يلون لهن0© ٠‏ 


(الزويعة أو هلكات رفصا بالويلة 
لأن حله لها حقها كما أن حلها 
له حقه ٠‏ واذا طالبته الزوجة بالوطء يجب 
على الزوج ويجبر عليه ف الحكم مرة 
واحدة » والزيادة على ذلك تجب فيما 
بيه وبين الله تعالى من باب حسن 
الملماشرة واستدامة النكاح فلا يجب 
عليه فى الحكم عند بعض أصحابنا ٠‏ 


وعليه فانه يحل للمرأة أن تنفلر الى 
زوجها وأن تلمسه هن فرقه الى قدمه » 
لأنه حل لها ما هو أكثر من ذلك وهو 
التمكين من الوطء فهذا ين ىو 

)١(‏ الآية 


نهم 1 اذن سنؤرة المشحتة ‏ 


6 بدائع الصنائع للكاسائنى جِ ؟ ص 53١١‏ 


الطبعة المتقدمة . 
9) المرجع السابق ج م ص ١١5‏ »6 ص ١١١‏ 
نفس الطبعة السابقة . 


مذهب المالكية : 

ل« صناحب الشيرح الكبير أن الفسكاح" 

يحل به استمتاع كل من 

0 بالآخر » ونظر كل جزء من 
ميو حاوس الرت سواه 
كان قاخالة العمطاع آذ غيره ماه 

كذلك يحل الاستمتاع بالملك التام 
الممستقل به ( أى فى الجارية  )‏ أى الذى 
انفرد به واحد ‏ دون مانع من محرمية ٠‏ 
فيل به للسيد وللانثى المملوكة نظضر 
جميع الحسد حتى الفرج ؛ بخلاف 
المعتقة لأحل والمعضة واماشتركة 
ومحرم وذكر مملوك وخنثى ٠‏ ش 


لكن لا يحل للزوج ولا السيد أن 


وو هه 


يستمتع 


أما التمتسع بظاهسر الدير بغير الوطء 


الاسبتمناء و 


كما ”التعنائق والسنناظى والكتدهدتن ققد 
قالوا : لا يهروز التمتع بالدير لا ظاهرا 
ولا باطضنا©»ء. 


ويجب القسم بين الزوجات ف اميت 
ان امتنع الوطء لعارض 6 وله بحب 


(1) الشرح الكبير ج كدص ه١؟‏ )ص 5١١56‏ . 


القسم ف الوطه بل يترك الى طبييشته 
ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة 
دون الأخرى الا لاضرار أى قصمد 
ضرر ككفه عنها بعد ميله للجمماع 
وو لذته لأخرى(20) 7 


والزوج الذى تمنعه زوجته من 
الاستمتاع بهسا وعظلها أولا » ثم 
هجرهما ء ثم ضربها ضريا خفيفا 
غير مبرح7) 5 


مذهب الشافصة : 

جاء فى المهمذب أن من تزوج امرأة 
أو ملك جارية يملك وطأها فله أن بينظر 
منها الى غير القفرج أما النظر 
الى الفرج ففى حكمه وجهمان ٠‏ 


أحدهما : لا يجوز لما روى أن الذبى 
الى الفرج يورث الطمس 9 


وثانيهما : يجوز وهو الصحيح » 


لأنه يملك الاستمتاع بالفرج فجاز له أن 
ينظر البه*كالفخذ . 


الئخا الى ما بين السرة والركبة » لما روى 


الطبعة السابقة . 
(0) المرجع السابق ج ؟ ص 867 الطبعة 
9) المهذب ج ؟ ص 70 . 


عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن إلنبى 
صكى الله عليه وسلم قال : اذا زوج 
أحدكم جاريته عبهده أو أجيره فلا ينظر 
الى ها دون السرة والركبية© . 


واذا تزوج الرحجصل وجب على زوجته 
أن تسلم له نفسها ليلا ونهارا ء 
الاوز لكا أن تسافر يغير أذنه » لأن 
الاستمتاع مستحق له فلا يجهموز 
تفويته عليه ٠.‏ 


ويجوز للزوج أن يجبر امرأته على الغمسل 
من الحيض والنفاس لأن الوطء يقف عليه 
وى غسل الجنابة قولان : 


أحدهما : له أن يجيرها عليه » لأن كمال 


والقول الثانى : ليس له أن يجبرها » لأن 
الوطء له 5 عليه وفى الث 3 والا تحداد 
وهو حلق العانة ‏ وجهان ٠‏ 


أحدهما : يملك اجبارها عليه ء لأن كمال 
الاستمتاع يقف عليه ٠‏ 


والثاني : لا ملك اجبيارهما 6 لأن الوطء 
لا يقف عليه » وف منعهمامن أكل 
منا بتأذى برائحته وجهان كذلك ٠.‏ 


أحدهما : له أن يمنعها » لأن أكله يمنع 
كمال الاستمتاع ٠‏ 


المتتدمة . 


١‏ استمتاع 
اياي يلير يس س0 


لأن أكله لا يمنع الوطء ٠‏ 


فان كانت الزوجة ذمية فله أن يمنعها 
من السكر » لأنه يمنع الاستمتاع » وأما 


فقيل : يجوز له أن يمنعها من أكله » 
. لأنه يمنع كمال الاستمتاع ٠‏ 


وقيل : ليس له أن بمنعها من ذلك » 
لأنه لا يمنع الوطء(23 ٠‏ 


ويجب على الزوج معاشرة زوجته 
بالعروف )ولا دن ليت الأنكيا ع سوا 
لأن الاستمتاع حق له فحز له أن بتركه 
كسكنى الدار الممستاجرة » ولأن الداعى 
الى الاستمتاع الشسهوة والمحبة فلا يمكن 
انحانة + و المشيحكي أن الاامطلها» انا 
٠‏ روئ عيد الله بن عمرو ين العشساص 
رفى: للبت معنا عن قال "قال لى نشول 
الله صلى الله عليه وسام : أتصوم 
النهار ؟ قلت : نعم قال : وتقوم الليل ؟ 
قلت نعم » قال : ولكتى أصوم وأفطر 
وأصلى وأنام وأمس النساء فمن رغب عن 
سنتى فليس منى » ولأنه اذا عطل الاستمتاع 
يهالم يأمن الفساد ووقوع الشقاق ٠‏ 


ولا يجوز له أن يستمتع بزوجةته بوطتها 
فى الدير » لما روى خزيمة بن ثابت رضى 


٠. 560 المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


الف كفت قال #أقال :رفول اللسة مكل 
الله عليه وسلم : ملعون من أتى امرأة 
فى ديرها » ويجوز له أن يستمتع بها 
فيما بين الاليتين لقول الله عز شأنه : « والذين 
هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم 
أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين © » ٠‏ 


ويجوز وطؤها فى الفرج مديرة لما 
روى عن جابر رضى الله تعالى عنه 
قال : قالت اليهود : اذا جامع الرجل 
لمر اكةا رمق بوزانييتسا عاة ولوهننا العسول + 
فأنزل الله تمسالى : : « تساؤكم حر 
لكم فأتوا حرثكم أنى 101100 
يأتيها حيث شاء 0 مديرة اذا 
كان ذلك فى الفرج ٠.‏ 

ويجب على المرأة بذل ما يجب له من 
حق الاستمتاع من غير مطل » لأن المعقود 
عليه من جهتها هو الااستتمتاع لما 
رع أله غريرة كرف لأسف عبت تال «اقال 
ركون: الله ب #اللحه لي واي : 
اذا دعا أحدكم امرأته الى فراشه 
فأبت فبات وهو --- نساخط لمتتهنا 
الملائكة حتى تصبحم 7 

والقسم بين النساء فى الاستتمتاع 
ليس بواجب على الزوج ٠‏ 

جاء ف المهذب أنه يمستحب أن قسم 
بين زوجاته أن يسوى بينهن فى الاستمتاع» 

(؟) الآية رقم ه » 5 من سورة المؤمنون . 


5) الآية رقم 27> من سورة البقرة 
(؟) المهذب ج ى ص55 . 


1١١ اسستمتاع‎ 


لأنه أكمل فى العدل ؛ فان لم يفعل جاز 
لأن الداعى الى الاستمتاع الشهوة والمحبة 
ولا يمكن التسوية بينهن فى ذلك » ولهذا 
قال اللهعز وجل : « ولن تستطيع وا أن 
تعتدلوا بين النساء ولو حرصتم 2 » . 


قال ابن عطاس رضى الله تعالى 
عنهما : يعنى فى الحب والجماع ٠‏ 


وقالت السيدة عائشة رفى الله 
تعالى عنها : كان رسول الله صلى 
ااأله عليه وسلم يقسم بين نسائه 
ويعدل »؛ ثم يقول : اللهم هذا قسمى 
ولا أملكه 299 .ى 


ولا يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لبعض 
ضرائرها الا يرضا الزوج لأن حقفه 
ثابت فى الاستمتاع بها فلا تملك نقفل 
هذا الحق الى غيرها من غير رضاه ٠‏ 


وان كان له أماء لم يكن لهن الحق فى 
القسمء فان بات عند يبعضين لم 
يلزمه أن يقضى للباقيات ؛ لأنه لا حق 
لهن فى استمتاع السيد » ولهذا لا يجوز 
لهن مطالبته بالفيئة اذا حلف أن لا يطأهن » 
والمستحب ان لا يعطلهن » لأنه اذا عطلهين 
لم يأمن أن يفجرن0© ٠‏ 
)١(‏ الآية رقم ١19‏ من سورة النساء . 


() المهذيب ج ؟ ص 58" . 
) المرجع السابقج ؟ ص 1 . 


وحق الزوج ف الاستمتاع يزوجته 
يجصل له الحق فى منع زوجته من كل 
ما يفوت عليه هذا الحق فقد ذكر 
صاحب الهذب أن للزوج أن يمنعم زوجته 
من الارضاع » لأنه مستحق الاستمتاع بهأ 
فى كل وقت الا فى وقت العيادة فلا يجوز 
لها أن تفوته عليه بالرضاع”)© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحب كشاف القناع أن 
أحمد رحمه الله. تعالى نص على أن 
التى يمكن الاستمتاع بها هى بنت تسع 
سنين فأكثر » فاذا أتى على الصغيرة تمسع 
سنين وطلبها زوجها دفعت اليه » وليس 
لهم أن يحبسوها بعد التسع » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم بنى بعائشة رضى الله تعالى 
عنها وهى بنت تسع سنين ٠‏ 


قال القاضى : هذا لأن الغالب أن ابنة 
تسع يتمكن من الاستمتاع بها فيازم 
تسليم بنث التسع ولو كانت نضوة 
الخلقة200 وهو .جسيم » لكن ان خافت 
معان تنديكها الأتكيياء بن ضيه لجنا 
منعه من جماعهما لحديث ( لا ضرر ولا 
ضرار ) وعلبه النفقة » لأن منعها نفسها منه 
لعذر » ولا يثبت للزوج خيار الفسخ 
بكونهما نضوة الخلقة » ويستمتع بها 
كما يستمتع من الحائض أى بما دون 


(؟) المرجع السابقج ؟ ص ىة! . 
)ه22 نضوة الكلقة يعئى مهزولة لعزي أنظر 
لمان العرب مادة نضو ٠‏ 


1١‏ 1 استمتاع 


الفرج 4 وان أنكر أن وطأه يؤذيلها 
على المدعى ٠ 2١07‏ 


وللزوج أن يستمتع بزوجته فى كل وقت 
على أى صفة كانت اذا كان الاستمتاع 
فى القبل » ولو كان الاستمتاع فى القبل 
من جهة عجيزتها لقول الله تعالى 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » 
والتحريم مختص بالدير دون ما سواه ٠‏ 


وللزوج أن يستمتع بزوجته فى كل وقت الا 
أن يشغلها استمتاعه ننها عن الفرائض » 
أو يضرها فليس له أن يستمتع بمهها 
اذن » لأن ذلك ليس هن المعاشرة بالمعروف 
وحيث لم يشذلها ذلك ولم يضرا فله 
الاستمتاع » ولو كانت على التفور أو على 
ظهر قتب ٠‏ 


وله الاستمناء بيدها » فان زاد الزوج 
علينا ف الجماع صولح على شىء منه 
لأنه! غين:تقحدو فرجعم للق احتف سناد 
الامام » فان تئازعا فينبغى أن يفرضه 
الحاكم كالنفقة وكوطته اذا زاد ٠‏ 


قال فى الانصاف : ظاهر كلام أكثر 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس 
الحتثيلى ويهامشه شرح منتهى الارادات ج ؟ 
ص ١١.‏ الطبعة الاولى بالطبعة العامرة الشرفية 
سنة 9119| ه. 


ولا يكره الجماع فى ليلة من الليالى 
ولا فى يوم من الأيام حبث لا يؤدى الى 
اخراج فرض عن وقته » ولا يجوز 
للمرأة تطوع بصللة ولا بصوم 
وهو شاهد الا باذنه لقول النبى صلى 
تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولاتأذن 
فى بيته الا باذنه » وما أنفقت من نفقة 


بعير أذنه فانه برد اليه شطره ٠‏ 


ويحرم الوطء فى الدير لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : ان الله لا يستحى 
من الحق » لا تأتوا الننساء فى أدبارهن » 
فاق وطتيا: ف الدينعزر ا أن :علط متخريسيه ب 
لأركانة مسي اللحد تروتنا ول كفارة 
وان تطاوع الزوجان على الوطء فى الدبر فرق 
بينهما ؛ وان أكره الرجل زوجته على 
الوطء فى الدبر نهى عنه » فان لم ينته فرق 
تهتنا قال لأسي عي كبرق ب ارهن 
الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه ٠‏ 


وللزوج أن يتلذذ بين الاليتين من غير 
ايلاج فى الدبر ٠‏ 


وقال اين الجوزى فى السر المصون : كره 
العلماء الوطء بين الاليتين » لأنه بدعو الى 
الوطء ف الدير ٠‏ وجزم مه ق الفصول9) 00 


(؟) المرجع السابق ج اص 1١١١‏ »2 ص؟١1.‏ 


وليس للزوجة أن تس تدخل ذكره وهو 
نائم فى فرجها بلا اذنه » لأنه تصرف فييه 


بغير أذنه ٠‏ 


وللزوجة مسه وتقبيله بشهوة ولو 
ناكما90© ٠‏ 


وللزوج أن يجبر زوجته ‏ ولو كانت ذمية 
لأنه بمنع الاستمتاع الذى هو حق له 
فملك اجبارها على ازالة ما يمنع حقه9؟© ٠‏ 


وللزوج أن يجبر زوجته على أخذ 
شسعر وظفر تعافه النفس وازالة ومسخ » 
لأن ذلك بمنسع من كمال الاستمتاع » فان 
احتاجت فى فعل ها ذكر الى شراء الماء 
فثمنه على الزوج » لأنه لحقه ٠‏ 


وتمنع الزوجة من أكل ماله رائكحة 
كريمة كبصل وئوم وكراث » لأنه يمنع 
كمال الاستمتاع » قلت وكذا تفاول النتن 
اذا تأذى به » لأنه فى معنى ذلك » وتمنع أيضا 
من تتناول ما يمرضها ؛ لأنه يفوت 
عليه حقه من الاستمتاع يها زيمن 
المرض 59 


المتتقدمة . 
السابق ونفس الطبعة المتقسدمة 


8 المرجع 
المتقدمة . 


1١ أستمتاع‎ 


ويبكره لوج ] أن يطأ زوجته وهما 
متجردان ”* » لما روى عتبة بن عيد الله 
رفى الللة خدالن فيه قال + قال :وسحكول 
االتمهيدق اللسذعاميه يسام :اذا أن 
أحدكم أهله فليستتر ؛ ولا بتهجرد 


تحرد العيرين 0 اب 


ويكره وطء الرجل لزوجته أو سريته 
بحيث يراه غير طفل لا يعقل » أو بحيث 
يسمع حسهما غير طفل لا يعقل كذلك ولو 
رضى الزوجان أن كانا مستورى العورة» 
فان لم يكونا مستورى العنورة حرم 
مع رؤبة العورة لحديث « احفظ 
عورتك © ٠‏ 


11 .. 
وبكره أن يقبل زوجته أو سريته 
أو يياشرها عند التناس »؛ لأنه 


دناءة(1» ىو 


وللزوج أن يستمتع بزوجته التى 
أجرت نفسها للرضاعة مثلا قبل 
العفد اذا نام الصبى الذى استؤجرت 
لرضاعه لزوال المعارض لحقه » وليس 
لولى الصبى أن يمنع الزوج من الاستمتاع 
ةنا 


(5) المرجع السابق ج 7 ص ١١١‏ الطبعة 


المتتدمة 

بفتح العين المهملة وسكون امثناه 
التحتية حبار الوح تمبههما به تدثيرا عن تلك 
ادو ار سر العرب ٠‏ 
المتقدمة . 


15 [ْ ْ سححة 


وللزوج كذلك أن يستمتع بزوجته 
المؤجرة لرضاع ولو أضر باللبن » لأن وطء 
الزوج مستحق بعقد التزويج » فلا 
يسقط بأمر بش كوك فيه كمالو 
أذن فيبه الولى ٠‏ 


وللزوج منعهما من رض اع ولدها 
من غيره » وله منعها أمضنا من 
رضاع ولد غيرهها » لأن اشتغالجما 
بذلك يفوت عليه كمال الاستمتاع 
بهاءالا أن يضطر الرضيع اليما 
ويخشى عليه » كأن لا توجد مرضعة 
بوافاكء أن لمشيل نوي برهي : 
أو تكون قد شرطت عليه » فلا يمنعها 
منه كمالا يجوز له أن بمنعها من 
رضاع ولدها منه» لأنه حق لها فلا 
بمنعها كسائر حقوقها() 51 


وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج 
من منزلها الى ما لها منه يد » 
سواء أرادت زبارة والديها أو عبادتهما 
أن عور حتحازة أعدهفنا أبعي قللهه 


ويحرم على الزوجة أن تخرج بدون اذن 
الزوج مادام الزوج يقوم بحوائج الزوجة 
الت لاامة اهيا منهسنا #افان تخرحث الزويتة 
مدؤن اذئه فلا نفقة لها » لعدم تمكينه 
من الاستمتاع9© ٠‏ 


. ١١97 المرجع السايق ج ؟ ص‎ )١( 
الطبعبة‎ ١١99 (؟) المرجع السابق ج "ا ص‎ 
. المتقدمة‎ 


وان تعذر استمتاع الزوج بزؤوجته نظر 
فان كان سبب التعذر راجا الها 
سقط حقها من القسم والنفقة» 
كما لو سافرت الزوجة باذن زوجها 
لحاحتها » أماا ان كان سبب تعذر الاستمتاع 
راجعا اليه لم يسقط حقها من القسم والنفقة ؛ 
كما لو بعثها الزوج لحاجته أو انتقلت 
من بلد الى باد باذنه » لأن تعذر الاستمتاع 
بها بسيب من جهته © ٠‏ 


وللزوج أن يستمتع بزوجته فى غير يوم 
قسمها اذا وهبت زوجته الأخرى حقها 
من القسم ف جميع الزمان » أو فى بعضه 
لهاء أو له » سواء قدلت الزوجة تلك 
الهبة ء أو لم تقبل :لأن الحق ف ذلك 
للواهمة » وللزوج » فاذا رضيت هى 
والزوج جاز » لأن الحق لا يخرج عنهما » 
وحق الزوج فى الاستمتاع ثابت فى كل وقت 
على كل واحدة منهن » وانما منعته 
المزاحمة فى حق صاحبتهما » فاذا زالت 
المزاحمة بهبتها ثبت حقه فى الاستمتاع. 
يحبا واه عدرهم عتما لو كانت 


متفغر دع 5 


وللزوج أن يستمتع بملك يمينه وان نقص 
به زمن زوجاته بحيث لا ينقص الحرة عن 
ايلة من أربع » والأمة عن ليلة من سبع » 
وله أن يستمتع بهن كيف شاء كالزوجات ) 
(؟) كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى ج * 
ص ؟؟١‏ الطبعة الآولى سنة 1١5١5‏ ه . 

)لوجم السلق ع 8 صن 184 الطيية 
المتتدمة . 


اسستمتاع 1 


أو أقل »؛ أو أكثر » بأن بيطأ من شاء 
منهن .متى شاء ء وان شاء ساوى 
بينهن » وان شماء فضل » وان شساء استمتع 
ببعضهن دون بعض لقوله تع الى « فان 
خفتم أن لا تعددوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم”(١2‏ » وقد كان للنبى صلى الله 
عليه وسام مارية وريحبانة فلم يعن 


بعسم لهما ء ولآن الأمة لاحق لها ' 


.فى الاستمتاع » ولذلك لا يثبت لها الخبار 
يكون السيد مجيويا أو عنيئاء 
ولا يضرب لها مدة الايلاء » ومستحب 
“حي يس ور الفح لاون 
أن ليرد الاستمتاع بهن فلا ينعمن من 
التزوج© ٠‏ 


ولا تعار الأمة للاستمتاع بها فى وطء 
ودواعيه » لأنه لا يباح الا بملك أو نكاح » 
فان وطىء المستعير الأمة الممارة مع 
العام بالتحريم فعليه الحد ء لانتفاء 
الشبهة اذن » وكذا 5-70 الحد 
أن طاوعته عالمة بالتحريم » وولده رقيق 
تيعالأمه ؛ ولا ياحقه نسب لأنه 
ولد زنا©» ٠‏ 


ولو كان لرجل جارية فأذن لولده فى أن 


)0غ( ارت اين من سوره 6 التسساء . 

(؟) المرجع السابق ج "اص 1١١7‏ . 

9) المرجع الجايق ج ؟ا ص 77995 الطبعة 
المتقدمة . 


لاقن قاية الها بالوتبنار ياولا بسي 
ولا غير ذلك » فان كان الأب يعمام 
أن الأمة لا توطأ الا بملك لم يكن اذنه لابنه 
ف الامستمتاع بها الا على قصد 
تمليكها له » وعليه فيكون الابن واطئقا 
ق ملك ء وولده منوها حر لاحق 
النسب » والأمة أم ولد له لاتباع 
ولا توهب ولا تورث » وأما ان قفر أن 
الأب لم يمصدر منه تمليك يحصال ء 
واعتقد الادمن أنه قد ملكهاء كان 
ولده أيضا حرا ونسيه لاحقا 
وللاحد عليه :وان اعتقد الابن أنه لم 
يملكها ولكن وطئها بالاذن فانه 
لآ يدلكها بذلك فلا تصير أم ولد » أما 
الولد ففى حكمه عن أحمد روايتان ٠‏ 
احداهما :لا يكون حراء 
وثانيتهما : أن الولد يكون حراء» 


أنها حلال29؟ ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : | 

ذكر ابن حزم أنه فرض على الأمة 
من الجماع متى دعاهما م كن 
المدعوة حامقضشا أو مريضة ؛ تتأذى 


0 وي ابن ية 8 0 00 0 
مطبعة ن 


سسمنئة 96" ه. 


1 ْ ْ 5 استمتاع - 


با لجمساع أو صائمة فرض » فان 
امتنعت لغير عذر فهى ملعونة » لما 
روي عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنبته قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده 
ماين جيل يدعو لتراقه الى فرافسيها 
فتابى عليه الا كان الذى فى اللسلماء 
ساخطا عليها حتى يرضى عنها'" » . 


وفرض على الرجل أن يجنسامع 
امرأته التى هى زوجته »ء وأدنى ذلك مرة 
فى كل طهر ان قدر على ذلك » والا فهو 
عاص لله تعالى لقول الله عز وجل 
« فاذا تطهرن فأتوههن هن حيث أمركم 
الله » ويجير على ذلك من أبى بالأدب » 
آخنه أكن متكيرا هن العفدكل »+ لحا روف 
أن سلمان الفارسى قال لأبى الدرداء 


رضى الله تعالى عنهما : أن لجسدك . 


عليك حقا ؛ وان لأهلك عليك حقاء أعط 
لكل ذى حق حقه » صم وأفطر » 
أوقم ونم وأت أهلك فأخبر أبو الدرداء بذلك 
رول االية هباي الله فليئسية وسلهة 
”قيال لةدزيوول. اللبة امنا اللضه عانسه 
وسلم يقل كول لمان 0 


وحلال الرجل أن ينظر الى فرج 
امرأته ‏ زوجته وأمته التى يحل 


)١(‏ المحلى لابن حزم ج ٠‏ ص .5 مسسيألة 
رقم لاما ٠‏ 

)0 المرجع السابق ج ٠‏ ص .5 مسيألة 
رقم 1١8851‏ . : 


له أن نطأها ‏ وكذلك لهما أن ينظفرا 
الى فرجه » لا كراهية ف ذلك أصلا ء 
لقول الله عز وجل « والذين هم لفروجهم 
حافظكون الا على أزواجهم أو ما .ملكت ٠‏ 


'أيمانهم فانهم عن لوم ©اقامن اللحسنة ” 


عز وجل بحفظ الفروج الا على الزوجة 
وملك اليمين » فلا ملامة فى ذلك9©؟2 ٠‏ 


ولا يعل للرجل أن يطأ امرأته فى 
بره ةا السادروف أن يسكدوك؟ الله 
ضحلن اللشطية وكلم قال 0:4 ان الله 
لا يستحى من الحق »؛ ولا تأتوا الننساء 
فى أدبارهن0© ٠6‏ 


ويجوز .السيد أن يطأ أمقته الكاتبة 
ما لم تؤد ثسيثًا من كتابتها » فان حملت 
أو لم تحممل فهى على مكاتبتها لقول 
الله تعالى « والذين هم لفروجهم 
تحافظون ٠٠‏ الخ الأية المتقدمة ») والأمة 
المكاتئية لا تخلو من أن تكون مما ماكت 
يمينه فوطوؤٌهاله حلال ؛ أو مما 
لا تملك يمينه فهى اما حرة واما أمة 
لغيره ولا شىء من هذين الأخيرين0 » 
أما اذا أدت شيكا من كتابتها فقد 
شرع العقق فيهابمقدر ما أدت ٠.‏ 
ولا يحل وطء من يعضها حر » لأنها 


(9) المرجع السابئق جَ ٠‏ ص 89”؟ مسألة 
رقم 181/5 ٠.‏ ' 

(؟) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 51 » ص .لا 
مسألة رقم ©.19 . 

(ه) المرجع السابق ج ا ص ؟؟؟ 2 ص 2719 
مسألة رقم 1595٠‏ . 


ملك يمينه وبعضهما غير ملك يمينه » 
والوطء لا ينقسم ا 

فعل فهو زان فعليه اللحد والولد غير 
لاحق92؟ . 


مذهب الزيدية : 

جاء ف التاج المذهب أن استمتاع 
الزوج بوطء زوجته حق له يجب عليهما 
أن ت تمكنه منه » وان كانت صغيرة مكنه 
الاستمتاع من مشل هذا الرجل وكانت 
.خسالية عن المسانع الشرعى أو العقلى » كان 


تكون فى مسجد » أو تكون فى حضورا 


شخص مميز للجصاع ولو ضرتهما ء وكان 
التمكين من الوطء فى القبل ولو كان ذلك من 
ا ١‏ 

أما ان كانت صغيرة لا بوطا مثلها 
لمشله ء ولا تحتمل الاستتمتاع » لم 


يجب » بل لا يجوز أن تمكنه منها » ومثله 


ما اذا كانت مريضسة تخشى من الوطء فى 
تلك الحال التلف أو الضرر » والقول فى 
ذلك قولها » وكذا اذا وجد مانع شرعى : 
أو عقلى » أو طلب أن تمكنثه من وطئها فى 
الدير » فائه لا يجب »؛ بل الا يجوز لها 
أن تمكنه منه » ويجوز لها أن تقتلنه ان 


أسم يتدفع بدونه٠‏ 


وبكره التعرى حال الجماع » ويكره ٠‏ 


للرجل أن ينظر باطن الفرج من زوجته 
)١غ(‏ المرجع السابق ج 1 ص 9" مسثلة 
رقم .155 . 


فأما ظاهره فلا كراهة ف نظره9) إى 


ويجوز للرجل أن يستتتم بالأمة فى مدة 
الاستبراء » لكن يستمتع بها ف غير 
الفرج ما لم تكن حاملا ولو من زناء 
حيث لا يجوز الاستمتاع لأن استبراءها 
بالوضع » فأما الاستمتاع فى الفسرج 
فيمنع من صحة الاستيراء بالنظثر الى 
البائع وأما الملشسترى فيأثم ٠‏ ولا يلزم 
الاستثقاف الا مستريا ونشسوه كالمتهب 
والوارث فلا يجوز له الاستمتاع منها 
ونو باللمس فى مندة الاستيراء اذا كان 
يجوز الحمل فيها أى يجوز أن مثلها 
تعلق » فأما اذا كان لا يجوز ذلك » بأن 
تسكون صغيرة أو آيسة جاز لهالاستمتاع» 
ذكره أبو العبياس وأبو طالب ؛ ورواه فى 
التقرير عن المنتخب وهو المختار؟ ٠‏ 


مذهب الامامية : 

'ذكر صاحب “مستسك العروة الوثقى أنه 
لا يجوز وطهء الزوجة قبل اكمسال تسسع 
سسنين حرة كانت أو أمة » مل لا يجوز وطء 


٠ المملوكة‎ | 


.وأما الاستمتاع بمسا عدا السوطء من 


.فجيائز فى الجميع ولو فى الرضسيعة ٠‏ 


واذا تزوج صغيرة ودخل بها قبل اكمال 
(؟) التاج المأهب لاخمد بن قاسم الصنعانى 
ج ؟ ص 5ل وما بعدها الى ص 7١‏ الطبعة 
الاولى سنة 1 ه طبع مطبعة دار احيياء 
الكتب العربية بحصر . 

9) التاج المذهب ج ؟ ص 1١.‏ » ص ١١5‏ 
الطبغة المتتدمة . 


( م ؟ م موسنوعة الفقه الانسلامى .جم ) 


14 استمتاع 


المشهور » وهو الأحوط وان لم تخرج 
عن زوجيته ‏ كما فى الشرائع 


وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا ء» 


لأن التد_رزيم المؤيد يناق مقتضى النكاح 


اذ ثمرته حل الاستمتاع » بل الأحوط حرهتها 
عليه بمجرد الدخول وأن لم يفضها ٠‏ 


ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية 
وان كانت هفضاة وعدم حرمتها عليه أيضا 
خصوصا اذا كان جاهملا با موضوع 
أو الحكم0؟ ٠‏ 

ويكره الجماع فى أوقات ثمانية : ليلة 
خسوف القمر »ويوم كسوف الشمس » 
وعند الزوال » وعند غروب الشمس 
حتى يذهب الشفق ؛ وق المحاق » وبعد 
طلوع الفجر الى طلوع الشمس » وف أول 
لبلة من كل شهر الا فى شبهر رمضان » 
وى ليئة النصف » وف السفر اذا لم يكن 
معه ماء يغتسل. به » وعند هبوب الريح 
السوداء والصفراء » والزلزلة ٠‏ 


ويكره الجماع وهو عريان وعقيب 
الاحتلام قبل الغسل والوضوء : ولا بأس 
فى أن يجامع مرات من غير غسل يتخللهاء 
ويكون غسله أخيرا » ويكره ه أن يجامع 
وعنده من ينظر اليه ٠‏ 


ويكره الجبماع مسقتققيل القبلة: 


ومستديرها » وق السفينة ٠‏ 


:'(1) منستمسك العروة الوثقئ ج ١1‏ ص 58 


وبكره الكلام عند الجماع بعير ذكر 
الله ٠‏ 


ويكره النظر الى فرج المرأة حنال 


وروى صاحب مستمسك العروة الوثقى 
أن أبن حمزة يرى حرمة النخثر انى فرج 
الثبى صلى الله عليه وسام لعلى كترم 
الله وجهه : « ولا ينظر الرجل الى فرج 
امرأته » وليغعض بصره عند الجماع » فان 


ويجوز لكل هن الزوج والزوجة أن ينظسر 
الى جسد الآخر حتى العبورة مع التلذذ 
وبدونه » بل .يجوز لكل منهما أن يمس عن . 
الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر 
مع التلذذ وبدونه9؟ ٠‏ 

وليس للمسام أن يجبر زوجته الذمية 
على الغسل لأن الاستمتاع ممكن من 
دونه » ولو اتصفت بما يدنع الاستمتاع 
كالنتن الغالب وطول الأظافر المنفر كان 
له أن بلزمها بازالته©» ٠‏ 


.وأما الاستمتاع بالوطء فى الدبر فقه | 


(0؛ شرائع الاسلام ج ص5 ٠١‏ 
را سك العروة الوثتى ج ١١‏ ص 315 
الطبعة المتقدية | 
(0) شرائع صلم ج ؟ من ١1‏ الطبعية. 
المتتدمة . 


الأقوى ‏ وفاقا للمشهور ‏ جواز وطء 
للا روى عن عبد الله بن أبى يعفور قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى 
المرأة فى دبرها قال : لا بأس اذا 
ضعت ٠,600‏ 
رصيت 
مذهب الاياضية : 
الاياضية يبنون حق :استمتاع الرجل 
الشبئبل أن للمرأة أن. تمنع الزوج من 
التلذذ بها ولو فيما دون الفرج » حتى 


عاجلا أو آجلا يحسب ءا اتفقا عليه ولها 
حقوفها » فان وطئكها ولو فسرا مرة أو 
بمطاوعة ولو دون الفرج فلا تمنعه بعد 
وسواء كان الزوج طفلا أو عبدا أو 
مجنونا » ولها منعه ان أصدفها عاحلا وحده 
وطء ان كان بقسر » أها ان كان برضى فلا 
تمئعه ٠‏ 


وكره له أن يكرهها على وطء اذا منعته 
حتى يصدق أو بعطيهيا العاجل 0 

)١(‏ مستمسك العروة الوثقى ج ١١‏ ص .ه 
وما بعدها الى ص ١ه‏ . ش 

(؟) شرح النيل وثسفاء العليل للشيخ محمد 
ابن يوسف اطفيش.س ج ” ص 18 ؛ 35١‏ طيع 


البارونى وشركاه . 


وان لم يمسها حتى حل الصداق المؤجل 


1 منعته ان شضاءت من الاستمتاع بها » لأنه 


اذا حل صار يمنزلة العاجل » والعاجل 


تمشئعه يه حتى يعطيهااباه . 


هذا وقيل لا تمنعه من الاستمتاع 
ف أى حالة سواء أجل الصداق أو عجل» 
حل أو لم يحل » مس أو لم يمس كما 
فى الديوان ©©2 ٠‏ ظ 

وللزوج أن يطمأ زوجته متى شاء حتى 
ولو اشترطت عليه عند العقد أن لا يجامعها 
مطلقا أو فى وقت كذا » الا فى حيض أو 
نفاس أو اعتكاف باذنه أو صوم واجب أو 
نفل » ان كان النفل باذنه »ء أو حيث لاتدرك 
ايجار 


ولو شرط عليه أولياؤها أن لا يدخل عليها 
لحمغرها فله أن يدخل اذا رآها أطاقت 
ولو ف بومه » وان كانت إلا تق در على 
اللكتامن ونه إن ركف ون لم وس رغد 
وكذا المرض ٠‏ 


وله أن يتمتع بها بدون افتهخساض. اذا 
كانت لا تطيقه ولو شرطوا أن لا يقربها ©) + 


وللزوجة أن تمنذسع زوجها من وطئها 
نهارا فى رمضان أو صوم كفارة أو نذر أن أذن 
لها فى النذر ؛ وذلك بأن تهرب عنه أو 
تضطرب أو تصيح عليه ٠‏ 


9) المرجع السابق ج ؟ ص 1١‏ الطبعة 
المتقدمة . 

لق المرجع السابق ج ا ص ١9758‏ الطبعة 
المتتدمة . ْ 


3 استمتاع 


وكذثنك لها أن تمنعه من الوطء فى الفرج 
فى حيض أو نفاس ولو فى غير الدم » ولاتمنعه 
فى غير الفرج أو تمنعه بعد طهر وقبل 
20 


وكره له ولها أن يطأها بين ظهسر وعصر 

أرادها فى ذلك 
وأبى الا الفعل فلا تمنعه » وحدرم بمرأى 
النساس لأشخاصهما ولو لم يروا عورتهما أو 


جسدهما » وتمنعه فبه ٠‏ 


ودين معرب وعشساء » وان 


وأجاز كثير الجماع بم رأى صبى ومجنون 


ولا يطؤها أكثر من طاقتهسا ان كائت 
صصسغيرة ؛» وله وطء الكبيرة متى شساء 
بلاحد ولو كرهت © . 


ولا يجنامع حاملا بما يضر حملها ٠‏ 


ولا يجوز للمرأة أن تتقلب عن زوجها فى 
فراشهة ولا ترد اليه ظهرها الا دأذنه/روىعن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
لا يحل لامرأة أن تبيت ليلة لا تعسرض على 
زوجها نفسسها ٠‏ قيل له وكيف تعرض 
نفسسها ؟ قال : تنزع ثيابها وقسدخل فى 


2317 المرجع السابق ج 7 ص 558 26 ص‎ )١( 
. الطبعة المتتدمة‎ 


0غ( المرجع السايق جِ “" ص: 1997 الطيعة 
المتقد لتثدمة ٠‏ 


فراشه وتلزق جلدها بجلده”" ولايجامعها 


ومن عنده امرأة واحدة فلها ليلة ويوم 
من أربع وله ثلاث » ولا يتنفل فى ليلتها ؛ 
وكذا ف بوهيشا' الآ جادديا ولة سنا 
مالا بد له منه من الاشغال ولو لم تكن 
ذه ال تال بهد الفترووة ‏ وتنعن ان أمكن 
ليله بعشرتهنا قدلة بمدزتهتا 87 بولزيدن 
للرجل أن يطأ زوجته ف ديرها فان وطئها 
عمدا فى الدسر حرمت عليه على التأبيد 
كما © شه لس للرجل أنتيطا اخلة 
المكاتبة بحكم التسرى اذ هى حرة عندنا 
ولو لم تقض قليلا ولا كثيرا مما وقعت به © 
المكاتية ٠‏ 


ويحرم التسرى بالأمة المدبرة والنظر الى 
مالا ينظر من الحرة والتلذذ منها ان ديرها 
بشهر أو سنة أو أقل أو أكثر أو قبل 
وقوع هذا بمدة » لأنه لا يدرى كم بقى حن 
عمر من دبرها الى هدة قبل موته مثلا 
ولا يدرى لعله ى حينه أو فى حين مسها 
مثلا يكون فى المودة ٠.)‏ 


زف المرجع السابق ج ؟ ص 17 » صن 18 ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ج ا ص 168 الطبعسة 
امتقدمة ٠‏ 
المتقدمة . 
إلى احج لكوع 0 6 
اع زد : ١‏ 
المتتدمة . 
م شرح النيل وشفاء العليل ج 1 ص ١ه"‏ 
الطبغة المتقدمة .م 


حكم وحدود استمتاع 
الرجل بزوجته الحائض 


مذهب الحنفية : 


٠ الحاتض‎ 


فقال الامام أبو حنيفة وأبو يوسف رضى 
الله تعالى عنهما : لا يحل الاستمتاع يما 
بين السرة والركبة » وهو المراد يما تحت 
الازار ٠‏ لما روى عن عبد الله بن سعد ٠‏ 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمنا 
يحل لى من امرأتى وهى حائض فقال 
لك ما فوق الازار ٠‏ 


وروى أن أزواج.النبى صلى الله عليه 
وسلم كن اذا حضن أمرهن أن يتزرن ثم 
يضاجعهن » ولأن الاستمتاع بهاء يما 
يقرب من الفرج سيب الوقفوع فى الحر ام 
ألا ان لكل ملك حمى » وان حمى الله 
محارمه ؛ فمن ‏ خام حول الحمى يوش كء 

وفى رواية من رتسع حول الحمى يوشك 
أن "بقع 006 تمتسع بالغة تححوة 
حول الحمى ويرتع حوله فيوشسك أن يقسع 
فيهعودل أن الاستمتاع به سيب الوقوع 
ف الحرام وسيب الحرام حرام ولقوله 
تعالى « ويسئلونك عن المحيض قل : هو 


أذى 20 » ل ما حول القرج لا يخبلو عِن 
الأذى عادة )» فكان الاستمتاع به استعمال 


وقال محمد رحمه الله تعالى : يجتنب 
الرجل عار الدم » وله ما سوى ذلك 
لقول. الله تببارك وتعالى : « ويسئلونك عن 
المحيض قل هو أذى » حيث جعل 
الحيض أذى فتختص الحصرمة بموضسسع 
الأذى ٠‏ ش 

وقد روى أن سسمهدتنا عاكشة رضى الله 
تعالى عنها سكلت عما يحل للرجل من 
امرأته الحائضٍ فقالت : يتقى شعار الدم 
وله ما سوى ذلك ٠‏ 


وذكر الكاسانى ان المشايخ قد اختلفوا فى 
تفسير قونهما يما فوق الازار ٠‏ 


قال بعضهم : المراد منه ها فوق 
السرة فيحل الاستمتاع ممافوق سرتهاء 
ولا يماح بما تحتها الى الركبة ٠‏ 


وقال بعضهم : المراد منه مع الاأزار 


. فيحل الاستمتاع بما تحت سرتها سوى 


ويمكن العمل بعموم قولهما يما فوق 
الازار » لأنه يتناول ما فوق السرة وما 
تحتها سوى الفرج ممع المكزر اذ كل 


. الآية رقم ؟1؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 


فق استمتاع 


ذلك فوق الازار فيكون عملا بعبمموم 
الل هل )١(2‏ ه.ى 


مذهب االكية : 

روى الدسوقى فى حاشيته خلاف علماء 
الحيض وحطدوده فقال : ظاهر كلام 
الدردير ومن تبعه أنه بحرم الاستمتاع 
بالزوسة وه تاكن هيا سان السره 
والرعبة بالجماع وبين الجاع مين لمن 
ومباشرة ولو على حائل ؛ وهما ‏ أى 
المرة والركبة ات بهارجان ع عدا المكم :+ 


وفى البنانى : الذى لابن عاشر مانصه 
« ظاهر عباراتهم جواز الاستمتاع يما 
تحت الأران وهو قاين السسدرة والركية 
بغير الوطء من لمس ومباشرة ونظر 
حتى الفرج ٠‏ 


وقال أبو على المسناوى : نصوص الاكمة 
تدل على أن الذى يمنع تحت الازار 
هو الوطء فقط ألا التمتع خلافا للدردير 
ومن تبعه ٠‏ 
فى فرجها ولا فيما دون الفرج ٠‏ 
ومثل ذلك فى عبارة عبد الوهاب وابن 
رشد وابن عطية وابن عرفة وغيرهم ٠‏ 


(1) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج هص 115 الطبعة المتقدمة . 


وقال الشميخ الدردير العهدوى 4 
المشهور. حرمة الاستمتاع مما تحت الازار 
ولو نسي الوط 


ثم تعقب الدسوقى هذه الاقوال بقوله: 
فظهر من هذا ان الوطء فيما تحت 
الازار سواء كان فرجا أو غيره حرام 
باتفاق ٠‏ 

وأما التمتع بغير السوطظهء كاللس 
والمباشرة فيما تحت الازار ففيه قولان 
مرجحان : 

أحدهما بالمئم ولو من فوق حائل 
وهو المشوهور ٠‏ 


والثانى عدم المنسع ٠‏ 

وأما النظر الى ما تحت الازار ولو 
الى الفرج فلا حرمة فيه ولو التذ مالنظره 
وهذا الخلاف الذى ذكر انما هو فى 
الاستمتاع بما بين السرة والركبة ٠‏ 

أما ما عدا السرة والركية من بقية 
أجزاء الجسم فانه يجوز الاستمتاع 
بكل أجحجزاء جسمها قال الدردير 
كالاستمتاع بيدها وصدرهما وقال 
الدسوقى : وكذا عكن بطنها ء وذلك مثل 
أن يستمنى بما ذكر من الامور 
الثلاثة أى بدها وصدرها ويطنها ٠‏ 

واذا انقطع دم الديض فلا يسوغ له 
الاستمتاع مما حرم عليه اللا بعد أن 
تطهر بالماء فلا بحل ذلك بعد تيمم 
تحمل نه الصلاة لأئنه ‏ وان حلت 


استمتاع 


به الصسلاة ‏ لا يرفم الحدث ء ولابد 
من التطهسير بالماء لجواز الوطء الا 
لطول يحصل به ضرر وذلك لعسدم 
الماء أو عدم القدرة على استعماله فله 
حينئذ الوطء بعد التيمم نديا. 


وقال الشيخ عليش فى تقريراته : 


جاز الوطء ف الفرجقيل الشيل.. 
مكروه ٠.‏ 


سمال نازى يسان اذ اأسموك اندر بف 
يخف الضرر (260, 


ويمنع النفاس ما يمنمعه الحيض من 
الاستمتاع بالوطء فى الفرج وما تحت 
الازار » ويهوز الاستمتاع يماع دا ذلك 
من بقية أجزاء جسمها 5" ٠‏ 


مذهب الشانعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أنه يحرم 
وله العنائض فى فرجينا ولد ممدائل : 
وتحرم المباشرة بما بين سرتها وركيتها 


١ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‎ )١( 


ص ١9#‏ . 5 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ١‏ 
ص نا .0 


زف 


« فاعتزلوا النساء ق المحيض 606 
صلى الله عليه وسلم سكل عما يهل 
ما فوق الازار »؛ وخص بمفهومه عموم 
ولأن الاستمتاع دما تحت الازار بدعلو 
الحمى يوك أن يقع فيه ٠‏ ظ 


وقيل : لا يعرم غير الوطء واختاره 
فى التحقيق لخبر سام السايق يجعله 
مخصصا أفهوم خدر أبى داود والاول 
أوجه لما فيه هن رعاية الأحوط ٠‏ 


وخرج بما بين السرة والركية هما # 
أى السرة والركبة ‏ وباقى الجسد فلا 
تحدرم الإسكماع بوحهاا+ 


أما عن هباشرة المرأة لزوجها وهى 
فائفن كالقياس أن نهنا الذكر وتهسوه 
من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة 
والركبة حكمه حكم تمتعاته يها فى ذلك 
امحل ٠.‏ 


والصواب كما قاله بعض المتأخرين فى 
نظم القياس أن نقول : كل ما منعفاه 
منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن 
بلمس يجميع بدنه سائر بدنها الا 
ما بين سرتها وركبتها ٠‏ 


() الآية رقم 1؟؟ من سورة البقرة ٠‏ 


:1" اسستمقاع 


ويحعرم عليه تمكينها من لمسبه يمسا 


العالم بالتحريم المختار ويكفر مستهحله 
كماق المججمسوع عن الاصصاب وغيرهم 
بخلاف الجاهل والنفساسى والمكره (©6 . 


قال فى القديم - ان كان ف أول الدم 
لزمه أن يتصدق بدينار ٠‏ 


وان كان فى آخره لزمه أن يتصدق 
بنصف دينار » لما روى ابن عباس رفىٍ 
الله تعالى عنهما أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم قال فى الذى يأتى امرأته 
وهى حائض : يتصدق بديئار أو بنصف 
ديثار ٠‏ 


وقال فى الجديد : لا تجب عليه 
بيه الكفارة كالوطء ف الدير 20 ٠‏ 


وذكر صصاحب المئثى أنه ان كان الوطه 
فى الفرج فى أول الدم وقوته تصدق بمثقال 
الجتلاى عن الحذه الخالفن 6 وآن كان 
الوطء ىق آخر الدم وضعفه تصدق 


)١‏ مغنى المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج 


للعلائة الخطيب الشربينئى ج ١‏ ص ؟١١‏ . 
)5س( المهذنب ج ١‏ ص58 ٠.‏ 


أهله وهى حائض ان كان دما أحمر 
تصدق بددينار » وان كان أصفر فليتصدق 


بنصف ديار 59 ٠‏ 


ولا فرق فى الواطىء بين الزوج وغيره 
فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد 
فى الحديث ٠‏ 


ويستثنى من وجوب الكفارة بوطء 
الحائض ؛ المتحيرة ‏ وهى من جاوز 
دمها أكثر الحيض أو هى المستحاضة 
غير المميزة لنسيانها عادتها أو وقتها 
فى الحيض فلا كفارة بوطئها وان حرم 
ولو أخبرته '"بحيضها ولم يمكن صدقها 
حل له الاستمتاع بها ولا يلتفت اليها : 
وان أمكن صدقها وصدقها هو حرم 
وطؤها ء وان كذبها فلا ؛ لأنها ريبما 
عاندته ء ولأن الاأصل عدم التحريم©© ٠‏ 


واذا انطع دم الحيض فلا يهل 
الاستمتاع بها » حتى تغتسل لقول الله 
تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان 
الله يحب الكتوابين وبحب المتطهرين00) 6 ٠‏ 
قال مجاهد : حتى يغتسلن » فان لم 
تحد الماء فتيمهت حل لهاما يعطل 
بالغسل » لأن التيمم قائم مقام الغسل 


(؟) مغنى المحتاج ج ١‏ ص ١١"‏ الطبعة 
المتقدمة . 

() المرجع المسايق ج ١‏ ص 117 . 

(5) الآية رقم:؟؟ "من سورة البقرة ٠‏ 


استمتاع دا 


فاستبيح به ما يستباح بالغسل » وان 
تيمعت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها . 


ومن أصحابنا من قال : يحرم وطؤها 
يفعل الفريضة كما يحرم فعل الفريضة 
عه التتوط: 


والأول أصح ء لأن الوطء ليس بفسرض 
فلم يحرم يفعل الفريضئة كص لاة 
الئة ل «, 


ولا يحرم الاستمتاع بالمستحاضمة لأن 
الاستحاضة علة 9 مزمنة ٠‏ 


واختلف ف المتحيرة وهى التى جاوز دمها 
أكثر الحيض ونسيت عادتها فى الحيض 
قدرا ووقتا لنحو غفلة أو جنون وهى 
المتحيرة المطلقة فالمشهور وجوب الاحتياط 
فيمرم على الحليل الوطهء فى الفسرج 
والاستمتاع بما بين سرتها وركيتها لاحتمال 
الحيض ٠‏ 


وقيل يجوز ذلك »؛ لأن الاستحاضة 
الفيساد الف ٠‏ 


٠.٠‏ وبقاس النفاس على الحيض فى حرمة 
الاستمتاع بالوطء فى الفرج والمبساشرة 
يما دين الستيرة والركية وذلك بالاجماعء 


)1( المايه © ! من 7 
") مغنى | جج أص 1١5‏ 2ص 118. 
() مغتى المحتاج ج ١‏ ص 114 . 3 


لأنه دم حيض مجتمع فحكمه حكم الحيض 
فى حرمة الاستمتاء (؛ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى النكت والفوائد السنية أنه يجوز 
للزوج أن يتمتع بزوجته الحائض الا دالوطء 
فى الفرج . 

وعن الامام أحمد لا يجوز ذلك ذكره 
صاحب الوسيلة ل ٠‏ 


وقال الخلال والشيخ ‏ يعئى القاضى ل 


قال جعفر بن محمد قلت للامام أحمد: 
ما للرجل من امرأته وهى حائض ؟ قال : . 
قالت عائشة رضى الله عنها : « كان النبى 
صلكى الله عليه وسلم يأمر احدانا أن 
تتزر » واختار هذا ورخص فيما دون 
الفسرج » وينبغى أن يكون هذا رواية 
بالكراهة ء لأن مخالفة الأمر توجب ارتكاب 
المكروه ٠.‏ 


وقال حنيل : سمعت أيا عبد الله يقول 
فى الحائض تقبل وتلمس » واذا جامعهمسا 
(أى باضعها وضاجعها ) كان بينهما ازار 
الى السرة والى الركبة ويباشرها ٠‏ 


وقال الخلال : كان فى مساألة جعفر 
وحنيل أن أبا عبد الله أحب لهما الازار 
فى وقنت الجماع » وهو على ما روت عائة 1 


(1) المرجع 


السابق جع" “من +611 هن 


فى 0 اسستمتاع 


وأم سلمة عن النبى صلى الله عليه 
وفلم 'ثمببين عنه البلقون آمه انان 
به واحتج ف ذلك » والعمل ف مذهبه 
أنه لا يأس أن يهجامع بغي ازار 


ابن .عالت إنية لا ناس أن ثانيينا دون 


الفرج وصرح قاطعا صاحب الثهفاية 
وغيرها ٠.‏ 

قال اله لشيخ تفى الدين 5 ومع هذا 
فا ف لمستحب تركه ٠‏ 

وظاهر كلام آمامنا وأصحايبنا : أنه 
المحظور أو يخاف ٠‏ 
على نفسه. من ذلك حرم عليه لقلا 
'يكون طريقا الى مواقعة المحظور (623. 


مذهب الظاهرية : 
قال صاحب المحلى : وللرجل أن يتلذذ 
من امرآأته المائض بكل شىء حاشا 


يولج ٠.‏ 
وأما الدير فر ام قف كل وفئت 2 
لاروى عن ميمونة أم المؤمنين رضى 
)١(‏ النكت والفوائد السنية فى كتاب مع المحرر 
فى الفته ج ١‏ ص 56؟ وكشاف القناع ج ١‏ ص ؟5١‏ 


ص ١57”‏ والمغنى لابن قدامه ج أرص لاه" )ا ص 
5ه" . 


الله تعالى عنها أنها قالت : كان رمسسول الله 
صلى الله عليه وسام بياشر نسباءه 
فوق الازار وهن حيض ؛ ولما رواة 
الأمسود عن عائفة أم المؤمنين رضى الله 
تعالى عنها ان النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يأمرها أن تتزر فى فور حيضتها 
ثم يباشرها وأيكم يملك”؟ اربه كما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يملك اربه90©» ٠‏ 


ومن وطىء حائضا عامدا أو جاهلا فقد 
عصى الله تعالى وقرض عليه التوبةو الاستغفار 
ولا' كفارة عليه فى ذلك ٠‏ -لأنه لم يصح لدينا 
من الآثار ما يوجب شيئًا على من وطىء 
الحائض 40 ٠ ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 
الزيضية عن ان اناسع الرجل مومه 
الحائض على قلاثة أضرب ٠‏ 


أحدها مجمع على تحريمه ٠‏ 
وثانيها : مجمع على اباحته ٠‏ 
وثالثها 9 00 فيه ٠‏ 


:(؟) يملك اربه بمعنى يملك نفسه عن الوقوع 
فى محظور تدعو اليه شهوته فهو صلى الله عليت 
وسلم يقمعها . 
(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص ١76‏ 
وما بعدها الى ص ١18١‏ مسألة رقم 56٠١‏ . 
ج ٠١‏ ص الا مسئلة رقم 1١9315‏ . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص لاما وما بعدف 
الى ص ١5١.‏ مسئثلة رقم 51؟ > ج ٠١‏ ص الا 
مسمئلة رقم ٠. ١511‏ 


أما الاستمتاع اليل فق ريدةاتيسد 
الوطء فى الفرج جاء فى شرح الأزها 
وحواشيه أنه يحرم على 0 3 
روجتسية ف الفسرج 8 


قال فى الانتصار : تحريمه معلسوم 
من الدين بالضرورة فمن وطئها مستحلا 
كتيوء ونائحة وحبلدل قو إشتمول الاج 
صلى الله عليه وسلم : من أتى امرأته 
وهى حائض فقد كفر يما أنزل على 
محمد » وأن كان غير مستحل لم يكفرولم 
يفسق ولا كفارة عليه » ويحهرم عليها 
أن تمكنه ولها أن تقتله ان لم يندفع 
الا بالقتتل ٠‏ 


وأما الاستمتاع المجمع على جوازه فهو 
الاستمتاع يما فوق السرة وما نحت 


وأما الاأستمتاع المختلف فى حكمه فهو 
الاستمتاع فيما بين السرة والركبة ما خلا 


٠ الفرج‎ 


وقال الهادى عليه السلام : ان ذلك 


الاستمتاع جائز ٠‏ 

وقال القاسم عليه السلام ان ذلك مكروه 
كراهة تنزيه ٠.‏ 

قال فى الانتصار : والظذاهر من مذهب 
العترة وفقهاء الامة المنم من التلنذذ 
بالفرج من دون ايلاج لأجل الأذى ٠‏ 


وف 


0 9 ع ء باطقا ا 2 


مقتصرا ء لأن العلة فى التصريم 
الأذى 00 
201020 

الا زار وعند االتروع نيز الاستمتاع قال 
السيد يحيى بن الحسين فى مثل تلك الحالة 
له أن محلأها أى فيما دون الفرج كما 
هو مقرر ف مذهيه ‏ وعليها أن تمتنع 3 
وقال مولانا عليه السلام : فى هذا 
نظر »© ووجهه أنه أل يلزمها اجتهاده الا 
بحكم من الحاكم زفرفق 


ونستمر حرهة و طئها حتى تطهر اجماعاء 
وهى تطهر بأحد ثلاثة أضياء ٠‏ 


اما بانقطاع الدم على مقدار العادة ٠‏ 


أو برؤية النقا وهو شىء يغفرج من 
فرجها كالقطنة البيضاء + 


أو بكمال المشر وان لم ينقطم ٠‏ 


وأما ١‏ سستمر أر حرمة وطها حتى تعتسل 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الفيث المدرار فى 
فقه الائمية الاطهار للامام أبى الحسن عبد الله 
ابن مفتاح فى كتاب بهامشه حواشى شرح الازهاز 
ج ١‏ ص 157 الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى 
بالقاهرة سنة ه178 .هه 

(؟). المرجع السابق ج اص 1907 والييا 
الطبعة امتنديق. 
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استمتاع 


قال : صاحب شرح الأزهار : ومذهينا 

أنه لا يجوز له أن يطأها حتى تطهمر 
وتغتمسل ان أمكن أو تتيمم للعذر المبيح 
لترك .الغسل » 


وقال أحمد بن الحسين فى الزيادات : 
فان ئلم تحد ماء ولا تراها حاز 
وطؤها من.دون تيمم ولا اغتسال90 ٠‏ 


مذهب الامامية 

قال صاحب تذكرة الفقهاء : قد أجمع علماء 
الاسلام على تحريم الجماع فى قبل 
المرأة الهائفئ لقول الله تعنالى 
« فاعتزلوا الننساء ف المحيض » وأجمعوا 
عل ابحاحة الالسطاع هنا توق المصدرة 
تحت الركبة » واختلفوا فى حكم 
الاستمتاع بين السنرة والركبة غير 
القبيل ٠‏ 


فالمشهور عندنا الاباحة وتركه أفضل وبه 
قال التسورئ: والاوزاقن.وامنق اسبفاق 
المروزى عملا بالأصل » ولقول النبى 
متلى الله غلية وسيلم : 
شىء غير النكاح »6 ٠‏ 


« اصنعوا كل 


ومن عطبريق"القافب "كول الميافق 
وقد سكل عن ما لصاحب المرأة الحائض 
متونااه لف كل قي م نهنا عاعيد1 اليل 
جيه : 


المتقدمة . 


وقال السيد المرتضى بالتحريم ٠‏ 


وأجمعوا كذلك على كراهة الوطء قبلا 
بعد انقطاع اندم قبل الغسل ء٠‏ 


وقال الكاظم لا بأس ف أن بيقع الزوج 
على زوجته الحصائض اذا رأت الطهر 
وقبل أن تغتسل » وأن يفل ذلك بعد 
أن عل أحب الى ٠‏ 


5 / 0000 


: لا يجهوز حتى 


زتعا ذاودة ذاعحلة تراه 
وطؤها » فان وطئها لم يكن عليه شىء 
ولو غليبته الشسهوة بعد الانقطاع قبل 
الغسل أمزها بغسل فرجها كم وطئهاء 


.بغسيل فرجها ثم يصها © ان شاءء 


فان وطئها فى الفرج جاهلا بأنها حائض 
أو جاهلا بأن ذلك محرم فلا شىء 
عليه وان كان عالما بهما أثم واستحق 
العقاب » ويجب عليه التوبة بلا خلاف 
فى جميع ذلك وكان عليه عندفا ‏ 
الكفارة ان كان فى أول الحيض دينار » 
واه كان ال وسسطة ست وتجار نو ان 


كان فى آخره ربع ديثار 2 


0غ( اه الندية تفنال انس بعصا ذو اوسن 
الحلى ج اص 7؟ »© 18 من منشورات المكتبة 
لوي لاحياء الآثار الجعفرية . 

9) كتاب الخلاف فى الفقه تصئيف أبى جعفر 
محمد بن الحسسن بن على الطوسى ج ١‏ ص 11 
الطبعة الثانية طبع بمطبعة رنكين فى طهران سنة 
!| ه . 


.وذكر مناهب سبتصك السروة الوثقى 
ان حكم النفساء حكم الع ائض فى 
تحريم وطثها وجواز الاستمتاع بها 
بما دون الفرج عن غير خلاف 20 ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

قال صاحب تترح الثيل : ان جماع 
الحائض ف الفرج حرام بالقسرآن 
والسنة والاجماع » فمن فعله .لا باعتقاد لله 


فان كان فعله بنسين أو جهل بحيضها 


لم تلزمه كفارة » والا أثم ولزمه الكفارة بعلم 
به وعمسد وحرمت عليه عند الأكثر ٠‏ 


ومن فعله باعتقاد الحصل أشرك 
وحرمت عليه لدخوله عليهها وهو مشرك 


وأبيح له أن يستمتع بالذكر بمسا فوق 
السرة وتحت الركبة من حائض ونفساء » 
وبقبلة ومعانقة اجماعا » وبمبسا بين 
السرة والركهة دون الفسرج عد.دنا 
وبعض الأمة لقول النبى صلى لاله 
عليه وسسام : اصنقوا كل بىء الا 
النكاح ولقولةو صلى الله عليه وسلم 
2 انما أمرتم يمعزل الفروج لعف © » 


* مستمسمك العروة الوثقى وشرحه ج‎ )١( 
. ص 58خ"‎ 

0( شرح النيل وشنفاء العليل ج (ص لا.؟: 
ص 8 ٠‏ الطبعة المتقدمة . 


استمقاع 4 1 فى 


حكم وحدود استمتاع الرجل 


مذهب الحنفية : 

الحنفية على أن حق امستمتاع الرلحجسل 
بزوجته مقدم على صومها تطوعا 
فقد,ذكر صاحب البدائع أنه ليس للمرأة 
التى لها زوج أن تصوم تطوعا الا باذن 
أكه قال :2 أله يحل لامرأة نؤرمن بالله 
واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع 
الا باذن زوجها » ٠‏ 


وللزوج أن يمنعهما من المصوم ان 
كان يضره لأنه لا يمكته استيفاء حقه 

أما ان كان صيامها لا يضره ‏ بأن كان 
صائما أو مريضا لا يقدر على 
الماع فليس له أن يمنعهاء لأن 
المنع كان لاستيفاء حقه ء فاذا لم يقدر 
على الاستمتاع فلا معنى للمنم © ٠‏ 


وجاء فى الفققفاوى الهنددية : أنه 
لا بأس بالقبلة اذا أمن الصسائم على 
نفسسه من الجمماع والانزال » لما 
روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى 


فرق بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائّع للكاسسائ 
دى 
ج ؟ ص /. ١‏ الطبعة المتقدمة . ل 


0 استمتاع 


يما نر اتقو نحطان .طمن وصللة 
كان يقيمل وهو صائم » ويكره اذا لم 
يأمن » والمس فى جميع ذلك كالقبلة ؛ 
وأما القفبلة الفاحشة ‏ وهى أن يمص 
شفتيها فتكره على الاطلاق » والجماع 
فيما دون الفرج والمباشرة كالقبلة فى 
ظاهر الرواية ٠‏ 

وقيل : ان المباشرة الفاحشضة تكره 
وان أمن ‏ والمباشرة الفاحشة هى أن 
بتعانئقا وهما متجردأن ويمس فرجه 
فرجها. ولا بأس بالممانقة اذا أمن 
على نفسه أو كان شيخا كبيرا ٠530‏ 


وذكر الأوزجندى ف فتاويه عن أبى حنيفة 
ف روابة أنه بكره للصائم املصطافحة 
أيضا كما بكره له المعائقة9؟) ٠‏ 


مذهب الالكية : 

ذكر صساحب الشرح الكبير أنه ليس 
لامرأة يحعتاج لها زوجها ‏ أو 
علعت أو ظنت أنه يحتاج لها للوطء ‏ 
أن تصوم. تطوعا الا باذنه ‏ والمراد 
بصوم التطوع غير الواجب فيش مل 
النذر ‏ فان صاتت تطوعا بلا اذن 
فله افساده عليها بجماع »ء لا بأكل أو 
شرب » فان أذن لها فليس له ذلك » فسان 


)١(‏ الفتاوى الهندية ج ١‏ ص ..؟ وفتاوى 
قاضيخان ج ١‏ ص 5.50 وهما فى كتاب واحد 
الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 
مصر سنة ١"‏ «<ه. 

(؟) فتاوى قاضيخان للاوزجندى فى كتاب على 
المتقدمة . در 


ويجوز الاستمتاع بالزوجة فى الصوم 
بالجماع أو مقدماته 240 


ويحرم الجماع نهار فى الصوم » 
لأن ترك الجماع من شروط صحة الصوم» 
والمراد بالجماع تغييب حش فة بالغ 
أو قدرها ف فرج مطيق وان لم ينزل 
سواء كان الففرج قبلا أو دبرا » 
وينواء كان ذلك الطرى التيب “قن تعيستفا 
أو ناكما » وسواء كان حيا أو ميتا آدميا 
كان أو بهيمة ء فلو غيبها بالغ فى فرج غير 
مطيق » أو غيبها غير بالغ فى فرج مطيق أو 
غيره فلا بفسد صوهمه » ولااا ا صوم 
موطوعته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ ٠‏ 


فى. البقظة باذة معتادة فان أخربجه كذلك 
فسشمععكدك الصوم ووجب الفض اء 
والكفارة ٠‏ 


ويحرم أيضا اخراج مذى بلذة 
معتادة فان أخرجه كئلك فسد 
الصبوم ووجب القضاء ء لا ان خرج 
بلالذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة 
أو حصل مجر انعاظ فلا يفسد 


(6) الشرح الكبر ج ١‏ ص ١ه‏ . 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص .81 .. 


ددا 


١ استمتاع‎ 


صوهه » ولو نشأً عن مقدمات على 
اللعتمد وه ذا رواية أشهب عن مالك 
فى المدونة » خلافا لقول ابن القاسم فيها » 
وروايته عن مالك فى العتبية بالقضاء ٠‏ 


وقد تقرر عن الأشسياخ أن رواية غير ابن 
اتح سي جعنة فا زروابة أبن 
ْ القسساسم ٠‏ 


قال المسوقى : واغام أن الخلاف 
فى القضاء فى الانعاظ الناشىء عن 
قبلة أو مباشرة » فان ثنشا عن نظر 
أو فكر فقال الحطساب : الظاهر فيه 
عدم القضاء اتفاقا ولو اس تديم 
النظر والفكر©» ٠‏ 

وكره مقدمة جمساع كقبلة وفكر 
ونظظر ومبهاشرة وملاعية ان علمت 
السلامة من انزال منى أو مذى ء والا 
بأن لم ثغعلم السلامة من منى أو مذى 
حرمت مقدمة الجمماع ٠.‏ 

وظاهر ذلك كما قال الدمسوقى هو 
كراهة الملقلدمات المأكورة اذا علمت 
السسامة » وأنه لا ثىء عليه ولو 
حصل انعاظ » وهو رواية أشهب عن 
الك ف الدوئة كسا من وغو |انتم يو 


وروى اين القامسم عشئغنة للزوم 
القضاء ٠‏ 


00 المرجع السابق ج اص'ثاكاه. 


وقال ابن القستاسم بالف رق فين 
المماشرة ؛ فيقضى » وبين ما دون الماشرة 
فلا قضاء عليه 6 وهذا القول 
أنكره سخخنون يو 
أنه ان أمذى بالمقدمات المأذكورة فى حالة 

أظهرهما أنه لاقضاء عليه ٠.‏ 
اتفاقا » وفى حالة الكراهة ثلاثة أقوال ٠‏ 

والشانى : عليه القضاء والكفارة 
مطلقاء 


والشالث : الفرق بين اللمس والقبلة 


فالانزال الناشىء عن الشلاثة الأول 
موجنب للكفارة مطلقفا ٠‏ 


والناشىء عن الأخيرين لا كفارة فيه 
الا أن يتابع ذلك حتى ينزل9؟ ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 218 . 


يفنا اسستمتاع 


وتجب الكفسارة على من تعمد اخسراج 
منى بتقبييل أو مبائرة » بل وان كان 
بادامة فكر أو نظسر » وكان عادته الانزال 
ولو فى بعض الأحيان من ادامتهماء 
فان كانت عادته عدم الانزال منهماء 
اكنه خالف عادته وأنزل فقولان فى لزوم 
الكفارة وعدمه » واختار اللخمى القول 
الشانى » فان لم يدمهما فلا كقفارة 
7 3 


وان أمنى بتعمد نظرة واعمدة 
فتأويلان : الراجح منهما عدم الكفارة , 
وععلهما اذا لم بضالف عادته ,» بأن 
كانت عادته الامنفاء بمجرد النظر » والا 
نلا كفارة اتفاقا © . 


ويكفر عن أمة له وطئها ولو طاوعته 
الا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له 
فتازمهسا الكفارةٌ ويكفر.عن زوجتسه 
البالمة العاقلة المسلمة ان أكرهها » فان 


أعسر الزوج كفرت عن نفسها » وف تكفيره ' 


عن زوجتسه أن أكرههما على القبلة 
ونخوهسا مما ليس بجماع حتى أنزلا 
أو أنزات هى » وعسدم تكفسيره عنهما 
تأويلان » الأول لابن أبى زيد » والفسسسائى 
القسابسى » قال عياض : والقسانى 
عنهما ظاهر المدوئنة ٠29‏ 


ل ا 


)0(0 المرجع السابق م ١‏ اص ككأاه. 
(؟) المرجغ السابق ج ١‏ ص :69 . 


مذهب الشاندية : 

جاء فى مغنى ,المحتاج أن حق الزوج فى 
الاستمتاع بزوجه فرض »2 فلا يجوز 
تركه لنفل » ومن أجل ذلك لا يمل 
لامرآة أن تصوم تطوعا وزوجهمنا 


شأهد الا باذنه حتى ولو كان صومما 


على أنه اذا أراد أن يتمتع بها تمتع وفسد 
صومه ا ء لأن صومهما يمنعه التمتع 
عادة لأئه يهاب انه اك حرمة 
الصو م بالافساد 9ه 


ويحسرم على الزوج: المصائم أن 
يبساشر فى الفرج لقول الله عز وجل 
« فالآن. باشروهن ٠٠‏ ثم أتموا المصسيام 
الى الليل » فتحرم الملباشرة فى الفرج 
نهارا » فان باشرها ف الفرج نهارا 
بطل صومه » لأنه أحد ما بناق الصوم ٠.‏ 


وان باشر فيما دون الفرج فأئزل » 
أو قبل فأنزل بطل صوهمه » وان لم ينزل 
لد »اتدل مسوطة ‏ لنشغا زوق حائن 
رضى الله غنه قال : قبلت وأنا صسائم 
فأثيت النبى مساى اللسه عليسه وسسام 
فقلت : قُبلت وأنا صائم فقال : أرأيت لو 
تمضمضث وأنت صائم ٠‏ فشبيه القبلة 
بالمضمضة »؛ وقد ثبت أنه اذا تمضمض 
فوصل المساء الى جوفه أفطر ؛ وان لم 
مثلهمسا » وان نظسر وتلذذ فأنزل لم بيبطل 


(6) مغثى المحتاج ج ١‏ ص 598 . 


١ / 1 استمتاع‎ 


صومه. لأنه انزال من غير مباشرة فلم 
يبطل الصوم كما لو نام فاحتام وان 
شد امرأة ووطئها وهى مكرهة لم يبطل 
ضوههما » وان استتدخلت المشراة ذكر 
الرحجل وهو نائم لم يبطل صويه!" , 
ومن حركت القبلة شهوته كره له أن 
يقيبل وهو صيام والكراهية 
كرافيسنة تعتريم ران لم تجتحزة 
القبلة شسهوته قال الشسافمى رضى الله 
تعالى عنه: لا بأس به وتركها 
أولى ٠‏ 


والأصل ف ذلك ما روت عائشسة أم 
المؤشفين رضى الله تعالى عنها 
قالت : كان سول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبل ويباشر وهو صائم .. الخ 
الحديث المتقدم 5 

وعن ابن عباس رفضى الله تعالى 
عنهما أنه أرخص فيهسا لشيخ وكرهها 
للشاب ؛ ولأن فى خق آحدهما لا يؤمن 
أن ينزل فيفسد الصوم وف الآخر 
يؤمن ففرق بينهما9 ٠.‏ 


هذا ويجوز الاستمتاع بالزوجة ليلا 


أثفاء الصوم فيج وز أن يماشر 


. 189218 المهذبج اض‎ )١( 
. 185 ص‎ ١ (؟) المرجع السابق ج‎ 


الى طلوع افير لقول الله تعالى ٠‏ 
« فالآن باشروهن وابتغفوا ما كتب 


الله لكم0» ٠6‏ 


مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحب كاف القناع أن 
الرجل اذا كان صائما ثم قبل امرأته 
أو لمس أو باشر فيما:ونالفرج 
فأمنى أو أمذى فسد ص ويه » لما 
روى أبو داود عن عمر رضى اللهه تعالى 
عنهما قال : نسيت فقبلت.وأنا صسائم 
فقلتن يا رسول الله : انى فعلت أمرا 


.عظيما ».قبلت وأنا صائم » قال : أرأيت 


لو تمضمضت من اناء وأنت صائم ؟ قلت ٠:‏ 
لا بأس به قال فمه ( يريد : فما الفرق بين ' 
القمسلة والمضمضة ؟) فشبه القبلة 
بالمضشمضة من حيث أنها من مقدمات 
الفطر ء فان القبلة اذا كان مممسمسا 
انزال أفطر ء والا فلا » ذكره فى المغنى 
والشرح » وفيه نظر ؛ لأن غايته أنها 
قد تكون ومسيلة وفريعسة الى الجماعء 
وعلم منه أنه لا فطر بدون الانزال » 
انول علقكسنة رفي الله نان 
عنهسنا + كان القيق :متان: الأنة طايتنه 
وسام يقيبل وهو صنائم » وكان 


(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 18١‏ . 


(م ؟ - موسوعة الفقه الاسلامى ج 2 ) 


9 استمتاع 


أملككم لاربه » وكذا لو كرر النفر فأمنى » 
لأنه انزال بفعمل يلتذ به ويمكن التحرز 
منه فأش به الانزال باللمس » أمآ 
ان كرر النظر فأمذى فلا فطر لأنه لا نص 
فيه » ومثله ما اذا لم يكرر النظر فأمنى, 
لعدم امكان التحصحترز من النلرة 
الأولى » وكذا اذا كرر النظر فلم ينزل قال فى 
الشرح والمبدع : بغير خلاف27 ٠‏ 


واذا جامع فى نهار شهر رمضان”" 
بلا عذر شيق ونكسوه ‏ كمن به مرض 
ينتفع بالوطء فيبه ‏ بذكر أصلى فى فرج 
أصلى ‏ قبلا كان الفرج أو ديرا من 
آدمى أو غيره كبهيمة أو سككة أو 


نلية بحن أو عبت انرل ام لاب كتايسييت: , 


القاء والكفارة عامذا كان أو ساهيا 
نصااء سواء أكره حتى فعله يعنى 
الجمساع ‏ أو فعل 'به من نائم وغيره ٠‏ 

رضى الله تعالى عنه قال.: بينا نحن 
علوي مفنهة. الشى مينان اله علئسيه 
وسسام اذ جساء رجل فقال : 
يا رسول الله قال : مالك ؟ قال : 
هل تجحمد رقبة تعتقها ؟ قال : لا » قال : 


)0( كشاف القناع ج ١‏ ص ١ه‏ عن متن الاقناع 
منصور بن أدريس الحثيلى فى كتاب على 
0 الطبعة الاولى بالأطهعة العامرة الشرفية 
سمنة 1519 ه. 
(؟) الكششاف ج ١‏ ص 618 . 


. 


معصور بن يو يونس ٠2‏ 


متتابعين ؟ قال : لا » قال : فهل تجد 
اطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا » فمكث 
النبى صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر 
والعرق المكتل ‏ فقال : أبن السائل ؟ 
فقال أنا » قال خذ هذا فتصدق 
به فقال : على أفقر منى يا رسول الله ؟ 
فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من 
أهل بيتى » فضحك النبى صلى الله 
عليه وسلم حتى بدت أنيابه » ثم 
قال : أطعمه أهلك ٠‏ 


عليه وسلم للمجامع : وصم يوما 
مكائه ٠‏ 


ولو أولج بفرج أصلى فى فرج غي. أصلى 
كفرج الخنثى المشكل أو أوللج بفرج غير أصلى 
فى فرج غير أمصلى ‏ كمالو جامع 
خنثى مشكل خنثى مشكلا ‏ فلا كفارة 
على واحد منهما لاحتمال الزيادة » 
ولم يفسد صوم واحد منهما الا 
أن ينزل كالغسل » فان أنزل وجب عليه 


صومها فقط أى. دون صخوم الخنثى 0 
لأن داخل فرجها فى 0 البباطن 


صومها بادخال الفرج غير 0 


أولى من افمساده بادخال أاصيع فى فرجها ٠‏ 


اسمعاء ه؟ 


ولو طلع على الرجل الفجر الشائى وهو 
مجامع فنزع فى الحال مع أول طلوع 
الفجر الشانى فعليه القضاء والكفارة؛ 
لأنه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالايلاج فهو كما 
لو استدام الجاع بعد طلوع الفجر . 

ولو جامع يعتقده ليلا فبان نهاررا 
وجب عليه القضاء والكفارة ‏ لأنه لافرق 
نين العامد وغيره ٠‏ 


ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر كنوم 
أو اكراه ونسيان وجهل » لأنها معذورة 
ويفسد صومها بوطئها معذورة فيازمما 
القضاءه. 

وتلزمها الكفارة اذا جومعت مع عذم 
العذر » لأنها هتكت حرمة صوم 
رمضان بالجماع فازدتها الكفارة 
كالربجل . 

ولو طاوعت الرحجل أمته على 
الجبماع كفرت بالصوم » لأنه لا مال 
لهاء ومشل أم الولد والمديرة 
والمكاتبية. 

ولو أكره زوجته أو أمته على الوطء فى 
تنهار رمضان دفعته بالأمسهل 
فالأسهل » ولو أفضى ذلك الى ذهماب 
نفسه كالمار بين يدى المصلى ٠‏ 

ولو استدخلت صائلمة ذكر نائم أو ذكر 
صبى أو مجنون بطل صومه ا الجماع 
فيجب عليما القضاء والكفارة ان 
كان فى نهار رمضان2© ٠‏ 


)0 المرجع السابق ج ١‏ ص 018 الطبعسة 
ين سد 


4 


وتكره القبلة ممن تحرك شضشهوته * 
فقط » لقول عائشة رضى الله تعالى عنها 
السابق وان ظن الانزال مع القبلة 
لفرط شوهوته حرم يغير خلاف ٠‏ 
ولا تكره القمبلة ممن لاتحرك شهوته , 
وكذا دواعى الوطء كلها من اللمس وتكرار 
الننظر حكمها حكم القبلة فيا 


تقدم9 . 


ومن به شيق يخاف أن ينشق ذكره 
أو أنثياه أو مثانته جامع وقضى » ولا يكفر 
نصاء نقله اسماعيل ين سعيد 
السالقن:ء ' 


قال.أحممد يجامع ولأكتر » ويقضى 


هذا ولم يجامع خيف عليه أن ينشق 


فرجه » وان اندفعت شسوهوته يبغير 
الجمماع كالاستمناء بيده أو يد زوجته 
أو يد جاريته ونحوه كامفاخذة ل لم 
يجز له الوطء كالصائل يندقع بالأسهل 
لا ينتقل الى غيره » وكذا ان أمكتنه أن 
لا يفسد صوم زوجته أو أمته 
المسلمة البالئسة.بأن يطا زوجتبه أو أمته 
الكتابيتين » أو يطأ زوجته أو أمته 
الصغيرتين أو المجنونتين » أو اندفعت 
شسهوته بالوطء دون الفسرج فلا يياح 
له افساد صومها لعدم الضرورة اليه » 
ولعل مقياس ذلك اذا أمككقه وطء من 


(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 0١.‏ الطبعة 
المتقدمة 2 5 ش 


أن استيتاع 


ازمهما الامساك كمن طهرت ونحوههفا 
فى أثناء النهار » لأن الامساك دون الصوم 
الشرعى خصوصا فيما فيه خسلاف 
فى وجوبه » وان لم يمكته عدم افساد 
صوم الزوجة أو الأمة اممسلمة 
النالغفة جاز له افسناذ صوم 5 
للضرورة كأكل الميتة المضطر » ومع 
الضرورة الى وطء حائض وصائم ةَ بالغ 
بأن لم يكن له غيرهما ؛ فوطء الصائمة 
أولى من وطء الحائض » لأن تحريم 
وطء الحائض بنص القرآن الكريم » وان 
لم تكن الزوجة .أو الأمة الصائمة بالفة 
وجب اجتناب المائض للاسستتغناء 
عنهبلا محذور فيطأ الصغيرة وكذا 
المجنونة ٠‏ 


وان تعذر قضاء ذى الشبق لذوام 
شيقه فككبير عجز عن الصوم » فيطعم 
اكل يوم مسكينا » ولعل حكم زوجته 
أو أمته التى ليس له غيرها كذلك ٠‏ 


وحكم المريض الذى ينتفع بالجمماع فى 
فى جواز الوطء مع الكفارة وافساد 
صوم زوجته وأمته وعدمه99" ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

والظاهرية يوسعون دائرة اس تتمتاع 
المسائم يزوجه فقد ذكر أبن حزم 
فى المحلى أن للرجل الصائم أن يباشر 


(0) الرجم السابق ج ١‏ ص ,0.4 » ص 5.ه 
لنسى الظبعة لتقد 00 : 


سواء تعمد الأمناء أو لم يتعمد وأمنى 
له أن يقبل كذلك9؟ ٠‏ 


ثم قال : وأما القبلة والمباشرة للرجل 
مع امرأته وأمتته المماحة له فهما 
كان أو كهلا أو ُنيخا » ؤلا نبالى أكان 
معها انزال مقصود اليه أو لم يكن » 
لماروى عن عروة بن الزبير أن عائكشة 
أم المؤمنين رفى الله تعالى عنهيا 
أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقبلها وهو صائم » « ولما 
روى عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين رضى 
الله تعالى عنها أن رس ول الله 
صلكى الله عليه وسلم كان ييساشر . 
وهو صائم9' © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ذكر صاحب شرح الأزهفار أنه يكره 
للصائم أن يضاجع أهله فى النهار وأن ‏ 2 
يفعل شسيئًا من مقدمات الجماع لاا سيما 
الشسباب » ولا كراهة لمن لا تتحصرك 


: 1 ٠ 1/69 رقم‎ 


مسألة رقم و7 ٠.‏ 0 
(8) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
ج ؟ ص 15 الطبعة المتقدمة .. 


استمتاعةر  ٠‏ الام 


ش وجاء فى حاشسية شرح الأزهار أن العام 
المحدى أحمد بن الحمسين قال : 
بل بيت طن الفتاق أن بطر ميقتل 


هذا » لأن من رعى حول الحمى يوشك. 


أن يقم فبيه(00 م 


وذكر صاحب اليحر الزخار أن المذهب 
على أن من أصبئح وهو مولج فنزع لم يفسد 
ضومه لقوله تعالى « حتى يتبين 


لكم"؟ ». 


قلنا: بل هو ترك للجماع وا 
ألذ» هذا اذا نزع أماان استر فانه 


يفطر ويأثم 5 


واذا جومعت المرأة وهى ناكئلعللة لم 
بفسد صومها اذ رفع القلم عنما 
ولا كفارة9© ٠‏ 


ثم قال : الأمناء عن لمس أو تقبييل 
ولو مع حائل مفطر اجمااعا ومثل 
ذلك ما لو نظر فأمنى » وكذلك يفسد ان 
أمنى عن تفكير لقول النبى صلى الله 


)0( الجخ المابق تقس الطيية + 

0س( الآية رقم لإلما من سوره النقرة ٠‏ 

إلقة احير الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار لاحمد بن يحيى بن المرتضى ج ؟ ص .56 
الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة بمصر سئة 
/اك”١‏ هه . / 


عليه وسام « العيثان تزنيان » 
الشسهوة فكذلك القلب ٠‏ 


ومن جامع قبل الفجز وأمنى بعده 
فوجهان : أصحهما لا يضر لتكولده 
عن مباح كالاحتلام 9) و٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى كتاب الخلاف أنه يجوز للرجل 
أن يجسامع امرأته اذا بقى من طلوع الفجر 
مقدر ما يغتسل فيه من الجنابة » 
فان لم يعسلم ذلك وظن أن الوقت باق فجامم 
لام طيوس لفحي تزع وكاق سه 
القضاء دون الكفارة » فان لم بنزع وأولج كان 
عليه القضاء والكفارة » فأما اذا كان عالما يقرب 
الفجر فجامع فطلع الفجر ءليه كان | 
عليه القضاء*» والكفارة ٠‏ وكما 
تجب الكفارة على الرجل تجب كذلك على 
المرأة ان كانت مطاوعة له » فان استكرههيا 
كان عليه كفارتان29 ٠‏ ولو وطتكها نائكمة 
أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هى 
ولزمه الكفارتان9" ٠‏ 


وتكره القبلة للشاب اذا كان صائما 
ولاتكره للشيخ!*» واذا وطىء الرجل فيما 


(14) المرجع السابق ج كص 6 
ج اص + مسالة رقم 1 الطبعة المتقدمة . 
(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 585 مسئلة .رقم 
1 
5 المرجعالسابق ج ا ص85١‏ مسألةرقم/؟؟ . 
)م المرجع السابق ج اص .9" مسألة 
رقم 14 الطبعة المتتذمة . 


4 ْ استمتاع 


دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة 
فأنزل كان علية ااقضاء والكفارة() ٠‏ 


مذهب الأباضية : 

يوجب الاباضية على الرجل أن يمتنع 
عن وطء امرأته اذا لم يكن فى الوقت متسسع 
للاغتسال ةبسل الفجر فقد جاء فى 
شرح الثيل أنه يلزم الوجل أن يكف عن 
'وطء امرأته » وعن مقدماته قبل الفجر 
بقدر الغسل » ان كان مغتسلا » وبقدر 


التيمم أن. كان متيمما 


وقسل موز الشميق لانكان أن يقدر 
عليه أو يحد الماء وأما قوله تعالى 
« حتى يتبين لكم الخيط: الأبيض من الخيط 
الأسود » فغاية للأكل لا للجمماعء 
مفطرا ) فظهر بالحديث أنه يجنٍ الامشاك 
عن الجماع بقدر مالا يصبيح جنبا ٠‏ 


وجاز لامرأة أن تضع زوجها من 
الوطء ومقدماته ان لم ببق .من الليل قدر 
العتتتشل أو م على التقص يل 
السابق © ٠‏ 


وكره تقبييل الصائم امرأته ولو كان 


شايخا عاى الأصح 6 وأوجب يعض هم 
به افطار! مطلقا أى ولو كان بلا امذاء ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص .584 مسألة 


رقم 19 . 
* النيل وشفاء المليل للشيخ محمد 


(0) شرح 
اطفيشى ج ؟ ص 117 نفسن الطبعة المتقدحة , 


وأجاز بعضهم للشيخ ومن يملك اربه 
أن يشفطل ٠‏ 
ومن لا يملك اربه بلا كراهة ٠‏ 


ومن خاف الانزال بالتقبيل وقبل فسبقه 
نظرا يشسهوة أو أدام فكرا ف الجماع 
أو مس البدن باليد أو الذكر أو غيرهما أو 


وقيل ولو لم يخرج من ذكره اذا انفصل 
عنه ف داخله ٠‏ أما ان أمذى أو أودى لم 
ينهدم صومه9©© ٠‏ 


حكم وحدود استمتاع 
الرجل بزوجته فى حال الاعتكاف 


مذهب االحنفية : 

جاء فى فقتاوى قاضيخ ان أنه يكره 
للمعتكف أن يبمشر اللياشرة الفاحشضشة 
وان أمن على نقمسه ما س وى ذلك 
بخلاف الصائم فانه ييح له ذلك 
اذا أمن على نفمسه ‏ لأن الاعتكاف مما 
يمقد ليلا ونهارا » فاباحة الدواعى 
قد تصير سيا للوقوع فيمسا هو 
محل ور الاعتكاف وهو الجمماع »ء أما 


ل 


(") المرجع السابق ج ؟ ص 15186 ٠‏ 
() المرجع السابق ج ؟ ص ١9‏ © 155 . 


استمتاع .4" 


الصوم فلا يمتد ليلا فاياخة 
الدواعى لا تصير سببا للوقوع فى 
الماع ٠‏ 


و00 , 


مذهب المالكية : 

يعرم المالكية الاستمتاع ف الأعتكاف 
بالجمماع ومقدماته ليلا ونهارا 
فقد قال صاحب الشرح الكبير : وشرط 
صحة الاعتكاف عذم وطء » ولو لملا 
فان وطىء ولو ليلا عمدا أو سهوا بطل 
اعتكافه واستأنفه من أوله » ولو كان 
الوطء لير عطيقة » لأن أدناه أن يكون 
كتبلة الشهوة واللمس ٠‏ 


وشرط صحته أيضا عدم قبلة بشهوة 
ولمس ومباشرة كذلك ٠‏ 


قال الدسوقى : وحاصله أنه اذا قبل وقصو ‏ 


اللذة أو لمس أو باشر بقصدها أو وجدها 
بطل اعتكافه واستائفه من أوله ٠‏ ووطء 
المكرهة والنائمة مبطل لاعتكافهما9؟© :٠‏ 


ولو خرج المعتكف الى منزله لعمذر 
طرأ عليه فيحرم عليه ما يمرم 


)١(‏ فتاوى قاضيخان للاوزجندى فى كتاب على 


هامثى الفتاوى الهندية:ج :1 ص 22؟ الطبعة 
0©) الشرح الكبر'ج ١‏ من 6ه . 


وهو معتكف فى المسجد من جمساع 
ومقددماته الى أن يزول العذر ويغعود 
لتمام اعتكافة© ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

ذكر صاحب اللممتب أنه لا يجوز 
المرأة. أن تعتكف بغير اذن الزوج » لأن 
الاستمتاع بها ملك له فلا يبموز لها 
أن تبطله عليه بغير اذنه9» » ولا يجوز 
للمعتكف أن يباشر بشهوة لقول الله 
عز وجل « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
فى المساجد” » فان جامع فى القفرج 
ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم فسسو 
اعتكافه » لأنه أحد ما ناف الاعتكاف 
وان باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل 
بشهوة ففييه قولان ٠‏ 


قال فى الاملاء : يبطل » وهو الصحيح » 
لأنها مبائرة محرمة فى الاعتكاف 
فيطل بها كلجماع ٠‏ 


وقال فى الأم : لا بيبطل لأنها مياشرة 
لا تبطل الحج » فلم تبطل الاعتكاف 


كالقبلة بغير شهوة ٠‏ 


وقال آبو امتحق + او قال قائل : أنه او 
أنزل بطل وان لم ينزل لم بيبطل كالقباة 
فى الصوم كان مذهببا وتعقيه ضاحب 


(؟) المرجع السابقج ١‏ ص 001 . 
0) المهتبج ١ض‏ 5و 7 
(0) الآية وقم ١417‏ .من سبورة النقرة” 8 


000 ا 0 اسستمقاع 


المهمذب ف قوله : وهذاقول لم يذهب اليه 
أحة من أصحاينا ء ويخالف 
الصو م فان القبسلة فيه لا تحرم على 
ألاط لاق فلم تبشسل الصوم على 
الاطلاق : والقبلة فى الاعتكاف محرمة 
على الاطلاق فأبطلته على الاطلاق ٠‏ 


ويجوز أن ييبشر من غير شهوة 
فأنزل فانه لا ببطل » والاستمناء كالمياشرة 
تبطل الاعتكاف9؟© ٠‏ 


مذهعب الحنابلة : 

جاء فى كشضاف القفاع أنه لا بيبجوز 
الاعتكاف للمرأة بغير اذن زوجه ا لأن 
منافع المرأة مملوكة لنييغفا ‏ وهو 
الزوج ‏ فان شرعت فى الاعتكاف بمغير 
اذنه فله أن يحللها منه ولو كان الاعتكاف 
نذرا » لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه :لا تصمم المرأة وزوجها 
شاهد يوما من غير رمضنانن الا 
باذنه ٠‏ وضرر الاعتكاف أعظخلم ؛ ولأن 
اقامتها على ذلك تتضمن تفويت حق 
عرهجا] نين اذن كان سامت العق 
أن يمنع منه كرب الحق مع غاصيه ٠‏ 


وان كان الاعتكاف باذن من الزوج فله 
أن يحللها ان كان تطوعا ؛ لأن النبى صلى 
الله عليه وسام أذن لعائشة وحفصة 


(1) المهذب ج .(١‏ ص 1146 ٠‏ 
(؟) مغتى المحتاج ج ١‏ ص 597 ٠‏ 


وزينب ىق الاعتكاف ثم منعهن منه ينعد 
أن دخلن » ولأن حق الزوج واجب والتطوع 
لا يازم بالشروع فيه » أما ان كان نذرا فلا 
يحللها منه لأنه يتعين بالشروع فيه » 
ويجب اتمامه كالحتج ٠‏ 


ويحرم على المعتكف الوطه لقول الله 


تعسالى 2 ولا ت#لشروهن وأنتم 
عاكقف ون فى المساجد؟ » 


فان وطىء المعتكف فى فرج ولو ناسيا فسد 
اعتكافه » لما روى حرب فى مسائله عن ابن 
عباس قال : اذا جامع المعتكف بطلل 
اعتكافه واستأنف الاعتكاف » ولأن الاعتكاف 
عيادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا 
كالحج ».ولا كفارة للوطء لعسدم النص » 
والقياس لا يقتضيه » بل عليه الكفارة لافساد 


:نذره اذا كان معينا. وهو كفارة يمين ٠‏ 


وان باشر المعتكف دون الفرج أو قيبل 


وترجيل شعره » وان باشر دون الفرج 
للسابق » فان أنزل فكوطء فيفسد 
اعتكافه ولا كفارة له » وان لم ينزل بالمباشرة 
دون الفرج فلا أفساد كالصوم”؟) ٠.‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أنه لا يحل للرجل أن 
يباشر المرأة ولا للمرأة أن تباشر الرجل 
فى حال الاعتكاف بشىء من الجسم الا 
< () الآية رقم 141 من سورة البقرة . 


(:) كشاف 5-5 عن متن م لابن ادريس 


54١ : استمقاع‎ 


فى ترجيل المرأة للمعتكف خاصة فهو 
مبياح لقول الله عز وجل « ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساجد » فصح أن من 
تعمد ما نهى الله تعالى عنه من عموم 
االباشرة ‏ ذاكرا لاعتكافه ‏ فلم يعتتكف 
كما أمر قلا اغتكاق له فان كان نذرا 
قضاه ء والا فلا شىء عليه0© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


كز ساي فق الأزمان بن حي 
وما ف حكم الوطء » من الكآمناء بشسهوة 
فى اليقظة؟ ٠‏ 


مذهب الامامية : 

يعرم على المعتكف مبماشرة النساء 
بالجماع ف القيبل أو الدير وباللمس 
والتقبييل بشهوة ولا فرق فى ذلك بين 
الرجل والمرأة فيحصرم على المعتكفة أيضا 
الجمماع واللمس والتقبييل بشهوة » 
والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة 
الى من يجوز النظر اليه وان كان الأحوط 
اجتنائه29) ٠‏ 


اذا باشر امرأته فى حال اعتكافه فيما دون 
ف 


١897 المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص‎ )١( 
000 . "51" مسئلة رقم‎ 

(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابن مفتاح ج ؟ ص 66 الطبعة الثانية سنة 


/امة"١‏ ه . 
سيك الحردا القع العرو 01 
ص © هه 


الفرج أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه 
سواء أنزل أم لم ينزل » والدايل على 
ذلك قوله تعمالى « ولا تباشروهن 
وأنتم عاكقون ف المساجد ©» وهذا 
عام فى كل مباشرة سواء أنزل أو لم 
ينزل © والنهى يدل على فساد المنهى ‏ 


, © 


واذا وطىء المعتكف ناسيا لم يشل 
اعتبكافه ؛ والدليل على ذلك اجمساع 
الفرقة » وقول النبى صلى الله عليه . 
وسلم : رفع عن أمتى الخطأ والنسسيان 
وما استكرهوا عليه ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


يفرق الاباضبية ف الاعتكاف: بين ' 


. فيمنعونه من الأول ويبيحون له الثانى ٠‏ . 


9 ومن شروط الاعتكاف أن يترك الجماع وان 
كان فى الليل » لا التقبيل2©0 »م ٠‏ 


(5) الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 5.7 » ص 1.5 
مسألة رقم " . 

)6( المرجع السسابق ج 0 ص 1.5 مسالة 
رقم ؟ . 

(5) كتاب النيل وشرحه ج "' ص 5ه؟ . 


12 استمتاع 


حكم وحدود استمتاع 
الرجل بزوجه فى حالة الاحرام 


ذهب الحنفية : 

جاء فى بدائعم الصنائع أنه يجب على 
المحرم أن يجتنب الدواعى من التقبيل واللمس 
بشهوة والمباشرة والجماع فيما دون الفرج» 
لقول الله عز وجل « فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولااضس وق ولا جدل 


ف الح( 6 ء 


قيل فى بعض وجوه التاويل : أن 
الرفث جميع حاجات الرجال الى النساء: 
وسئلت عائكشة رضى الله تعالى عنها 
عن ما يحل المحرم من امرأته فقالت . 
« يحرم عليه كل شىء الا الكلام » فان جامع 
فيما دون الفرج ‏ سواء أنزل أو لم ينزل ‏ 
أو قبل أو لمس بشهوة أو باشر فعايه 
متعاق بالجماع فى الفرج على طريق التغليظ » 
مقصود » وقد روى عن أبن عمر رضى 
الله تغالى عنهما أنه قال : اذا باشر 
المحرم امرأته فعليه دم و» ولم برد عن 
غيره خلافه سواء فعل ذلك ذاكرا 
أو ناسيا ٠‏ 


ولو نظر الى فرج أمرأته عن شهوة 
فامنى فلا شئء عليه بخلاف المس عن 


(1) . الآية رقم 1517 من سورة البقرة ٠.‏ 


يمن » وذلك لأن اللمس استمتاع بالمرأة. وقضاء 
للشهوة فكان ارتفاقا كاملا » فأما النظر 
فليس من. باب الاستمتاع ولاقشاء 
الشهوة » بل هو سبب لزرع الشمووة 
فى القاب » والمحرم غير ممنوع عمسا 
يزدع الشهوة كالأكل29 ٠‏ 


وجاء فى فتاوى قاضيخان أن الشيخ 
الامام أنا بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى قال : انما يجب الدم على 
المرأة المحرمة بتقبيل الزوج اذا وجدت 
ما تجد عند وطهء الزوج من اللذة وقضاء 
الشهوة© ء 


الصضغير اشترط الانزال ى وجوب الدم 


عن من انهم بالشيل أر اللسى. 
بشهوة0) 51 

والامام أبو حنيفة رضى. الله تعالى 
عنه لا يرتب على استمتاع الربحجصل 
يدير زوجه افساد الحج فى اح دى 
روايتين عنه» فقدجاء ف حاشية 
الشلبئ على تبيين الحقائق عن أبى حنيفة 
أنه لا يفسد الحج بالجماع ف الديز » 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج؟ ص 110 الطبعة المتقدمة . . 

(؟) ختاوى قاضيخان على هامش الفنتاوى 
الهندية ج ١‏ ص 585 الطبعة المتقدمة ه . 

(؟) فتح القدير على الهداية لابن الهمام فى كتاب 

هامشه شر العناية على الهداية ج” 

ص 97؟ الطبعة الاولق طبغ اللطبغة الكبرى 
الاميرية ببولاق مصر سنة ١16‏ ه . 


لأنه وطء فى موضع لا يتعلق يه وفجوب 
الممر يحمال »؛ فلا يتعلق به فساد الحج 6 
كالوطه فيما دون الفرج ٠‏ 50 
. ويفسد الحج :ف الرواية الأخرى لأنه 
وطء يوجب الاغتسال من غير انزال فصار 
كالوطء فى الفرج ٠‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد أنة بفسد 
الحج » لأنه وطء يتعلق به الحد عندهمبا » 
فصار كالوطه في الفرج2© ٠‏ 


مذهب المالكية : 

ذكر صاحب الشرح الكبنير أنه يحرم 
بالاحرام على الرجل والمرأة الماع 
ومقددماته ولو علمت السلامة من منى 
أو مذى ٠‏ 

واستظهر بعض المشايخ كراهة مقدمات 
الجماع اذا علمت السلامة كالصوم 

قال المسوقى لكنه يقيد يمااذا 
قلت ٠‏ 

والجمماع يفسد الحج والعمرة 
ملكا ولق مهو از تكرهنا #يضيراء 
كان ذلك فى آدمى » أو غير آدمى:» وسسواء 
كان قد فعل شسيئًا من أفهمال الحج 
بعد الاحرام » أو لم يفعمل » وسواء 
كان بائغا أو غير بالغ ٠‏ 


ولم يوافق الدسوقى فى حاشيته على 
ذلك من غير البالغ ‏ كما قال الدردير ‏ 
حيث ذكر أن هذا غير صواب ٠‏ 


)١(‏ حاشية الشيخ شهاب الدين احمد الشلبى 
على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ؟ ص لاه 
طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة 
الاولى سنة 119 ه . 


استمتاع 1 20 


ثم قال : ولم أر لأحد ما يوافقه » وقول 
اين الحاجب يدل على خلاف ذلك » وكذا 
ق التوضيح ٠‏ 

ويحرم على المحرم أيضا. استدعاء منى ء 
ويفسد به الحج اذا استدعاه بيد أو قبلة 
أو هداعية أو حضن بل وان استدعاه 


0 ع » وسواء 


' فان خرج الى ايعجيرد كر أو نر 


أى. غير دائم ‏ لم يفسد الحج وعليه 
هدى وجوبا ٠‏ 


أما خروج المنى بير النظر والفكر كالقبلة 


الاستدامة بل يفسد الحج بمجرد الانزال ؛ 


فان لم ينزل فلا شىء عليه الا القبلة للذة فان 
عليه بها الهدى اذا لم ينزل ٠‏ ومحل فساد 
الحج بالجماع أو بخروج المنى أن وقع ذلك قبل 
الوقوف بترفة مظلقا > منواء فمل فيا بحد 
احرامه كالقدوم والسعى أو لم يفعل 
شيا » أو وقع ذلك المحظور من الجمماع 
وغيره بعد الوقوف بعرفة بشرطين : 
أن يكون قبل طواف الافاضة » وقبل 
رمى جمرة العقبة ؛ وكان ذلك يوم النمر 
أو قبله ليلة مزدلفة » والا بأن وقع الجماع 
أو المقدمات قبلهما ‏ أى قبل طواف 
الأفاكية وك يرم تجرة الفقية © ولكو افيد 
يوم النحر ؛ أو وقع الجاع بعد 
أحدهما ‏ أى بعد طواف الافاضة 
وقهبل الرمى أو د الرمى » 
وقبحتل: الافاضنسة والخستال أنه 


5 استمتاع 
قيد قدم السعى فلا يفسد الحج وائما ويحل الاستمتاع بالنساء بوطء أو 
والامذاء ‏ ولو بيهمحطرد النتئلر فيه والحلق » وهذا اذا كان قد قدم النسعى 


الهدى ولا بفسد الحج ٠‏ 

وف التصرة |ذا ويل الاتمتاء ب 
سواء كان بالجماع أو بخروج المنى ل 
عد الس «ايتبيل الطل قطية 
هدى ؛ فان حصل, الجماع قيبلتل 
السعى فسدت العمرة ووجب عليه القضساء 
والهدى ٠‏ 

وان فعل فى العمرة أمرا غير مفسد للحج 
مما يوجب هديا فيه وذلك كالمذى والقبلة 
وطول الملامسة والملاعبة قبل تماممبا 
قال فى الدسوقى » والظاهر كما قال الشسيخ 
سالم أن فيه الهدى وأن العمرة كالحج 
فى ذلك » وهذا مما يش هد له عموم 
كلام الباجى الذى نقله الحطاب والتوضيح ٠‏ 

وظاهر كلام بهرام وغيره أنه لا هدى 
فيما ذكر فى العمرة لقولهم : ان الذى 
يوجب المفدى فى العمرة ما أوجب فساد 
الحج فى بعض الأحوال من وطه وانزال + 
وأما ما يوجب الهدى فى الحج فلا يوجب ىف 
العمرة لأن أمرها أخف من حيث أنها 
ليست فرضا وهو واضح ٠‏ 


قال الشيخ العدوى : وينبغى التعويل ‏ 


على الأول 4 وان كان ظاهر النقل خلافه ٠‏ 
ويتحد هدى الفساد وان تكرر موجب 

الفساد » كوطته الأمرأته مرارا متعددة 

أو انساء لأن الحكم لوطه الأول© ٠‏ 


(1) الشبرح الكبير ج ؟ ص 6458 11 ٠‏ 


عند القدوم » فان لم يكن فعل السعى 
بعد طواف الافاضة ء فان وطىء يعد 
الافاضة وقبل السىعى »؛ فعليه هدى ٠»‏ 
وكذلك ان وطىء بعد الافاضة وقبل 
الحلق »؛ ويشترط أن يكون قد رمى جمرة 
المقبة قبل الافاضة » فانه اذا أفاض 
قبل رمى جمرة العقبة » ثم وطىء قبل 
رميها فعليه هدى ان كان الوطء قبل 
فوات وقت الرمى » فان كان وقتها قد فات 
فلا شىء عليه ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج أنه يحرم على 
المرأة الحلال أن تهمكن زوجها المحرم من 
الجماع » لأن الجماع من محرمات الأحرام 
بالاجماع ولو لبهيمة فى قبل أو فى دبر وتمكين 
الزوج منه اعانة له على المعصية ٠‏ 

ويحرم على الحلال أن يجامع زوجته 
المحرمة » وكذلك تحرم اللجاشرة فيمأاً 
دون الفرج بشهوة قبل التحللين وعليه 


ادم » وكذا الاستمئاء باليد » ويجب عليه 


الدم ان أنزل » لكن يسقط عنه الدم فى 
الصورتين ان جامع بعد ذلك لدخوله 


0 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 58 © [؟ ٠‏ 


استمتاع 1 ذْ 3 


وتفسد العمرة المفردة أما غير المفردة 
: فهى تابعة للحج صحة وفسادا ٠‏ 


وكذلك يفسد الحج بالجماع قبل 
التحال الأول قبل الوقوف بالاجماع » 
وبعد الوقوف خلافا لأبى حنيفة » لأنه 
وطء صادف احراما صحيحا لم يحعمصل 
فيه التحلل الأول فأشسبه ما ذهيل 
الوقوف ٠‏ ظ 

ولو كان المصامع فى العمرة أو الحج 
رقيقا أو صبا مميزا » وذلك للنهى عن 
الجماع ف الحج بقول الله تعالى : 
« فلا رفث » ومعناه النهى » أما غير المميز من 
وكذا الناسى والجاهل والمكره فان كان 
الجماع بعد التحلل الأول فان الحج لاا يفسد 
به وكذا العمرة التايبعة له » وقيل تفسد . 


ويجب بالجماع المفسد لحج أو لعمرة 
على الرجل بدنة لقتضاء الصحابة رضى الله 


أما المرأة فلا فدية 'عليها على الصحيح 
أم حلالا29 ٠‏ 


وللزوج الملال أو المحرم أن يمال 
زوجته من حج أو عمرة تطوع لم يأذن 
فيه » كما أن له أن بمنعها منه ابستداءء, 
لقلا يتعطل حقه من الاستمتاع ؛ كما 


. 2.6 2 2.5 ص‎ ١ مغنى المحتاج ج‎ )١( 


ان له أن يخرجها من صوم النفل » 
وان أفن لما لم. يجز لرضاه 
بالضرر » ويحجبرم عليه الاستمتاع على 
ما مر فى حج الفرض » وكذا له أن يحللها 
من الفرض بلا اذن فى الأظهر » لأن حقه 
فى الاستمتاع على الفور والنسك على 
التراخى ٠‏ 


والرأى الثشانى لا يجوز له أن يحللما 
فق الفنرضن قياسا على الصسلاة والصوم + 


وفرق الرأى الأول بين الحج وبين الصلاة 
والصوم بأن مدة السلاة والصوم 
لا تطول » فلا يلحق الزوج كبيرٍرضرر ٠‏ 


وحكم حج النذر فى ذلك حكم حج 
الاسلام كما فى المجموع © ٠‏ 


بيزوجته من مباشرة وقبلة وملامسة 
وجماع ف الففرج ٠‏ 


واذا قانا أن الحاق نسك حصل 
له التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة 
حت الرمى :والعلق :و ناموك ب جيل 
له الاستمتاع بالمماشرة فيما دون الفسرج ٠‏ 
والقملة والملامسة ف الأظهر ء لأنها 
من المعسرمات التق لآ توحن: فسساذا ٠»:‏ 


وقيل : أن الأظهر أنه لا تحل الماشرة 
فيما دون الفرج بالتحلل الأول ٠‏ 


11 
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وان قلنا ان الحلق ليس بنسك حصل 
له التحلل الأول بفعل واحد من اثنين هما 
الرمى والطواف ٠‏ 


دخل وقت الرمى حصل له التحلل الأول 
وان لم يرم » كمسا اذا فات وقت الرمى 


قال صاحب الهتب : والماهب أن 
التحلل الأول لا يحل الا بفغل اثنين من 
ثلائة ‏ ان قلفنا ان الحلق نسسك ء» 
أو يبفعمل واحد من اثنين ‏ أن قلنا 
ان الماق ليس بنسك » لما روت 
عائشة رشى الله تعالى عنها: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
اذا رميتم وحلقتم ققد حل لكم الطيب 
واللماس وكل شىء الا النساء ء فعلق 
التحان يفل ارم 


بالتحلل الأول والثانى قولان : 


أحدهما ‏ وهو الصحيح أنه يحل 
بالأول جميع المحظورات الا الوطء فتحل 
امماشرة فيما دون الفرج كما جاء 
ف مغنى المحقتاج وبالتصمال الفسانى 


يعد الوطء ٠‏ 
والقول اللفابى : أنه يحل بالأول كل 
بال ا م2 5 


4484 ص ام4 ؛ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( ٠ 
0٠ 1# ص‎ ١ والمهذب ج‎ 


مذهب الحنابلة : 

قال صاحب كاف القفاع : التاسع 
من محرمات الأحرام المباشرة فيما دون 
الفرج الشهوة بوطء أو قبلة أو لمس 
وكذا" تعر التيوة 2 ارانه ويستضلة إلى 
الوطء المحرم فكان حراما9 ٠‏ 


وان وطىء دون الفرج فلم ينزل فعليسه 
دم وان أنزل فعليه بدنة وقد فسد 
حجههء أما اذا لم ينزل فان ححهه 
لا يفسهد بذلك » ولا نعام أحدا 
قال بفسساد حجه »ء لأنها مياشرة 
دون الفرج عربت عن الانزال » فلم يفسد 
بها الحج » كاللمس أو مباامرة 
لا توج الاغتسال أشبهت اللمس وعليه 
شاأاةء٠‏ ْ 


قال صاحب المغنى : ويدل انا أنها 
ملامسة من غير انزال فآشبهت مس غير 
الفرج ٠‏ فاما أن أنزل فعليه بدنة لأنه جماع 
أوجب الغمسسل فأوجب بدنة كالوطء فى 
الفرج وف فساد حجه بذلك روايتان ٠‏ 


احداهما : بفسد الحج # واختارههما 
الخرقى » لأنها عبادة يفسدها الوطء . 
فأفسدها الانزال عن مبائرة كالصيام ٠‏ 


وثانيتهما : لا يفسند الحج ‏ وهى 
الصحيحة لأنه استمتاع لو يجب 
بنوعه الحد فلم يفسد الحتج » كمأ 
لولم ينزل » ولأنه لا تسن فيه ولااجفاع » 


(؟) كثماف القناع ج 1ض 7.687 - 
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ولا هو فى معنى المخنص وص عليهء 
لأن الوطء فى. الفرج يجب بنوعه المد »: 
ولا يفترق فيه الحالل بين الانزال 
وعدمه'2 ٠‏ فان قبل فلم ينزل فعليه 
دم » وان أنزل فعليه بدنة ٠‏ 


وعن أبى عيد الللته رحمه الله 
تعالى رواية أخرى : وهى أنه ان أنزل 
فسد حجهة ٠‏ 


وجملة ذلك أن حكم القبلة 

الحاشرة دون الفرج سوا »ء الا أن 
الخرقى ذكر فى هده المسألة روايتين 
فى افساد الحج عند الانزال ‏ ولم 
يذكر فى افساد الحج ف الوطء دون 
الفرج الا رواية واحدة » وقد ذكرنا 
أن فيها أيضادا روايتين » ؛وذكرنا 
الخلاف فيه » لكن نشير الى الفرق 
توجيما لقول الخرقى فنقول : 

اتزال يغير وطء فلم يفسد به الحج 
كالننظفر » ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة 
بالقبلة » فكانت فوقها فى الواجب ‏ لأن مراتب 
أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل 
به اللذة » فالوطء فى الفرج أبلغ الاستمتاع 
فأفسد الحج مع الانزال وعدمه والوطء 
دون الفرج دونه » فأوجب الب دنة »2 
وأفسد الحج عند الانزال » والدم 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير ج " ص 99" ؛ 
0 


عند عدم الانزال والقبلة دونهما 
فتكون دونهما فيما يجب يها فيجبٍ 
بهابدنة عند الانزال. من غير افساد 
المج » وتكرار النظر دون الجميع فيج 
به الدم عند الانزال ولا يجب عند 


علدمه شىء9) ٠‏ 


ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة 
قال : كلاهما مباشرة فاستوى حكمهما 
ف الواض سيت 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أنه يياح للمحرم أن 
يشيتنل اراك و يا ها ما ليرا 
لأن الله تعالى ورسوله صالى االه 
لشحه وبميناء: لم ييه لاعن ار 
والرفث الجماع فقط.؛ وما روى عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : بحل 
للمحمسرم من امرآته كل شىء الا هذا 
وأشار باصيعه السبابة بين اصيعين 
من أصايع بده مضق الجماع » ولما 
روى عن ابن جريج أخيرنى عثمان بن 
عبد الرحمن أنه قبل امرأته وهو محرم 
فسألت سعيد بن جبير فقال : ما نعلم 
فيها شسيئًا فليستغفر الله عز وجل ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ج "ا ص 95؟ © 6" ؛ 
6 , : 

(9) المحلى لابن حزم ج لا ص 155 ؛ 156 
مسألة رقم 415 ٠‏ 


ا : . استمقاع. ٠‏ 


| هذهب الزيدية : 


ْ جاء فى البحر الزخار أنه لا يفسد 
. الاحرام الا الوطء فى أى فرج » ولو مكرها 
. له أو مجنونا قبل التحلل برمى جمرة 

العقبة2 » وان وطىء يعد الرمى وقبل 
الزيارة فعليه بدنة وحجه صحيح ٠‏ 


ومن أمنى يتقبيل أو نحعووه كفر 
اجمساعا كالوطء » والنظر كالتقبيل ٠»‏ 
ولا شىء فى اللص والتفبيل لمهي 
شلهوة »© وق الايلاج يعحبائل وجوه 
والمذهب أنه9© يكفر ٠‏ 


وعلى الرجل موّنة امرأة أكرهها ففعلت » 
اذ هو كالجانى فتعاق يه الغفرم 
ولا غرم عليما كلائم ٠‏ 


وقيل : بل عليه وان طاوعت كالممر 
اذ هو مال موجبه الوطء©© ٠‏ 


وكذلك يكرهون له المضاجعة لأنه 
لا نآمن اتضمام الشهوة عند 
اللمس (؟) ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جماء ف شرائع الاسلام أن من 


٠ 7”25 البحر الزخار ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 36# 2 306 . 

() المرجع السابق ج ؟ ص 716 . 

(5) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابن مفتاح ج ؟ ص: 85 الطبعة الثانية سسنة 
/اه"! هاء 


بالنساء » فمن جامع زوجته فى اشرج 
قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحعريم قبل 
الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف 
ويلزمه المضى فيه » ويجب عليه الحج 
من قابل » سسواء كانت حجته التى 
أفسدها فرضا. أم نفلا » ويلزمه بدنة 
عتدنا ء وكذا لو جامع أمته وهو محرم» 
لا جماع الفرقة وطريقه الاحتياط» 
ولماروى عن ابن عمر وابن عباس 
رضى الله تعالى عنهم قالا : من. وطىء 
قبل التحلل أفسد وعليه ناقة ولا مفالف 
انحا 


واذا وطىء يعد الوقوف بعرفة وقيل 
الوقوف بالمشعر فسبح حجه » وعليه بدنة » 
وان وظىء بعد الوقوف بالملشعر قبل 
التحلل لزمه بذئة ولم بفسد حجه 5 


واذا وطىء فى الفرج بعد التحلل الأون 


٠ لم يفسد حجه وعليه بدنة*»‎ ١ 


ولو كانت امرأتته محرمة مطساوعة 
لزمها مثل ذلك ؛ وعليهما أن يفترقا اذا 
بلغا ذلك المكان حتى بقضيا المناسك 
اذا حجا على تلك الطريق ‏ ومعنى 
الافتراق أن 'لا بخلو الا ومعهما ثالث ٠‏ 


ولو أكره امرأته كان حجها ماضبا 
وكان عليه كفارتان ولا يتحمل عنهيا 
شيئا سوى”" الكفارة ٠‏ 


زه شرائع الاسلام ج | ص وال وكتاب 
الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص 516 ٠‏ 
(5) شرائع الأسلام ج ١ص‏ 169 . 


3 ١ استمتاع‎ 


ولو جامع أمته محلا وهى محرمة باذئنه 
تحمل عنها الكفارة : بدنة أو بقرة أو 
شساة ».وان كان معسرا فشاة أو وعدم 


ولو امخض الحرف ل لابوافة الزساة 
لزمه بدنة » فان عجز فبقرة أو شاة « 


ومن جامم فى احرام العمرة قبل 
السسعى فسدت عمرته وعليه يدنة 
وعفنائها :» والافسل آن متكون فق الفجهز 
الداخل » وان نظر الى امرأته لم يكن 
عليه شىء » ولو حمسها بشسهوة كان عليه 
شاةة ولو لم يمن » ولو قبل اورأته 
كان عليه شاة » ولو كان بشهوة كان 
عليه جزور » وكذا لو أمنى عن 
ملاعبة() 5 


مذهب الاباضية : 

ل عن الوظلة تشمو لهي 0 
« الحج أشهر معلومات فمن فرض فيمن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
وعو فقول عمدر من القطحاب رفى: الله 
تعالى عنه ٠‏ 


وقيل الرفث التعريض بالجماع للنساء 
وذكره بالكتاية بين أيديهن أى بحضرتهن ٠‏ 


١67 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


عمدا أو نسيانا » وسواء كان الاد..رام 
بحج أو عمرة أو بهما » لأنه من جنس 
الحماء9 ٠.‏ 

#محام 

كانت تلك المرأة زوجة أو سرية له » ولا نقبلها 
وب لعي .لان لكل بع 
وعن ابن غباس رفى الله تعسالى 
بلا انزال كالنظر والقبلة والمس كذا قيل 
5 2 


وفى رواية أنه رجع عن ذلك ٠‏ 
امرأته أو نظلره بشسهوة فعليه دم ٠‏ 
قيل : وان غمزها بيده أو فعل ما يلتذ 


قيل : وينبغى أن يتعفف: عن كل ما يدعو 
الى الجماع ٠‏ 


ويكره للمحسرم أن يذكر الجماع حتى 
دحتا الئفس ذكرا كان أو امرأة 0 

ويكره نوم الرجل مع زوجته أو 
ا ش 


(؟) شرح النيل للشيخ محمد اطنيشس ج ؟ 
ص 799 . 


( م ؟ -س موسوعة الفقه الاسلامى ج + ) 


0 : ْ استمتاع 


- 


ولا ينبغى لمن لا يمك نفسنه اذا 
استيقظ من نومه أن ينام معها فى خباء 
واحهد » ولزم الدم قيل : بكل ما حرك 
الذكر اذا فعله على عمد © . ٠‏ 


حكم وحدود استمتاع الرجل 
بزوجته المطلقة طلاقا رجعيا 


مذهب الدذئفية : 
ذكر صاحب بدائع الصنائع أن 0 
اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا كره له 
التقبيل واللمس لغير شهوة اذا لم يرد 
به المراجمة » وكذا يكره له أن يراها 
متعدردة لقن شديوة كذ قحيال ابسو 
.بموسف عالاخة لا يان كفن أن يتستهى 
فيصير مراجعا من غير اشهاد وذلك 
مكروه ٠‏ وكذا لا ينين من الاضراريهاء 
لجواز أن يشتهى فيصير به مراجعا » 
وهو لا يريد امساكها فيطلقها » فتطول 
لعدة عليها » فتتضرر » والله عز أنه 
نهى عن ذلك فى قوله « ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا9؟ 6 ٠‏ 
وكذا قال أبو بوسف ان الأحسن اذا 
دخل عليها أن يتننح ويسمعها خفق 
نعليه » ليس من أجل أنها حرام » ولكن 
لا يأمن من أن يرى الفرج بشهوة » 
فيكون رجعة بغير اشهاد ٠‏ 


)1١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 5518 الطبعسة 
اللتقدمة . 
(؟) الآية رقم ١"7؟‏ من سورة البقرة ٠.‏ 


ولو نظر الى دبرها موضع خروج 
الغائط بشهوة لم يكن ذلك رجعة كذا 
ذكر فى الزيادات وهو قول محمد الأخير» 
وكان :يقبتو أولالنه يكو رجغيتيية تم 
رجع عنه على ما حكى ابراهيم بن رستم » 
وهو قياس قول أبى حنيفة » لأن ذلك 
السبيل لا يجرى مجطرى الفرج »ء ألا 
ترى أن الوطء فيه لا بوجب الحد عنده » 
فكان النظر اليه كالنظر الى سائر البدن » 
ولأن النظر الى الفرج بشهوة انما كان 
رجمة لكون الوطه حلالا تقريرا للحل 
صيانة عن الحرام » والنظر الى هذا 
المحل عن شهوة مما لا يحتمل الحل 
بحال » كما أن الفعل فيه لا يحتمل الحل 
بحال فلا يصلح دليلا على الرجعة ٠‏ 


ولو نظرت هى الى فرجه بشهوة ٠٠‏ قال 
أبو يوسف : قياس قول أبى حنيفة أن يكون 
رجعة ٠‏ وهذا قبيح » ولا يكون رجعة كذا 
قال أبو يبوسف ٠‏ 


والصحيح قياس قول أبى حنيفة » لما ذكرنا 
فيما اذا جامعته وهو نائم أو مجن ون » 
ولأن النظر حلال لها كالوطء فيجعل 
بخفشة ريا للخل ومع انة عن العرةء 
ولأن النظرين يستويان فى التحريم » آلا 
تزى أن اتظرهنا: الى فرجيية كتطرء. الببئ 
فرجها ف التحريم فكذا فى الرجعة ٠‏ 

ولو لمس-ته لشهوة مختالسة أو كا 
ناكما أو اعترف الزوج أنه كان بشسهوة 


ش استمتاع ١ه‏ 


وقال أبمو يوسف : ليس هذا برجعة» 
ولا يجوز أن تثبت الرجعة الا باختيار 
الزوج حتى قال أبو يوس ف : انها اذا 
لمسته فتركها وهو يقدر على منعها 
كان ذلك رجعة ؛ لأئه لما مكنها من 
اللمس فف .د حصل ذلك باختياره فصار 
6 اديت :كفيك متال: ابو ويف لذا 


راح حجحعة لما قلنا(ل, ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير والدسوقى عليه 
أن المطلقة الرجعيسة د وهى التى يملك 
مطلقها رجعتها يحرم الاستمتاع مها 
فى العدة ولو كان بنظر الشعر أو الوجه 
والكفين بلذة وأما نظر الوجه والكفين 
بلا لذة فجائز ويحرم الدخول عليها 
والأكل معها ولو كان معها من يحفظها" ٠‏ 

انما يهل الاستمتاع بالمطلقة طلاقا 
رجعيا فى العدة بوطء أو مبباشرة يشرط 
أن يكون ناويا بذلك الوطء رجعتها » 
لأن الوطه المباح ى عدة الرجعى هو 
الوطء المنوى به الرجعة فلامد من النية 
والا كان الوطء حراما حتى يرتجعها ٠‏ 


وقال ابن وهب آن مجرد الوطء يعتير 
رجعمة ٠‏ 
.أما المطلقة طلاقا باتا أى بينونة كبرى 
افانه يحرم الاستمتاع بها فى العدة من 
)١( .‏ بدائع الصبنائع للكاسانى ج * ص 181 
الطبعة المتقدمة . 


9( الفرح الكبير ج ؟ ص 4229 وبداية المجتهد 
ج اس 80 . 


(ه) المهذب 


وطء ومقدماته ولا تحعل له قبل أن تنكح 


زوجا غيره9© ٠‏ 


ويحرم على المالك فى زمن الاستيراء 
الاستمتاع بجميع أنواعه جحمن وطء 
وعقدماته سواء كانت حاملا أم لا الا 
أن يكون الاستبراء من زنا .أو غصب أو 
اشتياه وهى بينة الحمل من سيدها فلا 
يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها © . 


مذهب الشافعية : 

ذكر صاحب المهمذب أنه اذا طلق الزوج 
زوجته طلاقا رجعييا فلا يجوز له أن 
يستمتم بها » لأنها معتدة فلا يجوز | 
وطؤها كالمختلعة فان وطئها ولم يراجعها 
حتى انقضت عدتها ازمه الهر لأنة وطء 
فى ملك قد تشعث فصار كوطء الشيهة ؛ ' 
وان راجعها بعد الوطء فقد قال فى 
الرجعة عليه المهر» ٠‏ 


وذكر فى موضع آخر أن الصطلاق 
الرجعى يحرم به الاستمتاع كما يحرم 
بالطلاق البائن الى " 


لرجعية أن بطأها ويباح له أن يختلى بها 


( الج السبواح !سن 1836 
كص ١٠١5‏ 06 


(8) المرجع السابق ج ؟ ص 151 . 


لم 202020202020303 استتمقاع 


والسفر بها » ولها أن تتزين له وتتشرف» 

لانفا فى حكم الزوجات كما قبل الطلاق» 
وتحصل الرجعة بوطئكها بلا اشهاد مسواء 

نوى به الرجعة أو لم ينو » لأن الطلاق 


سيب زوال الملك.؛ وقد انعقد مع الخيار 2 


اليائع قف مدة الخيار * 


ولا تحصل رجعتها بمباشرتها عن القبلة 
واللهس والنظر الى فرجها بشسهوة أو 
غبيها + ولا بالفلوة يهنا والمسديك 
معها » لأن ذلك كله ليس ف معنى الوط 
اذ الوطء مدل على ارتجاعها دلائة ظاهرة 
يخلاف ما ذك 00 5 


: مذهب الظاهرية‎ ٠ 
حق الزوج ىف الاستمتاع ل وله مر‎ 
٠ فى كيفية الاستمتاع‎ 


فقد ذكر ابن حزم”" فى المخلى أن 
المطلقسة طلاقا رجعيا هى زوجة للذى 
طلقهسا ما لم تتقض عدتها » وعليه فيطل 
له أن ينظر منها الى ما كان ينظر 
اليه منها قبل أن يطلقها » ويحل اسه 
أن يطأها » وذلك لأنه لم يأت نص يمنع 
السزوج هن شىء من ذلك » وقد سماه الله 


الحشلى - 2000 5 التقدمة - 
٠ 0 ]١ )9(‏ ص 1١60‏ مسئلة 
رقم 1541 . 


جل شأنه بعلا لها » اذ يقول سبحانه 
وتعالى « وبعولتهن أحق ردهن فى 
ذلك9؟ © فان وطكها لم يكن بذاك مراجعا 
لها حتى يلفظ بالرجعة ويش هد 
وفيا 5 


.مذهب الزيدية : 


'جاء فى التاج المذهب أن للزوج أن عم 
بمطلقته طلاقا رجعيا بالوطء أو 
مقدماته من تقبيل أو لمس أو نظفرء 
ويعتير ذلك منه مراجعة لها ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك العروة الوثقى أنه . 
يجوز النظر الى الزوجة المعتدة بوطء 
الشميهة وان حرم وطؤها » وكذا الامة, 
وذلك لعموم ما دل على جواز الاستمتاع 
بالزوجة » وعليه كما يجوز النظر يجوز 
غيره منأنواع الاستمتاع ما عدا الوطءء 
فانه لا ربب عندهم فى حرمته9؟ ٠‏ 


وجاء فى كتاب الخلاف أن المطلقة 
الرجعية لا يحرم وظؤها ولا تقبيلها بل هى ٠‏ 
باقية على الاباحة ومتى وطأها أو قيلها 
تشهوة ذ كان ذاك رجعة200 ٠‏ 


قرف الآية رقم /؟5؟ من سورة 5 البقرة . 

(5) المحلى ج ٠‏ ص 5١؟‏ مسسألة رقم 
كلمكأا . 1 

)6( التاج المذهب ج ؟ ص 295 . 

(1) مستمسك العروة الوثقى 
مسألة رقم ؟"؟ . 

7 كتأب الخلاف ج ؟ ص /6؟ ٠.‏ 


ج 11 ص 17 


استمتاع ش ؟م 


يسنا ل سس سي سس هيح 


مذهب الأباضية : 
روى مياه شرح التيل أن صاحب 
المنهاج قال قف مختضر دان الشرع : 


من طاق زوجته ثم جعمل يقبلها ويأخذ 


بيدهاء كم ردها فهى, امزأته “وقد أساء 
فيما صنع إى 
ولاايه وز للمطلق طلقة واحدة 


أو اثنتين أن ينظر من مطلقته شسيئًا مما 


عدر عن ري + 

وفى بعض القسول أن هن نظر الى فرج 
مطلقئته أو مسها ببده ف العدة <١‏ تحرم 
: عليه ٠‏ 


وقال امن محبوب : تفسد عليه يذلك 
أبدا9 . 


وذكر بعض ان للمطلق أن يمس مطلقته 
بيده فى غير فرجها وينظر ما دونه 
ويبيتا ف بيت 000 » ويدخل عايها 
لة 4 واذا رجت من العدة ار 
كعيرها ٠‏ 


وقيل يجوز أن يبيتا فى بيث واحد مالم 
وقيل : لا يبيتان ف بيت ولا فى 
نمراش ٠‏ 


. 2. شرح النيل ج لاص‎ )1١( 
. 5.7 (؟) المرجع السابق ج اص‎ 


وان جامع مطلقته رجعيا فى فرجها من 
فوق بلا ادخال حرمث2) ٠‏ 


حكم وحدود استمتاع ش 
الرجل بالزوجة المظاهر منها 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الفتاوى الهندية أنه اذا ظاهر 
الزوج عن زوجته حرم عليه وطؤهاء 
والدواعى الى غانة الكفارة ٠‏ 


ولو ظاهمر الزوج من زوجته ثم 
طلقها طلاقا بآثنا ثم تزوجها لاا يمل له 
وطؤها والاستمتاع بها حتى يكفر » 
وكذا اذا كانت زوجته أمة فظاهر منها 
ثم امبتراها حتى بطل النكاح بلك اليمينء 
وكذا لو كانت حرة فارتدت عن. الاسلام» 
ولدحقت بدار الصرب فسبيت ؛ قم 
اشتراها ؛ وكذا اذا ظاهر منهائم 
ارتد عن الاسلام فى قول ابى حنيفة 
رحهه الله تعسالى ٠‏ 


واختلفت الرواية عن ابى يوسف » 
وكذا اذا طلقها ثلاثا فتزوجت يرجل 
آخر م عادت الى الاول فانه لا يهل 
لهأن يطأها يدون تقديم ال كفارة 
عليه »ء لأن الظهار قد انعقد موجبا 
شكمه وهو الفضرعة + ولو اركتدا !ممما 
كم أسلما فهما على الظهار فى قول 


(9) المرجع السابق ج لا ص 7.؟ 5.56 . 


00005 استمقاع 


أبى حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ هذا كله 


أماق الظهار المؤقت ‏ كما اذا ظاهر 
والسنة ‏ فائه ان قربها ق تلك المدة 
تلزمه الكفارة وان لم يقربها حتى 
مضت المدة سقطت عنه االكفارة وبطل 
الظذلهار99© ٠‏ 


وجاء فى بدائع الصنائم : أنه يحرم 
بالظهار أن يستمتع الرجل من المرأة 
المظاهر منها بالمباشرة والتقبيل واللمس 
عن شهوة والنظر الى فرجها عن شهوة 
قبل أن يكفر » لقول الله عز وجل « من 
قبل أن بتماسا9 » » وأخف ما بقع عليه 
اسم المس هو اللمس ناليد » اذ هو حقيقة 
لما جنا آنقن الجاع و اللمن مارنة 
انعسود نكن الى فالس فيهما دولا 
الاستمتاع داع الى الجماع فاذا حرم 
الجبماع حرم الداعى اليه اذ لو لم 
يحرم لأدى الى التناقكض » ولهذا حرم 
فى الاستبراء وى الاحرام بفلاف باب 
الحيض والنفس »؛ لأن الاسبستمتاع 
هناك لا يفضى الى الجماع لوجود المانع 
وهو الأذى فامتئع عمل الداعى للتعارض 


)غ0( الفتاوى الهندية فى كتاب على هامشضشه 
فتاوى قاضيخان ج ١‏ ص 5.1 ؛ لا.ه الطيعة 
المتتدمة » وبدائع الصنائع فق ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج 7 ص 0؟؟ ٠‏ 

(6) إلآية رقم لمن سورة المجادلة .. 


فلا بفضى الى الجماع 0 ولأن هذه الحرمة 
انما حصلت بتشبيه امرأته يأمه فكانت 
سل انقيائيت]: بالكنين وهرهنة الام نواد 
وتلك الحرمة تمنع من الاستمتاع كذا هذه 
ولأن الظهار كان طلاق القوم فق الجاهلية 
فنقله الشرع من تحريم المحل الى تحريم 
الفعل » فكانت حرمة الفعل فى المظاهر منها مع 
يقاء النكاح كحرمة الفعل ف المطلقة بعد 
زوال النكاح ؛ وتلك الحرمة تعم البدن 
كله كذا هذه ٠‏ 


ولا ينبغى للمرأة اذا ظاهر منها زوجها 
أن تدعه يقربها بالوطه والاستمتاع حتى 
يكفر ء لأن الاستمتاع بها حرام عليه 
والتمكين من الحرام حرام ٠‏ 


ويستوى فى هذه الأحكام جميع 
أنواع الكفارات كلها من الاعتاق وانصيام 
والطعام » أعنى كما آنه لا يباح له 
وطوها والاستمتاع بها قبل التصرير 
والصوم لا يباح له شىء من ذلك قبل 
الاطعام » وهذا قول عامة العلماء 
لأنه لو أبيح له الوطء قبل الطيدام 
فوطئها » ومن الجائز أنه يقدر على 
الاعتاق والصيام فى خلال الاطعام 
فتنتقل كفارته اليه » فتبين أن وطأه كان 
حراما فيجب ضيانته عن , الحرام بايجاب 0 
تقديم الاطعام احتياطا © 


(5). بدائع. البائع. اعبات ج 0 ص 25191 


. الطبعة | المتقدمة له 


ظ ْ 1 استمتاع : 1 1 همه 


مذهب المالكية : 
قال صاحب الشرح التكبير : للمظاهر 
الذى لزمه كفارات ف امرأة واحدة 
المس دوطء أو غيره بعد. أخراج كفارة 
واحدة على الأرجح 6 وصو رأى القايسى 
وأبى عمران وصونه ابن يونس » لأن الكفارة 
الواحدة هى اللازمة عن ظهاره بالاصالة 

والزاكد عليها كأنه نذر ٠‏ 

وعلى القول الراجح : لا يجوز ان لزمه 
كفارات عن امرأة واحدة أن بمسها حتى 

يكفر الجميع ٠‏ 
وحرم قبل الكفارة ‏ أى قبل كمالها 
وأولى قبل الشروع فيما ‏ أن يستمتع 
بالمظاهر منها بوطء أو مقدماته » وله أن 
ينظر الى الوجه والأطراف فقط بلا لذة 


ومقابله حرمة الاستمتاع بالوطء وجواز 
والثائنى مذ هب سحنون وأصبغ ٠‏ 

وعلى المظاهر منها وجويا أن تمنعه من 
الاستمتاع بها قبل الكفارة » لما قف ذلك 
سس الاعائة على | ملعحصية 4 ووب عليها أن 
خافت أن يستمتع بها قهرا ولا تقدر على 
منعه أن ترفع أمرها الى الحاكم ليمنعه 
من ذلك290 ٠‏ 


ص 6 . 


الى كول تمان + افد 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الممذب أنه اذا وجبت الكفارة 
فى الظهار ‏ وذلك بامساك المظاهر منهما 
بعد الظمار ‏ فانه يهرم على الزوج أن 
يطأ زوجته المظاهر منها الى أن يكفر 
كفنارة الظهار » لقول الله عز وجل 
( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يسودون 
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ٠‏ 
لع بياقت ادام 
ستين مسكينا”" ) » فشرط فى العتق والصوم 
أن يكونا قبل المسيس » وقسسنا عليه 
الاطعام ٠‏ 


وروى عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته 
ثم واقمها قبل أن يكفر فأتى. النبى صلى 
الله عليه وسلم فأخيره فقال : ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال : رأيت بياض ساقها فى 
القمر ٠‏ قال : فاعتزلها حتى تكفر عن يمينك ٠‏ 

واختلف قوله ف المباشرة فيما دون الفرج 

فقال فى القديم . تحرم المماشرة فيما 
دون الفرج » لأنه قول يؤثر فى تحريم 
الوطء فحرم ده ما دونه من المماشرة كالطلاق ٠‏ 

وقال فى الجديد : لا تحرم المباشرة فيما 
دون الفرج » لأنه وطء الا يتعلق بتحريمه 
مال 4 فلم يجاوزه التدريم كس وطء 
الحاكض9؟ ٠‏ 


(؟) الآية رقم لا من سورة المجادلة . 


كم أست ستمتاع 


مذهب الحنايلة : 

ذكر ابن ادريس فى كاف القناع أنه 
يحرم على مظاهر ومظاهر منها الوطء 
قبل التكفير للؤية ؛ وما روى عكرمة أن 
رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قتيل أن 
يكفر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فأخيره فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ 
قال : رأيت بياض سائّها فى القمر » قال : 
فاعتزلها حتى تكفر عن يمينك ٠‏ 


ويحرم أيضا الاستمتاع منها يما دون 
الفرج قبل التكفير ؛ لأن ما حرم الوطء 
من القول حرم دواعيه ؛ كالطلاق 
والاحرام ٠‏ 
وتجب الكفارة ‏ أى تثبت فى ذمته 
بالعود وهو الوطء فى الفرج لقوله تعالى 
( والذين يظاهرون عن نسائهم الآية ) ٠‏ 
ولا تجب قبل ذلك الا أنهبا شرط لحل الوطء 
فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر 
بعقد النكاح من أراد حلها وان وطىء 
المظاهر النى ظاه_ر منها قيل التكفير أثم 
مكلف منهما أو من أحدهما ؛ لأئهة عصى ربه 
بمخالفته أمره واستقرت على المظاهر الكفارة 
ولو كان مجنونا ٠‏ 

وتحريم المظاهر منها باق عليه حتى 

قفر لظمناره القدول: التنى. صَلى آلله ليه 
وسلم فى الحديث ( لا تقربها حتى تفعل 
ما أمرك, الله يه0؟ ) ٠‏ 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس 
الحثيملى جء؟ ص. .57 »2 ص (7؟ الطبعة 
المتتدحمة . ش 


مذهب الظاهرية : 

اذا ظاهر الرجل حن زوجته فلا يعمل 
له أن يستمتع بها بأى صورة من صور 
الاستمتاع حتى بكفر فقد ذكر صاحب 
المحلى أنه لا يحل للزوج المظاهر أن يطآ 
زوجته المظاهر منهئا ولا أن يمسها بشىء 
من بدنه فضلا عن أن يطأها حتى يكفر 
بالعتق أو بالصيام » فان عجز عن الصيام فعايه 
أو مطية مك مجتكا حتايرية سحي + 


ولا يحرم عليه أن يطأها قبل الاطعام 
لقول الله عز وجل ( والذين يظاهرون حن 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقية 
من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به 
والله بما تعملون خبير » فمن ثم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن 
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فشرط 
الله عز وجل ف العتق والصيام أن يكون 
قبل التماس ولم يشترط ذلك فى الكفارة 
بالاطعام تسيانا لكل شىء9؟؟ + 


مذهب الزيدية : 

ذكر صاحب القاج المذهب أنه يحرم 
على الزوج أن يستمتع بروجه المظاهر 
منها ء ولا ترتفم الحسرمة الا بالكفارة 


أو ما فى حكمها ( بانقضاء المدة قى الظهار 


٠ ) المؤقت9©‎ 


(0) المحلى خ ٠١‏ ص .0 مسألة رقم 1455 . 
[لزق الثاج المذهب فى أحكام المذهب ح ؟اص 


استمتاع 0 | لاه 


ويصرم على الزوج بالظهار الوطء 
والاستمتاع هن الزوجة بأى صورة من 


أما اذا كان النظر منها اليه فلا يعرم 
عليها مالم يؤّد نظرها اليه الى نظره 
اليها اشهوة فلا يجوز حتى يكفر9) ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاه وار وفجة اللمنيلة أن نهدل ذا 
ظاهر من امرأته حرم عليه أن يطأها 


لا عليها ء الا أن تكون معاونة له على . 


الاأثكم فيحرم لذلك » ألا للظهار 4 فلو 
استدخلته وهو نائم لم يحرم عليها 
لثبوت الحل لها قبله والأصل بقاؤه ٠‏ 


وأما غير الوطء من ضروب الاستمتاع 
فقيل لا يحرم عليه فى أحد قولين فى 
المسألة ‏ لظاهر قوله اتعالى « قبل أن 
بتماسا9” »6 اذ الظاهر منه الوطء كما 
فى قوله تعالى « من قبل أن تمسوهن9 » 
وان كان بحسب اللغفة أعم نه حذرا 


من الاشتراك » هذا اذا كان الظهار مطلقا » 


. ؟)١1 المرجع السابق ج ؟ ص 568 )ص‎ )١( 
. (؟) الآية رقم 7" من سورة المجادلة‎ 
. الآية رقم 1937 من سورة البقرة‎ )9[ 


أما اذا كان مثمروطا لم يحرم حتى يقسع 
الشرط "٠‏ 

ولو وطىء قبل “التكفير عامدا حيث 
متحقق التحريم فكفارتان » احداهما الوطء 
وخمان عن أنه عام وعنذره فى كثير عن 
نظائره9©» ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

ذكر صاحب شرح النيل أن المظفاهر 
لا يرى من زوجته أو سريتدة التى ظاهر 
منها ظهرا ولا بطنا » ولا مقمتع منها حتى 
يكفر » ويجوز أن يأكل معها ويرقد 
معها فى بيت ٠‏ 


وذكر أن أبا معاوية قال : المظلساهر 
د على زوجته المظاهر منها بلا اذن 


وتنظر الى فرجه ولا يمسها حتى يكفر » 


.وقيل : ان للمظاهر أن يجامع زوجه 
المظاهر منها فى غير الفرج وأن ينظر » 
وان جساهم ف غير الفرج فدخلت النطفة 
فيه لم تحرم الأاان تعمد ادخالما© . 


(6) الروضة البهية ري اللمعة اق 
ص 1900 »ص 006 . 
السابقة 


حدود الامستمتاع الذى بيبوجب 
الفسل أو الوضوء أو يوجبهما مما 


مذهب الحنفية : 

جاء ف بدائع الصنائع أن الاستمتاع 
الذى يوجب الغسل هو ايلاج الفرج 
فى الفرج ف السبيل المعقاد سواء أنزل 
أم لم ينزل لما روى أن الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم لما اختلفوا فى وجوب 
التسستل: بالتقياء الخنانن بده الندئى 'ضلائ 
الله عليه وسام ؛ وكان المماجرون 
دوجبون الغسل والانصار لا يوجبونهيعثوا 
اهيبي الاتعستيفى الى غاكية وفئى 
الله تعالى عنها فقالت : سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا . 


التقى الختانان وغابت الحشفة وجب 
الفميل اول أو الم سجرن فلك انحا 
ورسول الله صلى الله عليه 
وسام واغتسلنا ٠‏ فقد روت قولا وفعلا ٠‏ 


وروى عن على رضى الله تعالى 
عنه أنه قالح فى الاكسال : بوجب الحد 
أفلا يوجب صاعا ين ماء ٠‏ ولأن ادخال 
الفرج فى الفرج المعتاد من الانسان 
سبب لنزول المنى عادة فيقام عقامه 
احتياطا ٠‏ 


وكذا الابلاج فى السمييل الآخر حكمه 
حكم الايلاج ف السبيل المعتاد فى وحوب 
الغسل يدون الانزال : أما. على أصل 
أن بوسف ومحمد فظاهر الاآئنه يبوجحب 


الحد أغسلا دووب صاعا حكن ماء ٠‏ 


بمه أست ستمقاع 


وأما على أصل أبى حنيفة فائما لم. 
يوجب الحد احتياطا والاحتياط فى وجوب 
العستتحتل 2 ولأن الايلاج فبه سيقف - 
لنزول المنى عادة مثل الآأيلاج ف المسبيل 
المعتاد » والسيب يقوم مقام المنسيب 
خصوصا فى موضم الاحتياط » ولاغسل . 
فيما دون الفرج بدون الانزال90© ٠‏ 

وذكر الكاسانى أن الاستمتاع بالمباشرة 
الفاحشة من نواقض الوضوء بأن يباشر الرجل 
المرأة بشهوة وينتشر لها » وليس بينهما 
ثوب » ولم ير بللا ٠‏ 


فعقد آبى حديفسة وآدى يوسسقه يكون 
حدثا استحسانا » وذلك لما روى أن أما 
اليسر بائع العسل سال النبى صلى الله 
صلى ائله عليه وسلم : توضأ وصل 
ركعتين » ولأن المباشرة على الصفة التى 
ذكرنا لا تخلو عن خروج المذى عادة » 
الا أنه بحتمل أنه جف لحرارة البدن 
فلم يقف عليه أو غفل عن نفسه لغلية 
الشيق فكانت سيبا حفضيا الى الخروج » 


ش واقامة السبب مقام المسيب طريقة معهودة 


كما يقام المس حقام الوطء ف صق 
ثبوت حرمة المصاهرة » بل يقام نفس 
العدة تفنو كلك كنا عفنا + 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ص 75 » ص 717 الطبعة المتقدمة . 


أسست ستمتاع 9ه 


والقتياس أن لايكون حدثا ‏ وهو 
قول محمد .ا لأن السيب انها يقام 
مقام المسيب ف موضع الأيمكن الوقوف 
على المسبب من غير حرج ؛ والوقوف 
ع الساها ساسيس اجرج رز 
الحاك حال يقظة فيمكن الوقوف على الحقيقة . 
فلا حاجة الى اقامة السيب مقامها ٠‏ 


. وهل تشترط ملاقاة الفرجين ‏ وهى 
هماستهما 9 على قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف لا ل مشترط ذلك ف ظاهر الرواية 
عنهماء٠‏ 


وقرطلشة ف النواد.:* 


وذكر الكرخى ملاقاة الفرجين أيضاء 


ولو لمس امرأته بشهوةأو غيرشهوة » فرجها 
أو سائر أعضائها ‏ من غير حائل ولم ينتشر 
لها لا ينتقض وضوؤه عند عامة 
العلماء » ولا فك فى أن طهارة الللموسة 
لا تنتقض عندنا » وذلك لمما روى عن 
عائشسة رضى الله تعالى عنها أنها سكلت عن 
هذه الحادثة فقالت : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه 
ثم برج الى الصلاة ولا يتوضأء 
ولأن المس ليس بحدث بنفسه ولا سيب 
لوجود الحدث غاليا فأشبه مس الرجل 
الرجل والمرأة والمرأة » ولأن حس أحد 
الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده 2 
الصرج ٠.‏ 


وأما الآية ففد نقل عن ابن عماس 
رضى الله تعالى عنهما أن المراد من اللمس 
الجماع وهو ترجه ان القرآن ٠‏ 


وذكر ابن السكيت فى اصلاح اميدق 
أن اللمس اذا قرن | إلنساء براد ب 
الوطء(31) 5 وى السحث تفصيل كدير بنظلر 
ف مكائه ٠‏ 


مذهب المالكية : 

ذكر صاحب الشرح الكبير أن الغسل 
يجب بخروج المنى من رجل أو أمرأة بلا 
جماع » بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ 
فخغرج المنى مقارنا للذة أو بعدهما 
كمالو أمنى فى سرتها أو شفرها ٠‏ 
بالغ أو قدرها. فى فرج أو:دبر وان عن بهيمة 
وميت » وندب الغسل للمراهق9© ٠‏ 


وعد صاحب الشرح الكبير من نواقض 
الوضوء اللمس من بالغ بحيث يلتذ 
صاحبه به عادة » ولو كان اللمس لظفر أو 
شعر ء ولو كان اللمسى فوق حائل خفيف 
وذلك :اذا قسيمه لكذة أو وحدهنيا ولا 
ينقض الوضوء لذة بنظر كانعاظ مالم يمذ ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 556 2 ص .؟ 
الطبعة المتقدية . 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ١‏ 
شن 1151 وما يعدها : 


5 ل ستمقاع 


والقبلة على الفم تنقض الوض وء اذا 
كانت على فم من بلتذ بها عادة » ولا 
للخية لاذه بمحرم على الأصه<3© 00 
وفى ذلك تفصيل كثير يرجع اليه فى 
مكائه ٠‏ 


مذهب الشائفعية : 

جاء فى الممنب أن الاستمتاع الذى 
يوجب الغسل هو ايلاج المشفة فى 
الفرج » لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل » وان أولج فى فرج امرأة 
ميتة وجب عليه الغسل وكذا الحهكم 
اذا أولج فى دبر امرأة أو رجهل أو 
بهيمة0© ٠‏ 


النساء وهو أن يلمس الرجل بشرة 
المرأة » أو تلمس المرأة بشرة الرجل 
بلا حائل بينهما » فينتقض وضوء اللامس 
منهما لقول الله عرز وجل : « أو 
لاحستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممو |29 ع« 
وف الملموس قولان م 


الوضوء ؛ لأنه لا يلتذ به وائما يلتذ 


©» ١١٠١ ص‎ 4» 1١١5 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
. ١١١ ص‎ 

(9) المهذب ج ا ص55 . 

() الآية رقم 57 من سورة النساء . 


قولان 32 


وات لمس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا 
لاخ ٠‏ ققد 4 وه أن ٠‏ * 


بيطن الكفى9) ٠‏ 1 


مذهب الحتابلة : 

ذكر.صاحب كثساف القفاع أن من 
موجبات الغسل تغبيب حشفة أصلية أو 
قدرها ان فقدت بلا حائل فى فرج 
أعبناى» لعديك ابن غزيرة رقي الح تار 
عنه مرقوعا » اذا جلس بين شعبها الاربع 
ثم جهدها فقد وجب الغسل » زاد أحمد 


ومسلم وان لم ينزل ٠‏ 


وق حديث عائكشة رفى الله تعالى 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم : اذا قعد بين شعبها الاربع 
ومس الختان الختان فقد وجب الغسلء٠‏ 


أما ما روى عن عثمان وعلى والزبير 
الماء فمنسوخ يما روى عن أبى بن كعب 
قال : ان الفتيا التى كانوا يقولون 


(1) المهذب ج ١‏ اص 59 »2 ص 56 . 


5١ اسستمتاع‎ 


صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاغتسال. 


ولا بيجب الغسل بوطء دون الفسرج 
من غيز انزال ولا انتقال » لعدم التقاء 
الختانين » ولا بالتصاق أى تماس 
ختانيهما من غير ايلاج » لحديث أبى 
هريرة وضى الله تعالى عنه السسابق ولا 
بسحاق وهو أتبسسان الرآة المراة ينه 
انزال لما تقدهم. 


مس بشرة الذكر بشرة الأنثى لشضهوة » 


وأما كون اللمس لا ينقض الا اذا كان 
اشهوة فللجمع بين الآية والاخيلار » 
لأنه روى عن عائشة قالت فقدت ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة من 
الفرائ فالتصته فوقعت يدى على بطن 
قدميه وهو فى المسجد وهما منصويتان ٠‏ 
ونصبهما دليل على أنه كان يصلى » 
وروى عنها. أيضا قالت : كنت أنام بين يدى 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى 
فى قبلته فاذا سجد غمزنى فقبيضت 
رجلى ٠‏ والظاهر أن غمزه رجليها كان 
من غير حائل » ولأن النبى صلى الله 
عليه وسلم صلى وهو حال أمامة بنت 
العاص بن الربيع اذا سجد وضعها واذا 
قام حطها ٠‏ والظاهر أنه لا يسام 
حتنسها #:ولأن المين اليس 'تعيدث فى 


(1) كثناف القناع ج ١‏ اص ١.56‏ 4 ص 03.7 


نفسه ء وائما هو داع انى الحدث » 
فاعتيرت الحالة التى يدعو فيها الى 


الحدتث #"وفى هالة الفسهرة : 


وكذا مسن نعيرة الاق مهزة الذكر إشهوة 
ينقض وضوءها من غير حائل فى الحالتين » 
لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها أشسيه. 
ما لو لمس ثيابها لشهوة » والشهوة الا توجب 
الوضوء بمجردها كما لو وجدت من 
غير مس شىء ٠‏ 


ولا ينتقض وضسوء ملموس بدنه ولو 
وجد منه شهوة لانه لانص فيه ء 


وقياسه على اللامس لا يصح لقفرط 


٠ سهونة‎ 


ولا ينتقض وض وء بانتشار ذكر عن 
فكر وتكرار نظلر » لأنه لا نص فيه ٠‏ 


ولا بنقض لمس شعر وظفر وسن ولا 
امس به » لأنه فى حكم المنفصل0*© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

ذكر مناه الفحان أن كن دركيباك 
الغسل ايلاج الحشفة أو ايلاج مقدارها 
من الذكر الذاهب الحشفة » والذاهب 
أكثر من الحشضفة فى فرج المرأة الذى 
هو مخرج الولد منها يبحهعرام أو 
حلال اذا كان تعمدا » أنزل أو لم ينزل *٠‏ 


() المرجع السابق ج ١‏ ص 10 »© ص 284 
الطبعة المتقدمة .' ٠‏ 


5 ْ استمتاع 


أو ناكما أو مغمى عليه أو هكرها فليس 
على من هذه صفته منهما الا الوضوء 

فان عمدت هى أيضا لذلك فكذلك » أنزلت 
أو لم تنزل » لما روى عن عائشة 


رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله. 


عليه وسلم قال : اذا التقى الختانان 
وجب الغمسل ٠‏ 


يتك نه العيان ملم منات تمن ولا 
سنة بايجاب الغسل من الايلاج2 فيه ٠‏ 


وأما ما بوجب الوضوء من الاستمتاع 
نوهي الرجل: المسواة والشراة الرنخل 
بأى عضو مس أحدهما الآخر اذا كان 
عمدا دون أن يصول بيئهما ثوب أو 
غيره » سواء كانت أمه أو ابنته أو حمست 
انها أو أباها ء الصغير والكبير سواءء 
لا معنى للذة فى شىء من ذلك لقول 
الله تبارك وتعالى < أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيبا » والملامسة 
فعل هن فاعلين » وببقين ندرى أن الرجال 


" المحلى لابن حزم الظامرى ج "؟ ص‎ )١( 
ه‎ ١75/4 وما بعدها الى ص : الطبعة الاولى سنة‎ 
تحقية الشيخ أحمد محمد شاكر طبع مطبعة‎ 
النهضة بشارع عبد العزيز بمصر مسألة رقم‎ 
. ١7. 


احا وفاليون نةه الكية لااخيبللاف 
بين أحد من الأمة ىف هذا » لأن أول 
الآية وآخرها عموم للجميع من الذين 
آمنوا فصح أن هذا العكم لازم 


1 للرجال اذا لانعسوا النساء والنساء اذا لامسن 


للزفرى 


امرأة » ولا لذة من غير لذة ٠‏ 
لم يكن » لما روى عن أبى ين كعب 
قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الرجل يصيب هن المرأة 
ل يكسل © قال : يغسل ما أصابه من 
المرأة ثم يتوضاً ويصاء فالوضوء لابد منه 
ال 201 

6 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن من 
أسباب الغسل توارى الحشفة ‏ وهو ما 
فوق الختان من الذكر ‏ فى أى فرج 
سواء كان قبلا أو دبرا » لادمى يصلح 
للجماع أو بهيمة » حى أم ميت » فان 
به » وان لم بقع انزال » هذا اذا كان 
الايلاج بدون حائل ٠‏ 


(0) المرجع السابقج ١‏ ص 555 » ص 2150 ») 
مسألة رقم 116 الطبعة الماقدمة . 

(5) أكسل الرجل اذا جامع ثم أدركه فتور 
فلم ينزل اى صار ذا كسل أنظر لسان العرب 
مادة كسل . 

() المحلى ج ١‏ ص 564 » ص .50 مسألة 
رقم 187 الطبعة المتقدمة . 


است سستمتاع 1 


فيه وجوها. 


وقيل : الا يوجب كاللمس ٠‏ 
هو كالعدم7) 5 


والذى بوجب الوضوء من الاستمتاع التقاء 
الختانين مع توارى الحشفة » لأنه بوجب 
لمحن #:والحوث الاكقر يوفتل عن 
وكذا يجب الوضوء بالتقاء الختانين وان 
لم يحصل توار9؟ ٠‏ 


مذهب الاماحمية : 

ذكر صاحب شرائع الاسبلام أن 
الاستمتاع الذى يوجب الغسل هو 
الجماع » فان جامع الرجل امراته فى 
قبلهسا والتقى الفكاتان وحت: الفسل 2 
وان كانت الموطوءة ميتة ٠‏ 


وان جامع فى الدير ولم ينزل وجب الغسل 
على الأصم9؟ ٠‏ 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابى الحسن عبد الله بن مفتاح فى كتاب مع 
حواشيه ج ١‏ ص ٠١١1‏ المطبعة الثانية طبع 
مطبعة حجازى بالقاهرة سنة !170 ه . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 58 . 

(©) شرائم الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى للنحقق الحاى ج ١‏ ص ؟١؟‏ منشورات 
دار مكتبة الحياة بيروت . 


وأما الاستمتاع البذى يوجب الوضوء 
فقد جاء ف التنقيح أن اين الجنيد يقول 
بأن التقبيل ينقض الوضوء اذا كان عن 
شهوة »؛ وكذا اذا مس عن شسهوة ل 
باطن فرجه أو باطن فرج غيره محللا 
كان أم محرما » واسندل على ذلك يموثقة 
أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال : اذا قبل الرجل امرأة من شهوة 
أد تن فركهينا: أعاد الرقموة حواتت: 
ديره فقال : نقض وضوؤه ٠‏ 


غير أن صاحب التنقيح تعقب ذلك بقوله : 
انها معارضة بغير واحد من الاخبار 
المعتبرة الدائة على عدم انتقاض الوضوء 
بالقبلة أو بمس الفرج والذكر©؟ . 


مذهب الاياضية : 
على وجوب الغسل من وطهء وان كان 
بلا انزال للنطفة » وكان لا يجب الا بالانزال 
ثم نسح » واخدلف فى الوطء الذى يجب نه 
الغسل ٠‏ 

فقيل : بالتضاء الاي وقيل: بدخلسوله' بين 
رجليها باجهاد ٠‏ 


وقيل بانزال فما لم يكن الانزال 
لا يجب ولو بوطء ٠‏ 


(4) التنقيح فى شيرزخ العروة الوثقى تاليف 
الميرزا على الغروى التبريزى ج " ص 0.5 » 
0.7 طيع مطبعة الاداب بالنجف الاشرف . 
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واد بأ هدًا فى الاحتلام أو كان ثم 
نسي » أو انعقد الاجماع على خلافه ٠‏ 


والمرجح وجوبه بالتقاء الختانين ومعنى 
التقائهما تحاذيهما سواء التصقا حقيقة 
ولا يتأتى الجمباع الحقيقى الا بهذه 
الصورة ‏ أو لم بلتصقا بأن كان الذكر 
أسفل الشق » وصح التقاء الختانين 
بغيوب الحشفة كلها أو قدرهسا من 
مقطوعها ولو كان الداخل هن اللسذكر 
بحشفته أو قدرها ملفوفا فى شىء خشن أو 
لين ولا يجب ان يقى بعضها لعدم 
الالتقاء خلافا لبعضهم 7" ٠‏ 


فرج غيي الداية وان كان المس 
بنسيان ‏ سواء كان فسيان أنه على 
وضوء أو نسسيان أن المس ناقض أو 
نسيان أن ذلك عورة ‏ اذا كان المس 

وفى النقض بغير اليد وبظاهرها خلاف ل 
وسواء كان ذلك. الغير زوجة أو سرية9© ٠‏ 
ينتقض وضوؤهما بمس الزوج فرجهماء 
كما إل بنقض وضوءه مسهما فرحه ٠‏ 


٠ شرح النيل وشفاء العليل للشيح محمد‎ )١( 


ابن يوسف أطفيش ج ١‏ ص ٠١١‏ © ؟١٠‏ الطبعة 
المتتدمة . 

3س( بضم السين وتشديد الراء والياء نسبة الى 
السر بكسر السين على غير قياس اذ القياس كسر 
السين والسر النكاح والمراد الامة التى بواتها 
بيتا للجماع كالزوجة أنظر لسسان العرب مادة 
شر . 


الماس انتقكض وضضووّه ولو كان زوجا 
أو سرية فى الفرج وهيبو الصحيح 5 


وف نقض وضوء الزوجين بجماع ى غير 
الفرج بلا خروج بلل قولان ولو بالذكر 
والسرية كالزوجة 70 . 


هدود الااستمتاع 
الذى بوحب الحد والذى بوكب التمزير 


مذهب الحنفية : 

حد الكاسانى ف البدائع الاستمتاع 
الذى يوجب الحد بأنه الوطء العرام 
فى قبل المرأة الحية فى حالة الاختيار 
فى دار العدل ممن التزم أحكام الاسلام 
العارى عن حقيقة الملك » وعن شبهته » 
وعن حق الملك » وعن حقيقة النكاح وشبهته » 
وعن شميهة الاشتتياه ف موضع الاشتناه 
فى الملك والتكاح جميعا ٠‏ 

ذلو وطىء الصبى أو المجنون امرأة 
أجنبية لم بيعب على أى واحجد منهما 
الحد » لأن فعلهما لا يوصف يحرمة ٠‏ 


وكذلك الوطء فى الدير فى الأنثى لا يوجب 


الحد عند أبى حنيفة ‏ وان كان 
حراما ‏ لعدم الوطء فى القميل » فلم 
يكن زنا ٠‏ 


() شرح النيل وشفاء العليل لاطفيشى ج ١‏ 
ص /إلم » ص 8 ٠‏ 


اسصتاع 1 ظ ا 000 


وعنسد صاجبيه يؤجب الحد » لا لأنه 
زنا ؛ بل لأنه فى معنى الزنا » لمشاركته 
الزنا فى المعنى الممستدعى لؤجوب الحد » 
وهو :الؤطء الحرام على وجه التمحض . 
فكان فى معنى الزنا ٠‏ 


وأما الاستمتاع الذى يوجب التعزير فمنه 
وطهء المرأة المتة وكذا وطهء البهيمةء» 
والوطء فى الدبر من الأنثى. عند ابى 
حنيفة رضى الله تعالى عنه »2 
وكذا وطء المائض والنفساء والصائمة 
والمحرحة والمجنونة والموطوءة بشبهة 
والتى ظاهر. منها أو آلى منها »ء ووطء 
الجارية المشتركة والمجوسية والمرتدة 
والمكاتبة والمحرمة برضاع أو صهرية » 
ولا احد فى شىء من ذلك » لقيام الملك 
وان كان حراما وعلم بالحصرية”"© ٠‏ 
انظر زنا ٠‏ 


0 
فى الشرح الكبير أن من الاستمتاع 
ا الحد أن نظا سكاف جححر 
مسلم فرج آكدمى قبلا أو 
ال ا 


أو بد 


الك اه ء محرمة 
بمصهر مؤيد بنكاح » كمن تزوج امرأة 
بعد العقد على بنتها »ء أو كانت زوجة 
لأبيه أو ابنه » أو وطىء خامسة 


)١غ(‏ بدائمع الصنائع فى ترتيب الشرائٌ 
للكاساتى ج /ا ص 75 الى ص 95 الطبعة 
المتتقدمة ٠.‏ 


علم بتحزيمهاء» أو وطىء مبتوتة له » ؤان: 
كانت فى عدتهامنه بنكاح وأولى 
بلا نكاحج9؟ * ش 


أما الاستمتاع الذى يؤجب التعزير 
والأدب فمنه المساحقئة ‏ وعى قغفل 
النناء بعضهن ببعض ‏ ووطهء البهيمة » 
ووطء من حرم عليه وطوّها لعمارض » 
كخعسائشن ونفسناء 6 ووظه مملوكة له 
لا ت تعتق عليه بنفس املك » كعمة وخالة » 
ووطء معتدة من غيره فى عدتها بنكاح 
أو ملك»ووطء بنت بنكاح على أم. لم يدخل 
بهاءففى كل ذلك يؤدب اجتهادا © . 
مذهب الشائفعية : 

ذكر صاحب اللمهسيِثكب أنه اذا وطىء 
رجل من أهسل دار الامسلام امرأة 
محترمة عليه من غير عقد » ولا شبهة 
عقد » وغير ملك » ولا شبهة ملك » وهو 
عاقل بالغ مختار عالم بالتصريم وجب 
عليه الحد ؛ فان كان محصنا وجب 
عليه الرجم » وان لم يكن محصنا وجب 


عليه الحاد©؟ ٠‏ 


واللواط محرم تقول الله عز وجل : 
« ولوطا اذ قال لقوهه .أتأتون الفاحشضة 
ما سبقكم بهامن آحد من العالمين9 » 


(9) الشرح الكبير ج ؟ ص 7١7”‏ . 

9) المرجع السابق ج 15ص 735 , 

(؟) المهذب ج ؟ ص 5515 . 

(0) الآية رقم .٠م‏ من سنورة الأعراف . 


( م ه - موسوعة الفقه الاسلامى ج م ) 
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فسماه فاحشة » ولأن الله عز وجل عذب 
بها قوم لوط بما لم يعذب به 


أحدا » فدل على تحريمه ٠‏ 


ومشلهوهور المذهب أنه 00 يجب فيه 
حمد الزنا (© ٠‏ 


ون حرمت هميشرته فى الففرج 
بحكم الزنا أو اللواط حرمت مبسائرته 


يها قوق الفتسراج هر #القول /اللةتعبيز 
وتعل 9 والذين هم لدرويجهم حافظون بذ العاى 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير 
ملومين9؟ » »ء ولأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لا يخلون أحدكم بامرأه ليست 
له بمحرم فان ثالثهما الشيطان » فاذا 
حرمت الخلوة بها فلان تحرم امبساشرة 
أولى » لأنها أدعى الى الحرام » فان فعل 
ذلك لم يجب عليه الحد » وائنما يعزر » 
لأنه معصية ليس فيها حد » ولا كفذسارة 
فشرع فيها التعزير ٠‏ 


وقد روى ابن حسعود رفى الله تعالى 
عنه أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : انى أخذت امرأة فى البس تان 
وأصبت منها كل شىء غير أنى لم أنكههاً 
فاعمل بى ما شكت فقرأ عليه : « أقم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات 
بذهين السيكات 9؟ » 


٠ 538 المهذب ج ؟ ص‎ )١( 
٠. الاية رقم 1 » هم من سورة المؤمنون‎ )9( 
. من سورة هود‎ 1١5 فر الاية رقم‎ 


ويحرم أتيان البهيمة ٠‏ وى ذلك تفصيل 
كبير يرجع اليه فى موطنه 20 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

حد صاحب كشضاف القناع الاستمتاع 
الذى يوجب الحد بما اجتمع فيه شروط 
ثلائة ٠‏ 


أحدها : أن يطأ فى فرج أصلى من آدمى 
حى » قيلا كان أو ديرا » يذكر أصلى ؛ 
وأقله تغييب حشفة من فحل » أو خصى » 
أو قدرها عند عدمها ٠‏ 


وثانيها : أن يكون الزانى مكلفا » فلا 
حد على صغير ومجنون ٠‏ 


والثالث : انتفاء الشبهة » لةوله عليه 
الصلاة والسلام : « ادرعوا الحدود بالشبهات 
حا 60 استطعتم » فان كان الوطء فيما 
دون الفرج » أو تساحقت امرأتان » أو جامع 
الخنثى ا مشكل بذكره ولو فى فرج أصلى » 
أو جومع الخنثى المشكل ف قبله ولو بذكر 
أصلى » فلا حد » وعلى كل منهم التعزير» 
لارتكابهم تلك المحصية » وكذا لو وجد رجل 
مع امرأة يقبل كل منهما الآخر ولم بعلم أنه 
وطتها »فلا حد على واحد منهما » لعدم 
العلم بموجبه » وعليهما التعزير لتلك 
المخصية 002 )اء 


(5) المهذب ج اص 59556 . 
(ه) كشاف القناع ج 5 ص /اه “ص به 5 
(5) المرجع السابق ج ؟ ص لاه . 


استمتاع 0 ئة 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى تحديد الاستمتاع الذى 


بوجب الحد بأنه وطء العاهر من لا يحل 


له النظطر الى مجردها وهو عالم بالتحريهم”22 
وأها عا عدا ذلك من السحق واتيان المهيمة 
وفعل قوم لوطغلا قتلنعليه » ولاحد » 
لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم» فحكمه أنه أتى منكراء 
مالواجب بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تغيير المنكر باليد » فواجب أن يضرب 
التعزير الذى حده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك لا أكثر©؟ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

حد صاحب شرح الازهار الاستمتاع الذى 
يوجب الحد بأنه ايلاج فرج ولو لف عليه 
خرقة ى فرج حى محرم » فان كان امرأة 
فهو الزنا الحقيقى » وان كان غير امرأة فهو 
الذى فى حكم الزنا » سواء كان ذلك الايلاج 
فى قبل أو دير بلا شبهة ٠‏ 

أما الاستمتاع بظاهر الفرج فانه لا يوجب 


حدا بل يوجب تعزيرا ٠‏ 


فى غير فرج كالابط والفم . 


)١(‏ المحلى لابن حزم إج ج ١١اص‏ 566 مسألة 
رقم 251.1 الطبعة المتقدمة 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص 758٠.١‏ وما بعدها 
الى ص ؟:9؟ مسألة رقم 615 ورقم 17.٠.‏ ورقم 
.”3 . 


وايلاج ىف زوجة أو أمة على غير الوجه 
المشروع كما لو أتاهما فى الدير أو فى الحيض 
فانه يجب فى كل ذلك التعزير9؟ ٠‏ 


مذهب الإمساحية : 

جاء فى الروضة البهية أن الاستمتاع 
الذى يوجب الحد هو ايلاج الذكر البالغ ف 
فرج امرأة قبلا أو دبرا محرمة عليه من غير 
عقد نكاح بينهما » ولا ملك » ولا شسبهة اذا 
كان الايلاج قدر الخشفة من عالم بالتحريم 
مختارا » فان كان الامستتمتاع بدون ايلاج 
كالتفخيذ وغيره » أو كان المولج غير بالغ 
أو غير عاقل » أو كان الايلاج فى غير الفرج 
والمراد به ما يشمل القبل والدير - فانه 
يجب فى كل ما تقدم التعزير لا الحد ى 


مذهب الاياضية : 

يرى الاباضية على ما جاء فى جوهر 
النظام أن الاستشتاع الذى بوجب 
الحد هو أن يزنى البالغ بامرأة 
سواء كانت بالفة أو غير بالغة ٠‏ واختلف 
فيما اذا زنت البالغة بغير البالغ » 
فقيل تحد » وقيل لا » هذا اذا كان الزنا 
من غير حائل » فان كان الزنا من فوق 
حائل فقيل : يوجب الحد » وقيل لايوجبه 
وائما يلزم المداق ويكون الحائل 

قال : وان زئى البالغ بالصبية ٠٠‏ كان 
عليه الحد فى القضية ٠‏ والخلف ف بالغة 

9) شرح الازهار ج ؛ ص 781 » ص الى 


(1؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 
؟تصس 719 . 


54 استمتاع 


ا تتكي طني الو عل تا دا 
فح ونون ازتى ادادح حول 0 لزي 
يحعد عند أهل الذوق ٠‏ 

وقيل : لا حد عليه فاع لم ٠٠‏ ويلزم 
الصداق بالتجهم » ومسقط الحد لاجل 
الشبهة ٠٠‏ بذلك الحائل عند الفعلة70 ٠‏ 


ما يترتب على الاستمتاع 
مذهب | كنفية : 
يرتبالحنفية على استمتاع الرجل بزوجته 
أمورا ٠‏ 
من أهمها تأكد المهر للزوجة ووجوب النفقة 
لهكنا + ش 


أما تأكد المهر للزوجة : فقد ذكر ضاحب 
بدائع الصنائع أن هما يتأكد به الممر الذخول 
والخلوة » وتأكده بالدخول متفق عليه .» لأن 
الممر قد وجب بالعقد » وصار دينا فى ذمته» 
ولما كان الدخول اسفتيفاء المعقود عليه 
تقرر البذل » لأن استيفاء المعقود عليه يقرر 
البدل20 ؛ وتأكد المهر بالخلوة لقول الله عز 
وجل « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم. احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا 
أتأخذونه بهتانا واثما مبينا ٠‏ وكيف تأخذونه 


وقد إلدي يعضكم الى9 . بعض 6 2 نهى / 


2000 جؤهر النظام . ص ؟وه- )وه 


(1) بدائع الصنائع فى'ترتيبة الشرئع للكاساتى | 


اج لاص 91 الطبعة المتقدمة ٠‏ 
زائق الاية ارقم +؟ 6 ١؟‏ من سبورة 8 الفسباة : 


سيحانه وتعالى الزوج عن أخذ 50 
ساق اليها من الممر عند الطلاق وأبان عن 
معنى النهى لوجود الخلوة ٠‏ 


كذا قال الفراء ان الافضاء هو الخلوة 
دخل بها أو لم يدخل ‏ ومأخذ اللفظ دليل 
على أن المراد منه الخلوة الصحيحة » لأن 
الافقناءء ماود عن الفضاء عن الأرض وهو 
الموضع الذى الاانبات فيه ولا بناء فيه 
ولا حاجز يمنع عن ادراك ما فيه » فكان 
المراد منه الخلوة على هذا الوجبه » وهى 
التى لا حائل فيها » ولا مانع من الاستمتاع 
عملا بمقتضى اللفظ »ء فظاهر النص يقتضى 
أن لا سقط شىء منه بالطلاق » الا أن سقوط 
النصف بالطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة 
فى نكاح فيه تسمية واقامة المتعة مقام نصف 
مهر الثل فى نكاح لا تسمية فيه ثبت بدليل 
آخر » فبقى حال ما بعد الخلوة على ظاهر 
النص * 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : من كاف خمار امرأته ونظر 
اليها وجب 'الصداق دخل بها أو لم يدخل » 
وهذا نص فى الباب ٠‏ 


وروى عن زرارة بن أبى أو أنه قال قضى 
الخلفاء الراشدون الممديون أنه اذا آرخى . 


.الستور وأغلق البباب فلها الصداق كاملا 


وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل ٠‏ 


95 وحكى الطحاوى فق هذه :المشألة الججباع 


الصحابة من الخلفاء ء الراشدين وغيرهم 8 


ولآن الزوجة لمت المبدل الى زوجما. 


المنفعة اذ المنافع قبل الاستيفاء مصدومة # 
لأن التسليم هو جمل الثىء سالما للمسلم 
اليه وذلك برفع الموانع وقد وجد » لأن الكلام 
فى الخلوة الصحيجة وهى عبارة عن التمكن 
من الانتفاع » ولا يتحقق التمكن الا بعد 
ارتفاع الموائع كلها فثبت أنه وجد منها تسليم 
الميدل فيجب على الزوج تسليم اليدل90© ٠‏ 


وأما وجوب النفقة : 


فقد ذكر صاحب بدائع الصنائع أن الشرط ٠‏ 


الأول فى وجوب النفقة للزوجة هنو أن تسلم 
المرأة نفسها الى الزوج وقت وجوب التسليم 
بين نفسها وبين زوجها برفع 0 
من قبلا أو من قبل غير الزوج » فان لم 
بيوجد التسليم على هذا التفسير وقت وجو 
التسليم فلا نفقة لها. 

وأن كانت الزوجة صغيرة يجامع مثلها فهى 
كالبالئة فى النفقة » لأن المعنى الموجب النفقة 
بجمعهما ٠‏ 

وان كانت لا يجامع مثلها فلا نفقة لها عندنا 
اذ لا يتحقق التسليم فى الصغيرة التى لا يجامع 
مثلها » » لا منها ولا من غيرها ء لقيام المانع 
فى نفسها من الوطء والاستمتاع » لعدم قبول 
المحل لذلك » فانعدم شرط وجوب النفقة فلا 


كتنبا * 


٠ مه‎ 


(1) بدائع الصنائع للكاسائى ج ؟ ص ؟59؟ » 
ص 59575 . 


استمتاع] 6 ع ل مالس يه" 


فيجب على زوجها تسليم البدل اليها » وذلك 


وقال أبو بوسف اذا كانت الصغيرة تخدم 
الزوج وينتفع الزوج بها بالخدمة فسلمت 
نفسها اليه » فان شاء ردها وان شاء أصسكهاء. 
فان أمسكها فلها النفقة ؛ وان ردها فلانفقةلهاء 


٠‏ لأنها اذا لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم 


2 أوجبه العقد » فكان له أن يمتئه ع من 

لول فان سكي فلها الننقةء لانه 
الاستمتاع » وقد رضى ى بالتسليم القامر؟ 
وان ردها فلا نفقة لها ٠.‏ 


فلها النفقة لوجود التسليم عنها 


ولو كانت المتراة عريفة فيل النقئلة 
محرضا يمنع من الجماع فنقلت وهى 
مريضة فلها النفقة بعد النقلة وقبلهنا 
أيضا ٠‏ واذا طلبت النفقة فلم ينقلها 
الزوج وهى لا تمتنع من النقلة لو طالبها 
الزوج ٠‏ وان كانت تمتئع فلا نفقة لها 
كالصحيحة كذا ف ظاهمر الرواية » لأن 
التسليم فى حق التمكين من الوطهء ان 
لم يوجيد فقد وجد فى حق التمكين 
من الاستمتاع وهذا يكفى لوجوب النفقة 
كما ف الحائض والنفسناء والضائمة 
صوم رحمضان * 

وروى عن ابى يوسف رفى الله 
تعالى عنه أنه لا نفقة لها قبل النقلةء 
فاذا ثقلت وهى مريضة فله ان يردها لأنه 


7 استمتاع 


لم يوجد التسسليم اذ هو تخلية الأنهقد استوف سلعتها بالوطء ؛ فاستحقت 


وتمكين » ولا د تحقة يتحقق ذلك مع المانع . 
فلا تستحق النفقة كالصغيرة .للتى 
لا تحتمل الوطء ٠‏ 


واذا سلمت نفسها وهى مريضة نه أن 
بردها لأن التسليم الذى أوجسه العقد 
وهو التسليم الممكن من الوطء ل 
لم يوجد كان له أن لا يقبل التسليم 
الذى لم يؤجيه العقد ٠‏ 


وان نقلت وهى صحيحة ثم حرضت ف بيت 
الزوج عرضا لا تستطيع معه الجماع لم 
تبطل نفقتها بلا خلاف » لآن التسليم 
المطلق ‏ وهو التسليم الممكن من الوطء 
والاستمتاع ‏ قند حصل بالانتقفال 
لأنها كانت صحيحة0© ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير أنه يتقرر جميع 
الصداق الشرعى الممسمى ‏ 
امثل فى التفويض ٠‏ بوطهء المطيقة من بالغ » 
وان حرم ذلك الوطء بسيب الزوج أو 
الروهةاء أن يسيتهما + كما اذا كان الوناء 
فا.حيض أو ففانن أو هوم أو امتكاف 
أو احرام فى قبل أو دبر ولو سكرا» 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 18 وما بعدها الى 
ص ١.؟‏ الطبعة المتقدمة . 


و 27 


واذا استمتم الرجل بالمرأة بشىء دون 

الوطء فى 0 الفاسد » سواء كان 

متفقا على فساده أو كان مختلفا هيه 
اذا فسخ أو حصل فيه طلاقاختيارا؛ 
فان المرأة تعطى شسيئًا وجوبا اعتياضا. 
عن التتذذ بها ©©2». 


وأما النفقة فانها تجب للزوجة ف 
مقابلة الاستمتاع به! “فلو أسلم زوجان 
وكان اسلام الزوج أولا وتآخر اسلام 
الزوجة ( اذا كانت وثنينة أو مجوسية ) 
فترة فلا نفقة على الزوج فى الفترة التى 
بين اسلامهما » لأن المانم من جهتها 
بتأخيرها الاسلام فلم يتمكن من الاستمتاع 
بها والنفقة ف حقابلة الاستمتاع © 


مذهب الشافمية : 

جاه اق المن آن السنؤاق حضو بالرناء 
فى ارج لقول الله عز وجل « وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعض كم الى بعض 2*7 »٠وفسر‏ 


(؟) الشرح الكبير ج ؟ ص .." . 
(؟) حاشية الدسوقى ج "١‏ ص ٠ 55١‏ 
(؟) الشرح الكبير ج ؟ ص 558 . 
(ه) الاية رقم ١؟‏ من سورة النساء . 


أست ستمتاع ١و‏ 


الافضاء بالجماع » وهل يستقر المداق 
بالوطء فى الدير ؟ فيه وجهان ٠.‏ 


أحدهما يستقر » لأنه موضع بجحب 
بالايلاج فيه الحد فأشبه الفرج . 


والثانى الا 4 مستقر » لأن الممر فى مقابلة 
ما يملك بالعقد » والوطء فى الدمر غير 
مملوك قلم ب تقر مه الميو 210 ٠‏ 


واذا وطىء امرأة بشبهة أو نكاح 
فاسد لزمه الممر؟ ٠‏ وفى ذلك تفصما! 
كبير ينظر فى موطنه ٠‏ 


واذا سامت المرأة نفسها الى زوجها 
وتمكن عن الاستمتاع بها ونقلها الى 
حيث يريد » وهما من أهل الاستمتا 
فى نكاح صحيح وجبت نفقتها على الزوج» 
لماروى جابر رضى الله تعالى عنه أنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس 
فقال : اتقوا الله ف النساءفائكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 


بالممروف ٠‏ 
وان أمتذ متنعت من : تسليم نفسها أو مكنت 


دون منزل » أو بلد دون بلد » لم تجب 
الْذ لنفقة » لأنه لم يوجد التمكين ٠‏ 


)١(‏ المهذب 
[ 69 المرم ا 


وان سلمت نفسها الى الزوج وهى 
صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان : 


أحدهما : تجب النفقة ٠‏ 


0 0 
الستعتاع ٠‏ * وان كانت كبوة والسزوج 


صغير ففيه قولان : 


أحدهما الأأحض» لأنهلع سويد التمكين 
من الامتمتاعء 


والثانى : تجب وهو الصحيح » لأن التمكين 
وجد من جهتها ؛ وانما تعذر الاستيفا 
من جهته فوجبت النفقة ٠‏ 


أو نحيفة لا يمكن وطؤها أو الزوجهريض 
أو مجبوب. لا يقدر على الوطء وجبت 
النغفقة ؛ لأئنه وجد التمكين من 
5 زف 
الاستمتاع 
وان سلتت اليه ومكن من الاستمتداع 


وألا ب يسستتدق ما فى عقابلتة :ه 


المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج 
لم تسقط نفقتها » لأنه تعذر الاستمتقاع 


6) المرجع السابق ج ؟ ص ١66‏ . 


ك0 استمتاع 


بمعنى حن جهته وهو قادر على ازالته فلم 
ا 


وقال أبو على بن خيران : فيه قول 
آخر : أئها تسقط نفقتها لانه امتنع 
الاستمتاع لمعئى من ,ج 5 أ 3 3 اه هف عومة | 
كما لو أحرمت | لمسلمة من غير أذن الزوج* 


والصحيح هو الأول ٠‏ 


وان أسلم الزوج بعد الدخول وهى 
مجوسية أو وثنية وتخلفت ف الشرك 

سقطت نفقتها ء لأنها منعت الاستمتاع 
بمعصبة فسقطت نفقتها كالناشزة ٠‏ 


وان ارتد الزوج بعد الدخول لم 
تسسقط نفقتها » لأن امتناع الوطء بسبب 
من حجهته » وهو قادر على ازالته ٠‏ 
وان ارتدت المرأة سقطت نفقتها لانها 


وان غانت الزوجسة آنه متلممنها الول 
بالليدل والقفار رحبت لهسا الشفكية 
لوجود التمكين التنام وان سلمها بالليل 
دون النهار ففيه وجهان 297 ٠‏ 

ذكر صاحب كثشاف القناع أنه يقرر 


الصداق للزوجة ومؤها فى فرج ولو ديرا 


أو فى غير خلوة » لأنه قد وجد اسقيفاء 


ويقرره أيضا خلوة الزوج بها 


هقد روى أحمد عنهم أن من أغلق 
بايا أو أرخى سنرا فقد أوجب الممر 
ووجبت العدة ٠‏ 


وروى أيضا عن الأحنف عن اين عمر 
وعلى » وهذه قضايا اشتهرت » ولم 
يخالفهم أحد فى عصرهم فكن كالاجماع 
ولأن التسليم الممستحق ( وهو التمكين من 
الاستمتاع ( وجدهد ممن جهتها فيسستقر 
به اليدل ٠‏ 


وأما قوله تعالى « من قبل أن 
تمسوهن 9) فيحتمل أنه كنى بالمسبب 
عن السيب الذى هو الخلوة بدليل 
هنا ذكرانتحا + 

وأما قوله تعالى « وقد أففضى 
بعضكم الى بعض9؟ » فقد حكى عن الفراء 
أنه قال : الافضاء الخلوة دخل بها 
أو لم يدخل الى آخر ما تقدم ٠‏ 

ويشترط للخلوة التى تقرر الداق 
أن تكون من بالغ ومميز ( يريد خلو 


. الاية رقم /71؟ من سورة البقرة‎ )١(. 
. من سورة النساء‎ ١ (؟) الاية رقم‎ 


استمقاع 7 


محل الخلوة ( ولو كان كافرا أو أعمى» 
وكذا لو كان الزوج الخالى بزوجتبه 
أعمى » أو ناكما » مع علمه بأنها عنده 
ان لم تمنعه الزوجة من وطئها » فان 


وانما تكون الخلوة مقررة للصداق 
ان كان الزوج ممن بيطأ مثله وهو ابن 
عشر ‏ وقد خلا بمن يوطأ مثلها » 
فان كان دون العشر » أو كانت دون 
التسع لم يتقرر المداق » لدم 
التمكن من الوطء ٠‏ 


ويقرر الصداق كاملا كذلك لمس 
للأزوجة ونظر الى فرجها بشهوة فى 
اللمس والنفثر للفرج 6 وتقبيلها ولو 
بحضرة الناس ءلأن ذلك نوع استمتاع» 
ولأنه نال منها شيئًا لا يباح لغيره , 
ولمفهوم قول الله تعالى : « وان 
طلقتموهن من قبل أن تمس وهن » (02 
الآية وحقيقة اللمس التقاء البشرتين ٠‏ 


ولا يتقرر الصداق بالنظر اليها دون 
0 » لأنهة ليس منصوصا عليه 
ولا ف معني الملمنتبوضن عليه ٠‏ 


ا كم » ولا وطء لأنه 
لذ استمتاع مضه بهافيه؟. 


. الاية رقم /51؟ من سورة البقرة‎ )١( 
| (؟) كشاف القناع عن متن-الاقناع لابن أدريس‎ 
. د + الطبعة المتقدمة‎ 


واذا بذلت الزوجة تسسليم نفسها 
اليذل التام بأن لا تسلم ف مكان دون 
لخر أو يلد دون لظهو يل يذلت تنه 
حيث ساء مما يليق بها » وهى ممنيوطا 
مثلها » لزمته النفقةو الكسوة ؛ كبيرا كان الزوج 
آى فيا 6وشواء كان مكف الوحاء 
أو لا يمكته كالعنين والمجبسوب والمريض » 
لأن النفقة تجب فى مقابلة الاستمتاع 
وقد أمكنته من ذلك كالمؤجر اذا أسلم 
المؤجرة » فتجب حتى ولو تعذر وطؤها 
لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن 
أو اكونها نض و الخلق ل 
هزيلة ‏ أو حدث بها شىء من ذلك عند 


ْ الزوج » لأن الاستمتاع ممكن ولا تقريبيط 


من جهتهاء 

ولو بذلت الصحيحة الاستمتاع بما 
دون الفرج لم تجب نفقتها » لكن لو 
امتنعت من التمسليم وهى صحيحة ثم 
حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة لها 
ما دامت مريضة عقوية عليها بمنعها 
نفسها فى حالة متمكن من الاستمتاع 
فان كان الزوج صغيرا فالنفقة عليه 
كالكبير » لأن الاستمتاع بها ممكن , 
وانما تعذر بسبب من جهة الزوج 
أشميه الكبير اذا هرب » وأجبر وليه على 
نفقتها من مال الصيى » لأنها عليهء 
والولى ينوب فى أداء الؤاجيمات كلزكاة 
وكذا السفية والمون © + <: 

وان كانت الزوجة صغيرة لا يمكن 


وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب 


5و 1 استمقاع 


أو بتسليم .وليها لها » لأنها 


واذا بذات نفمسها تسليما غير تلم 
كتسليمها ف منزل دون غيره من المفازل » 


لم فق فسسيقا + الا آن تون أقنسة. 


وأو يلج الزويضة لان اجيس منيدها 
أيلا ونهارا فكحرة فى وجوب النفقنة 
على زوجها الحر ٠‏ 


واذا نشزت المرأة فلا نققة لما. 
لأنها فى مقايلة التمكين » وقد زال » 
وكذا لو سافرت بغير اذنه » أو انتقات 
من منزله بغير اذنه » أو تطوعت يحج » 
أو يصلوم منعتله فيه نفسها ) 
أو أحرمت بحج منوور فى الذنمة فلا 
نفقة لهاء لأنهاف ممعنى المسافرة » 
ولما فيه من تفويت الاستتمتاع 
الواجب للزوج » فان أحرمت باذنه قال 
القاضى لها لنفقةء 


والصحيح أنها كالمسافرة لأنها 
ماحرامها مائعة له من التمكين ٠‏ 
وكذا لا نفقة لها اذا لم تمكت ه من 


.الوطء أو كتانية امد 4 دون قد .. 
الا .6 تاع كالق ة ّ أه اشرة 5 ك 


تىت معه ف فراشه » لأنها فى كل 
ذلك لم تسلم نفسها التسسليم التام ١7‏ 3 


مذهب الظاهرية : 

يرى الظاهفرية أن الصدق لا يثبت 
كاملا للزوجة الا اذا دغل بها الزوج 
ووطكهنا فده ككر سيباحت: الحسلى. أن 
من طلق قبل أن يدخل يها فلها 
عليه نصف الصداق الذى سفى لهاء 
وكذا لو دخل بها ولم يطأها طال 
مقامه معها أو لم يطل لقول الله 
عز وجل « وان طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصق ما فرضته592© © الآبة ٠‏ 


وروى عن ابن عباس أنه قال : لا يجب 
المستتذاق ولقيكا لت يعامفينا : 


وروى عن شريح أنه قال : لم أسمع 
الله عز وجل ذكر فى كتابه بايا 
فلها نصف الصداق2©9 ٠‏ 


وأما النفقة فلا يرتمه ا الظاهرية 
وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه ؛ واسكانها 


» 7١" المرجع السابق ج لا ص 7.6 » ص‎ )١( 
. ص 7.” الطبعة المتقدمة‎ 

(؟) الاية رقم 177؟:؟ من سورة البقرة ٠‏ 

(؟) المحلى لابن حزم ج 1 ص 589 وما بعدها 
الى ص 447 مسألة رقم 1857 الطبعة المتقدمة . 


كذلك أيضا صغيرة كانت أو كبيرة » ذات 
أب أو يتيمة » غنية أو فقيرة » دعى الى 
البناء أو لم يدع » نشزت أو ا تنشز » 
حرة كانت.أو أمة »؛ بوأت معه بيتا 
أو لم تبوا » لما روى عن حكيم بن معاوية 
القغميرى قال : قلن يا رسول الله : 
ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : 
أن تطعمها اذا طعمت » وتكسوهها 
أو اكتحسيق: :«ولا مون الوسييية ‏ 
ولا تقبح » ولا تهجر الا فى بيت ٠190‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب أن الزوجة 
تستحق المهر كاملا بالدغول » والراد 
به الوطء ولو فى الديبر من الالح 
الماع فى الصساحة له » وأقله ما 
يوجب الغغسل فق الثيب 6 وما يذهب, 
البكارة فى البكر ولو مع مانم شرعى ٠‏ 


وكذاك تمس تحتقه كاملا بالغفناوة 
الصحيحة فى نكاح صحيح » فان كانت 
الامستتمتاع ٠‏ 


وان كانت الخسلوة صحيحة فالاهي 
يذلو بها مع حصصبول مانع من الوطء 
شرعى » كأن تحصل الخاوة فى مس جد ) 
فان الخلوة تكون فاسدة مع علمما 


)١(‏ المرجع السابق ج ؤ ص .١م‏ » ص 


١ 0‏ المسأة رقم .180 الطبعة المتقدمة . 


فالخلوة تكون صحيحة ٠‏ 


وكذا لو خلا بها وهى حائض »2 
أو أحدهما مجدرم ولو انقلا » أو صائم 
صوما واجيا غير مرخص » أو حضر 
معهما غيرهما ممن بلغ الفطنة » واذا 
كان كبيرا فلا فرق بين أن يكون يقظضان 
أو ناكما اذا ظن الزوج أنه يمس تيقظ 
أو يخاو يهامع حصول مانع 
حصوله فان الخلوة تكون فأسب ده كأن 
تكون مريضة على صفة لا يمكن تحرك 
الدواعى اليها أو صغيرة لاتصاح له 
أو تمفع نفسها وهو غير قادر على 
اكراهها 60 ى 


وتجب النفقة على الزوج أو سسيده 
اذا كان عبدا تزوج باذنه أو ولى نمال 
الزوج اذا كان النزوج غير مكلف ولو 
كان الزوج حملا أو مجنوفا» ولو زوج 
لغير مصاحة ٠‏ تجب ازوجته من يوم 
العقد سواء كانت كبيرة ونو شصيخة أم 
صغيرة صالحة للجماع أم لا » دخل بها 
أم لااحيث لم يطلب ولا امتنعت ٠‏ سايمة 


من العيب أم معيبة كالرتق والجنون 


وئحوهما ولم يفسخ » حرة كانت أو 


(؟) التاج المذهب لاحكام المأذهب. فرح متن 
الازهار فى فقه الائمة الاطهار لاحمذ بن قاسم 
الصنعانى ج ؟ ص 66 وما بعدها الى ص 65 
مسألة رقم 151 الطبعة الاولى ‏ طبع مطبعة دار 
أحياء الكتب العربية سنة ١7*55‏ ه .2 


كلا 59 اسستمقاع 


٠900 فمأافوق‎ 


مذهت الاماميدة : 
جاء فى الروضة البهية أن الدخول الذى 
يوجب الممر تمام! هو الوطهء المتحقق 


وضايطه ما أوجب الغسل قبلا-كان أو 
دبراء لا مجرد الخلوة بالمرآة » وارخاء 
المستر على وجه بنتفى معسه المسانع هن 
الوطء على أصح القولين 0" ٠‏ 


أما النفقة فتجب بالعقد الدائم 
يشرط الته كين الكامل » وهو أن تخلوىبينه 
وبين نفسها قولا وفعلا فى كل زمان ومكان 
يسوغ فيه الاستمتاع » فلو بذلت فى 


زمان دون زمان أو مكان دون هكان كذلك 


يصلحان للاستمتاع فلا نفقة لها ٠‏ 


وحيث كان مشروطا بالتمكين فلا نفقة 
للصغيرة التى لم تبلغ سنا يجوز 
الاستمتاع بها بالجصاع على أشسهر 


القولين » لفقد الشرط وهو ال لتمكين من : 


الا 4 ستمتاع ٠‏ 


)١(‏ المرزجع السابق ج ؟ ص 2171 مسألة رقم 
ل الطبعة المتقدمة :, 
2-5 


ولا للناشزة الخارجة عن طاعة الزوج ولو 
لوا اميه 
العقد مالم تعرض التمكين عليه © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

ذكر ضاحب شرح النيل أن الزوج أن 
وطىء زوجته ولو كانت طفلة أو مجنونة 
أو أمة ‏ مرة سواء كان بمطاوعة منها: 
أو كان قسرا » فى الفرج أو دون الفرج 
كما فى الذيوان ‏ نالعا كان الزوج أو طفلا 
أو عبدا أو مجنونا فانه يجب الصداق 
كاملا بالمس الاول والعقد » وان قهرته على 
مسها لم يلزمه به صداق تام حتى 
يمسها باختياره 8 


وتلزم الزوج نفقة زوجته وسكناها 
وكسهتها أن جلبها أو طليت للجلب 
وليها أو هى ٠.‏ 


وان مضت لواجب حج لزمته نفقتها 
وكسوتها ف الرجوع لا ى الذهاب على 
الصحيح » لان الحج فرض عليها 6 
وليس ف ذهايها اليه حق لزوجها كجماع؛ 
لأنما فارقته يالسفر بخلاف الرجوء 


(©) المرجع السابق ج ؟ ص ١55‏ الطبعة 
المتقدمة . 

5( شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن 
يوسف اطفيش. ج ‏ ص .1 » ص 1١‏ الطبعة 
المتقدمة . 


استمتاع عد 


وقيل : تلزمّه النفقة فى الذهاب كما آنه 
عليه ماء تتوضا به وتغتسل من جنابة 
أو ,نفاس أو حيض > وتغسل به نجسا 
وعليه غسل ثيابها من وسخ » ولأنها 
قد لزمها الحج ولزم الزوج نفقة زوجته 
ما بقيت. لتحيى وتوؤدى حقتوق اللنه 
وحقوق الخلق » آلا ترى أن حقوقها لازمنة 
فى حيضها ونفاسها وف نهار رمضان مع 
أنه ممنوع من .جماعها » مع أنه لو منعت 
امرأة زوجها من فرجها وأباحت غيره 
لأبطلت حقوقها90© ٠‏ 


ا ثناء 
الو ير 


التعريف اللغوى : 

.جاء ى لسان العرب مادة منى : المنى : 
ماء الرجل » يقال : منى الرجل وأمنى 
من المنى بمعنى واستمناء مصدر من استمنى 
المزيد بالهمزة والسين والقاء الطلب 
واستمنى : أى استدعى خروج المنى9؟ ٠‏ 


)١(‏ المرجع السسابق ج ؟ا ص 218 وما بعدها 
الى ص ه . 7 الطبعة السابقة 

)3( لسسمان العرب للعلامة أ منظور مادة منى 
طبع داز صادر دار بيروت للطباعة والنشر سنة 
15 ه. 


التعريف الشرعى : 
عرف الفقهاء الاستمناء بأننه طلب 
استخراج المنى بشهوة بغير جماع سسواء 
كان بيده أو بيد زوجته أو أمته أو كان 
يسبب هباشرة أو يسبب تقبيل أو مس 
أو مم شايه ذلك » وكما يكون ‏ الاستمناء 
من الرجل فاقة يكون هن المراء + 


حكم الاستمناء وما يترتب 
عليه من عقوبة 


مذهف الحنفية : 


اذا كان الاستمناء بيد الانسأن نفسه 
فان الحكم يختلف باختلاف دوافعه » فاذا 
كان لاستجلاب الشهوة فهو حرام و٠‏ 


جاء فى الزيلعى (©: أنه لا يحل الاستمناء 


: أن قصد به قضاء الشهوة » وذلك لقول الله 


(5) نهاية المحتاج الى شرح الفاظ المنهاجٍ 
لشمس الدين ابن شسهاب الدين الرملى الشهير 
بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبراملسى 
عليه وبهامشه المغربى ج ؟' ص1١‏ طبعة مصطفى 
وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن 
أدريسٍ الحنبلى ج 5 ص 6 ظدم المطبعة 0 
اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العابك 


ج ١‏ ص 14 طبعة مطبعة الكتاب العربى وحاشية 


الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ ص 195 والمحلى 
لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص 965 وثشبرح النيل 
وثسفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيشثى طبعمطيعة 
يوسف البارونى وشركاه بمصر ج لا ص 015 وابن 


. الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 


مصر سسئة 6٠؟1‏ . 

(5) الزيلعى وحاشية الشلبى عليه مع تبيين 
الحقائق للامام فخر الدين بن على الزيلعى ج ١‏ 
ص 7 الطبمةالاو لى طبع المطبعة الكبرىالاميرية 
مصر سسئة 17١١56‏ ه. 
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عز وجل « والذين هم لفروجهم حافظون 
الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فائهم 
غير هلومين همن ابتثى:وراء ذلك فأولئتك 
هم العادون » أى الظالمون المتجاوزون » 
فلم يبح الله سبحائه وتعالى الاستعتاع 
الأبالزوجة والأمة » فيحرم الاستمتاع 
بالسكف: + 

مكروه » سمعت قوما بحشرون وأيديهم 
حجان وان انيم فاه 


يعيثون بمذاكيرهم ٠‏ 


وف الدر المفتار © نقلا عن الجوهرة 
أن الاستمناء بالكف يكره تحريما » لحديثٌ:ناكح 
بالكف حرام » لكن ابن عابدين قيد ذلك 
بما اذا كان. الاستمناء لاستجلاب الشهوة 
وألحق أين عايدين بذلك ما لو أدخل ذكره 
دين فخذيه مثلا فأمنى ٠‏ 

وعقوية الااستتمنناء يالكف اذا كان 
لاستجلاب الشهوة هى التعزير وهصو آثم 
بقعله ٠‏ هذا اذا كان الاستجلاب الشهوة ٠‏ 

أما اذا غليته الشهوة فقد جاء ف ابن 
عابدين والدر نقلا عن السراج© أنه اذا 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابي عابدين عليه ج 
ص 1١758‏ » ص /177 و ج ” ص 3١0‏ الطبعة 
السابقة .م . 

(؟) المرجع السابق الطبعة السابقة . 


للامام الشيخ زين الشهير بابن : 


أستمناء 


غليته الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب » وأراد 
تسكينها » وكان أعزب لا زوجة له ولا أمة 
أو كان له زوجة أو أمة » ولكنه لا يستطيع 
الوصول اليهما لعذر » ففعل ذلك لتسكين 
الشهوة » فالرجا أن لا وبال عليه » كما قاله 
أو الليث ٠‏ 


وعبارة الفتح ان غليته الشهوة ففعل 
ارادة تسكينها » فالرجا أن لا يعاقب » وكذلك 
الحكم فيمن فعله خوف الزنا كما جاء فى 
الدر المختار ٠‏ 


لكن ايبن عايدين استظهر أن خوف الزنا 
غير قيد » وقال : أنه لو تعين الخلاص حن 


الزنا بالاستمناء وجب لأنه أخف ٠‏ 


وفى البحر الرائق 0':نقلا عن المحيط : لو أن 
رجلا عزبا به فرط شهوة له أن يستمنى بعلاج 
لتسكن شهوته » ولا يكون مأجورا عليه » ليته 
ينجو رأسا برأس » هكذا روى عن أبى 


وفى امداد ١‏ لفكاح © » قيل يؤؤجر اذا 
خاف الشهوة » كذا فى الكفاية عن 
الواقعات ٠‏ 


(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ١‏ ص 21١‏ 
نحيم وبهامشبه 
حواشى منحة الخالق الطبعة الاولى طينع 
المطبعة العلمية بمصر سنة ه. 
' (؟) أبن اك الرائق 


ق لابن نجيم رج 
١‏ ص١5‏ الطبعة السابقة ٠‏ 1 


استمناء 73 


فقد قال ابن عابدين 2١١‏ : يجوز أن يستمنى 
الرجل بيد زوجته وأمته ٠‏ 


وفى الدر نقلا عن الجوهرة : لو مكن 
امرأته أو أحته من العيث بذكره فأنزل كره 
ولا شىء عليه ٠‏ - 


قال أبن عايدين : الظاهر _أنها كراهة 
تنزية لآن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ 
أو تبطين » ولا شىء عليه من تعزير وكذا 
من اثم ٠‏ ش 


مذهب المالكية : 

الاستمناء بالكف حرام عند المالكية قال 
فى الحطاب 97 المسائل التى يلزم فيها. التعزير: 
الخلوة بالأجنبية ووطء المكاتبة ونهو ذلك 
من الاستمناء » واتيان البهيمة ٠‏ 


وف المسنائل الملقوطة : يلزم التعزير 
بالاستمناء ٠‏ 


وفال فى حاشيتى حجازى والأمير © : 
وأدب يسيب ارتكاب مالا حد فيه كالاستمناء 
بأليد على قول الجمهور » ولم يفصل المالكية 
بين ما اذا كان لاستجلاب الشهوة أو لغيرها 
وهذا بالنسبة للاستمناء باليد ٠‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج 
“ص 5 ١؟‏ الطبعة السابقة . 

(؟) مواهب الئل في محتسي كليل ج00 
ص 52١‏ وبهامشسه التاج والاكليل . 

(9؟) حاشيتى حجازى والامي ج ؟ ص 788 
طبع |اطبعة البهية الشرفية بمصر سسنة ١.6‏ ه . 


أما الاستمناء عن طريق الزوجة فقد قال 
فى الحطاب0©: : هل يجوز للرجل أن يستمنى 


بيد الزوجة ؟ قال ابن غازى : لم نقف على 


نص ف الملأهب » ونص على حجوازه فى 
الإحباء ٠‏ 


ثم قال : واطلاقات المذهب والاحاديث 
تقتضى جواز ذلك ٠‏ 


وقال الدسوقى ف حاشيته؟ : ويجوز 
الاستمتاع بيد الزوجة وصدرها. وعكن بطنها 
وذلك بأن يستمنى بما ذكر من الأمور 
الثلاثة ٠‏ 


ولا حل د اله 0 عدوا 
التمتع بدبر الزوجة بير الايلاج » ولو 
بوضع الذكر عليه وان أدى الى استمناء 
لأنه كالاستمناء باليد ونحوه » وقيل بالمنع 
حينكذ ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

الاستمناء باليد حرام وفيه التعزير » جاء 
فى المهذب9؟ : ويحرم الاستمناء » لقول الله 
عز وجل « والذرن هم لفروجهم حافظون 
الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير 


)1 الحطاب على خليل مع التاج والأكليل فى 

(0) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج١1‏ 
ض ”17/7 الطبعة السابقة . 

(1) حاشيتى حجازى والامير ج ١‏ ص 118 
الطبعة السابقة . 

0 المهذب لابى اسحق الشيرازى طبع عيسى 
البابى .الحلبى وشركاه بميصر ج ؟ ص 511 . 


4 


أستمناء 


ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولكك هم 
العادون » ولأنها مباشرة تفضى الى قطع 
النسل فحرم كاللواط » فان فعل عزر ولم 
بحد » لأنها هباشرة محرمة من غير ايلاج » 
فأشبهت مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج ٠‏ 


أما الاستمناء عن طريق الزوجة والأمة 
فهو غير محرم قال فى نهاية المحتاج 2 
الاأستمناء هو استخراج المفو عفين جماع 
محرما كان كاخراجه بيده أو غير مصرم 


كاخراجه بيد زوجته أو أمته ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

قال فى كشاف القناع9© : من استمنى بيده 
خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شىء 
عليه » قال مجاهد : كانوا ‏ .يأمرون فتيانهم 
يستعفوا به » لكن هذا مقيد بما اذا كان 
لا يقدر على نكاح ولو لأمة » أو كان لا يجد 
ثمن آمة » لآن فعل ذلك انما يباح للضرورة 
وهى مندفعة بذلك » والا بأن كان يقدر على 
نكاخ ولو لأمة » أو كان يقدر على ثمن 
آمة حرم الاستمناء وفيه التعزير » لأنه 
ممصية » ولقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم 
حافظون .. ) الآية .- 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح الفاظ المنهاج للرملى 

ج #اص 114 الطبعة السابقة . 

(؟) كشاف القناع ج ا ص هلا وبهامشه شرح 
مئتهى الارادات وهدالة الطالب ص 0_5 الطبعة 
السابقة . 


وحكم المرأة فى ذلك حكم الرجل فتستعمل 
شيكا مثل الذكر » ومحتمل المنع وعدم 
القياس كما ذكره ابن عقيل ٠‏ 


أما الاستمناء عن طريق الزوجة فقد قال 
وجاريته امباحة له لأنه كتقبيلها ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
قال ابن حزم الظاهرى 7 : لو عرضت 

المرأة لفرجها شيا دون أن تدخله 
حتى تنزل فيكره هذا ولا اثم فيه » وكذلك 
الأسككاة للرحال سنواء مواء + الأن هين 
الزجل تكره يشتهاله مناخ وشين المسراد 
فرجها كذلك مباح باجماع الأمة كلها 
فاذ هو مباح فليس هثالك زيادة على 
المياح الا التعمد لنسزول المنى » فليسن 
ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى ( وقد 
فمل لكم ها حرم عليكم ) وليين هذا 
مما فصل لنا تحريمه » فهو حلال لقول. 
الله تعالى : ( خلق لكم ما ف الأرض 
جميعا ) الا أننا نكرهه » لأنه ليس عن مكارم 

الأخلاق ولا من الفضائكل ٠‏ ْ 


بذكره حتى ينزل » قال افوا مقملوتة 
فى المغازى ٠‏ . 


ند د سرح و 0 


استمثام 00 ف عكرت مداق 


وعن مجاهد قال : كان عن حضى يأمرون 
تسايهم بالاستمناء » مستعفون بيذلك ٠‏ 


وعن مجاهد عن الحسن أنه كان لايرى 
بأسا بالاستمناء ٠‏ 


وعن عمسرو بن دينار قال :ماآرى 


بالاستمناء دأسا 3 


وبعد أن ساق ابن حزم هذه الاقوال 
قال : فهؤلاء كبر التابعين ائذين لا بكادون 
يروون ألا عن الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

يحرم استنزال المنى بالكف » لأنه معصية 
ويجب فيه التعزير » وف الحديث:« أن قوما 
يحشرون وبطون أيديهم كبطون الحوامل » 
ولأنه الزنا الخفى لقوله تعالى : « فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ..٠‏ 
الآية 20 م٠‏ 


أما بالنسبة للزوجة فقد قال فى شرح 
من جسم الزوجة ها عدا باطن الدير 9 ٠‏ 


(1): هامكن قبح الازهبار المنتزع من الغيث 
المدرار فى فقه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة 
أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص ١17‏ 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 
لاه ه والتاج المذهب الجامع لاحكام المأهب 
طبعة أولى مطببعة احياء دار الكتب العربية بمصر 
سنة 1955 ه. 

(9) شرح الازهار ج ؟ا ص 5١5‏ الطبعسة 
السابقة . 


مذهب الامامية : 

كاء ق الروضة البهية 
التعزير بما يراه الحاكم لقول الله تعالى : 
« والذين هم لفروجهم حافظون الى قوله 
فمن ايتغى وراء ذلك فأولئكك جمم ‏ العادون 60 
وهذا الفعل مقا وراء ذلك وغن الثبى صلى 
الله عليه وسلم أنه لعن الناكح كقه ه 00 


: الاستمناء 


كم قال فى الروضة : وف معنى اليد : 
اخراج المنى بغيرها من جزارحه وغيرها 
مما عدا الزوجة والمملوكة » وى تحريمه 
ميد زوجته ومملوكته المخللة له وجهئنان ٠‏ 


ومن الوجوه المقتضية للتحريم » هو 
اخراج المنى وتضبيعه بغير الجماع وبه 
قطع العلامة فى التذكرة ٠‏ 


ومن منع كون ذلك هو المقتفضى عدم 
تناول الآية والخبر له » اذ لم يخص حفظل 
الفرج فى الزوجة وملك اليمين بالجماعء 
فيتناوا. محل النزاع ٠‏ 


وى تعدى التحريم الى غير أيديهما هن 
بدنهما غير الجماع » احتمال » وأولى مالجواز 

وف شبرائم الاسلام : من استمنى بيده 
عزر » وتقديره منوط بنظر الامام ٠‏ 


0م - موسوعة الفقه الاسلامى ج م ) 


م 


وف رواية أن م8 عليا عليه السلام 


ضرب بد المستمنى 
من بيت المال(١” ٠‏ 


حتى احمرت 6 وزوجه 


مذهب الاباضية : 
الاستتمناء حرام عند الاباضية9 , 


بل وقتاله لأنه معصية كارتكاب الفاحشة ٠‏ 


قال فى شرح النيل : يمنع ويقاتل كل من 
يرتكب معصية كمريد الفاحشة » وسواء كان 
ذلة يفيه اوامتفية مقتل أن يدلك كر 
بحك ذكره 
دفخذه » ومثل أن برى امرأة تدخل أصيعها 
أو عودا أو نحو ذلك فى فرجها » فانه يجوز 
من رأى أحدا! يفعل ذلك بئفسه أن يدفعه 
ان لم ينته بالكلام ويقاتله » لأنه عن 
جنس البغاة ٠‏ 


نفسه بيد نفسه تلذذا © أو ب 


لكن فى جوهر النظام ما يفيد أنه ان 
خاف العنت فلا شىء عليه عند بعضهم 
فقد قال : 


قيل لا حد على من عبثا 
بفرجه. ولو سنين لبقا 


(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمكاتقية 
للشهيد السعيد الجيفى العايلى ج ؟ ص .58 2 
0 الطبعة السابقة وشرائع الاسلام فى الفقه 
الاسلامى الجعفري للمحقق الحلى ج ؟ ص 511 


دان منشورات الحياة ببروت سنة ٠ 15٠‏ 


37 شرح , النيل وشقاء العليل. لمحمد بن يوسف . 


أطفيثس ج ص »ع0 الطبعة السابقة ٠‏ 


اأستمناء 


وذاة كل متنا بمقزر 

على الذى يفعله منكور 
وهو الزنا الاصغر فيما قيلا 

فلا ( نرى قطبيه تحليلا 
وقال بعض ان يكنخاف العنت ‏ 2 

فلا عليه ان ضرورة عنت 
لكننى بذاك لا أقول 

مع أنه عن ماهر منقول292) 


أثر الاستمناء فى العبادات 


فى الغسل : 

من القواعد المقررة فى جميم المذاهبأن 
خروج المتى بشهوة بأى وجه كان يوجب 
الغسل ؛ وحديث النبى صلى الله عليه 
وسلم : ذا انما الماء من الماء » محمول على 
خروج المنى يشهوة ٠‏ 


لكن محل البحث هنا فيمن حاول 
الاستمناء فلما تحركت شهوته وانتقل المنى 
عن مقره أمسك ذكره حتى سكنت شهوته 
ثم ترك ذكره فخرج المنى بلا شهوة » فهل 
يجب عليه الغسل ف هذه الحالة آم لا ؟ »5‏ 
وهذا محل الخلاف + 


مذهب الحنفية : 
ش ع ب ل أن لذى 


بشهوة » حتى ولو خرج بعد ذلك بغير 


سملهوه * 

وعند أبى يوسف يشترط مع ذلك ظهوره 
بشهوة اعتبارا للخروج بامزايلة » اذ الغسل 
يتعلق”بهما ٠‏ 

قال فى فتح القدير : لا يجب الغسل اذا 
أنفصل المنى عن مقره بشسهؤة الا اذا خرج 
على رأس الذكر باتفاق وانما الخلاف فى 
أنه هل تشترط عقارنة الشهوة للخروج ٠‏ 

فعند أبى يوسشف : نعم ٠‏ 

وعند أبى حنيفة ومحمد : لا ٠‏ 


وتظهر ثمرة الخلاف فيمن استمنى بكفه » 
فلما انفصل و 
اا ا 
عند أبى حنيفة ومحمد ٠‏ 

وف ابن عابدين : من نظر بشهوة 
فأمسك ذكره حتى سكنت شلهوته فأنزل 
وجبه الغعسل عند أبى حنيفة ومحمد 3 


ولا يجب عند أبى يوسف ٠‏ 


واذا اغتسل قبل خروج اأنى ثم خرج منه 
بعد الغسل بلا شهوة بعيد عندهما لا (20 


عنده > 


(١)‏ 32 القدير شرح 0 لكمال لي 
أغرى السمية بحر سنة :751 ع1 اص 3 
:.١*‏ 


أستمناء م 


مذهب المالكية : 

قال خيل والدردير ف الشرح الكبير 2 
يجب غسل ظاهر الجسد بسبب: خروج منى 
من رجل أو امرأة ٠‏ 


ويشترط بروزه عن الففرج فى حق المرأة 
لا مجرد احساسها بانفصاله عن مقره ٠‏ 


خلافا لسند حيث قال : خروج ماء المرأة 
ليس بشرط فى جنابتها » لأن عادة منيها 
ينعكس الى الرحم ليتخلق منه الولد » فاذا 
أحست بانفصاله هن هقره وجب عليها الغسل 
وان لم يبرز ٠‏ 


ثم قال الدردير : ويكفى انفصاله عن 
مقره فى حق الرجل بأن يصل الى قصية 
الذكر » ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتسادة 
قارنها الخروج أولا ٠‏ 


وعلق الدسوقى على ذلك فقال هذا غير 

صحيح » بل المنصوص عليه ف الرجل أنه 
لا يجب عليه الفسل حتى يبز المثى من 
الذكر كما صرح به الأبى فى شرح مسلم » 
ونقله عنه الحطاب » ومثله فى العارضة لأين 
العربى » فالرجل كامرأة لا يجب عليهما الغسل 
الا ببروز المثى خارجا » فاذا وصسل حنى 
الرجل لأمل الذكر أو لوسقله ولم يخاوح 
بلا مائع له من الخروج بأن انقطع بنفسه 
قلا يجب عليه الغسل ٠‏ 


ثم قال الدسوقى : وما ذكر الدردير من 
وجوب الغسل على: الرجل بانفصاله عن 
مقرم » لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو 


01 


أستمثاء 


قول ضعيف » لأنه حدث لا تلزم الطهارة 


منه الا يظهوره كسائر الأحداث » وخلاف ٠‏ 


سند انما هو فى المرأة ء لا فيها وفى<) 
الرجل ٠‏ 


مذ هب الشافعية ' 
بخروج امنى بشهوة » وان أحس بانتقال 
الفرج الى الظاعر ٠‏ 


ومن أحس ينزول منيه فأمسك ذكره 
فلم يخرج فلا غسل عليه 57 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كثساف القناع : يجب الغسل 
بخروج المنى بشسهوة » وان أحس بانتقال 
المنى فأمسك ذكره فلم يخرج وجب الغسل 
كخروجه ٠‏ 


وجاء فى المحرر”":من اأحس بخروج المنى 
وأمسك ذكره فحيسه » فقد لزمه الغسل ٠‏ 


)0( الشرح الكبير حاشية الدسوقى فى كتاب 
ج ١‏ ص 1١6‏ ») /1؟١1‏ الطبعة السابقة . 

)١(‏ نهاية المحتاج لشسرح ألفاظ المنهاج لشهاب 
الدين الرملى ج ١‏ ص ١58‏ »4 ص ١559‏ الطبعة 
السابقة . 

لق المحرر 2 الفئقه للامام مجد الدين أبى 
الدين بن مفلح الحنبلى المقدسى ج ١‏ ص ١7‏ 
مطبعة السسنة المحمدية سنة 99[ ه . 


ثم قال : فان قلنا يجب عليه الغسل ولو 
لم يخرج » فاغتسل له ثم خرج المنى بعد 
الغسل أو كان قد اغتسل لمنى خرج بعضه 
ثم خرجت بقيته » فهل عليه غسل ثان ؟ 
على روايتين ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
قال ابن حزم يجب الغسل بخروج 


٠ المنى20»‎ 


ثم ذكر ابن حزم ى مكان آخر من 
المحلى أنه كيفما خرجت الجنابة المذكورة ‏ 
ويعنى بها المنى ‏ بضربة أو علة أو لغير 
لذة أو لم يشعر به حتي وجده » أو باستنكاح 
فالغسل ؤاجب فى ذلك » لقول الله تعالى : 
« وان كنتم جنيا فاطهروا؟ » » ولأمر النبى 
صلى الله عليه وسلم اذا فضخ الماء 9“أن 
يغتسل وهذا عموم لكل من خرجت منه 
الجنابة » ولم يستثن الله عز وجل ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم حالا من حال © ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار وهامشه : من 
موجبات الغسل : الامناء وهو انزال المنى 
بشهوة من رجل أو امرأة » ولكن هل يعتبر 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 6ه 
الطبعة السابقة . 

(ه) الاية رقم " من سورة المائدة . 

(1) فضخ ( بالضاد والخاء المعجمتين ) أى دفق 
( أنظر لسأن العرب مادة فضخ ) . 

0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص ٠ه‏ »© 
ص 5 مسئلة رقم 179/7 الطبعة الأولى تحقيق 
سسنه م؟؟١!‏ ها . 


نزوله الى القضيب ٠‏ 


قيل ان العبرة بنزوله الى القضيب فيجب 
الغسل بانتقاله ٠‏ 


وظاهر كلام المذاكرين أن العبرة بظهوره 
الى موضع التطهير وهو المعتمد ٠‏ 


ثم قال : ولا يشترط اقتران خروج المنى 
والشهوة عندنا 00 ى 


مذهب الامامية : 
بخروج زففق المنى 2 

والجنابة تحصل للرجل وللمرأة بانزال 
بشهوة أو بغير شهوة » بدفق أولا » باجماع 
علمائنا ٠‏ 


فان اشتبه اعتير مالدفق والشهوة » وتكفى 
الشهوة فى المريض » فان تجرد عنهما لم يجب 
العسل الا مع العلم بأنه منى كما اذا أحس 
مائنتقال المنى فأحسك نفسه ثم خرج بعده 
بير شهوة ولا فتور ٠‏ فانه يجب الغسل©. 
)١(‏ شرح الازهار وهامشه لابى الحمسن 
(؟) الروة ضة البهية شرح اللمعة الدمة مشقية 
للجبعى العاملى ج ١‏ ص 8؟ الطبعة السابقة ٠‏ 
9) مفتاح الكرامة فى شرح قتواعد العلامة 
للمحقق السيد محمد الجواد بن محمد الحسينى 


العاملى ج اص الكل الى ص ".؟ طبع المطيعة 
الرضوية بمصر سنة 5؟؟١!‏ ه . 


استمناء ول 


خروج المنى الى خارج الاحليل أو يكفى 


مذهب الاباضية : 
خروج المنى من الذكر وان بتشه أو تذكر 
أو نظر » أو موجب الغسل لذة المنى ولو لم 
فان انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة 
وجب الغسل عند من قال موجبه اللذة ولو 
بلا خروج ٠‏ 
ثم ان خرج بدون اللذة بعد الغسل ففى 
اعادة العسل. خلاف و٠‏ 
فمن قال موجبه الخروج أوجب الغسل ٠‏ 
ومن قال جوجبه اللذة لم يوجب الغسل ٠‏ 
الغسل بخروجه عن الذكر واللذة معا » فان 
لم يكن واحد منهما لم يلزم ثم قال : 
والأحوط لزوم الغسل بوجود اللذة ولو لم 
5 ع 


إى 


آثر االاستمناء فى الصوم 


مذهب الحنفية : 0 

جاء فى الزيلمى © : الاستمناء بالكف 
لا يفطر الصائم ولا يفسد به الصوم على 
ما قاله معضهم ٠‏ 


(5) سرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ض ”.1 »6 
ص ١.5‏ الطبعة السابقة . 

(ه) الزيلعى وحاشية الشسلبى عليه ج ١‏ ص 
9” الطبعة السابقة . 


1م : أستمناء 


حمر على أنه 5 00 ٠‏ 

وى الاختيار 00 : لو اضتمنى بكفه أفطر 
لوجود الجماع 'معنى ولا كفارة لعدم 
الصورة ٠‏ 


ولو قبل أو لمس أو جامع فيمما دون 
السبيلين فآنزل فقد أفطر وعليه القضاء لا غير» 
لأنه قضاء احدى الشهوتين وهو ينافى الصوم 
ولا تجب الكفارة لتمكن النقصان فى قتضاء 
الشهوة والاحتياط ى الصوم والايجاب لكونه 
عنادة » وفى الكفارات الدرء لانها من الحدود ٠‏ 


ن المختار 


مذهب المالكية : 

تعمد اخراج المنى يفطر الصائم وبفسد 
الصوم ويوجب القضاء والكفارة » قال فى 
الشرح الكبير © : تجب الكفارة على عن تعمد 
اخراج منى بتقبيل أو حباشرة » ويفكر ونظر 
مستديمين اذا كانت عادته الانزال ولو فى بعض 
الأحبان فان كانت عادته عدم الانزال مع 
استدامة النظر والفكر ولكنه خالف عادته 
وأنزل فقولان فى لزوم الكقارة وعدمما ٠‏ 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للامام عبد الله 
مخمؤد بن مودود الموضلى ج ١‏ ص ١58‏ ل 


0 


ص 01 المشامة السابقة . 


واختار اللخمى عدم ازوم الكفارة ٠‏ 
وى المدونة؟ : قلت أرأيت أن لامس 
رجل امرأته فى رمضان فأنزل » آيكون عليه 
التضناء والكقارة ؟ » قال : نعم عليه 
القضاء والكفارة عند مالك قلت : وان هى 
لامستة عالجت ذكره بندها حتى أنزل » أيكون 
عليه القضاء والكفارة فى قول مالك 
قال نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك اذا 
أمكنها من ذلك حتى أنزل ٠‏ 


مذهب الشافصية : 
قال فى المجموع شرح المهمذب ؛ 

استمنى فأئزل بطل صومه » لأنه انزال عن 
مباشرة فهو كالانزال عن القبلة وؤلان الاستمناء 
كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية 
فى الاثم والتعزير فكذلك فى الافطار » وهذا 
بلا خلاف عندنا » ومحل ذلك كما فى نهاية 
المحتاج حيث كان عامدا مختارا © ٠‏ 


أما بالنسية للكفارة فقد قال 20 : ولا كفارة 
على مفسد غير رمضان أو مفسد رمضان 


9) الملدونة الكبرى للامام مالك بن 
ارس 5 بن عد محر 
109 هجا ص 118ص 151. 

() الحبوع اللنووى ع الممتلب 
النووى وبهامشه _- السريز شرح الوجيز 
ل لام ٠.‏ 
الشربينى ج ١‏ ص 5)8 طبع اللبعة الليمنية 
صن 111 ص 4711 صن 21711 ص 3 
الطبعة السابقة 


استمناء لابلى 


بغير الجماع كلأكل والشرب والاستمناء 
باليد أو باللباشرة فيما دون الفرج المفضية 
الى الاتزال » لأن النص ورد ى الجماع 
وهذه الأشضياء ليست فى معنى الجماع 
وهذا هو المأهب والمخص وص »؛ وبه قطم 
الجمهور + 


وحكئ الراعنى وحياعن ان نفلك الشدرق 
عن أصحاينا من تلامذة القفال المروزى : آنه 
تجب الكفارة بكل ما يأثم بالافطار به . 


وقال الزهرى والأوزاعى والثورى واسحق 
تحب الكفارة ٠‏ 

ولو حك ذكره لعارض ولم بقصد الاستمناء 
فأنزل فلا كفارة » وفى بطلان الصوم 
وجهان ٠‏ 
به الصائم » لأنه متولد عن ممياشرة 
مياحة ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

يفسد الصوم بانزال المنى ؛ سواء كان 
بيده » أو بمباشرة فيما دون الفرج © أو 
بتقبيل » أو لمس » أو تكرار نظر » لكن محل 
فسادد الصوم بذلك اذا كان الصائم 
فعل ذلك عامدا أى قاصدا الفعل » ولو 
جهل التحريم وحال كونه ذاكرا أصومه 
فان فعل ذلك ناسيا أو مكرها لم يفسد 


القضاء فقط دون الكفارة 20 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

الاستمناء لا.يفسد الصوم ولا يفطر 
به الصائم فقد قال اين حزم الظاهرى : 
ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام 
ولا استمناء ٠‏ 

ثم قال : أما الاسستمناء فائه لم 


بأت خص دأنه منقض المسوم وسواء ١‏ 
تعمد ذلك أم لا عن 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار : يفسد الصوم 
الاهناء أى انزال المنى لشهوة ولم يكن 
بجماع فى يقظة ء لا ان أمنى من غيرشهوة 
ولا خلاف ف أن الامناء مفسد اذا كسان 
يسبب حباشرة أو مماسة كتقبيل ولمس ٠‏ 


واختلف فيما اذا وقع لاجل النظر 
لشهوة أو لأجل فكر ه٠‏ 


)١(‏ هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لعثمان 
احمد النجدى الحنيلى ص ١61‏ طبع مطبعة 
المدنى المؤسسة السعودية بمصر سنة .٠م١1‏ ه 
ج70 ص 1518 الطبعة السابقة وكشاف القنا 


السابقة . 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهمرى ج 1" ص ".2 


السابقة . 


ا القغفاء ويندب ل :كفارة 4 ٠.‏ 


مذهب الامامية : 

الاستمناء باليد أو باللصى يفسد الصوم 
ويوجب القضاء والكفارة وذلك اذا وقسع 
غمدا. 219 


صوهه بالاستمناء فعليه ثلاث كفارات 


كما فى الروضة البهية © ه 


مذهب الاباضية”: 

المتعمد لانزال النطفة سواء بتحريك 
العورة باليد أو بغير اليد أو بمس 
الذكر الى جسد أو ثوب » أو بادامة 
النظر أو الفكر ينهادم صومه وتلزمه 
الكفارة المغلظة ٠‏ 


وقبل : لا مغلظة غليه ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر من شرح النيل: 
ص أمنى بيده فى رمضان يلزمه ما يلزم 


)1( شرح الازهار المنترع “من 0 المدرار 
الطبعة السابقة والسفر الزخار الجامع لذاهب 
علماء الامصار للامام أحمد بن 'يحيى يحيى المرتضى طبع 
مطبعة السبعادة بمصر سنة ١‏ هر الطبعة 
الاولى ج اص 560١‏ . 

)3س( ا شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١‏ 
ص 51 »© ٠١‏ البلعة الشائفة والمختصر 
اين حسن الحلى الطبعة الثانية طبع وزارة 
الأوقاف سنة //إ11.ه . 

9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ١‏ ص ١58‏ الطبعة السابقة . 


أستمناء 


من زنى © ومن انعظ ذكره حتى أممى لابمس 
وان بكيد بل خطر له فى قليه أمر 
الجماع أبدل يومه وقيل : لا ان لم 
يعالجه ٠‏ 


يلا عمد ٠‏ 


وقيل : يعيد يومه ؛ والصحيح أنه لا 
أعادة ٠‏ ' 


ثم قال ويفسد الصوم على مدخلة بفرجها 
مغلظة ٠‏ 


ما صامت فقط » ٠‏ 


والصحيح أنها ان أهنت لزمتها المفلظة 
وقتضاء بومها وما مضى والا فيومها 
20 


أثر الاستمناء فى الاعتكاف 


مذهب الحنفية : 

من أنزل بسبب قبلة أو لمس أو .جماع 
فيما دون الفرج بطل اعتكافه لانه فى 
معنى الجماع المصرم فى الاءعتكاف 


(؟) كتاب شرح الئيل وشفاء العليل لمحيميد 
أبن يوسف اطفيش ج '" ص ١856‏ » ص 1١517‏ 
طبعة البارونى وقناطر الخيرات ج ١‏ ص 516 
للشيخ اسماعيل بن موسى الجيطالى النفوشى 


وسنواء فعل ذلك عامدا أو ناسنيا » 
لأن حالة الاءتكاف مذكرة » فلا يعذر 
بالنسيان كالحج بخلاف الصوم وان 
فعل ذلك ولسم ينزل لم يفسد اعتكافه, 
لأنه ليس فى معنى الجماع » وكذلك لو 
أمنى بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه(2, 


مذهب امالكية : 

مقدمات الجماع تفسد الاعتكاف عند 
المالكية وسواء فى ذلك العمد أو السهو 
وسواء أنزل ©7” أو لم ينزل © ويفهم 
من ذلك ان الاستمناء يفسد الاءعكتكاف 
كذلك ... 


مذهب الشافعية : 

ان أنزل الممتكف فيسوب مباشرة دشهوة 
فيما دون الفرج كلمس وقبلة بطل اعتكافه 
وان لم ينزل لم يبطل والاستمنساء باليد 
كالمباشرة فى الحكم » أما اذا أنزل بنظر 
أو تفكر فلا ببطل اعتكافه 29 ٠‏ 


مذهب الحنايلة :. 

بفسد الاعتكاف بالانزال بسبب مباشرة 
فيما دون الفرج »ء وكذا بالانزال بسبب 
قبلة لشهوة » فان لم بنزل فلا افساد0)» ٠‏ 


١ا/لا/ ص‎ ١ الاختيار لتعليل المختار ج‎ )١( 
الطبعة السابقة والزيلعى وحاشية الشلبى عليه‎ 
. ص 095" الطبعة السابقة‎ ١ ج‎ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ١‏ ص 066 الطبعة السابقة. : 

() مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ١‏ 
ص 597 الطبعة السابقة . ٠‏ 
ونهاية المحتاج لشهاب الدين الرملى ج ١‏ 

ص 1518 © 155 الطبعة السابقة . 
(©) كشصاف القناع وبهامشه شرح منتهى 
الارادات ج اص الطبعة السابقة . 


اسستمناع .للم 


مذهب الظ اهرية : 

قال أبن حزم : ولا يبطسل الاعتكاف 
فيه الا خرووه. قن السهه للحي حاجينة 
عامدا ذاكرا ومباشرة المرأة فى غير الترجيل 
وكمنه معمئة اللهاعينان آى مفمية كاك 
ومما تقدم لابن حزم فى حكم الاستمناء 
وأنة ليس يفعصية يؤهة عنه أنه ل مبطل 
الأعتكاف 0" ٠‏ 


مذفن الزيدية 4 

جاء فى شرح -الأزهار : الامناء يفمسد 
الاعتكاف سواء وقع فى النهار أم فى الليل 
اذا كان ممتكفا بالليل مع النهار ء فأما 
حيث يعتكف نهارا فقط فلا بيفسده ذلك 
اذا حدث بالليل 20 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى الزوضة البهية يحرم على المعتكف ' 
نهارا ما يحرم على الصائم فيحهرم عليه ' 
الجماع واللمس والتقبيل ويفصده ما يفسد . 
الصوم » وقد مر فى المسوم ان الامناء 


م لقنن 


)6( المحلى لابن حزم ج 5 ص 6 مساألة 
رقم ا . . 

(5) شرح الازهار لابى الحسن هبد الله بن 
مفتاح ج ؟ ص 5 الطبعة السابقة . 

) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للجبعى العاملى ج ١‏ ص ١158‏ » ص 158 ٠‏ 


- 


مذهب الاياضية : 

جاء ف شرح النيل : ان تعمد المعتتكف 
انزالا فأنزل بأى وجه كان فهو كالمجامع 
عمدا' يلزمه البدل والكفارة المغلظة20© ٠‏ 


أثر الاستمناء فى الحج 


مذهب الحنفية : 

لا يفسد الحج عند الحنفية بالانزال 
حن غير جماع سواء كان عن ق | 5 أو 
مس بشضشهوة » وائما يجب عليه 
شاةء وكذا الجماع فيما دون الفرجء 
قال الزيلعى : روى عن هشام أنه لو وطىء 
فيما دون الفرج لا يفسد حجه وعليه شاة ٠‏ 

قال الشلبى : أراد بالجماع فيما 
دون الفرج : الاستعمال بين الفخذين» 
لأنه بحصل فيه قضاء الشهوة ٠‏ 
وقال الكمال : الاستمناء بالكف كجماع 
البهيمية لا تجب به الكفارة0) 


مذهب المالكية : 

.جاء ف الشرح الكبير : يحرم على المحرم 
استدعاء منى فانه يحرم وبفسد يبه 
الحج » سواء استدعاه بيد أو قبلة أو 
ملاعمية أو حضن »؛ بل وان أمستدعاه 


(1) فرح الثيل ومنقاء المليل احمد بن يوشف , 


اين امرجا نكا بن اليعة 00 ٠‏ 
الشلبى عليه ج ؟ ص 55 » ص 097 ا 
السابقة . 


أستمناء 


بنظر أو فكر داكم حتى أنزل » وسواء 


ثم قال ومحل فسباد الحجباستدعاء 
المنى ان وقع ذلك قبل الوقوف بيعرفة 
مطلقا سواء فعل شسيئًا معد احرامه 
كالقدوم والسعى أم الى “أو وقع بعده 
بشرطين : ان وقع قبل طواف الافاضة 
ورهى عقبة بوم النحهر » أو قبله ليلة 
مزدلفة »؛ والا أن وقع قبلهما بعد 
جوم النحر أو بعد أحدهما فى يوم 
النحر فهدى واجب ولا فساد2©0 ٠‏ 


مذهب الشانعية : 

جاء فى مغنى المحتاج : وتحرم المباشرة 
فيما دون الفنرج بشهوة قبل التحللين 
وعليه دم » وكذلك الاستمناء باليد ويجب 
عليه دم ان أفزل © . 


وف المهذب : الاستمناء كالمياشرة فيما 
دون الفرج » لأنه بمنزلتها فى التحريم 
والتعزير فكان بمنزلتها فى الكفارة ولا 
يفسسد به الحج0؟ ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
الانزال من غير جماع لاا وفسد الحج 


ويجب به بدنة ٠‏ 


ص 6 الليعة السابقة ٠.‏ - 
ص ش.ه الطبعة السابقة'. 

(ه) المهذب للشيرازى ج ١.ص‏ 11" الطبعة 
السابقة . 


أستمناء 0 ْ ١ة‏ 


قال فى كشاف القنساع : ومن مس 
لشهوة فأمنى » أو اسستمنى فأمنى » أو 
كرر النظر فأمنى فعليه بدنة », وان 
مذى بذلك فعليه شاة0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال, ابن حزم الفاهرى : لا يفسد 
الحج بالامناء بسيب تقبيل أو مياشرة 
عن الرفث والرفث : الجماع فقط 9) . 


مذهب الزيدية :. 

فى الامناء وهى بدنة اذا كان الامناء 
لشهوة فى يقظة وسواء كان عن تقبيئل 
أو مس ولا يفسد به الحج © ٠‏ 


مذهب الامامية : 

قال فى الروضة المهية9©» : من محرمات 
الاحرام : الاستمناء وهو استدعاء المنى 
مغير الجماع فك 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه شرح منتهىالارادات 
جِ اص كه الطبعة السابقة وهداية الراغب 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لاص 65" 
الطبعة السابفة 
السابقة 

ع( الروضة البهية شرح الليعة الدمشقية 
لقي اح الس الت 0 
الطيعة السابقة . 

)0( المرجع السابق ج اص !١١؟‏ الطبعة 
السابقة 


المجبامع 


ثم قال : فلو أمنى بالاستمناء فعليه 


٠ بدئة‎ 


وقيل يفسد به الهج مع تعمده والعلم 
بتحريمه ٠‏ 

وجاء فى تذكرة الفقهاء 209 : لو 
استمنى بيده قال الشيخ : حكمه حكم 
ان كان قبل الوقوف بالموقفين 
فسد حجه ووجب عليه بدنة » لأن 
استتمق#بن عمار محال" انا (الصضين عليه 
السلام : ها تقول فى مغرم عبث بذكره 
فأمنى ؟ قال : أرى غليه مثل ما على من 
أتى بأهله » لأنه هتك حرمة الاحرام 
بالانزال على وجه أبلغ من الوطه ء 
لاقترانه فى القبح » فكان مساويا له فى 
المقنوية + 


وقال ابن أدريس 
وتجب به بدنة ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء ف شرح النيل : يفسد الاحرام 
بكل انزال للمنى عمدا بمس أو نظر 
أو تفكر أو عبث بذكره ٠‏ 


وقيل : لا بفسد بالانزال بغير جماع 
وعليه الكفارة2)7 ٠‏ 


(1) تذكرة الفقهاء للمطهر 
الاول ص 556" الطبعة السابقة . 
ابن يوسف أطفيش ج ؟ ص 556 الطبعة ٠.‏ 
السابقة . 


الحلى المجلد 


1 استناية ‏ اسمتناد 


سمه 
0 كنابه 


التعريف فى اللفة : 

استئابة مصدر فعله استناب » وهو 
كما جاء ف المعجم الوسيط بمعنى أناب 
وأناب فلانا عنه ف كذا أقامه مقامه 
+وأفتافنه الي الثىء رجع اليه (0© 


التعريف فى الاصطلاح : 
اله يكاد يخرج استعمال الققهاء لكلمة 
استنابة عن معنى انابة بمعنى اقامة 
شخص غيره عقامه » بل أنهم يعيبرون عن 
هذا المعنى تارة سكلمة اسستتناية ..٠‏ 
وكارة أخضرى بعبيرون عنه بكلمة 
انابة ٠‏ 


ومواضع ذلك متعددة فى أبواب الفقه 
مشل الانابة فى أمامة المصئين » والانابة فى 
عقد النكاح » والانابة فى الشراء والبيع ؛ 
والانابة فى القضاء ( وأحكام الاستنابة 
مبينة فى مصطلح انابة : راجع انابة ٠‏ 


)١(‏ المعجم الوسسيط © القُاموس المحيط مادة 


اسشجتاد 


معناه لفة : 

اماد قور مشلة امف يقال القند 
اليه اذا منسند اليه مستودا أى ركن. 
اليه واعتمد عليه واتكا © ٠‏ 


ماه أصطلاحا : 

يستعمل الفقهاء كلمة استناد فى الدلالة 
على اسناد. حكم من الأحكام واضافته 
الى زمن سابق معين » وذلك بسبب 
تحتق هذا الحكم فيه ٠‏ 

وأحوال الحكم من 'ناحية هذا النخظثر 
أربعة : الاقتصار والانقلاب والاستناد 
والتبيين ٠‏ 200 

وقد ذكر ابن نجيم فى الأشباه تقلا 
عن المستصفى للغزالى أن الأحكام تثبت 
بطرق أربمعة : الاقتصار والانقلاب 
والاستناد والتبيين ٠‏ ش 

فآما الاقتصار فيراد به ثفوت الحهحكم فى 
الحال » لتحقق علته ؛ أو سبيه اذا 


(؟) القاموس والمعجم الوتسيط ٠.‏ 


١ | استناذ‎ 


ما توافرت شروط ذلك » كما فى هنكم 


الطلاق يثبت عند قول الزوج لزوجته 
أنت طالق مة مقتصرا على وقت صدور هذه 
العيارة دون 0 يتقدم عليها لأن المعلول 


وأما الانقلاب فيراد يه ثبوت الحكم 
بوكا اتلك نهنا نل فيه بع لنلم بسكن 
كذلك » ويظهر هذا فى تعليق الطلاق » 
كما اذا قال زوج لزوجته ان دخلت هذه 
الدار فأنت طالق » فدخلتها ء» فانها تطلق 
ددخولها هذه الدار » لصيرورة ذلك الدخول 
علة جعلية بجمل الزوج » وذلكبتعليق 
الطلاق عليسه ولم يكن الدخول علسة للطلاق 
ولذا يقع الطلاق عند الدخول مقتصرا 


0 


وأما الاستناد : فيراد به ثبوت الحكم 
فى الحال لتحقق علته ولكنه يثبت مستندا 
ومضافا الى وقت سايق ممين تحققت 
فيه علة ذلك الحكم » » وذلك كما فى الملك 
القابت بالتضمن لصاخب يد الفسهان 
اذا تلف الممال تكت بده فانه بيضمانه 
يملكه ملكا مستندا الى وقت اعتدائه » 
وذلك كما فى ملك الغاصب ومن فى حكمه 
لما غصبه من المال أو وضع يده عليه 
اعتداء بناء على تضمينه قيمته ان كان قيمياء 
أو مثله ان كان مثليا اذا تلف » سواء أتلف 
ع عا ع 0 
ملكا مستندا الى و 
أو بوضع اليد اعتداء عند الحنفية ٠‏ 


قت الاعتداء بالغصب» ٠‏ 


وبنوا على ذلك أن زيادة الغين زيادة 
متصلة فى المدة بين الاعتداء والتثف تكون 
ملكا للمعمتدى وهو واضع اله اليد ؛ لأنه 
بضمنه تملك العين من وقت الاعتداء 
فكانت الزيادة المتصلة فيها نماء للكه 
فيكون ملكا له بناء على ذلك حتى لا يطالب 
عند تضمينه بعوضها فلو كانت العين عند 
وضع اليد عليها اعتداء تقوم بأريعين 
دينارا ونمت بعد ذلك حتى صارت قيمتها 
عند تلفها خصين دينارا لم يضمن واضع 
اليد الا أربعين دينارا فقط أما الفرق فقد 
تدين أنه قيمة مال مملوك له لأنه بعد نماء 
الكه فلا يضمنه ٠‏ 


وأما اذا كانت ,انزيادة منفصلة كالولد 
والثمرة وقد حدثت وقت التعدى على العين 
فلا تعد متولدة من عين مملوكة للمعتدى 
حتى تكون هى أيضا مملوكة له بل تكون 
ملكا للمغخصوب منه خلافا للمكم فى 
الزيادة المتصلة فائها ملك للخاصب لأنها 
نماء مال ملك ملكا مستندا ثبوته الى 
وقت الغصب بسيب التضمين وثيوته 
فى ذلك الوقت انما هو بطريق الاستناد 
اعتبارا لكون ذلك وسيلة الى الزامه 
بالقيمة وقت الخدد عن ل 0 
العين اذا ما نقصت القيمة عند التلف عما 
كانت عليه وقت الاعتداء اذ لا يرد اليه 
حينكذ كل ما أخذ منه بل بعضه » لذلك وجب 
الالزام بالقيمة وقت الاعتداء » حتى يرد 
الى المالك كل ما أخذ منه بالاعتداء والزام 
المعتدى بالعوض استلزم تملكه لما لزمه 
عوضه حتى يكون ما بدفعه عوضا عما دخل 


15 


: 0 


فى ملكه وحتى لا يكون البدلان فى ملك شخص 
واحد هو_مالك العين » ولذا وجب أن تعد 
العين المعوض عنها ملكا للمعتدى نظتير 
ما يدفعه لمالكها من عوض وقد اعتبر 
هذا الملك مستندا الى وقت التعدى لما ذكرنا 
من سيب » واذا اعتدر مستئدا فان المستند 
لا يظهر أثره من كل وجه بل يظهر أثره فى 
وجه ويقتصر فى وجه آخر فيعمل 
بالاقتصار فى حق الزوائد المنفصلة 
لانفصالها واستقلالها عن أصلها ٠‏ 


ويعمل بالاستناد فى حق الزوائد المتصلة 
لأنها كالجزء من أصلها ولا يمكن العمل 
بالعكس نظ را لانفصال المنفصلة واتصال 
المتصلة اتصالا وثيقا كما هو ظاهركالسمن 


وبناء على ذلك عدت المتصلة نماء الك 
المعتدى عملا بالاستناد ولم تعد المنفصلة 
نماء للك المعتدى عملا بالاقتصار(© ٠‏ 


وهما فرعوه على ذلك 'أيضا أن الغاصب 
اذا باع ما غصبه ثم تلف عند بإلمشترى 
ولزم المشترى ثمنه للغاصب » لأنه تبين 
. بالتضمين والاستناد انه قد باع ما يملك 
فينقذ لذلك بيعه ولا يكون للمالك بعد 
تضمين الغاصب حساءلة للمشترى » وائما 
يكون له أن يضمن المشترى اذا لم يختر 
تضمين الغُاضب » وعندئذ يضمن المشترى 
قيمته عند تسلمه ويبطل يذلك البيع ويسترد 


. ١55 بدائع ج لاص‎ )١( 


الثمن أن كان قذ دفعه لظهور أن قد تسلم 
:ما ملك0) ٠‏ ( راجم مصطلح عضت ) :0 0 
.ومما فرعوء على ذلك وجوب الزكاة عند 
وجود النصاب وحؤلان الحول عليه قد 
اعتروا هذا الرجسوب طلى طاح 1ك 
مستندا الى وقت تملك النصاب ٠‏ 
وفرعوا على ذلك انه اذا عجل زكاته 
قبل حولان الحول أجزأه ذلك خلافا للشافعى٠‏ 
وانما يجزئه عند الحنفية لأنه أدى 
الواجب عليه وقت وجوبه مراعاة للاستناد 
خلافا للشافعية اذ لا يرون استناد الوجوب ٠‏ 
وبرون كذبئك أن الأداء فى هذا الحال أداء 
لدين قبل وجوبه(" (رراجع مصطلح زكاة ) ٠‏ 
وأما التبيين فهو ظهور الحكم فى الحال 
لظهور ثبوته من قبل مثل أن يقول شخص 
لزوجته : ان كان فلان فى دارى فأنت طالق 
ثم يتبين فى اليوم التالى أنه كان موجودا 
فيها عند صدور هذه العبارة فان الطلاق 
بقع عن وقت التلفظ بها » وتبتدىء العدة 
من ذلك الوقت » لتبين وجود العلة المستوجبة 
لحكم الطلاق فيه ٠‏ 
ومن ذلك ها اذا قال شخص لزوجته ان 
حضت فأنت طالق ثم رأت الدم فانه لا يقفى 
بطلاتها الا اذا امتد نزول الدم ثلاثة أيام 
حتى يتبين أنه دم حيض وعند ذلك يتبين 
أنها طالق منذ ظهر الدم وتبتدى عدتها 
من ذلك التاريخ وهذأ محل اتفاق©؟؟ .٠‏ 
(؟) البدائع ج لاص ١67"‏ . 


(5) الهداية ج ١‏ ص 2156 . 
() الاشباه والنظائر الجزء الثانى ص ١6"‏ . 


التعريف اللفوى : 
جاء فى(1) اسان الغرف إاوة تكو + 
النتر . : الجذب يجفا ء » نتره بنتره نترا 


فائتتر واستتتر الرجل هن بوله اجتذيه 
واستخرج بقيته من الذكر عند الاأسستنجاءء» 
وفى الحديث : اذا يال أحدكم فلينتر ذكره 
ثلاث نترات يعنى بعد اليول ٠ ٠‏ 


قال الشسافعى فى الرجل يستبرىء ذكره 
اذا مال أن بنتره نترا حرة بعد أخرى كأنهيجتذبه 


وفى النهاية 9 فى الحديث : ان أحدكميعذب 
فى قبره » فيقال انه لم يكن يستنتر عند 
بوله ؛ قال الاستنئتار استفعال من النقر 
يريد الحرص عليه والاهتمام به ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب للامام العلامة ابن منظور 

ج56 ص ١6١‏ ا 

للطباعة والنشر سنة 179/5 ه © سنة 108 
() النهاية فى. غريب الحديث والاثر 

0 العلامة مجد ١‏ ن أبى السعادات 0 كََ 

اج ااام د تسريه 

1١‏ ه. 


التعريف الشرعى : 
اذكبو 


حكمه وكيفيته 


مذهب الحنفية : 
والحنفية يعبرون عنه بالاستيراء » يقصدون 
استخراج بقية البول من الذكر بأى كيفية ٠‏ 


فقد جاء ف اين عابدين أن الاأستبراء 
من البول يكون بمشى أو تنحنح أو نوم 
على شسقه الأيسر ويختلف يطباع الفساس 
على الصحيح فمن وقم فى قلبه أنه صار 
طاهرا جاز أن يستنجى لأن كل أحد أعلم 
بحاله9” أنظر مصطلح استبراء ٠‏ 


مذهب المالكية : 

وجاء فق الحطاب للمالكية : وواجب استيراء 
باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر خفيف 
بأن يجعل ذكره بين أصبعيه » ويمرهما من 


. أصله الى الكمرة ونتره أى جذيه سلتا ونترا 


خفيفين » والنتر بالتاء المثناة الفوقية ٠‏ 


'روى ابن المئذر مسندا أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : اذا مال أحدكم فليئتر ذكره 
ثلاثا ويجعله بين أصبعيه السبابة والبهام 


(؟) ارد المحتار على الدز المختار شرح 2 
محمد أمين المروف تلن ملئاين + ١‏ 0 
المطبعة العثيانية بيصر دآأر. سعادات 


سنة 1716 ه. 


1 استنتار 


فيمرهما من أصله الى كمرته وانذى يقتضيه 
كلام غير واحد من المذهب أن النتر واجب37“. 


مذهب الشافسصية : 

وف المجموع للشافعية : قال : واذا بال 
تنحنح حتى يخرج أن كان هناك شىء ويمسح 
ذكره مع مجامع العروق ثم ينتره » والنتر 
حكن ركناء 6 ماله اقل اللقيسة ء 
واستئثتر اذا جذب يقية بوله عند 
الاستنجاء ٠‏ 


قيل الاستدجاء بيده اليسرى ثلائفئا 
وهو أن يضع أصيبعه على ابتداء مجرى 
بولة » وهو من عند حلقة الدير #6 
يسلت المجرى بتلك الأصبع الى رأس 
التذعن. 


وكبيل متك الكهو يوه السرق 
ويضسع أصصسيع بده اليمنى على ايتداء 


الملجرى ء فاذا انتهى الى الذكر نتره 
باليسرى وهذا أمكن حكاه الس اجى ٠‏ 


وقال الماوردى والرويانى وغيرهما 

صتحب أن بنتر كلاثا مع التنحنئح ٠‏ 
والنثر ما ورد به الخبير وهو أن 
)١(‏ كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 


التاج والاكليل للمواق ج ١‏ ص 18١‏ طبع مطبعة 


يمر أصيعا ليفرج بقية ان كانت 
والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس 
والمقصود أن يظن أنه لم ببق فيمجرى 
البول شىء يخاف خروجه فمن الناس 
من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر ومنهم 
من يحتناج الى شكراره + 

والنتتر مستحب فلو تركه فلم 
ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب 
انقطاع البول ثم توضا فاستنجاؤه صحيح 
ووضوؤه كامل © ٠‏ 

مذهب الحنايلة : 

وى كشاف القناع للحنابلة» يستحب 


مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة 


مذهب الزيدية : 
وى البحر الزخار للزيدية : قال : بعد 
الفراغ من البول يستنتر بالجذب ٠‏ 
قال ق الشفاء وروى ابن المنذر عن 


النبى صلى الله عليه وسلم « اذا يال 


() مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
لاشربيئى الخطيب ج ١‏ ص 6 طيبع المطبعة 
الميمنية بمصر سنة 17.5ه » المجموع شرحالمهذب 
للعلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين النووى 
ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام أبى القاسم 
عبد الكريم بن محمد الراقعى ج١١‏ ص 6٠١‏ ©» ص 
١‏ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية سنة 
5 هاج اص .3٠.١‏ 

(؟) كشاف القناع على متن الاقناع ليخ 
الحنبلى ويهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ 
منصور بن يوئس البهوتى الحنيلى ج ١‏ ص 56 © 
ص 517 الطبعة الاولى طبعالمطبعة العامرةالشرفية 
سنة 11915 ه. 


أستد ستنتار -- أستد سستنثار 3 


أحدكهم 2107 فلينتر ذكره فلاث مرات ودععله 
بين أصبعيه السيابة وايهامه فير هما من 


5 الامامية : 

جاء فى مستمسك العروة الوثقى 
للامامية : النتر هو الجذب بقوةء 
وف صحيح حفص بن البحترى عن أبى 
عيد ائله عليه السلام فى الرجل يبول 
قال عليه السلام رجل بال ولم يكن معه 
ماء قبال يعصر أصل ذكره الى طرفه 
ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد 
ذلك شىء فليس من البول© . 


مذهب الاباضية : 

جاء ف قناطر الحيرات للاياضية : من 
أداب قضاء الحاجة أن يستيرىء مس 
البول بالتنحنح والنتر ثلاثا وامسرار 
اليد على أسفل القضيب9؟؟ ٠‏ 


)١(‏ كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء' 


أبن يحيى بن المرتضى ج ١‏ ص 47 طبع مطبعة 
السعاذة بمصر ١‏ 4 الآولى سئة ككرل . 
() سريه المقصود مجرى البول : أنظر فى 
ذلك لسان العرب مادة سرب . 

(؟) مستمسك العروة الوثقى للسنيد محسن 
الطباطبائى الحكيم ج ؟ ص .2015 ص ١5١‏ 
الطبعة الثانية طبع مطبعة النجف سسنة 
ه. 0 ش 

(؟) قناطر الخيرات للامام شيخ الاسلام 
الجيطالى النفوسى ج١١‏ ص 5264 . 


تعريفه عند علماء اللغة : 
نثر الشىء ينثره بضم الثاء وكسرها ‏ نثرا 


وا ووه مه : | .مه ا .. الماء ثم ١‏ تخرج 
ذلك منفسر الأنف كانتثر (0 ٠‏ 


تعريفه فى أصطلاح الفقهاء : 
اخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه ٠‏ 


كيفية الاستنثار وحكمه 
مذهب الحنفية(»© : 


السنة ىف الوضوء أن بستنثر الماء ثلاثا. 
بعد استنشاقه يماء جديد كل مرة 


ويستنثر" باليسرى ٠‏ 


ونقل الكاسانى ما روى. عن الحسن 
ابن على رضى الله عنه ‏ أنه استئثر بيمينه 


(5) ترتيب القاموس مادة نثر ٠‏ | 
() فتح القدير ج ١‏ ص 15 الطبعة الاولى . 
الابصار ج ١‏ صن 87 الطبعة القالفة 77 7 


(م 7 ل موسوعة الفقه الاسلامى ج + ) 


٠ 0 0‏ اسستتثار 


فقال له معاوية :جيك افنة شال : كيف 
را ل 


.أن النبى صلى الله علية وسلم ‏ قال : 
للوجه واليسار للمتعد(© ٠‏ 


مذهب المالكية : 
قا المالكية : الاستنثار هو دفع الماء 
السيابة والابهام من يده اليسرى على 
أنفه كما يفعل ف امتخاطه9© ٠‏ 


وهو سنئة وقيل مستحب وبندب تثليثه بعد 
الاستنشاق يماء جديد واستحب بعضهم 
ادخال أصبعه فى أنفه لاخراج ما فيه من 
أذى27) ٠‏ 


مذهب الشنافعية : 

قال الشافعية : بيسن الاستنثار للأمر به فى 
خدر الصحيحين ٠.‏ 

والاستنثار أن يغرج بعد الاستنشاق 
مافى أنفه من ماء وأذى بخنصر يده 


ليسرى”4) 
مذهب الحنابلة : 
قال الحنايبلة : الاستنثار : اخراج الماء 


من أنفه ويستحب أن يستئثر بيسراه لما : 


روى عن عثمان رضى الله عنه أنه استئثر 


)١(‏ البدائع ج ١‏ ص 5١‏ الطبعة الاولى سنة 
/1؟؟| ه. 
() الدردير على بلغة السالك ج ١‏ ص ؟242 
طبعة المكتئة التجارية الكبرى . 

٠ 1١5 ص‎ ١ الخرقى ج‎ )9( 

5 الاقناع :قى حل الفاظ شجاع ج ١‏ 
ص 2١‏ طبعة دار أحياء الكتب العربية . 


بيسراه » فعل.ذلك ثلائا وأن رسول الله ضلى . 


ود 05 من غرفة واحدة(6» 95 


والاستنثار واجب فى الوضوء والغسل 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا 
ليستنثر ) متفق عليه 59" ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


بجاء فى المحلى7». الااستتثثار أن يضع 
اللماء فى أنفه ويجبيبكه بنفسه 
ولا بد » ثم ينثره بأصابعه ولا بد مسرة فان 
فعل الثانية والثالثة فحسن ٠‏ 


وحكمة أنه غرض لقوله عليه 0 ١‏ اذا 


مذهب الزيدية : 
يرى الزيدية أن الاستنثار واجب لحديث 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .قال : اذا توضا أحدكم 
لبج فق بمتضريه عن االاء ثم 
لمنتثر 680 ٠‏ ش 


(5) المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص ١١.‏ الطبعة 
الثالثة لدار المنار سنة /719! ه . 

(3) المرجع السابق ج ١‏ اص ١١١ 2 ١٠١‏ 

3# المحلى لابن حزم ج ؟ ص 518 © 14 طبعة 
ادارة الطباعة المثيريه' . 

(4) البحر الزخار ج ١‏ ص 3١‏ الطبعة الأولى 
سنة ١755‏ ه سسمنة 1551 م مطبعة السعاده . 


194 سمتئثار أسلتئ ستفجاء-‎ ١ 


وروى صاحب البحر ان عثمان بن عفان 
استئثر ثلائا(© وأن عليا استثثر ثلاثا 
فمضمض وئثر من الكف الذى بأخذ فيه9) 
وأن عليا عليه السلام دعا بوضوء فتمضمض 
وضوء رسو لله صلى الله عليهوسام 
أخرجه النسائى9؟» ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى مفتاح الكرامة0» أن الاستنثار 


مستحب على حدة ٠‏ 


مذهب الأباضية : 

يرى الاباضية أن الاستنثار داخل فى 
الاستنشاق ولذا عبروا عن ذلك فى 
الايضاح * بقولهم : الاستنشاق هو 
قن الحاء يعاضية ويملل يانه 


وسبابته على أنفه ثم ينثر بالنفس لغمسل 2 


باطن الأنف فأدخل الاستئثار ى الاستنشاق 


فيكون سنة واحدة وجمل الابهام والسبابة ‏ 


لبيان الأكمل لما روى من طريق ابن عباس 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : للقيط من صيرة أو .2 للخيره (اذا 


٠ ص لاه‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 07 . 

(؟) هامششى البحر الزخار ج ١‏ ص 5١‏ . 

(6). ج11 صن .7؟ الطبعة. السابقة . 

(0) حاشسية الشيخ عبد الله بن سعيد 
السدويكقى على الايضاح ج ١‏ ص ٠50‏ © 5ه » 


توضأت فضع ف أنفك ماء ثم | ستنثر29 ) 


وقوله صلى الله ا يك 
فليستنثر ومن استجمر فليوتر 9" ) ٠‏ 


تعريفه فى اللفة : 


أو المسح. 


وقيل هو من نجوة الشجرة وأنجيتها 


.اذا قطعتها كأنه قطع الأذى عن نفسه ٠‏ 


وقيل : هو من النجوة وهو .ما ارتفم من 
الأرض كأنه يطلبها ليجلس .تحته80“ ٠.‏ 


تعريقه عند الفقهاء : 


ازالة النجاسة الخارجة من محل البول أو 
الغائط بالماء أو بالأحجار ونخوها ٠‏ 


ويعبر عن الاستنجاء بالأحجار ونحوها 
بلفظ الاستجمار فهو أخص من. الاستذنجاء 
( انظر استجمار ) .٠‏ 


الف حي من 5 
9 المرجع لسابق ج ١ص ٠. 5١‏ 
(). مدان لغرب مادة كا 


صسكهمه 
مذهب الحنفية  :‏ 2 


قال الحنفية : ان الاستنجاء سنة 


مؤكدة للرجال والنساء من نجس يخرج عن 
السبيلين ها لم يتجاوز المخرج » وان تجاوز ' 
وكان إقدر الدرهم وجب ازالته بالمساء 6 وان: 


زاد على الدرهم افترض20(7 


مذهب المالكية9» : 
هذهب الشافعية2؟© < 
مذهب الحنايلة*؟» 9 
مدهب الظاهرية22 : 
3 هب آلزب بدية(1) 2 
مذ هب الامامية 2١7‏ 0 


مذهب الاباضية00) : 
الاستنجاء واجب فى هذه المذاهب 
متى يطلب الاستنجاء ؟ 


يظلب الاستنجاء بيماء أو حجر ونحوه لكل 
خارج من سبيل اذا أراد الانشسان الصلاة 
'ونحوها(ة) 5 


)١(‏ مراقى الفلاح بشرح متن نور الاوضاح 
ص. ؟؟ مطبعة صبيح ٠‏ 
(؟) حاشية الصاوى على الشرح الصغير 
ج ١‏ ص 78 مطبعة الحلبى . 

0( المهذب ج ١‏ ص 6 مطبعة الحلبى . 

(؟) المقنع ج ١‏ ص 6 المطبعة السلفية . 
)6 المحلىع ( ص 241 15 . 

٠ ٠١ ص‎ ١ البحر ج‎ 3 

09 ك العروة الوثقى ج "' ص لإه١‏ 
مطبعة التنجف 

5 شرح النيل ج ١‏ ص 70 وما بعدها . 

(1) الروض ا بشرح واد الستقم بم 
ص هه المطبعة ١‏ 


اكترتيب بين الاستنجاء والطهارة ' 

مذهب المالكية : 

عند المالكية يستحب تقديم الاستنجاء 
على الوضوء< 002ى 
مذهب الث : لشافعية : 

. يستنجى قبل أن يتوضأ » فان توضاً 
ثم استنجى صح الوضوء » وان تيمم ثم 
أستف لم ب ح التيمم » وهذا هو 


المخص وص عليه فى الأم » ووجهه .أن التيمم 


لا. يرفع الحدث وائنما تس تباح به. 
الصلاة من نجاسة النجو فلا تستباح 
مم بقاء المائع ويظفالف الوضوء 
فانه يرفع الحدث » فجاز أن يرفع الحدث 
والمائع قاكم970© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ان توض أ قبل الاستنجاء فهل يصح 
وضوؤه ؟ فيه روايتان : 

احداهما لا يصح لأنها طهارة يبطلها 
الحدث فاش ترط تقديم الاستنجاء عليها 
كالتيمم ٠‏ 

والرواية الثانية يصح » وهى أصح ء 
لأنها ازالة نجاسة » فلم تشترط لصحة 
الطهارة كالتى على غير الفرج ٠‏ 

وان تيمم قبله خرج على الروايتين 0 

وقيل لا يصح وجها واحدا 29 ٠‏ 


(١٠)الخرشى‏ ج ١‏ ص 16١‏ . 
(١١)المهذب‏ ج ١‏ ص 56 مطبعة الحلبى . 
)١0(‏ المقنع وشرحه ج ١‏ ص 58 الطبعة 
السلفية . 


6.١ لاتسماد‎ 


مذهب الزيدية ٠:‏ 


وعند' الزيدية جاء ف 


البحر الزخار(© 


ويشترط لصحة الوضوء طهارة البدن عن . 


نجاسة توجب الوضوء فلو تمض عض 
واد مه > ثم أ نتكمل الوضوء 2 ثم استنجى 
لم يصح وضوؤه ٠ ٠‏ 


حا يكون به آلا 


لقد فصل الفقهاء ذلك تفصيلا حسب 
مذاهبهم » ويتبين ذلك هن.أقوالهم كما يلى : 


مذهب الحنفية : 

ذكر الحنفية أنه يمسن أن يستتنجى 
بحجر منق ونحوه » والغسل بالماء أحب » 
. لجصول الطهارة المتفق عليها » واقامة 
. الستنة على الوجه الأكمل » لأن الحجر مقلل » 
والمائع غير الماء مختاف فى تطهيره ٠‏ 
والأفضل فى كل زمان ومكان الجمم 
بين استعمال الماء والحجر مرتبا » فيمسح 
الخارج » ثم يغمسل المخرج » لأن الله تعالى 


أثنى على أهل قباء باتباعهم الأحجار الماء 


فكان الجمع سنة على الاطلاق فى كل 
زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى ٠‏ 

ويجوز أن يقتصر على الماء فقط وهو يلى 
الجمع بين الماء والحجر فى الفضل ٠‏ 
ويجوز أن يقتصر على الحجر فقط وهو 
دونهما فى الفضل » ويحصل به السبنة وان 
تفاوت الفضل2©50 ٠‏ 


)1١(‏ البحر الزخارج أص الا. 


(؟) مراقى الفلاح بشرح متن نور الايضاح 


ص ؟١‏ مطبعة صبيح . 


مذهب المالكية : 

قال المالكية : وندب له أن يجمسع بين 
الحجر والماء » لأن الله تعالى مدح أهل قباء 
على ذلك بقوله تعالى ( فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين ) وطهارتهم 
هى جمعهم بين الماء والحجر فى استتجابُهم 
كفا ورد الجفية بتاك ؛ فيقدم ازالة 
النجاسة بالحجر ثم يتبع المحل بالماء » فان 
أراد الاقتتصار على أحدهما فالماء أولى 

من الس نهر 6 ٠‏ 


مذهب ‏ الشائعية : 


قال الشافعية : وان أراد الاستنجاء نظر 


فان كانت النجاسبة بولا أو غائطا ولم تجاوز 


الموضع المعتاد جاز بالماء أو الحجر 


. والأفضل أن يجمه بديئهما » فان أراد 


الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل » لأنه 


أبلغ فى الانقاء » وان اقتصر على الحجر 
جاز 60) 75 ش 
مذهب الحنابلة : 


قالوا سن الاستتجاء بالحجر ونحوه 
كالخرق » ثم بعده بالماء » فان عكس بأن 
بدا بالماء ثم ثتى بالحجر كره له ذلك ؛ 
ويجحزى أحدهما وان كان على نهر جار 
والماء وحده أفضل من الحجر *» وحد 
قال فى المقنم الا أن يتعدى الخارج موضع 


١ 9‏ الصغير وحاشيته ج ١‏ ص 8؟ 


١ 6‏ لل الاي ربلل امل اه 
مطبعة صبيح . 


0 استنجاء 


العادة » فان تعداه فلا يجزىء فيه الا الماء» 
: مثل أن ينتشر الى .الصفختين أو يمتد الى 
الحشفة كثيرا » لأن الاستجمار فى الحل 
المعتاد رخصة لأجل المشقة لقكرر 
النجاسة فيه » فما لا تتكرر فيه لا يجزىء 
فيه الا المء4ه 


مذهب االزيدية : 

تزال النحاسة من فرجيه بالأحج ار 
أولا ثم بالماء وتقديم الأحجار مع وجود 
الماء ندب ٠.‏ 


واذا تجوز الغائط ظاهر الالية وجب 
الماء وان لم يجاوزه كفت الأججار 9 ٠‏ 


مذهب الامادية : 
ذكر الامامية أن الغسل بالماء أفضل 
من اسح بالأحجسار والجمع بينهما 
الصادق عليه السسبلام قال : قال رسول 
الله صاى الله عليه وسلم ( يامعشر الأنضار 
ان الله قد أحسن اليكم الثناء فماذا 
اتصتعون ؟ قالوا فنستنجى”» بالماء 
| والاستنجاء يكون باليد اليسرى ٠‏ 


(1) المقنع وشرحه ج ١‏ ص 57 المطبعة 
السلنفية 


(9) شرح الازهارج ١‏ ص .-4١ 2 8١‏ 
(9) مستمسك العروة الوثقى جَ 5ص إلا١ا‏ 
مطبعة النجف .ع © 


آداب الخلاء 


ذكر الفقهاء آدابا للخلاء2» اذا أراد 
الانسان أن يقضى حاجته فيه من بول أو 


بيان ما يستحب أو يندب 


مذهب االحنفية : 

يستحب لداخل الخلاء الدخول برجله 
اليسرى تكرمة لليمنى » لأنه مستقذر يحضره 
الشسيطان » وأن يكون مستور الرأس 
ويستعيذ بالله من الشيطن الرجيم قبل 
دخوله أو قبل كشف عورته فى "الفضاء ٠‏ 


ويقدم تسمية الله تعالى على الاستعاذة 


:لقوله عليه الصنلاة والسلام ( ستر ما بين 


أعين الجن وعورات بنى آدم اذا دخل أحدكم 
الخلاء أن يقول بسم الله ) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام ( ان الحشوش محتضرة 
فاذا أتى فليقل أعوذ بالله من الخيث 
والخبائث© ) ٠‏ 


كما فى الروض الربع بشرح زاد المستقنع ج ١‏ 
من أن يكون الطلب واجبا أو مندوبا » لان بعض 
ما ياتى واجب 1 ه من حاشية الصاوى على 

() الحشوش. جمع الحش بالفتح والضم 
بستان النخيل فى الاصل » ثم استعمل فى موضع 
بالاذى والفضاء يسير مأواهم بخروج الخارج ٠‏ 


0000  ءاجنتسسا‎ 


ويجلس معتعهدا عا ايحا 2 لاله 
أسهل لخروج الخارج 6 ويوسع فيما 
بين رجليه ولا يتكلم الا لضرورة لأنه يمقت 


٠ به‎ 


5-3 3 يسستحجن دخول الخلاء بثوب ع عير 
الذى يصلى فيه » وأن يحترز » ويتحفظ من 
النجاسة ٠‏ 


ويخرج من الخلاء برجله اليمنى » لأنها 
أحق بالتقدم لنعمة الانصراف عن 
الأذى ومحل الشياطين ثم يقول بعد 
الخروج : الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافانى : وقد قال رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم عند خروجه(2 ( غفرانك ) ٠‏ ظ 


مذهب المالكية : 
يندب أن أراد قضاء حاجته من بول أو 


خوفا من تلوث ثيابه بالنجاسة ٠‏ 
وأن يكون المحل رخوا كالتراب والرمل » 
لاصايا كالحجز لثلا يتطاير عليه البول ٠‏ 


وأن يديم الستر حال انحطساطه 
للجلوس لقرب المحل الذى يقضى به حاجته » 
فلا يرفع ثيابه وهو قائم وهذا فى غير 
الأكنفة ٠‏ 


. مراقى الفلاح ص 59 وما بعدها‎ )١( 


اليسرى » لأنه أعون 2 جروج الخغارج 
ولو بولا ٠‏ 

وأن يرفع عقب رجله اليمنى لما ذكر 
وأن يفرج نين فخذيه لذلك حال جلوسه ٠‏ 


وأن يغطى رأمسه برداء. ونحوه وألا 
يلتفث حال قضاء الحاجة لتكلا يرى ها يخاف 
أذيته فيقوم قبل تمام حاجته فيتنجس مم 

ولنااقتل لله فيف ان لتقت عت 
يبعد عما يخافه ويطمئن قليه ٠‏ 


وأن يسوى قبل دخول الخلاء أو 
قبل محل الجلوس ف الفضاء »؛ فان نسى 
سمى قبل كشف عورته ف الفضاء ٠‏ 

ولا يسمى بعد دخوله الكتيف ولو ام 
يصل امحل بأن يقول يسم الله اللهم انى 
أعوذ بك من الخبث والخبائث9" ٠‏ 

وأن يقول بعد خروجه من الخلاء أو بعد 
تحوله من مكانه فى الغضاء ( الحمد 

وأن يسكت ما دام فى الخلاء ولو بعد 
خروج الأذى الا لأمر مهم يقتضى كلامه كطلب 


- ذلك بحيث لا يرى جسسسمه ٠‏ 


(؟) الخيث دضم الخاء والباء < خبيث 
ذكر الشمياطين وقد تسكن باع الْخيك 6 0 
الخبائث فجمع خبيثة ة أنثى الشمياطين . 


٠١‏ استنجاء 


وأما ستر .عورته فواجب وأن يبعد عنهم 


بحيث لا يسمع له صوت ريح يخرج منه » 
وأن يقدم يسراه دخولا ويمناه'!؟ خروجا ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

اذا أراد دخؤول الخلاء ومعه شىء عليه 
ذكر الله عز وجل فالمس تحب له أن ينحيه 
لماروى أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه ٠‏ وانما 
وضه » لأنه كان عليه ( محمد رسول 
الله ) ٠‏ ا 


ويسستحب أن يقول اذا دخل الخلاء 
يسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم 
( ستر ما بين عورات أمتى وأعين الجن 
عر د 

. ويستحب أن يقول : الهم انى أعوذ بك من 
أالخيث والخبائث » لما روى أنس رفى الله 
عنه أن النبى صل الله عليه وسلم كان اذا 
دخل الخلاء قال ذلك » ويقول اذا خرج 
غفرانك الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافائى » لما روى أبو داود رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج 
من الخلاء قال ( الحمد لله الذى أذهب عنى 
الأذى وعافانى ) ٠‏ 

ويستحب أن يقدم فى الدخغول رجله 


اليسرى » وفى الخروج رجله اليمنى » لأن 
اليسسرر للأذى واليمين لما سسواه وان 


١ حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج‎ )١( 
ّْ . ص 0 مطبعة الحلبى‎ 


كان فى الصحراء أبعد » لما روى المغيرة رضى 
الله عنه أن النبئ صلى الله عليه ومسلم كان 
اذا ذهب الى الغاكط أبعد ٠‏ 


ويستتر عن العيون بشىء لما روى 
أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى 
الغائط فليستتر » فان لم يجد الا أن 
يجمع كثيبا من رهل فليستتر ب904:) ٠‏ 


والمستحب أن يتكىء على رجله اليسرى » 
نا رو سراقة كن ماله رحمحيةة: االثة 


تعالى قال : علمنا رسول الله صلى 


االه عليه وسلم اذا أتتينا الغلاء أن 
نتوكا على اليسار 62 ولأنه أنسهل فى 
قضاء الحاجة ٠‏ 


ولا يطيل القعود لما روى عن لقمان 
عليه السلام أنه قال : ( طول القعود على 
الحاجة يبجع نه الكبيد ويأخذ منه 
الياسور » فاقعد هوينا واخرج”” ) ٠‏ 


(؟) وتمام هذا الحديث كما فى كتاب الاقناع 
فى حل آالفاظ أبى شجاع ج ١‏ ص 18 ( فان 
الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم © من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج عليه ) وذكر أن الستر 
يكون بمرتفع ثلثى ذراع فأكثر بينه وبينه ثلائة 
أذرع فأقل ويحصل الستر براحلة أو وهدة أو 
ارخاء ذيله هذا اذا كان بصحراء أو بنيان لا يمكن. 
تسقيفه كأن جلس فى مكان واسسع »© فان كان فى 
بناء يمكن تسقيفه عادة كفى كما فى أصل الروضة 
قال فى المجموع وهذا الأدب متفق على استحبابه » 
ومحله اذا لم يكن ثم من لا يفض بصره عن نظر 
عورته ممن يحرم عليه نظرها والا وجب 
الاستتار . 

(؟) المهذب ج ١‏ ص 870 مطيعة الحلبى . 


١٠.6 اسستنئجاء‎ 


1 ويسن له ألا ينظر الى عورة نففسه » 
ولا الى الخارج منه » ولا الى السماء , 
ولا يعبث بيهه ولا يلتفت يميباولا 
شملا ٠‏ 


“ويندب له أن يرفع لقضاء الحاجة 
.ثوبه عن عورته شيا فشسينًا الا أن 
يغفاف تنجس ثوبه فييه فيرفم بهقدر 
حاجته ويرفعسه شسيئًا فشيئًا قبل 
انقضاء قيامه: 6؛ وبمعتمد فى قضناء 
حاجته على يساره ٠‏ 


ويسن أن يستبرىء 
اتقطاعه. لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( تنزهوا عن البول فان عامة 
تنحئح » ونتر ذكرا٠‏ 


قل ال 


يل أنه لم وبق يموت رى الإبسسول دوه 
يخاف خروجه » فمنهم من يحصل هذا 
بأدنى عصر » ومنهم من يحتاج الى تكرره : 
ومنهم من يحتاج الى تنحنح » ومنهم من 
لا يحتاج الى شنىء من هذا »2 ويتبغى 
لكل أحد “آلا ينتهى الى حد الوسوسبة0© . 


مذهب الحنايقة : 
يستحب لمن راد ع الغلاء أن 
يقنول (:بسام اللسه ) لحمندديث علن. : 


0غ الاقناج فى..خل الفاظ ابئن شجاع 3 ١‏ 
ص 58 مطبعة دار أحياء الكتب”' العربية. 38 : 


من البول عند 


: والسدصار أن: ذلك ش 


در ف المى 


( ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم 
اذا دخل الكنيف أن يقول ( يسم الله ). 
رواه ابن ماجة ويقول : أعوذ باللبه 
من الخبث والخبائث لحديث أنس رضى 
الله عنه أن الثبى صلى الله عليه 
وسالم كان اذا دخبل الخلاء قال : 
اللهم ' انى أعوذ .بك من الخيْث والخائتث 
تفؤ متفق عليهء٠‏ 

وزاد فى الاقناع والمنتهى تبعا للمقنع 
وغسيره ( الرجس النجص القشسيطان 
١ 0‏ ولحديث أبى أمامة : لا يعجز 


ا 0 . 


ويستحب أن يقول عند الخبروج من 
الخلاء ( غفرائك ) لحديث أئس : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا خرج 
من الخلاء قال : غفرانك رواه الترمذى 
وحيسثتهة ٠‏ 

وسو له يكنا أن وول +5[ لشن 
لله الذى أذهب غنى الأذى وعافانى ) » 
لما روى ابن ماجة عن أنس كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا 
خرج من الخلاء قال الحمد ةا 


الذى أذهب عنى د وخناني 3 


وتقديم رجله 0 0 3 
ويشتحب له إخمسلدة على رجسله التيسرى 


مم ابي عن سراقة 


16 أستنجاء 


لبن مالك : ( آمرنا رول الآه صا 


ويستحب يعده اذا كان فى فضاء 
حتى لا يراه أحد لفمله صلى الله 


عليه وسلم روآأه أو داود من حديث 
جتاير ٠‏ 


ويستحب استتاره لالحديث أبى هريرة 
قال : ( من أتى الغائط فليستتر ) رواه 
أمو داود » وارتياده20 لبوله مكانا رخوا 
لحديث : ) اذا بال أحدكم فليرتد 
ليوله ) رواه أحمد وغيره ٠‏ 


وفى التبصرة ٠‏ ويقصد هكانا علوا لينحدر 
عئه المول ٠‏ 

ويستخب مسح ذكره بيده اليسرى اذا 
فرغ من بوله فيضع أصبعه الوسطى 
تحت الذكر من أصله ويضع الأبهام 
فوقه » ويممر بهما الى رأس الذكر ثلاثا 
اثلا يبقى فيه شبىء من الول ٠‏ 


البول منه لحديث : ( اذا يال أحدكم 
فلينتر ذكره ثلاثا ) رواه أحمد وغيره ٠‏ 


ويستحب تحوله من موضهه ايستنجى 
فى غيره ان خاف تلوثا باستتجائه فى 


2. ارتياده تصذده‎ )١( 


مكانه ولقلا“يتنجس » ويببدً ذكر وبكر 
قبل ثقلا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر » 


وتخير ثيب2©0 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

يندب لقاضى الحاجة أمور تسعة : 

١‏ توارى شخصه بالكلية عن أعين 
الناس » فان لم يجه ما يواريه عن 
الئاس نحو أن يكون فى قاع حمستو ء 
فيبعد حتى لا تميز أفعاله » وتواريه يكون 
اما يهموط مكان مطمكن أو دخول 
غار » أو خلف صم كرة أو شجرة أو 
نحوهاء 


؟ ‏ اليعد عن الناس فهو مندوب 
مطلقا فى الصحارى والعمران» 
حتى لا ب له أحد صوت مخرج » 
ولا يمد اله زيفيت الآ "البول :فلا شر + 


م المعد عن المسجد » واختلف فى 
تقديره ىو 

فالملاهب أنه يترك. له كفثئاء الدار ٠‏ 

والصحيح حثل قدر أطول جدار فان 
الناحية من الممناجد ٠‏ 

وقيل بأوسط جدار ٠‏ 


2 0 بشرح زاد المستقنع ج ١‏ 
ص ١١‏ المطبعة السلفية 


١ امستماء‎ 


وده نع سيم ال أكه اريمون قزاعكنا 
الا0© أن يقضى حاجته فى الملك » والمتخذ لذلك 
ولو كان قريما من المسجد فان ذلك 
جائز ٠‏ 


التعوذ جين..دخول الغلاء 
وهو قول ) أعوذ بااله من الخيث 
والخضائثت ) أو قول ( اللهم انى أعوذ 
بك مسن الرصتنين النيسن الخيث لخي + 
الشسيطان الرجيم ) 5 

ه لس تنحية ما فيه ذكر الله تعالى حن 
خاتم وغيره الا أن يخثى ضياعه فلا 


٠ بتحية‎ 


٠‏ ل 


» تقديم الرجل اليسرى دخولا‎ - ٠ 
لأنه موضع خسيس » فنشرف اليمنى عن‎ 
٠ تقديم استعمالها فيه‎ 

٠7‏ ب اعتماد الرجل اليسرى ؛ لأنه 
أيسر لخروج ما يخرج » ولأن الجانب 
الأيسر مجتمع الطعام اليه ٠‏ 


+ تقديم الرجمل اليمنى خروجا . 


ستر العورة حين يهوى للجاوس» 
فيفع ثوبه قايلا قايلا حتى ينحط ؛ وكذا 
عند القيام يرسله قليلا قليلا حتى 


يستوى » وذلك مندوب مطلقا » سواء 


ا ا 0 عاد 0 المست وقد اى البعد 


قضى حاجته ف البيوت أم فى الصحارى 
الا أن يخقى التنجيس ٠‏ 


قيل : ومن المندوب آلا يكشف رأسه 
ولا كتفيه حال قضاء الحاجة » لأن 
هذه الحالة مما تكثر فيها الشيباطين » 
ويبتعد فيها الحفظة ٠‏ 


ومن المندوب أيضا أن يكون قد أعد 
الأحجار » وكذا الانتعال حاله والتنحنح » 
ويندب أيضا بمهه ( الحمد ) وهو 
أن يقول : ( الحمد لله الذى أماط 
عنى الأذى + الحمد لله الذى عافانى فى 
حسدى أو نحبو ذلك20© ( ٠‏ 


مذهب الامامية : 

يستحب التباعد عن الناس بحيث 
لا يترى » تأسيا بالثبنى صلى الله 
عليه وسلام فانه لم ير قط على بول 
ولا غائط + وتغطية الر 32 والقول 
بالرجل السرى ان كان ببفاء والا جعلهما 
آخر ما يقدمه» وكيروت بالرحجل 
اليمنى والدعاء المأثور » والاعتماد على 
الرحطسسل اليسرى 6 وفتكح اليمنفنى 4 
ف 


إى 


والاستيراء 


مذهب االاياضية :: 
الابعاد عن الناس لثلا يضرهم بالرائهة 


(؟) شرح الأزهار ج ١‏ ص .لا 
(6) الروضة البهية ج ١‏ ص 6؟ مطابغ 0 
الكتاب العربى . 


م اسستتجاء 


أو يروا عورته أو يسمعوا صوت عا يخرج 
منه فان تحقق شىء من ذلك وجب الانعاد 
والاستتار عن النناس من حيث ثيابه 
وها ليس بعورة من بدنه ٠‏ 

:آنا الدورة سندرها واه : والتكزة عن 
ل 


وليطلب مكانا سهلا لقلا يرتد اليه 


البول برشاش ويكون المكان منعدرا الى 


غير جهته » أو محفورا لا اليه لقنلا 


ينعدر اليه التجس حال كونه مستديرا 
ريحا لقلا ترد اليه ٠.‏ 


. وليذكر الدعاء المأثور عند ررادة 
الدخول لقضاء الحاجة فى الموضصع 
الممد لذلك فيقول اللمم انى أعوذ بك 
من النجهسس الرجس الخبيث المخث 
الشيطان الرجيم(2 

وليذكر عند ارادة تشمير الثياب عند 
الموضع الممد لقضاء الحاجة وليذكره 
بقليه ناسبه » وليستطب بيسراه9) 
الا من عذر . وليقدم يسراه دخولا فى 
الميرحاض »؛ ويمناه خروجا مئنهء 
ويقدم قبله ف الازالة مم تومسنيع 
فخذيه واسترخائه9؟ ٠‏ 


ما يكره أو ينهى عنه 

مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية الى أنه يكره الاستنجاء 
باليد اليمنى لقوله صلى الله ءايه 
وسام : ) اذا بال أحدكم فلا بمسح 
ذكره بيمينه » واذا أتى الخلاء فلا 
يتمسح بيمينه ينه ) الا دن ع باليد 
اليسرى ٠‏ 

ويكره تحريما استقبال القبلة بالفرج 
حال قضاء الحساجة » واختلفوا فى 
استقبالها التطهير ٠‏ 

واختار التمرتاشى عدم الكراهة ٠‏ 

وكذا يكره أيضا تحريما استديار 
القبلة لقوله صلى الله عليه ونام 
( اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غغربوا(“ ) 
ولو كان ذلك فى البنيان.» واذا جلس 
مستقبلا نااسيا فتذكر وانعطرف 
اجلالا لما لم يقم من مجلسه حتى 
يغفر له » كما أخرجه الطبرانى مرفوعا ٠‏ 

ويكره امساك الصيبى نحو القبلة 
الول . | 

واسبتقيال عين الشمس والقمر لأنهما 
يتان عظيمتان ٠‏ 

واليبول فى مهب الريح لعهود اليول 
اليه بسيب الريح فيتنجسه ٠‏ 


(؟) وهو باطلاقه منهى عنه ٠.‏ 


١ 3 استنجاء‎ 


وأن يول أو يتغوط فى الماء ولو 
70 


وأن يبول أو يتغوط بقرب بثر أو 
نهر أو حوض ٠‏ 


وأن يبول أو يتغوط ف الظل الذى 


وكذلك الجمر والطريق والمقبرة لقوله 


عليه الصلاة والسلام ': ( اتقوا” 


الملاعنين » قالوا وما الملاعنان يا رسول 
الله قال : الذى يتخلى فى طريق النساس 
أو ظلهم ) ٠‏ 

وكذا تحت شجرة مشمرة ٠‏ 


. والمول قاكما الا من عذر كوجع 
00 . ل ٠‏ 


وفه ممل التوضصوٌ لأنه يورث 


ونهى عن كشف عورته قائقما وذكر 
الله » فلا يحمد اذا عطس » ول يشمت 
عاطتيحبا 6 ولا يز سسحاقها .ولا معنن 
مؤذنا » ولا ينظر لعورته » ولا الى 
الغلارج منها » ولا يصق »؛ ولا 
يتمخط » ولا يتنحنح ولا يكثر الااتقفات »؛ 
ولا يعبث بيدنه » ولا يرفع بصره الى 
السمء » ولا يطيل الجملوس لأنه 
يورث الباسور ووجع الكيد(© ٠‏ 


)١(‏ مراقى الفلاح شرح متن نور الايضاح 
ص 51١‏ مطبعة صبيح . 


مذهب المالكية : 

وقاهيب الريت لفنلا يود طية البشول 
فينجسه ٠‏ 

وق مورد الناس للماء لأنه يؤذئ 
الناس فيلعنونه ٠‏ 

وف الطريق التى يمر فيها الناس ٠‏ 

وف الظل الذى يستظل فيه الناس »ء 


وف الكان اللقمر الذى شأنهم 
الجلوس فبه0) . 


مذهب الشافعية : 

قاضى الحاجة يتجئب استقبال القبلة 
واستدبارها ندبا اذا كان فى غير المكان 
الممد لقضاء الحاجة مع ساتر مرتفع 
ثلثى ذراع تقريما فأكثر » بينه وبينه 
كلائة أذرع فأقل بذراع الادمى » وارخاء 
ذيله كاف فى ذلك وكذا ف الصحراء بدون 


ج ١‏ ص 76 مطبعة الحلبى قال فى الحاشسية 
والظاهر ان قضاء الحاجة 2 الموارد والطريق 
والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض وقاله 
الاجهورى . 


0 1 ات مسنتتكاء 


0ك 


والامسامل ف ذلك ما جاء فى اميتي 
أنة: :علق اله عليفه وسبلم قال : 
( اذا أتيتم الغائط:فلا تستقبلوا القبلة 


ولا تستديروها ببول ولا :غاكط ولكن شرقوا. 


أؤغريوا ) "٠‏ 0 
وكدًا يتجنب ألبول والفائط فى الماء 
الراكذ للنهى عن البول فيه كما جاء فى 
حديث مسبلم27 ومثله .الفائط بل-هو 

أولي بالنهى ٠‏ 
ويكزه آيضسا قضساء الضاجة بقرن 
الماء الذى يكره قضاؤها فيه لعيوم 


النهى.عن البنول ف الموارد » وصب البول. 


ف الماء كاليول فيه ٠‏ 


وكذا يجتنب ذلك ندبا تحت جره مثمرة 
ولو ”كان الثمر مباحا فى غير وة قت الثمر» 
صيانة لها عن التلوث عند راوع 

فيها فتعافها النفس ٠‏ 

وكذا يجتنب نديا البول والفائط فى 
الطريق المسلاوك الحسديث المتقكمُ » 
ولخبر أبى داود باسناد جيد ( اتقوا 
الملاعن الثلاث البراز فى الموارد © وقارعة 
الطريق, » والظل ) وقيس؛ البول على 
الغائط فى ذلك ٠‏ 

وصرح ف المجموع أن ظاهر كلام 
الأصحاب الكراهة وينبئى التعريم 
للأخبار الصحيحة ٠‏ 

وكذا يتجنب ندبا البول والنائط فى 
الثقب للنهى عنه فى خبر أبى داود وغيره » 


. حمل المنهى فيه على الكراهة‎ )١( 


ولا شل أن من لبن اللا 
ريما يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى » 
أو يكون فيه حيسوان قوى فيؤذيه أو 
ينجسه » ومثل الثقفٍ الشق 
لل 


قذي نه الا أريضة لتقساء 0 


ب التعريم 6 


وكذا يتجنب ذلك في الخخلل للنمى ء عن 
التخلى فى ظل الناس » ومثلة مواضسع. 
اجتماعهم فى الشمس زحن الشستاء ٠‏ 

ويكره له أنْ يتكلم أثناء لحرن 
الغنائط الا اضرورة لخبر ( لا يغفرج 


.الرجلان يضريان الغائط كاشفين عن 


عورتهما يتحدثان فان الله بمقت على 
ذلك ) ٠‏ 
وعلى ه13 يلو عتلين شي اللة«شفانن 
.كما أنه بكره أن يستقبل الشمس واتقمر 
بيول أو غائكط أو: يستدبرهما29) ٠‏ 


٠ واستديارهما‎ 


(؟) ولكن الذى نقله النووى فى أصل الروضة 
عن الجيهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار» 
قال فى المجموع وهو الصحيح المشهور وهذا هو 
المعتيده . 


استنجاء ا 


وكذا بكره أن يستنجى بيماء فى مجلسه . 


الرشاش فينجسه ٠‏ 


كما أنه يكره أن سبول فى المغتسل لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ( لا ييوان 
أحدكم فى مستحمه ثم يتوضأ فييه 
فان عامة الوسواس منه ) ومحل ذلك 
اذا لم يكن هناك منفذ ينفذ منه اليول 
والماء. 


وكذا يكره البول أو الغائط عند قبر 
محترم احتراما للقدر ٠‏ 


هذا ويكره البول فى حوضم هبوب الريح 
وان لم تكن هابة اذ قد تهب بعد شروعه 
فيه فترد عليه الرشاشس ٠‏ 


كما يكره اليول فى مكان صلب لما 
ذكراء 


ركذا نعزه أن مشكؤل لتاكمجا لخد الترمد قم 
وغيره باستاد حيد »؛ أن عائضشة 
رضى الله عنها قالت : ( عن حدثكم 
أن النبى صلى الله عليه وسالم 
كان يبول قائما فلا تصدقوه ) الا لعذر 
فى ذلك فلا يكره ٠‏ 


هذا ولا يدخل الخلاء حافيا » 
ولا مكشوف الرأس » 


ويكره حشو اليول من الذكر ينهو ”2 
قطن وكذا اطالة المكث فى محل قضاء 
وجعا فى الكيد . 


أنه يورث 


مذهب الحنايلة : 

يكره للمتخلى دخول الغلاء يشىء 
فته كر ننه كيان الها لجساعة 
واستكمال رفع ثوبه قيل دنوه من الأرض 
بلا حاجة فيرفع شسيئًا فشيئًا » وكلامه 
فى الخلاء ولو برد سلام الا لماجة 
فيجب ان عطس حمد اللله يقليه ٠‏ 

وبوله ى شق ونحوه كسرب9؟ ٠‏ 

وبوله فى اناء بلا حاجة ومستحم كذلك ' 
غير مقير أو مبلط ومس فرجيه بيمينه ٠‏ 
واستنجاؤه واستجماره بيمينه لح _ديث 
قتادة ( لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) » حتفق عليهء 

واستقبال الشمس والقمر لما فيهما 
من نور الله تعالى 0 ٠‏ 
مذهب االزيدية : 

يكره قضاء الحاجة فى أربعة عشر 
موضعا 


4 مطبعة دار أحياء الكتب العربية 

0( السرب” : ما يتخذه الوحش والذئب بيتا 
فى الآرض ٠‏ 

(؟) الروض 0 تربع يشرح زاد المستقنع ج ١‏ 
ص ١5‏ المطبعة السلفية 


أولها : الملاعن: لقوله صلى الله غليه 
وسلم ( اتقوا الملاعن ) وهى مضسار 
المسلمين وهى ست الطرقات السايلة 
والمقاير وشطوط الأنهار وأفنية الدنار » 
ومجالس الناس » ومساقط الثمار 
حيث الشجرة مثمرة أو تأتى ثمرتها والأذى 
باق » والا فلا كراهة حينئذ الا أن ييكون 


ثائيها : الجحر اذا كان من مخاريق 
الحشرات لأنه يؤذيها » وقيل مساكن الجن » 
ولنهيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثالثها : الصلب من. الأرض مخافة أن 
ينتضح هنه شىء فينجسه » فان أعوز 
عمد الى حجر أملس وسله عليه ٠‏ 


رابعها : التهوية 27 بالبول وهى الطموح 
به لقوله صلى الله عليه وسلم ( اذا بال 
أحدكم فلا يطمح يبوله ) ٠‏ 

خامسها : اليول قائها لأنه صلى الله 
عليه وسام نهى أن يبول الرجل قائما الا 
من علة ٠‏ 


سادسها : الكلام حال قضاء الحاجة 
لماروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فى الحدىيث : فان الله يمقت على 
ذلك ٠‏ 


ورد : شلاث مقسيات القلب : الأكل على 


)١(‏ التهوية أى يجعل بوله يخرج الى الهواء 
ارتفاعا أو انخفاضا . ١‏ 


الشسبع والذنب على الذنب ونظر الفرج 
والأذى ٠‏ 

ثامنها : بصق الأذى لتأديته الى الغثيان 
والومسواس والتشيبه بالحمقاء ٠‏ 


تاسكها : الأكل والشرب والسواك 
لأئنها حالة تستخنثها النفس ٠‏ 

عاشرها : الانتفاع باليمين فى شىء من 
منافع قضاء الحاجة » لما أخرج أبو 
داود عن عائشة رضفى الله عنها قالت : 
كانت يد رسول صلى الله عليه ومسالم 
اليمنى لطهوره وطعامه » وكانته اليسرى 
لخلائه وما كان من92© أذى ٠‏ 


الحادى عشر : استقبال القبلتين وهمسا 
الكعبة وبيت المقدس © غ أما الكعبة فالمذهب 
أنه مكروه » ولا فرق بين الصحارى 
والعمران » والمنتخب أنه محرم » وأما بيت 
المقدس ففيه قولان ٠‏ 


الأول أن حكمه حكم الكعبة على الظاهر 
من مذهب أكمة العترة » قال بعض الأئمة وهو 
الذى نختاره0) 5 


القول الثانى : أنه غير منهى عنه » ووجه 
الكراهة قوله صاى اله عليه وسلم 
( اذا ذهب أحدكم الى الغائط فلا يستقبل 

(؟) قال بعضهم يجوز امساك الذكر باليمين 
خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار» 
ولم يمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك ٠‏ 

(؟) ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها . 

(1) والعبرة فى الاستقبال بكل بدنه » وقيل 
بالفرجين قال بعض الائمة : وينظر هل يكون حال 
خروج الخارج أو مطلقا : المختار انه مطلقا لما 
ذكر فى حالة الاستنجاء والوطء . 


50 لَك 


القبئة ولا يستديرها يبول ولا غائط وكذا 
حال الاستدحاء ٠‏ 


الثانى عشر : اس تقبال القمرين وهما 


الشسمس والقمرا ٠‏ 
الثالث عشر : استدبار القبلتين والقمرين 
والاستقبال أشد كراهة . 


الرابع عشر : اطالة القعود » فان احتجحت 
الى ذلك فقم هوينا واقعد هوينا(” . 


مذهب الامامية : 
يكره الاسسيتنجاء باليمين لغير ضرورة 2 
والبول قائما حذرا من تخبيل الشيظان ٠‏ 


والبول فى الماء جاريا أو راكدا للتعليل 
فى أخبار النهى : ( بأن للماء أملا 
فلا تؤذوهم بذلك ) » والحدث فى الشمارع 
امسووك وى المشرع 90 » وى الفناء 
.وف الملعن9© » وف قارعة الطريق » وفى 
آنوات الدور » وتحت الشضشجرة”2؟ المثمرة 
وف النزال0*» وف الجحرة 0 ى 


ويكره السواك حالته » وكذا الكلام 
الا بذكر الله تعالى » والا قراءة آية 
الكرسى ٠‏ 


. ص .7 وما بعدها‎ ١ .شرح الأزهار ج‎ )١( 
. المشرع, و ري الماء للواردة‎ (0 
. (؟) الملعن : مجمع الناس أو منزلهم‎ 
(؟) وهو ما من شاأنها أن تثمر وان ام تكن‎ 
٠. كذلك وقت قضاء الحاجة‎ 
النزال موضع الظل المعد للنزول أو ما هو‎ (0) 
اعم من ذلك كالمحل آلذى يرجعون آليه وينزلون به‎ 
.' الجحرة جمع جحر وهو بيت الحشرات‎ )5( 


وكذلك حهد. الله تعالى وشكره وذكره لأنه 
حسن على كل حال » والضرورة كالتكلم لحاجة ' 
يخاف فوتها لو أخره الى أن يفرغ 
وكذا يستثنى من هنع الكلام الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وأسلم عند سماع 
ذكره» والحمدلة عند العطاس منه وحن 
غيره وهو من الذكر ٠‏ 


ويكره الأكل والشرب لما فيه من المهانة 
وللخبر ٠‏ 

كما أنه يكره البول فى الهواء سواء 
كان الى أعلا أو الى أسفل9" ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


السلام اسم الله تعالى » ولثلا 
يصلكه النجس بالاشتغال به ولا يلتفت 


للحديث ٠‏ 
وكره العمل مع ققنتساء الحاجة عحدا 
من التنجيس وان قل ٠‏ ظ 


ولا يستقيل أو يسددير القمرين 
لحرمتهما ولا مطالعهما ولا مقاريهما ولو 
لم يكونا فيها » ولا نابت كزرع ٠‏ 


ولا يستقبل كل ذى زم ككتاب ولوح 
له انور ولا تة تقضى . حاجة :الانسان فى 
حرث وان لم ينبت لكلا يقسابل الوفسع 


08 الزوضة البهيةاج ١‏ ص 18 مطابع هاي 


1 الكتاب العربيٍ 06 


(مم - موسوعة الفقه الاسلامى يج 8م4) 


ل ٠‏ اسستنجامء . 


أو ما ظهر من بذر بالعورة » وكذا لا تقضى 
فى بيوت الغير بلا اذن وان خربت ٠‏ 

ويكره ذكر الله تعالى فائه لا يكون فى 
الخغلاء » وكذا لا تقفى الحابجة على 


نهر لحرمة راكاد عا افيه أو 


' ٠ بشريه‎ 


وكذا لا تقخى على طريق عامر . ولا فى 
باب المدينة » ولا فى ظل مسكن بحيث 


يعد صاحيه أو غيره ٠‏ 


ولا فى ظل شجرة مطلقا أثمرت بالفعل . 


أو بالقوة وهو المختار ٠‏ 


وقيل ان كانت مثمرة بالفعل » ولا يصطحب 
والا جاز ٠‏ 


وكذا لا بلتفت أثناء قضاء حاحجته بلا 
عذر) . 1 
ما يحرم فى الخلاء 


مذهب ,الأحنئفية : 
يحرم كشسف العورة اذا 200 
رؤية الغير لها 29 . 


51 شرح ل ص‎ )١( 


مذهب المالكية : ' 

يحرم قراءة اران ف الخ 0 
خرزا مستورا بساتر فانه يمنع 0 
كجيبه شلا ء وكذلك ما لم يخف على 


كذ إن 7# 


مذهب الشافمية : 

يحرم البول أو الفائط عند قبور الأنبياء 
وعند القبور المتكرر نيشها لاختلاط 
ترابها بأجزاء الميت ٠‏ ظ 
٠‏ وكذا يحرم البُول أو الفائط فى اناء 
فى الممسجد 0 


فى البناء غير امعد لقضاء الحاجة 
بدون ساتر ٠‏ 


ْ وكذا ف الصحراء يدون ساتئر لحديث 


0 الصحيحين فى ذلك المتقدم ذكره9» ٠‏ 


مذهب الحنايقلة : 
ويحرم استقبال القدلة واستدبارها حال 


'قضاء الحاجة فى غير بنيان لخبر أبى 
“أيوب مرفوعا ( اذا أتيتم الغائط فلا تستقباوا 


القبلة ولا تستديروها ولكن شرقوا أو غربوا) 
متفق عليه ٠‏ 


ص 1 مسليعة الحلبي . 
4 مطبعة احياء دار الكتب 0 . 


استنجاء اشتتشاق | 11 


ام وان توا 
الأطباء . 


وكذأ يحرم بوله وتغوطه فى طلريق " 


ميتايك 6 وظل نافع 6 ومثله مشمس 
سزمن: الشتاء » ومتحدذث الّاس وتحت شجرة 
عليها ثمرة لأنه يقذرها » وكذا في 
غوارة الما وتنوطةه يمناء سالج 07 


مذهب الزيدية : 


يحرم مس الفرج باليد اليمنى دون ©) 


٠. عذر‎ 


مذهب الامامية : 

يحرم فى حالٍ التخلى اس ققبال القبلة 

واسستديارها ( ونقل عن التنقيح أن المحرم 
هو الاستقبال بالفرج لنهيه صقكى اله 


عليه وي 0 يبول ل وفسرجه د ٠‏ 


٠. والسكنيااق‎ 


وكذا يحرم التخلى فى ملك الغير من 
غير اذنه حتى الوقف الخخاص ويحرم فى 
الطريق غير النافذ بدون اذن أربابه وكذا 
يحرم التخلى على قبور المؤمنين لأن حرمة 
المؤمن ميتا كحرمته حيا ٠‏ 


١ الروض لمر ربع بشرح زاد العف ج‎ )١( 
١ المطبعة‎ ١١1 صن‎ 1 

(؟) شرح الازهار > جَ ١‏ ص .7 

(9) والاحوظ ترك الاستقبال والاستديار 
معورته فقط وان لم يكن بمقاديم بدنه اليهما ولو 
الاستدبار وترك الاستقبال 4 ا العروة 
الوثقى م ؟ ص ١7‏ مطبعة النجف . 


000 2 
1 سه 0 #» 
اشعتاف 


تعريف الاستنشاق فى اللفة ‏ 
جاء فى (» لسان العرب مادة:نشنق 
النشسدق صب سعوط فى الأنف وأنشقته 
الدواء فى أنفه صببته فيه » وهو من 
استتنشاق الريح اذا شسممتها مع قوة . 
واستنئشق الماءف فى أنفه صب فيه » 
واستنشقت الماء اذا أدخلته فى الأنف 5 


وفى الحديث : أنه كان يمسستنشق فى . 


1 وضوئه فغلاثا فى كلل مرة و تنث ‏ 6 أى 


يبلغ الماء خياشسيمه ٠٠‏ 


بسير الفقهاء فى تعسريفهم للاستنشاق 


عار اللغزيين بالنسبة تلمعتى الأصلى ١‏ 


وهو (0) ايصال الماء الى داخل الأنف 0 


(؟) لسمان العرب للعلامة أبن منظور جّ 9 
من 361 طبع دار صادر بيروت 5 


ال نع ا 10 سا يديا 


طبع الطبعة العلمبية بمصر سسنة” 1٠‏ ه 
0 الحطاب علي مختصر خليل وبهامشه 
الهذّب للشيرازى ج. 1 ص ١6‏ وللحنابلة المغنن 
الشرح الكبير على متن الاقناع لابن قدامهالمتدسى 
طبع مطيعة المثار ببصر سنة 187 ه الطبعة .| 
الاولى ج ١‏ ص ١١5‏ وللظاهرية المحلى.ج ؟ ص 
14 ؛ ص 46 مسألة رقم 16 وللامامية كتاب مفتاح. 
الكرامة جح ١‏ ص 5 وللاماضية كتاب الايضاح 
ج اص هه )وص 5ه . 


لحلل استنشاق 


الا أنهم: يقيدون ذلك بأن يكون ايمصال 
الماء الى الأنف عن طريق الجذب بالنفس 
ولابد حتى أن بعض فقهاء الحنابلة نص على 
أن ذلك هو الوحت 207 هيت لا يكلن :وشم 
الماء فى الأنف بدون جذبه الى باطنه لان 
ذلك لا يسمى استتنشاقا ٠‏ 


حكم الاستنشاق وكيفيته وما يتطق به 


مذهب الحنفية : 

جاء فى0؟2 البدائع ان الاستنشاق سنة 
فى الوضوء وذلك أن الواجب فى الوضوء 
هو غسل الأعضاء الثلاثة ومح الرأس » 
وداخل الأئف ليس من جملتها فلا يجب غسله ٠‏ 


ولكنه واجب 27 فى الغسل»ء لأن ايصال 
الماء الى داخل الأنئف ممكن يلا حرج 
ولآن 42 الواجب فى الجنابة تطهير البدن » 
لقوله تعالى  :‏ وان كنتم جنبا فاطهروا » 
أى طهروا أبدائكم فيجب غسل ما يمكن 
غسله من غير حرج » ظاهرا كان أو باطنا 
ومواظبة النبى صلى الله عليه وسام فى 


الس د 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس 
وبهامشضشه شرح منتهى الارادات لابن يونس 
البهوتى ج ١‏ ص 11 طيع المطبعة العامرة الششرفية 
بمصر سنة ١19‏ ه الطبعة الاولى . 
١(؟)‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع اللكاسانى 
ج اص [) طبع مطبية الجهالية. ببصر ينتكة 
مع" «ه .20 


051 ليجع السابيق ج ١‏ ص 56 الطبعة” 


(5) المرجع السبايق بج ١‏ ص 7؟ الطبعسبة 
الا للرجع ج١1‏ 


الوضوء دليل السنية دون الفرضية فان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يواظب على 
سئن العبادات ٠‏ 


وقال أصحاب الحسديث هو فرض فى 
الوضوء والغسل جميعا محتجين بمؤاظبة 
النبى صلى الله عليه وسام ٠‏ 

ألما بالنسبة للعيت فان الميت © يوضآً 
وضوء الصلاة الا انه لا يمضمض ولا 
يستنشق » لان الماء لا يدخل الخيائيم 
الا بالجهجذب بالنفس وهو غير متصور من 
المت ٠‏ 


الا انه جاء فى ابن © عابدين أنه قيل 
يفعلان أى المضمضة والاستنشاق بخرقة 
وعليه العمل اليوم ٠‏ 

أما اذا كان الميت ٠‏ جنبا أو حائضا أو 
نفساء فائهما يفعملان اتفاقا تتعيما 
للطهارة كما ف امداد الفتاح ٠‏ 

وبالشسية للصموم فانه لا يكره 
الاامستنشاق 27 للصائم لغير وضوء 
0 

ومن السنة0 فغل الاستنشاق باليد 
اليمنى *٠‏ 
ان السايق ج ١‏ ص ١.؟‏ الطبعسة 


لذ 0 امختار فرع تويز الابصبت ا 
العثمانية 5 طبع 

7 المرجع السابق اج 0 ص 5-5 الطبعة 
السابقة 8 

:(م) بدائع الصنادٌ للكاساتئ. ١‏ 9 
الطبعة ١‏ الستابد عد 0 برص 


وقال. بعضهم المضمضة. باليمين والاستئشاق 
باليسار » لأن القم مطهرة والأنف مقذرة 
واليمين للاطهار واليسر للأقذار » 
والدليل على ذلك ما روى عن الحيسسن بن 
على رضى الله عنهما أنة استنثر بيمينه فقال 
له معاوية : جهات السنة » فقال الحسن 
رضى الله عنه : كيف أجهل والسنة خبرجت 
من بيوتتنما » أما علمت أن النبى صلى الله 
عليه وسام قال : اليمين للوجه واليسار 
للمقغد . 

ومن السنة ك ذلك الجسالغة فى 
الاستنشاق الا فى حال الصوم فبرفق » 
لما روى أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال : للقيط بن صبرة : بالغ فى المضمضة 
والاستنشاق الا أن تكون صائما فارفق 
ولأن المبالغة فيهما من باب التكميل فى 
التطهير فكانت مسنونة الا فى حال الصوم 
لما فيه من تعريض الصوم. للفساد ٠‏ 
والمبالغة فى الاستنشاق تكون بمجاوزة 
الماء لمارن الأنف » ومن اللسنة تأخير 
الاستنشاق. عن المضمضة » لأن النبى 
صكى اله عليه وسام كان يقدم 
المضمضة على الاستنشاق ٠‏ 

ومن السنة افراده بماء على حدة ,لان 
الذن بكرا فقسو رتكول انين 
الله عليه وسام أخذوا لكل واحد من 
المضمضة والاستنشاق ماءا جديدا » ولأنهما 
عضوان منفردان فيفرد كل واحد منهما 
نهناء على شيدة كبائل الأعطيناء 6 وها 
زوق عن أن 'الرسول: اللة مدان الله طيسة 
وسام تمضمض واستنشق بكف واحد 


اسفشاق 101 


يحتمل أنه فعل ذلك بماء على حدة » فلا 
يكون حجة مم الاحتمال أو برد المحتمل 
الدليلين ٠‏ 


ولو »١‏ أخذ ماء فم٠شس‏ مض بيعضه 
واستتشيق هساقيه أجزأه عن أمصل 
المضمضة والاستنشاق وبكون قد فاته سنة 
التجديد ٠‏ 


المشمضة لو يجزئه لصبيرورة الماء 
مستعملا كما ف البحر » لأن ما فى الأنف 
لا يمكن امساكه بخلاف ما فى الفم ؛ والمراد 
لا يجزئه عن المضشمضة لأن الاستتنشاق 
نعم 

ومن السنة التثليت فى الاستئشضاق ٠‏ 

وف البحر عن المعراج ان ترك التكرار مم 
9 وأبده فى الحلية بآنه ثبت 
0 تنشق مرة كما أخرجه أبو داود ٠‏ 

قال ابن عابدين : وينيغى تقييده بما 
اذا لم يجعل الترك عادة له »» 


مذهب المالكعية : 
الاستنشاق © سنة فى الوضموء قال 
فى التوضيح هو المعروف ٠‏ 


١١8ص‎ ١ حاشية ابن عابدين على الدر ج‎ )١( 
(؟) الحطاب على مختصر خليل وبهامشه التاج‎ 
٠ ص 551 الطبعة السسابقة‎ ١ والاكليل للمواق ج‎ 


1 ش ٠‏ استنفناق 


وذكر المازرى أن بعض المتأخرين ذهب 
الى أنه فضيلة » ولابد فيه من النية0© والا 


وهو سنة فى العتحل 60 كذلك 


قال ويندب عنذ 0© غسل الميت وذلك. بتعهد 


ويندب أن يبالغ ”© فيه المفطر وذلك 
دايصال الماء الى أقصى الأنف قال فى 
الخخيرة : يستحب 00 7 
الاستنشاق ما لم يكن صائما فيكره له 
خوفا مما قد يصل الى حلقه ا 
فان وقع وسيقه ازمه القضاء وان تعمد 
قعلية الكقارة :+ 


وندب فعل كل هن المضمضة والاستنشاق 
بثلاث غرفات بأن د . . مثلاث كم ب وليه انه 
بثلاث ٠‏ 


وفى التوضيح وابن راقشمد فى شرح 
: بست متفق عي أنه 2 ٠‏ 


ج 1١‏ د سم 
سئة مه١‏ 

ف الدج الصغير وحاشية الضاوى عليه 

(©) أارجع السابق ح ١‏ صن خا 

5( التحطاب غلى خليل ج ١‏ ص: 5515 . الطبعة 
السنابقة والشرح الكبير ج ١‏ ص 17 .الطبعة 
السابقة 5 


قولين ٠‏ 
والثانى : ان الأفضل أن يأتى بثلاث غرفات 
واختار ابن رشد هذا القول الثانى 

وجعل الأول من الجائز ٠‏ 
“وتسكوكة انون لتقن اللتحمفة 
والاستنئشاق » وله جمع ذلك فى غرفة 


٠ واحدة‎ 


٠ أن يسك من الماء بكفه ما يكفيه لذلك‎ ٠ 


ويستحب أن يستنشق. بيمناه وهو 


تمنعه منه لم يازمه ٠‏ 


الس فنارل حر زنك اذا كان فى 0 


نجاسة أو غيزرها ولم تخرج الا بالأكثر من 


مذهب الشافعية : 
اننا 3 000 )6 ف الوذ ١‏ وف 
الغسل وهو أن.يجعل الماء فى أنفه ويجذبه 


)0( الحطاب على خليل ج ١‏ ص 60؟ الطبعة 
السابقة . 
(58) المهذب لأبى اسحق م0 
وص ١5‏ وص ١١‏ طبع مطبيعة عينى ١‏ 
الخليق وشركاه يمصر ٠.‏ 


استنشاق حل 


بنفسه الى خياشيمه ثم يستنثر » لما 
روى عمر بن عبسة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ما منكم من أحد يقرب وضوءه 
ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنئثر الا جرت 
خطايا فيه وخياشسيمه مع الماء ٠‏ 


والمستحب أن يبالغ فى الاستئشاق للمفطر: 
الله عليه وسام القيط من صيرة أسنيمم 


الوضصوء وخال بين الأصابع وبالغ فى 


ولا يستقصى ف المبالغة فيكون سعوطا(» 


يجمع بينهما » لأن على بن أبى طالب كرم الله .. 


وجهه وصيق وضوء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتمضمض مع الاستنشاق بماء 
واحد ٠‏ 
< وقال فى البويطى : يفصل بينهما » لما 
روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وس لم 
يفصل بين المضمضة والاستنشاق عولأن 
الفصل أبلغ فى النظافة فكان أولى ٠‏ 
واختلف أصحابنا فى كيفية الجمم والفصل. 
(1) السعوط ب الدواء الذى يدخل فى 


والوضوم . 


قال بمشدهم على قوله فى الم : يعرف 
ا مستنئشسق 


منها ثلاثا ويبدأ بالمضمضة ٠‏ 


وعلى رولية البويطى يغرف غرفة فيتمضمض 
منها ثلاثا ٠‏ 


وقال بعضهم على قوله فى الأم : يغرف 
غرفة في . . منها ود 0ه او ثم يغرف 
غرفة أخرى فيتمضمض منها ويستنشق ء 
ثم يغرف غرفة ثالئة فيد 0 ٠.‏ مثها وى موك ده 
فيجمم فى كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق» 

وعلى روابة البويطى يأخذ ثلاث غرفات 
للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق . 

والأول. . أشيه مكلام الشافعى رحمه 
الله لأنه قال : مغرف غرفة لفيه وأئفه ٠‏ 

والثانى : أصح لأنه أمكن ٠‏ 

فان ترك. الاستنشاق جاز لقول الننى 


كما أمرك الله تعالى وليس فيما آمر الله 
تعالى المشمضة والاستنشاق ؛ ولأنه عضو 
باطن دونه حائل معتاد. فلا يجب غسله 
كالعين ٠‏ 

والميت9؟ يوضا كما يتوضا الحى حين 
الغسل لما روت أم عطية قالت لما غسلنا 


ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ١18‏ الطبعة 
السابقة . ْ 


ل 


 قاسقنتسا‎ 


ابدأوا بُميامينها ومواضع الوضوء ولأن الحى 
بتوضاً اذا أراد الغسل ٠٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

ظ الاستفشاق(200 راح فى الطهارتين جميعا 
فى الغسسل وق الوضوء وهذا هو 
المشهور فى المذهب ويه قال ابن المبارك 
وابن أبى ليلى واسحق وحكى عن عطاء وروى 
ذلك عن الامام أحمد ٠‏ 


قال القاضى : 
الطهارتين رواية واحدة وبه قال أبو عبنيد 
وأبو ثور وابن المنذر لأن النبى صلى 
اليه وتزلم قال كيين تود] #ايسقدقى 
رواه مسلم وهذا أمر يقتضى الوجوب ولأن 
الأنف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره 


الاستنئشسياق واجب فى 


وقال غير القاضى عن أحمد رواية أخرى 
وهى أن المضمضة والاستنشاق واجبان فى 
الطهازة الكبرى مسنونان فى الطهارة الصغرى 
وهو مذهب الثورى وأصحاب الرأى » لأن 
الطهارة الكبزى يجب فيها غسل كل 
ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة 
ولا بمسح فيها على الحوائل فوجبا فيها 
بخلاف الطهارة الصغرى ٠‏ 


)١(‏ المغنى لابن قدامه المقدسى على الشرح 
الكبير ج ١‏ ص ٠١5‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


ويسميان”9”" أى الفنة والاستنشاق 
فرضين لأن الفرض والواجب مترادفان على 
الصحيح ٠‏ 

وقال ابن عقيل : هما واجبان لا فرضان 
ولا يسقطان سهوا » وهذا مبنى على اختلاف 
الروآيتين فى الواجب هل. يسمى فرضا أو 
لا والصحيح أنه يسمى فرضا ٠‏ 

أما فى غسل البت فقد جاء فى كشاف©©» 
القناع أنه يمستحب أن يدخل أصيعيه 
السبابة والابهام وعليهما خرقة خشنة 
مبلولة بالماء فى منخريه فينظفهما » ولا يدخل 
الماء فى الأنف ٠‏ 


ويسن البداءة بالمضمضة والاستنشاق 
قبل غسل الوجه ويستحب أن يستنشق 
بيمناه ثم يستنثر بيسراه لما روى عن عثمان 
رضى الله عنه أنه توضاً فدعا بماء فغسل 
يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها الى فيه 
فمضمض وأستنشضق بكف واحدة واستتثر 
بيسراه » فعل ذلك ثلاثا ٠٠٠‏ ثم ذكر سائر 
الوضوء ثم قال : ان النبى صلى الله عليه 
وسام توضأ افا كما توضأت لكم فمن 
كان نافلا عل وشحوة وول الله محل 
الله عليه وسلم فهذا وضووه ٠‏ 


(؟) كشاف القناع وبهايشه شرح منتهى 
الارادات ج ١‏ ص .7 الطبعة السابقة والمغنى 
ج ١‏ ص ١٠.7‏ الطبعة السابقة . 

(؟) كشاف القناع جَ ١‏ اص 588 الطبعة 
السابقة . 

(1) المغنى لانن قدامه ج ١‏ ص ١.5‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


استنشاق ا 


وعن على رضى الله عنه أنه أدخل بده اليمنى 
فى الاناء فماذ كفه ٠‏ اه االء وا 0 ٠.‏ ونثر 
بيده ا ا هذا 


قال90؟ الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل 
أيهما أعجب اليك المضمضة والاستنشاق 
بغرفة واحدة أو كل واحد منها على حدة ؟ 
قال : مغرفة واحدة لما ذكرنا من حديث عثمان 
وعلى رضى الله عنهما ٠‏ 


ؤضوء نبى : 


وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أنه تمذ ٠‏ وا تتشحق من كق 
واحد 5 وروى أنه هن ات . وا 500007 
واستتئثر ثلائا يثلاث غرفات فان شاء 
المتوضىء تمضمض واستنشق من ثلاث غرّفات 
وان شاء فعل ذلك ثلاثا بغرفة واحدة ٠‏ 

وان أفرد المضمضة بثلاث غرفات 
والاستنشساق بثلاث غرفات جاز أى أنه 
يفعلهما من ست غرفات لأنه قد روى فى 
حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جسده 


عن النبى صلى الله عليه وسام أنه فصل 


دين المضمضة والاستنشاق 6 رواه أبو داودء 
وتجب9) الموالاة نين المضمضمة والاستنشاق٠‏ 


الماء بنفسه الى أقصى أنفه والواجب فى 
الاستنشاق جنب الماء الى باطن الأنف 


٠١ 4 ص‎ » ٠١ مره‎ ١ الرجع السابقاج‎ )١) 
الطبعة السابقة‎ 

0( كشاف القناع ج .صن 515 الطبعة 
السابقة ٠‏ ش 


وان لم يبلغ أقصاه ولا يكفى وضع الماء 
فى أنفه بدون جفب الى باطن الأنف » لأن 
ذلك لا يسمى استنشضاقا ٠‏ 


والممالفة9» مسنونة لغير الصائم لأن 
الاستنشاق تكره المبالغة فيه للصائم لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : 
وبالغ فى الاستنشاق الا أن تكون صاكما ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى9؟» : من صفة 
الوضوء أن يستنشق ويستئثر بأن يضع 
الماء فى أنفه ويجبذه بنفسه ولافِد » 
ثم ينثره بأصابعه ولا بد » مرة فان فمسل 
الثانية والثالثة فحسن ٠‏ 


وهما فرضان لا.يجزىء الوضوء ولا 
الصلاة دونهما لا عمدا ولا نسيانا ٠‏ 


والدليل على ذلك أن عبد الله بن ربيسع 
حدثنا ٠٠٠‏ عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : اذا توضا أحدكم 
فليجعل فى أنفه ماء ثم ليستتثر ٠‏ 


ف هد 
الطيعة السسابقة 
الطباعة ا لليرحل ه الطبعة 
الأولى ج ١‏ ص 68 و ص 61 وص . مشألة 
رقم ١548‏ . 


| 1 استنشساق 


وقال ابن حزم 00( ف موضسع آكخظر 8 
ولا: ينقض الصوم استنئش اق وان بلغ 
المحنا» 


وقال9؟ : ان المصائم مخير بين أن يالغ . 


فى الاستتشاق وبين أن لا يبالغ فيه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

حناة فى النهن الوشندان5© + المتوفيسة 
والاستنشاق يجبان ف الوضوء وف 
الفبسل: اذ عبتا نو الوحةة وافتضيول 
النبى صلى الله ليه وسلم : : من توضاً 
فايتمشمفن :وليتتفسق © ولأخبار: النبى 
صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة 
لا تجزىء بدونهما ولقطعه الضلاة 
ليفلهما فقد روى عن عبيد الله بن 
عبد الله من عتبة أنه قال توضاً النبى 
صلى الله عليه وسلم ثم أتى مصلاه 
فقام فى الصلاة فكبر ثم انفتل فقال : 

ت شيا فى الوضوء لابد منه 
فمشمض واستنشق ثم استقيل الصلاة 
حكاه فى أصول الأحكام وغيره وفيه عن 
.على عليه السلام : أنه قال : جلست أتوضاً 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين /بتدات فى الوضوء فقال تمضمض 


ومه 4 - 


واستئشق واستتثر «٠‏ 


)0( الوق المناري ع يا عن 501 تضيكاة 1 


رقم و الطبعة السابقة ٠.‏ 


4 المرجع السايق ج 1 ص 216: الطبفة ٠‏ 


السابقة: . 
6) البحر الزخار الجائم لذاهب علتعاد 
الامصار ١‏ ص ١!‏ الطبعة السابقة . : 


وفى باب الغسل© قال صاحب البحر 
وفروض الغسل ثلاثة ٠٠٠‏ اللسانى 
المضمضة والاستنشاق وهما مشروعان 
اجماعا لفعله صلكى الله عليه وسلم فعن 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتمسل 
من الجنابة وضع الاناء فيصب على يديه 
قبل أن يدخلهما الاناء حتى اذا غمسل 
بدية أدخل بيده اليمنى فى الاناء ٠.٠٠‏ ثم 
تمضمض واستئشق ثلاثا ثم قال : وهما 
يجبان للاية ولقوله صلى االه عليه 


وسلم : هما فريضة ٠‏ 


والاستنشاق كذلك» مشروع فى غسل 
الميت لقنول النبى صاى الله عليه 
وسام: ايدأن بمواضع الوضوء 3 


'وقيل : لا » كالسواك ٠‏ 


وندب جميمع المضمضة202) والاستنئشاق 
يماء واحد ٠‏ 

وقيل الأمران جائزان أى الفصل. 
والعبع.* ش 

وف الصوم تكره البالغفة 3 للصائم 
فى الاستنشاق لقول النبى صلى الله 


() المرجع السابق ج ١‏ ص ١٠١34 1١.5‏ 


الطبعة السايقة . 

ل ٠١‏ الطبعة 
السابقة . 
السسابقة 


7 ازجع السنابق ج :12 صن: 5 الطيعة 


السابقة . 


عليه وسام بالغ فى الاستنشاق الا أن 


مذهب االامامية : 

جاه :ف الروقبتيةة «البهية عن كن ١‏ 
الوضوء : الاستنشاق وهو جذب 
الماء الى داخل الأنف ؛ وتثليث المضمضة 
والاستنشاق بأن يفعل كل واحد منهما 
ثلاثا ولو بيغرفة واحدة ويثلاث أفضكل . 


على لاج ا ستنشساق ٠‏ 
وى باب الغمسل"( قال : ويستحب 


المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين. 


٠ ثلاثا‎ 


وجاء فى مفتاح الكرامة فى غسل 
الميت : لا خلف بين الأصحاب أنه 
لا مضمضة ولا استنشاق كما فى الخلاف 
والغنية وكشف الالتباس ٠‏ 


وت 0 : المحمالغة ف 9 000 اق 0 
لقول النبى صائ: الله عليه وسلم : 
وليبالغ أحدكم فى المضمضة والاستنشاق 


ان الروضة البهية شرح اللمعة الدمشضقية 


اعرد بمصر 43 ١‏ ص 30 . 

(؟) الروضة البهية. ج. ١‏ ص 5 الطبعة 
السسابقة ٠‏ 

0( كتاب مفتاح الكرامة ج ١‏ ص ؟99) 
الطبعة السسابقة . 

(؟) المرجع ؛ ص "7/١‏ 


الطبعة السابكة ل ل 


وجاء فى موضع اخجر قال : و 
التذكرة استثناء الصسائم » ويكونان ثلاثا 


وى الغنية وشرح المفاتيح الاجماع 
عليه » وقد اشتتهر بين المتأخرين 
استحبٍاب كونهما بثلاث أكف ومم اعواز 
الماء كف واحد » قال ولم. أقف له على 
شاهد ٠.‏ 


مذهب الاياضية : 

جاء فى الايضاح” : الاستنشاق سنة 
فى الوضوء وفريضة فى الغسل الواجب 
بدليل ما.روى من طريق ابن عباس رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال للقيط بن صبرة أو لغيره : اذا 

الآ أنه فى باب الغسل2». قال : اختلف 
فى المضمضة والاستنشاق ٠‏ 


قو عب ارود يق لمعمل 
الواجب وسئتكان ف الوضوء ٠‏ 
وقيل غير ذلك ٠‏ 


بجعل2 الماء فى أنفه 
بيده اليمنى ويستنشق بالشمال وان شاء 


ويستحب أن 


)ه) الاتخيات. ادس :قاهبو لمن لاه الطبعة 
السابقة . 

)0 المرجع النسابق جِ ا ص. ١١2‏ الطبعة 
السابقة . 

0 2 . السايق جَ ١ار‏ ص اه الطبمعة 
السسابقة ٠‏ 


الكحل . استنشاق ‏ استهلاك 


جعل الماء فى فيه وف أنفه بمرة وان 
شاء فرق ذلك يدليل ما روى عن جابر بن 
زيد رحمه الله قال بلغنى عن رمسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه 


تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ٠‏ 


وان فرق ذلك فلييداً بالمضمضة قبل 
الاستنشاق وعند الاستنشاق 7؟؛ يدخل 
ف أنفه السبابة والوسطى الى العظم الا 
ان لم يمكنه ذلك فليفعل ما يمكنه » وان 
مضمض واستنشق بعود أجزاأه ذلك الا أن 
أصبعه أفضل * 


وقال الشيخ اسمعيل رحمه الله فى 
كفية الاستشساق أن يمدت المناء 
بخياشيمه ويجعل ابهامه وسبابته على أتقه 
ثم ينثر بالنفس لغسل باطن الأئف ٠‏ 


استهلاك 


التعريف اللفوى :. 
الاستهلاك مصدر فعله استهلك المزيد 
فيه الهممزة والسين والتاء » والسسين 
والتاء تزادان لافادة الطلب أو المعالجة » 
كما تزادان لافادة وجود الثشىء على صفة 
فعله» فتكون استهلك بمعنى قصد 
أن يهلك هذا الشىء أو وحده على دلك 
)١( ْ‏ المرجع السابق الطبعة السابقة جٍ ١‏ 

ص ذه : 


الصفة وهى المفلاك » ومادته الأصلية 
هلك 9٠‏ 

وقيد بجاء “فى القتححانويى الفيط أن 
هلك على وزن ضرب ومنع وعلم ‏ هلكا 
بالضم وهلاكا وتهلوكا وهلوكا بضمهما ء 
وأهلك الشىء واستهلكه وهلكه يهلكه لازم 
ومتعد واستهلك المال أنفقه وأئتقفده 
وأهلكه ‏ والاهتلاك والاستهلاك رميك 
نفسك ف تهلكة » والمستهلك من لا هم له ا١‏ 
أن يتضيفه الناس » والهلاك الذين ينتابون 
الناس ابتغاء معروفهم » والمنتجمون الذين 
ضلوا الطريق كالمستهلكين9؟ ٠‏ 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء : 

يرى الأكمة فى مختلف المأاهب أن 
الاستهلاك هو اخراج الثىء من أن يكون 
منتفعا به منفعة موضوعة مطلوبة منه 
عادة » أو هو تغبير الشىء من صفة الى 


صفة 9 


ولا يقصد بالاستهلاك اهلاك أصل 
الشىء (أى اففاء عينه من الوجود ( ُ 
لأن ذلك لا يتعاق به فعل العبد وانما 
هو من صنع الله سبخانه وتعالى29؟ ٠‏ 


(؟) القاموس المحيط للفيروزابادى م.ندة هلك. 

(5) انظر بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى الحنفى ج لا ص ١58‏ » ص 558 ١‏ وتبيين 
الحقائق للزيلعى ج ه ص 7 » ص 7/8 ونهاية 
والمحلى لابن حزم الظاهرئ: ج 5 ض:؟9؟؟ والتاج 
المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن القاسم الصنعانى 
الزيدى ج ” ص 518 و ج ؟ ص .0؟ وشرجح 
ج ١‏ ص 595 4 ص 5950 وشرح النيل ج " 
ص فيلأ ٠‏ 


حكم أستهلاك العين المشتراه 


مذهب الحنففية : 

ذكر ابن عابدين فى حاشيته أن المشترى 
اذا استهلك ما قبضه على سوم الشسراء 
ضمن ثمنه20اء٠‏ 


وجاء فى الفتاوى الهندية أنه لو مساوم 
.جل رجلا على ثوب فقال اليائّع : هو 
لك نعشرين درهما » وقال المشترى : لا بل 
بعشرة » فذهب به اللشترى على ذلك » 
ولم يرض البائع بعشرة لم يكن هذا 
بيما » الا أن المشترى ان اسسستهلك 
هذا الثوب لزمه عشرون درهما » وله 
أن يرده ها لم يستهلكه قال آبو حنيفنة 
وأو بوسف رضى الله تعالى عنهما : 
القياس أن تكون عليه قيمته الا أننا 
تركنا القياس بالعرف© . 


واذا استهالكه وارث المشترى بعد 
موت المشترى وجبت عليه القيمة ٠‏ 

والفرق بين استهلاك المشترى واستهلاك 
وارثه أن العساقتد هو المشسنرى فاذا 
استهاكه كان راضيا باهمضااء عقد 
الشراء بالثمن المذكور » يغلاف مااذا 
استهلكه وارثه لأن الوارث غير العاقد 
بل العقد انفسخ بموته فبقى أمانة فى 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
ج ؛ ص 519 طبع المطبعة العثمانية سنة 1155١ه.‏ 

(0) الفتاوى الهندية ج ؟ ص ؟١‏ فى كتاب على 
هامشه فتاوى قاضيخان الطبعة ااثانية بالمطبعة 
الاميرية ببولاق مصر سنة ا ه ٠.‏ 


يد الوارث » فتلزمه القيسة دون الثمن , 
ولو قال البائم رجعت عما قلت أو مات 
أحدهما قبل أن يقول المشترى رضيت 
انتقض البيع » فان استهلكه المشسترى 
بعد ذلك فءليه قيمته كما فى حقيقة 
اننع او انتقش يبقى البيتع فاييذة 
مضمونا فكذا هنا ء ومثله ما اذا استهلك 
ما قيضه على سوم النظر فانه يضمن 


٠. قيمته©)‎ 


ولو استهلك المشترى المبييع بعد قيضه 
ثم بان أنه كان معيبا فانه يرجع بالنقصان 

وقيل : ان الاستحسان هو عدم 
الرجوع وهو قول الامام9© ٠‏ 


وان استهلك المشترى ما حدث من زيادة 
فى المبيع » فان كانت منفصلة متولدة 
كالولد والعقر والأرش ضمن » وان كان 
منفصلة غير متولدة كالكسب والسجيبسة 
واستهاكها الشترى لم يضمن عند الامام 
أن احنتيفة أ* 

وعندهما يض هين وان استهلك المبيسم 
فقط ضمنه والزواكد له لتقفرر ضمان 
الأصل0 ء 


وجاء فى الفتاوى الوندية أنه اذا 
اشترى الرجل جارية أو بقرة لها 


(9) رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص 5156 ٠‏ 
./ الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ؛ ص ١١5‏ نفس الطبعه 

(ه( المرجع السايق ؟ ص ١م‏ الطبعه 
السابقة . 


١11‏ استهلاك 


لبن فحلب لبنها واستهاكه أو شربه ثم وجد 
يها عييالم يكن له أن يردها ورجع 
تتميماق المين 40 أمنا اذا كان اتسطرى 
طعاما أو ثوبا وخرق الشوب أو استهاك 
الطعام ثم اطلع على عيب كان به لم يكن له 
أن برجع بنقصان العيب بلا خلاف”" ٠‏ 


وجاء فى حاثسية ابن عابدين أن المشترى 
اذا استهلك المبيع ف المرابحمة. قبل 
رده أزمه جميع الثمن الممسدمى وسقط 
خياره ولو استهلك البعض كان له رد الياقى 
الا فى نحو الثوب الواحد9© ٠‏ 

وذكر شماهب الذر الكمتسار آنه اذا 
اسستهلك المبيع غير المشترى. ى يد 
البائع تكون قيمة المين قائمة مقامها 
وأما اذا استهلكه المشترى فى يد البائع نزل 


قابها وامتئعت الاقالة وكذا اذا ستهلكه ‏ 


أحدف بده لفقد شرط الصحة وهو 
يقاء اليم ٠‏ 
وجاء فى الفققاوى 
اشسترى الرجل مصراعى باب أو خفين 
أو نعلين فقبض أحدهما بغير اذن البائع 
. ولم يقبض الآخر » ثم استهلك الذى قبض 
أو عيبيهصار قابضا للأخر » حتى لو 
هلك الآخر عند ده أن يحدث 


المتقدمة . 


المتقدية . 

(9) رد المحتار على الدر المختار 4 5ض ١؟؟‏ 
لانن عنابدين الطبعة المتقدمة . 

6( المرجع السابق 1 ص .١؟‏ الطبعة 
السا 


٠9 


اليندية أنه اذا . 


البائع فيه حبسا أو منما هلك على 
المشترى (6) ٠.‏ 


ولو استهلك المبيع أجنبى والخيار للبائع 
لآ يتفسخ البيع .واليائع علق خيساره 


بد البائع ه فان شمساء فسخ اليس اسع 
واتبع الجانى بالضمان ؛ وكذا لو استهلكه 
المشترى ان شساء فسخ البيسع واتمعم 
اك 4 بالثمن 2357 5 


وروى ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه 
لاله تعالى : أن الرجل اذا اشترى 
عيدا على أنه بالخيار ثلاثا وقبيضه » 


اما ا 


| وروى أيضا عن محمد رحمه الله 
تعالى : أن المشترى اذا استهلك المتاع 
الموهوب للعبد بطل خياره فى العبد "© ٠‏ 


ولو كان الخيار لليائع والمبيع مقبوض 
فهلك بعضه أو استهلكه انسان قالبائع 
أن بجبز البيع ى قياس قول أبى حنيفة 
وأبى: يوسف ٠‏ ش 


ش لله + 8 


(18) المرجع السابق ؟ صن 61 الطبعة 


.التقدمة . 


المتقدمة . 


استهلاك ا 


وقال محمهد : 


اذا كان مما يتفاوت 


فهلك البعض انتقض البيع وليس للبائع 


أن يجيز فى الياقى ؛ وان كان مكيلا 


أو موزونا أو معدودا غير متفاوت فهلك ‏ 


بعضه فللبائع أن يلزم البيع فيما بقى 
ولو استهلك المستهلك المبيع فى يد المشترى 
فللبائع أن يلزمه البيع ويأخذ الثمن فى 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقول أبى 
يؤسف رحمه الله تعالى الأول ٠‏ 


ا أبنو 0 رحمه الله حي شعد 
ااء و 000 


مذ هب المالكية : 


جاء ف المدونة : أو أن رحلا العتجاعر 


طعاما دعينه د فذهب ام 0 
ش و 0 : ولا رن 0 
بالختارر ان: أحب أن يلزمه الطمعام 
ألزمه وان أحب أن بأخذ ذصضصه أخذه وليس 
على البائم ال طعيام مشل ذلك » لأنه 


: بمنزلة رجل ااستهلك لرجل طعاما بعينه 2 


فعليه أن يأتى بمثله 29 ٠.‏ 


قال ابن القاسم اذا بتاع طعاما 
جزافا صبرة فاس تهلكها الذى باعها فعليه 


(1) الفقاوى الهندية ج ؟ ص 45 الطبعة 
السابقة . 
ا ار 0 


قيمتها من الذهب والفضة » وان كان غيره 
استهكها تمعلى الذى اس تهلكها قيمتها' 
من الذهب والفضة ٠‏ 


واذائ بيعت المنتكرة: كيلا تضوئ غليهنا 


.رجل فاستهكها قبل أن يكيلها للشترى 


كان للبائع القيمة على الذى اس تهاك 
الصيرة » وأرى أن يشترى بتلك القيمة 
طعاما للبائع ثم يكيله البائع المشترى 
على شرطهما لأنه لو عرف كيلها لغرم كيلها 
المتعدى وكان للمشترى أن يقيضه 
على ها اشترى 0 ى 


ولو أسلم رجل الى رجل فى طعام يدفعه 
اليه بالفسطمساط فقال خذه بالأسكتدرية 
وخذ الكراء ففعل ثم اسبتهلك الطعام والكراء 
وجب عليه أن يرد مثله بالاسكندرية ويرد 
الكراء عليه ثم يأاخذ طعامه الذى أسسلم 


دمشاه خوك ازول 480ب 


ولو اشسترى سلعة فاستهلك خمسها 
بانتفاع بأكل أو جناية ووجد بالباقى 
عيبا لرده وازمه خمس الثمن بما اس تهلك 
وهذا كله بين الاخفاء فيه ولا ارتياب فى 


صسكححته 2ن .ى 


وان باع الورثئة تركة الميت فأكلوها 
البينة على دين لهم على المبت فان كان الرجل 


(؟) المرجع السابق 1 ص 15 »© 150 الطبعة 
السسابقة . 
السسابقة . 


0 


الميت معروفا بالدين فبادر الورشة الغرماء 
تأخستكو عالة. قنتاعوه و تشمو وأكره 
كان للغرماء أن يأخذوا مال الميت حيئما 
وجدوه ولا يجوز بيع الورثة واتبع الذين 
اشتروا الورثة » وان كان الرجل الميت لا 
مذرك جالحيق نامر ا على لكلا بيقع الخابين 
تركة ميتهم اتبع الغرماء الورثة » ولم يكن لهم 
على من اشسترى منهم سبيل » ولايأخذون 


من الذين اشتروا ما فق أبديهم 17 ٠‏ 


مذهب الشافسية : 

قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى 
فى الأم : كل ما استهلك لرجل فأدركه بعينه 
أو مثله أعطيته المثل أو العين » فان لم يكن له 
مثل ولا عين أعطيته القيمة » لأنهفا تقوم 
مقام العين اذا كانت العين والمثل عدما 
فاذا اسبتهلك له طعاما بمصر فلقتيه 
بمكة » أو بمكة فلقيه بمصر لم يقض له بطعام 
مثله » لأن من أصل حقه أن يعطى مثله 
بالبلد الذى ضكنه له بالاستهلاك , 
لما فى ذلك من النقص والزيادة على كل واحد 
منهما وما فى الحمل على المستوق » 
فكان الحكم فى هذا أنه لا عين ولا مثل له 
أقفى » وأجبره على أخذه فجعلته كما 
لا مثل له » فأعطيته قيمته اذا أبطل الحكم له 
بمثله وان كان موجودا د 7 


)١(‏ المرجع السابق ج ١١‏ ص 2ه »2 1م 
. الطبعة الاولى طبعة ساسى بمطبعة السعادة 
بمصر سنة 19151 ه. 

(؟) الام للامام.الشافعى. ج ١‏ ص 81 فى كتاب 
على هامشسه مختصر الامام المزنى الطبعة الاولى 
طبع المطبعة آلكبرى الامبيرية بولاق مصر 


واذا استهلك الرجل لابنه مالا ما كان من غير 
حاجة من الأب رجع عليه الاين كما يرجع 
على الأجنبى ولو أعتق له عبدا لم يجز عتقه 
والعتق غير استهلاك فلا يجوز بعال 
عتق غير المالك ©© . 


وما استهلك الرجل من ماله فى الحالة 
التى حجر فيما عليه ببيع أو هبة أو صدقة 
3 


ىو 


أو غير ذلك فهو مردود 


ولو كان العيد المبيع بيع وله مال استثناه 
المشترى فاس تهلك المشسترى ماله أو 
هلك فى يد العيد فسواء ويرجم البائع 
بالعيد فيأخذه دون الغرماء وبقيمة المال 
من البيع يخاص به الغرماء ٠‏ 


ولو كانت السلعة شيئًا متفرقا مشل 
عبيد أو ابل أو غنم أو ثياب أو طعام 
بحصته من الثمن ان كان نصفا قبض النصف 
وكان غريما من الغرماء فى النصف الباقى 
و هكذا ان كان أكثر 60 أو أقل 9 


ولو اسستهك له شيئًا قبل التفليس ثم 
صالح منه على شىء بعد التفليس » 
فان كان ما صالح قيمة ما اس ههلك له 
يشىء معروف القيمة فأراد مستهلكه أن بزيده 


(9) المرجع السابق ج لا ض 117 نفس 
الطبعة . ش 
() المرجع السايق ج /ا ص 158. الطبعة 
المتقدمة . 

. (0) المرجع السابق ج ا ص /الا١‏ » ص ١17/8‏ 
الطبعة السابقة .ه . ش 


على قيمته لم يكن عليه أن يقبل الزيادة » لأن 
الزيادة فى حوضوع الهبة فان فلس الغريم 
وقد ش هد له ثشاهد بحق على آخر فأبى 
أن يحلف مع شساههده أبطلنا حقه اذا أحلفنا 
المشسهود عليه ولم نجعل للغرماء أن يحلفواء 
لأنه لا يملك الا بعد اليمين » فلما لم يكن 
مالكا لم يكن عليه أن يحلف » وكذلك لو اذعى 
عليه فأبى أن محلف ورد البمين فامتنع المفلس 
من اليمين بطل حقه » وليس للغرماء أن يحلفواء 
لأنهم ليسسوا مالكين الا ما ملك ولا يملك الا 
بعد اليمين ٠‏ 


ولو جنى هو بعد التفليس جناية عمدا أو 
اسستهلك مالا كان المجنى عليه والمستهلك 
له أسوة الغرماء فى ماله الموقوف لهم بيع أو لم 
ببع مالم بقتسموه فاذا اقتسموه نظرنا 
فيما اقتسووا ء لأن حقه لزمه قبل 
الفبم ام يدخل «حعقم انهم قد ماكو اها اقشع 
قبن ظسة سوا 00 


ولو أن عاشسية لرجل ماتت كان له أن 
يسلخ جلودها فيديغها .» ولو اسستهاكها 
رجل قبل الدباغ لم يض ين لصاحبها شيئًا » 
لأنه.لا يحل ثمنها حتى تدبغ ولو ور ثالمسلم 
خمرا ء أو وهبت له فاستهلكها مستهاُوهى 
خمر أو بعد ما أفسدت وقبل أن تصير 
خلا لم يضمن ثمنها فى تلك الحال »2 


)١(‏ المرجع السايق بج ا ص 18.١‏ الطبعة 


استهلاك الخال 


لأنها لا تحل للمسلم الا بأن يبفسدها 
خلا 9 , ٠‏ 


١‏ ستهلكه رد مثله ان كان له مثل أو - شمته ان 
لم يكن له مثل ورجع برأس ماله 60 ى 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى منتهى الارادات : ان عقد البيع 
لا ينفسخ ان أتلف المشترى المبيع أو عيبه » 
ومن ثم فلا خيار له » لأن اتلافه كقبضه : 
واذا عيبه فقد عيب مال نفسه فلا يرجع 
بأرشه على غيره ٠‏ 


وان تلف المبيع أو تعيب بفعل بائع أو بفعل 
أجنبى غير بائع ومشستر يخير المشترى بين 
مستيتح البح :ويزجع على البائم بها اأخعذ 
من ثمنه » لأنه مضمون عليه الى قيضه ء 
وبين امضاء البيع وطلب المتلف بمثل مثلى أو 
قيمة متقوم فى حالة'الاتلاف » وبأرش نقص 
ومطالبة معيبه بأرش النقص فى حالة التعييب» 
لتعديهما على ملك الغير ٠‏ 


وعلم من ذلك أن العقد لا ينفسخ 
بتلف المبيع بفعل آدمى بخلاف تلفه بفعل الله 


تعالى »ء لأنه لا مقتضى الضمان سوى 


حكم العقد » بخلاف اتلاف الآدمى فانه 
يقتضى الضمن باليدل ان أمفنى العقدء 


() المرجع السابق ج ؟ ص 5٠.٠5١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص ١١‏ الطبعة 
المتقدمة . 


(م 5 - موسوعة الفقه الاسلامى ج + ) 


فل استهلاك 


وحكم العقد يقتضى الض من بالثمن ان 
فسخ فكانت الخيرة للمشترى مينهما () 
ولو خلط مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع 
قبل قبض بما لا يتميز كبر ببر وزيت بمثله 
لم ينفس خ البيع بالخلط لبقاء عينه 
والمشترى ومالك الآخر شريكان بقدر ملكيهما 


٠ قفبه‎ 


وجاء فى كشاف الققفاع أن تصرف 
المشترى فى المبيع ببيع ونحوه زمن الخيار 
مبطل لخياره وان لم ينفسذ تصرفه لأنه 
ذامل وفاء زوطؤة الأحة المسحة يفرط 
الخيار وقبلته لها اسه 'اياها لشهوة وسومه 
المبيع امضاء للبيع وابطال لخياره مم 
بقاء خيار اليائم على خاله لدم 
ما 


وان اعتق المشسترى المبيع نفذ عتقه لقوته 
وسرايته » وبطل خيار كل هنهما » لأن 
اللشترى تصرف بما يقتضى اللزوم وهو 
العتق ٠‏ 

وف سقوط خيار البائع باخبال المشترى 
الجارية روايتان ٠‏ 


فعلى عسدم سقوط خياره اذا فسخ 
البيع له قيمتها لتعذر الفسخ 9 فيها ٠‏ 


)١( |‏ منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس 
اليهوتى ج ؟ا ص ا 00 كشاف 
القناع الطبعة الاولىطبع المطبعةالعامرة الشرفية 
سنة 0 ه. 

شيخ منصور بن 0 ف كتاب علي هامشه 
منقهى الارادات الطبعة المتقدمة . 


وروى صاحب المغنى أن الأمام أحمد قال 
فى رواية أبى طالب : اذا اشترى ثوبا بشرط 
فياعه بريح قبل انقضاء الشرط. يرده 
الى صساعبه أن طليه 6 فان لم فحن على 
رده فللبائع قيمة الثوب » لأنه استهلك ثوبه » 


أو يصالحه 00 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

اء :2 فى المحلى أنه اذا اشترى مصرأة 
وكان له ردها فان كان اللبن الذى فى ضرعها 
يوم اشتراها حاضرا رده كما هو حليما 
أو حامضا وأن كان قد ااستهلكه رد معها 
لبنا مثله وان كان قد مخضه أو عقده 
رده فان نقص عن قيمته لبنا رد ما بين 
النقص والتمام لأنه لبن البائع 0 


مذهب الزيدية : 

ذكر صاحب التاج المذهب أنه لا ينفد 
فى المبيع شىء من التصرفات قبل القبض الا 
أن يكون هذا التصرف اس تهلاكا مثل الوقف 
والعتق اذا كانا بعقد صحيح فان ذلك 
يصح قبل أن يقبض المشترى المبيع » ولو 
كان العتق بمال كلكتابة » ومن الاستهلاك 
أيضا الجناية كالقتل وكسر الآنية من 
غير نقل سواء كان يفعله أو أمره 0 ى 


5 المغنى والشرح الكبير ج 5 ص 17 »© 58 
لابن قدامة المقدسى الطبعة الثانية طبع مطبعة 
المفار يمصر سسنة 17519 ه .و 
لق المحلى جح اص 516" الطبعة المنيرية .. 
م التاج المذهب لاحكام المذهب لاحيد بن 
اسم العنسى ج ؟ ص .6“ »4 ص ”“6١‏ الطبعة 
0 طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية 
سنة 755[ هء. 


أستهلاك ا 


وجاء فى البحر الزخار أن المشترى لو 
استهلك المبيع حكما بطحن أو غهزل أو 
نسج لم يبطل حق البائع من الرجوع 
اذ هو عين ماله مالم يتعلق به حق للغسير 
ولا أجرة له'ولا ارش ان تعيب بذلك فان زادت 
اقيم القى نافد حيكنان اشخيتا مادقاله 
الامام بحيى : يستدق المشترى الزيادة 
اذ هى نماء ملكه وقيل : لا اذ لم د 
اليه عينا قلنا : الصنعة كالعين (©2 . 


وذكر صاحب شرح الأزهمار : أن من 
مبطلات خير الرؤية النقص الحاصل 
معه فى المبيع عما شله العقد» فلو 
الرؤية بطل الخينسار نحو أن يشترى 
اليبقرة وفيها لبن » أو الشاة وعليها 
صوف »ء أو الشجرة وعليها ثمرة فذهب 
اللبن أو الصوف أو الثمرة بطل الخبار : 
فلو لم تكن ثابتة حال العقد بل حدثت 
بعد العقد » ثم اس تهكت قبل الرؤية 
لم يبطل الخيار وأما المصراأة فلو اس تهلك 
لبنها الذى شماه العقد لم بيبطل 
الخيار9؟© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


ذلك الشىء بهبة أو غير ذلك فهو من مال البائع 


(1) البحر الزخارج ه ص 46 . 
9) شرح الأزهار ج ا ص ؟5 . 


لأنه هاله أتلفه بنفسه »؛ وأمر المشترى 
ليس بشىء ف هذا وكذلك أيضا لو تلف ذلك 
الثىء من يد البائع والمشسترى جميعا 
فهو من مال البائع » لأنه ماله » ويده لم 
تزل عليه ختى لف © . 


وان حول المشترى المبيع عن حاله الأول» 
فانه لا يخلو أن يكون التحويل بنقصان 
أو زمادة فان كان نقصانا فان البائم 
يكون بالخيار ان ثساء أخذ ذلك مع تغييره . 
وناخذ ما القفسة كلك وان اقتاء افق 
مثل شسيئه الأول أو قيمته ان كان لا يمكن فيه 
المثل » ويكون المشترى » وكذلك ان كان 
التي يراد 13 لاني كالب اق بالخيبسار 
ان افيساء اخشة ذلك يهم تشييرة. وتعطى 
للمشترى عناءه أى ما تكلفه » وان شساء 
أخذ مثل شيئه ويكون ذلك للمشترى ٠‏ 


ومثل هذا ان اشترى هنه شييرا فطحنه 
دقيقا أو دقيقا فخبزه » أو اشسترى منه 
صوفا فعمل منه أكسية » أو اشترى 
منه غروسا على أن يقلعها فقلمها 
فهذا كله على ما ذكرناه ٠‏ : 


وكذلك فى الزيادة على هذا المعنى » مثل أن 
يشسترى منه زيتا فيسس به دقيقا فانه 
بالخيار ان شاء أن أخذ مثل زيته ويكون 
البسيس للمشترى وان شساء أن يكون 
بيئنهما ويتفقا على ما أحبا فعلا لأن مال. 
كل واحد منهما قد استهلك فى مال الآخر ٠‏ 

(5) الايضاح للشسيخ عامر بن على النفوسى 


عمر أبو سستة . ١‏ 1 


فرق استهلاك 


فغرس فيها غروسا أو بنى فيها 
بنياء ففى الأثر ان البائع يأخذ أرضه 
وجميع ما فيها من بناء أو غروس » ويعطى 
: حين ذلك » وان أراد أن يعطى قيمة النقص غير 
مع القيمة ٠‏ 


وأما ان اشترى فسيلا فغرسها فى ' 


أرضه » أو اشسترى نقضا فيناه فى 
أرضه » ثم خرج فى ديعهما انفساخ فانه 
يرد على البائع قيمة الفسيل يوم اشستراها 


أو قيمة النقض غير مبنى » ويمسك ذلك هو 


لنفسه فهذا دليل منهم أن بناء النقض 
وغرس الغروس استهلاك 27 لها ٠‏ 


حكم استهلاك العين المستعارة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى تبيين الحقائق أن العارية اذا هلكت 
.بلا تعمد من المستعير لم يضمن » لقول 
الثبى صلى الله عليه وسالم : ليس على 
المستعير غير المغل ضمان + ولأنه تبضه 
باذن صاحبه لا على وجه الاستتيفاء ولا 
على سبيل المبادلة فلا يضمن 99 ٠‏ 

أما اذا تعدى فانه يكون ضامنا ٠‏ 

ذكر صاحب البدائع أنه كما يضصمن 


المستعير بالاتلاف حقيقة يضمن بالاتلاف معنى . 


)١(‏ الايضاح للنفوسى ج ؟ ص 185 وما بعدها 
الىى ضش ٠ 1١85‏ . | 

(؟) تبيين الحقائق لازيلعى ج © ص 86 وما 
بعدها المطبعة السابقة . 


وذلك بأن يمنعها بعد الطلب أو بعد 
انقماء المدة وبترك الحفظ حتى لو حبس 
العارية بعد انقضاء المدة أو بعد. الطلب قبل 
انقضاء المدة يضمن » لأنه واجب الرد 
فى هاتين الحالتين » لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم العارية مؤداة » ولقوله صلى 
الله عليه وس لم : « على اليد ما أخذت حتى 
ترده ) )و ن حكم العقد انتهى بانقضاء 
المدة أو الطلب فصارت العين:فى يده كالمخصوب 
والمغخصوب مضمون الرد بعينه حال قيامه 
ومضمون القيمة حال هلاكه» ٠‏ 


مذهب المالكية : 


من ثوب أو غيره من العروض فان ادعى 


المضتعير أن ذلك هلك أو سرق أو تحرق 
أو انكسر فهو ضامن وعليه فيما أفسد 
فسدا يسيرا ما نقصه » وان كان كثيرا 
ضمن قيمته كله الا أن يقيم بينة أن ذلك هلك 
بغير سببه فلا يضمن آلا أن يكون منه تضييع 
أو تفريط بين فيضمن ٠‏ 


قل الو ره ولع ةسيام أن 
لا مان عليه قيما يغاب عليه فشرطه 
فى العتنة © ٠‏ 


(9) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج 5 ص 5١8‏ الطبعة السابقة . 

() التاج والاكليل لمختصر خليل ج ه ص 511 
للمواق. فى كتاب على هامش مواهب الجيلل 
للحطاب الطبعة الآولى سنة 9؟؟! ه . 


استهلاك فنا 


مذهب ألشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج ان العين المستعارة 
اذا تلفت أو تلف شىء من أجزائها ضمنها 
الممستعير بدلا أو ارشا ولو لم يفرط 
للخبر الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه 27 


والأصح أن المستعير لا يضمن ما 
المحرر س باستعمال مأذون فيه لحدوثه باذن 


المالك » فهو كما لو قال : اقتل عيدى ٠‏ 


وعقارل الأصح أنه يضمن مطلقا ٠‏ 


وهناك رأى ثالث وهو من زيادة النووى 
أن المستعير يضمن المتلف - دون الناقص ل 
اذ مقتضى الاعارة الرد ولم يوجد فى الأول 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشساف القناع أن العارية المقبوضة 
وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه » ولأنه أخذ 
ملك غيره لنفع نفسه .منفردا منفعه من غير 
١‏ تحقاق ولا اذن فى اتلاف فكان 
مضمونا كالغصب وهى مضمونة نقيمتها دم 
التلف > لأنه حينئذ يتحقق فوات المارية 
فوجب اعتباز الضمان به ان كانت متقومة » 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملي 
ج ه ص 115 » ص ١١0‏ طبع شركة مطبعة 
ومكتبة الحلء د ع كاري ال 
| 


ولا فرق فى ذلك بين أن يتعدى فيها أو يفرط 

فيها أولا ٠‏ 

لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط 
وان , كانت ا التضاة مثلية وتلفت 

فضمائها بمثلها » لأنه أقرب اليهيا من 


٠. القيمة‎ 


وان تلفت أجزاء العارية باستعمالما 
بمعروف فلا مان أو تلفت العارية كلها 
باستعمالها بمعروف كخمل منشفة وطنفسة 
ونحوهما ؛ لأن الأذن فى الاستتممال 
تضمن الأذن فى الاتلاف الحاصل به وما 
أذن فى اتلافه لا يضمن كامنافم ٠‏ 


قال ابن نصر الله فعلى هذا لو تلفت 
بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان ٠‏ 


وكذا لو تلفت العاري أو جزؤه ا بمرور 
المأذون فيه فأشيه تلفه 
للاذون كيه 060 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن العارية غير مضهدونة 
ان تئفت من غير تعدى الممستعير » وسواء 
ما غيب عليه من العموارى وما لم يغب 
عليه منها٠‏ 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ؟ ص 
لفق “عن 110 لابن دريس 5-6 0 


الاولى طبع المطيعة العامرة 0 1ه 


فان ادعى عليه أنه تعدى أو أضاعها 
قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا خلاف » 
وان لم تقم بينة ولا أقر لزمته العين وبرىء 


المدعى عليه 20 ٠‏ 


مذهب الزيدية 8 


جاء فى التاج المذهب أن. العارية تضمن 
بالتضمين أو شرط الحفظ أو بأمر مضمن 
كالجناية أو التفريط هن المستعير وكذا 
التعدى من الممسستعير فى المدة المضروبة 
للعارية فائه يضكفتها ضنمان غصست 
ويضمن أجرة الزيادة حيث كان لثلها 
أعدرة وكدل التدع: ق الدة الضروية 
التعدى فى الاستعمال نحو أن يحمل على 
الدابة أكثر مما استعارها له وكان مؤثرا فيها 
والا فلا أو حملها جنسا آخر ولو كان 
.أخف مع عدم العرف ٠‏ 


ومن التعدى فى الاستعمال أ ن بحاوز 
الممسافة المعيئنة قدرا مشله أجسرة 
أو بردف معه والرديك ضامن أيضا 
ان ساق أو تلف المستعار تحت العمل 
وقرار حصته عليه فان أوهمه المستعير 
إن الذاية الف مين يقي مص وشم 
يما دفع من القيمة على المدلس لا من 
الكراء » لأنه قد استوفق ما فى مقاباته ما لم 


)١(‏ المحلى لابن حزم 1 ص ١15‏ مسئلة رقم 
طبع ادار 5 الطباعة المنيرية بمصر الطبعة 
الاواى سمنة ١م١1‏ ه . 


أرق استهلاك 


يتلف تحت ,العمل فلا يرجم بما دفع من 
القيفة #دوان زال التسندى. فق الحسظ 
انريوفعنا الفى حدر ثم يتيتزوها: ويحملون) 


أكثر مما استعارها له ثم ينزع ذلك فانها 


لا تعود يده بد أمانة لا ما ينقص من 
المارية بالانتفضاع فلا يضهنه المستعير 
ولو استهلك الكل أو ضمن لم يصح التضمين 
لأنه مأذون فى الاستعمال© ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جا ف الروضة البينة أن الشارية ' أماقة 
فى بد المستعير لا يضمنها الا بالتعدى أو 
التفريط الا ما استثنى ٠‏ 

ولو 'تقضف العين المسسازة :لاس عمال 
يدق افير النقض لانتسفناد" الذالن 
الى فيل أكون فنيه »ولو مزع خنة”الاطلاق: 


أما لو تلفت بالاستعمال ففيه قولان ٠‏ 


للاستعمال المتلف عرفا وان دخل ف الاطلاق 
فيضمنها آخر حالات التقويم ٠‏ 


ذكر وهو الوحه 60 ٠‏ 


(؟) التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن 
قاسم الصتعانى ج 7 ص 0 الطبعة الاولى 
طبع مطبعة دار اشناء: الكتبه العربية: تسيئة 
درن + شه 00 : 
للشهيد السعيد زين 0 الجحبعى 0 ١‏ 
ص 788 > ص ٠‏ طبع مطبعة دار الكتاب 
العربى بمصر سسنة ١19/5‏ . 


مذهب الاباضية : 

جاء في شرح النيل أن المستعين اذا باع 
العبازية قان. لساحدونيا. أن :تاعدذهمينا من 
المشسترى ويرجع المشسنترى على البائع 
قال به موسى بن على ٠‏ 


من المشسترى والبيع تام » لأن الممستعير 
أمينه فيأخذ المعير من المستعير الشل 
ولا سبيل له على المشترى ٠‏ 


وقال أبو عبيدة والزبيع : على المعير. 


أن يمكن منه المشترى فيحساكمه » ثم له 
المستعير © . 
المستاجرة والمؤجر عليما 


ذكر ابن عابدين أن هلاك العين المستأجرة 
عليهما ما أن يكون بفعل الأجير أو بغير 
فعغله ٠‏ : 

فان كان الهلاك بفمله ضمن اتفباقا 
سواء كان ذلك بتعد منه أو بدون تعد ه. 

وان كان الهلاك بغير فمله فان كان 
كان 0 أن يحترز عله لم يضمن 


1 شرح النيل وشفاء العليل لاطفيشسن ج‎ )١( شرح‎ )١( 
. ص يلد الطبعة السابقة‎ 


مصاح عند الامام ٠‏ 


أما عند صاحبيه فائه يضمن مطلقا 


وأفتى المتأخرون بأن يتصالحا على نصف 
القيمئة يظلفيا. 


لا يضمن » وان كان غير مصلح ضمن » وان 
كان مستورا فالصلح ٠‏ 

وى البدائع : لا يضمن عنده ما هلك 
بغير صنعه قبل العمل أو بعذده »6 


وقالا : يضين الا من حرق غالب أو 
لصوص ككابرين وهو استحسان ٠‏ 

وقال ابن ملك فى شرح المججممع 
وف المحيط : الخلاف فيما اذا كانت الاجارة 
صحيحة » أما ان كانت فاسدة فانه لا يضمن 
اتفاقا لأن العين حينئذ تكون أمائة لكون 
المعحقود علينه ‏ وهو المنفعمة ب 
مضوونة بأجر اأثل ٠‏ 

قلت : ومحل الخلاف أيضا فيما اذا 
كان الهالك محدثا فيه العمل كما 
فى الجوهرة ٠‏ أو لا يستغنى عنه ما يحدث 
فيه العمل كما ف البدائم . 

روى هشام عن محمد فيمن دفع الى 
رجل مصحفا يعطل فيه ٠‏ ودقع الغلاف 
عا دف لبي اليس رع 
الجلكن مسيه به ش 


هل استهلاك 


قال محمد : يضمن المصحف والغلاف » 
والسيف والجفن لأن المصحف والسيق 
لاا يستغنيان عن الغلاف والجفن ٠‏ فان 
أعطاه مصحفا يعمل له غلافا أو سكينا 
يحقبل لةاتانا مفشتاع المفف ان السكن 
لم يضهنه لأنه لم يستأجره على أن يعمل 
فيهما بل فى غيرهما (00 ٠‏ 


ويضمن ما هلك بعمله من غير قصد..فى قول 
علمائنا الثلاثة » كتخريق الثوب من دقه 
بنفسه أو بأجيره ذلو استعان برب الثوب 
فتخرق ولم يعلم أنه من أى دق 


لاشك يو 


كمالو تمسك بيه لاستيفاء الأجر فجذيه 
صاحبه فتخرق ٠‏ 


قال فى التبيين : ثم صاحب الوب ان 
الأحر » وان شاء ضمنه معمولا وأعطاه 
العم 


وكذا يضمن اذا كان الملاك بزلق الحمال 
ا ا ا 
منهها لم يضمن خلافا لهمما كما فى شرح 
المجمع ٠ ٠‏ 


(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ه 
ص 45 الطبعة الثالثة طبع المطبعة الاميرية 
الكبمرى يبولاق مصر سسنة ؟؟١!‏ ه . 


قال : وكذا يضمن لو سباق المكارى دابته 
فعثرت فسقطت الحمولة ٠‏ 


ذا يقي اتساج الكل الزن ته 
به المكارى كما فى الكتز والملتقى ٠‏ 

ولو كان الحجسل لصاحب الملقاع 
فانقطم لا يضمن وكذا يضمن الراعى المشسترك 
أذا ساق الدواب على السرعة فازدحمت على 
القنطرة أو الشط فدفع بعضها يعض ا 
قلت فى الماء او عطيث الذانة بسبوته 
أو ضربه ولو كان ضريا معتادا ٠‏ 

وكذا يضمن اذا كان الهلاك بغرق 
السفينة من مده » أما لو غرقت السفينة 
من ريح أو موج أو شىء وفع عليها أو صدم 
جبل فهلك ما فيها فانه لا يضمن فى قول 
الامام رحمه الله تعالى ٠‏ هذا اذا لم 
يكن رب المتاع أو وكيله فى السفينة فان كان 
لا يضمن اذا لم يتجاوز المعتاد ولم يتعمد 
الفساد لأن محل العمل غير مسام 
اليه وذلك لأن ضمان الأجير المشترك 
متيد بثلاثة شرائط ٠‏ 

أن يكون فى قدرته رفع ذلك » فلو غرقت 
بموج أو ريح أو صدمة جيل لا يضمن 

وأن يكون محل العمل سلما اليسه 

7 يكون المضمون مما يجوز أن 
يضين بالعقد فلا يضمن الآدمى ٠‏ 

وكذا اذا كان هو والمكارى راكبين على 
الدابة أو سائقين أو قائدين » لأن المتاع 
فى أيديهما فلم ينفرد الأجير باليد ٠‏ 


استهلاك ف 


وروى بشر عن أبى بوسف أنه اذا سرق من 


رأس الحمال ورب المتساع يشى معصه 


فلا ضمان » لأنه لم يخل بينه وبين 
المتاع.ء 


وقالوا:اذا كان المتاع فى سفينتين وصاحبه 
سيرهما وحبسهها جميعا لا يضمن 


وكذا القطار اذا كان عليه حمولة 
وربها على بعير لأن المتاع فى يد صاحبه؛ 
لأئه الحافظ له ٠‏ 

ولا ضمن على حجام وبزاغ ‏ أى 
بيطار وفصاد لم يجاوز الموضسع 
المعتاد وكان عمله بالأذن فان جاوز 
المعتاد ضمن الزيادة كلها اذا لم يهلك 
مأذون فمه 4 فيد فيتئصف (0) ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل : أن ابن القاسم 
قال : أن استأجرت ثوبا تلسسه بوما 9 
الليل ثم هلك مبدك لم يكن عليك شى 
ضمائه أما 0 
ضمنته929© ٠‏ 


قال أبو الحسن:ظاهره ولو كان الغير 


6) المرجع السابق ج © ص 67 © ص‎ )١( 
. الطبعة المتقدمة‎ 
(؟) التاج والاكليل على تانق الحطاب ج ه‎ 


د 


عثله وقال سحئون : 
لله . 


لا يضمن اذا كان 


وذكر صاحب التاج أن ابن يونس 
قال : القضاء أن الأكرياء والأجراء فيما 
أسلم اليهم كالأناء عليه » لا يضمنونه 
الا الصناع والأكرياء على حل الطعام 
والشراب والأدام خاصة اذ لا غنى عنه 
فضمنا لصلاح العامة كالص تناع الا.أن 
تقوم ببئة بهلاكه بغير سبيهم أو يكون 
معهم أربابه لم يسلموه اليهم» ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج أن يد المكترى على 
الدابة والثوب ونحوهما بد أمانة مدة الاجارة 
ان فدرت بزمن أو مذة استيفاء المنففة ان 
قدرت يمحل عمل لعدم أمكان الاستيفاء 
للمنفعة بدون وضع يده » وبه فارق كون 
يده يد ضمان على ظرف ميبع قبضه فيه 
لتمحض قبضه لغرض نفسه ٠‏ 


ويجوز السفر للمكترى بالعين المكتراة عند 
انتفاء الخطر لأنه يملك اأانفعة فلو تلفت 
الدابة فى الطريق بلا تقصير لم يضمنها» ٠‏ 


ولو ربط دابة اكثراها لحمل أو ركوب 
مثلا ولم ينتفع بها وتلفت فى المدة أو 
بعدها لم يضمنها اذ بده يد أمانة وتقييده 
بالربط ليس قيدا ف الحكم الا ان انهدم 
عليها اصطبل فى وقت للانتفاع لو انتفع بها 
(0). الحطاب ج ه ص 517 . 


() المرجع السابق ج ه ص 557 ٠.‏ 


4 ش استهلاك 


قالع مدعي بالك ليق إن نكي 


حيئئذ اذ الغرض انتفاء عذره كما بحثه 
الأذرعى ٠»‏ . 

وأخذ السبكى من تمثيلهما لما لا ينتفع 
يما اذا اعتيد الاتتفاع بها ف ذلك 
الوقت » لأن الربط لا يكون سببا للتلف الا 


كد 95 


والأرسعيةدان العتاسال بالريلا ختمان 
بذلك خلافا لما رجحه السبكى وتبعه 
الزركشى ٠‏ 

ولو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غدا 
| فأقامه بها ورجم ف الثالث ضمنها فيه 
فقط لاستعماله لما فيه متعديا ٠‏ 

ولو اكترى قنا لعمل معلوم ولم يبين 
موض هه فذهب به من بلد العقد الى آخر 
فأبق ضمنه مع الأجرة أيضا ٠‏ 

ولو تلف المال فى يد أجسير بلا تعد 
كثوب استؤجر لخياطقه أو صيغه لم 
يضمن ان لم ينفرد باليد بأن قعد 
المستأجر معه أو أحضره منزله ٠‏ 

وكذا ان انفرد باليد فلا يضمن فى أظهمر 
الأقوال » لأنه انما أثيت يده لغرضه 
وغرض المالك فهو شسبيه بالمستأجر وعامل 
القراض وهما لا يضمنان بالاجماع ٠‏ 

وقيل : يضمن كالمستعير ٠‏ 

وقيل : يضمن الأجير المدترك بين الناس 
بقيمته بوم التلف ‏ والأجير المشترك همو 
من التزم عملا فى ذمته كخياطة ٠‏ 


منافعه بالمستأجر فكان كالوكيل (00 ى 


ولو تعدى المستأجر فى ذات العين 
المستأجرة بأن ضرب . الدابة مغثخللا أو 
كبحها فوق العنادة أو أركبها أثقل 
منه أو أسكن فى المنزل حدادا أو قصارا 
ضمن العين المؤجرة بخلاف ماهو 
العادة فلا يضمن به ٠29‏ 


مذهب الحنابلة : 


المستأجرة أمانة فى بد المستأججر ان تلفت 
بغير تفريط لم يضمنهما ٠‏ 


قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل 


٠عن‏ الذين يكرون المظل أو الخيمة الى مكة 


فيذهب من المكترى بسرق أو بذهاب هل 
يضمن ؟ قال : أرجو أن لا يضمن وكيف 
يضمن ؟ اذا ذهب لا يضمن ولا نعلم فى هذا 
خلافا » وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء 
متفعة وتحتيتا منها فكانث آمانة كما 
لو قبض العبد الموصى له بخدمته سنة أو 
قبض الزوج امرأته الأمة ٠‏ واذا انقضت المدة 
فعليه أن يرفع يده عنها وليس عليه 


الرد ٠‏ أوهأ الى ذلك فى رواية ابن منصور  »‏ 


استودع فليس عليه أن يحمله ؟ ققال 


(0) المرجع السابق م ص 5.5 . 


أستهلاك اف 


أحمد : من استعار شسيئًا فعليه رده من 
حيث أخذه ٠‏ فأوجب الرد ف العارية ولم 
يوجبه فى الاجارة والوديعة » لأنه عقد يقتضى 
الضمان فلا يقتضى الرد ٠‏ وعلى هذا متى 
انقضت. المدة كانت العين فى بده أمانة 
كالوديعة » ان تلفت من غير تفريط فلا 
ضمان عليه ٠‏ 


فان شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين 
فالشرط فاسد لأنه يناف مقتضى العقد 
اما أن اكراه عينا وشرط عليه أن لا يسير 
بها ف الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر 
بها عن القافلة أو لا يجعمل سيره فى 
آخرها أو لا يسلك بها الطريق الفلانية 
وأشياه هذا مما له فيه غرض فخالف 
ضمن لأنه متعد لشرط كريه فضمن ما تلف 
به » كما لو شرط عليه أن لا يحمل عليهيا 
الا قفيزا فحمل اثئين2© ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : أن موت الأجير أو موت 
الممستاجر أو هلاك الشىء المستاجر أو 
عتق العبد المستاجر أو بيع الشىء المستأجر 
من الدار أو العبد أو الدابة أو غير ذلك أو 
خروجه عن ملك مؤاجره بأى وجه خرج كل 
ذلك بيبطل عقد الاجارة فيما بقى من المدة 
خاصة قل أو كثر لقول الله تعالى © : 
ولا كس كل تلن الأ ويح : 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى 
جح 1 ص ١١7‏ وما بعدها الى ص ١١5‏ . 

(؟) آلاية رقم ١75‏ من سورة الانعام . 

(؟) المحلى لابن حزم ج 8 ص ١86‏ مسئلة 
رقم 1141 طبع ؟لطبعة المثيرية بمصر الطبعة 
الاولى سنة .ه2١‏ ه . 


ولا ضمن على أجير مشسترك أو غير 
مشسترك ولا على صانع أصلا الا 
ما ثبت أنه تسدى فيه أو أضاعه ء والقول 
فى كل ذلك ما لم تقم عليه بينة قوله مع يعينه 
فان قامت عليه بينة بالتعدى أو الاضاعة 
ضمن ؛ وله فى كل ذلك الأجرة فيما أذبت انه 
كان عمله فان لم تقم بينة حلف صاحب المتاع 
أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعى أنه عمله ولاشىء 


وبرهان ذلك قول الله تعالى :. « لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» » فمال الصائع 
والأجير حرام على غيره فان اعتدى أو أضاع 
لزمه حينئذ أن يعتدى عليه بمشل ما 
اعتدى والاضاعة لما بازمه حفظه تعد » 
وهو ملزم بحفظ ما استعمل فيه: بأجر أو 
بغير أجر لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن اضاءعة المال وحكمه صلى الله عليه 
وسلم بالبينة على من ادعى وباليمين على 
المطلوف :اذ انكر تووق مطلف: مفرامة هال 6 أو 
ادعى عليه ما يوجب غرامة فهو 
المدعى عليه فليس عليه الا اليمين بحكم اللهعز 
وجل » والبيئة على من بدعى لنفسه حقا فى 
مال عرو مان 


مذهب الزيدية : ! 
لا يضمن ما تلف الا أن يفرط فى الحفظ ٠‏ وان 


)0 الاية رقم 15 من سورة النساء ٠.‏ 
(5): المحلى لابن حزم ج 48 ص ١.١‏ مسثئلة 
رقم 0؟18 الطبعة المتقدمة . 


َ . ١5 


شرط عليه الحفظ ضمن » وان شرط عليه 
الضمان ضمن الا أن يشترط عليه ضمان 
ما بنقص بالاستعمال أو ينكسر أو ينشق أو 
بتلف بالاستعمال. المعتاد أو بدونه من دون 
بع ومع غلكد الا جار وإباءاذا أطان 
الضمن فانه يضممن ما عدا ما ينقص 
بالا 5 ال فيلغو تضمينه أثر الاستعمال 4 
لأنه يؤدى الى منعه من الانتفاع وتصح 
الاجارة ولا تفسد بذلك كما لا يصح أن 
يضمن ذلك المستعير ويجب على من استأجر 
الاخارة. الى موهبم القبض ل الى موضتم 
العقد ٠‏ وان لم يردما ضمن ضمان 
الغاصب الا أن يترك الرد لعذر فانه لا يضمن 
العين الا لتفريط أو تضمين"9© ٠‏ 


مذهب الامامية : 
ذكر احب شرائع الاسلام ان العين 
المستاآجرة أمانة 'لا يضمنها الممستاجر الا 
بتعد أو تفريط » وآن شسرط عليه ضمائها 
1 5 , ذلك فقي 4ه تردد وأظهر الأقوال 
المنع 0 5 

فاذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن 
العادة أو ضزيها كذلك أو كبحها باللجام من 
ل ور ضمن 09 ٠‏ 

واذا أفسد الصانع ضهن ولو كان حاذقا 
)١( <‏ التاج المذهب لاحكام المذهب ج * 
ص 8ل/ » ص /الا . 
الجعفرى ج ١ص 7١‏ من منشورات دار مكتبة 


الحياة ببيروت ٠ ٠‏ 
(؟) المرجم السابق ج ١‏ ص 8؟؟ ٠‏ 


كالخ ار بحرق الوب أو بخرق أما لو 
تلف فى فند الصانع لا بسببه من غير تفريط 
ولا تعد لم يضمن على الأصح ٠‏ 

وكذا الملاح والمكارى ولا يضمنان الا 
ما بتلف عن تفريط على الأشبه0» ٠‏ 


وجاء فى الفروع هن الكافى أنه لو استأجر 
رجل دابة فأعطاها غيره فنفقت فان كان 
شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها 
وان لم يسم فليس عليه شىء”” ٠‏ 


مذهب االاباضية : 

جاء فى شرح النيل أن من اكترى دابة فله 
الا ان قال له صاحبها : احمل عليها 
كذلك0© ٠‏ 


حكم استهلاك الشىء الأرهون 


مذهب الحنفية : 

تو" لحطف ة ان استهلاك الشىء 
المرهون يختلف حكمه تبعا لاختلاف العين 
الممستهلكة والمستهلك » وذلك لأن الشىء 
المرهون اما أن يكون من بنى آآدم كالعبد 
والأمة » واما أن يكون من غير بنى آدم 
من سائر الأموال ٠‏ 


فان كان حن غير بنى آدمفاستهلكهه أجنبى 
7 من قيمته ان كان مما ليس له مثل 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 5997 .٠‏ 

(ه) الفروع من الكاق لأبى جعفر محمد 
ابن يعتوب الكلينى ج © ص ٠. 595١‏ 

(5) شرح النيل ج ه ص 41 ٠‏ 


07 


15١ 1 استهلاك‎ 


وضمن مثله ان كان مما له مثل كما اذا لم يكن 
مرهونا والمرتهن هو الخصم فى تضمينه 
وكان الضمان رهنا لأنه بدل المرهون ٠‏ 

ثم ان كان الضمان من جنس الدين 
والدين حال اس قوفاه بدينه » وان كان 
الدين لم يحل احتفظ مه لديه حتى يحل 
أجله مكانه ٠‏ 


وكذلك لو استهلكه المرتهن يضمن مثله أو 
قيمته لأنه لو أتلف مالا مملوكا متقوما 
بغير اذن مالكه يضمن مثله أو قيمته 

أما ان استهلكه الراهن » فان كان الدين 
حالا يطالب بالدين اذ لافائدة فى المطالبة 
بالضسمان »؛ وان كان لم يحل أخذ المرتهن 
مئنه الضمان فأمهسكه الى أن بعل 
الدين ٠‏ 


يان 0 ا ٠‏ كاللين 0 
ان لشن شا افيمتها تر بره وت ا 
ولدت فعليه ضمائه ٠‏ 

أما وجوب الضمان على الأجنبى والمرتهن 
فظاهر » لأن الزيادة ملك الراهن واتلاف مال 

وأما وجوبه على الراهن فلان المتلف وان 
كان مملوكا له لكن للمرتهن فيه حق قوى فيلحق 
با ملك فى حق وجوب الضمان ٠‏ 
الضمن مع الشة رهنا عند المرتهن » 
لأنه يدل المرهون فيقوم مقامه فان هلك 


الضمان لا يسقط شىء من الدين » لأنه بدل 


ما ليس بمضوون بالدين فكان حكمه حكم 


الىدل وان هلكت الشاة سقطت حصتها 
من الدين لأنها همرهونة متصودة فكانت 
مضمونة بالهلاك » ويفتك. الراهن ضمان 
الزمادة بقدرها من الدين 4 لأن الزيادة 
تصير مقصودة بالفكاك فيصير لها حصة 


'من الدين هذا اذا كان الاستهلاك بغسير 


٠ اذن‎ 


فأما اذا كان الاستهلاك باذن بأن قال 
الراهن للمرتهن : احلب الشاة فما حلبت فهو 
حلال لك أو قال له : كل هذا الحمل فحلب 
وشرب وأكل حل له ذلك ولاضمن عليه؛ 
لأن الزيادة ملك الراهعن فيصح اذنه بالأكل 
والشرب منها ؛ ولا يسقط شىء من دين المرتهن 
حتى لو جاء الراهن يفتك الشاة يفتتها 
بجميع الدين لأن اتلاف المرتهن باذن الراهن 
حضاف الى الراهن كأنه أتلفه بنفسه » ولو 
كان كذلك لا يسقط شىء من الدين وكان عليه 
ضمن المتلف كذا هذا 20 . 


واه ف رد المحتار على الدر المختار : 
أنه اذا بقى النماء ولو حكما بعد هلاك 
ا نه يحشقة مين التحدين :افيه 
صار مقصودا بالفكاك » والتبع يقابله 
شىء اذا كان مقصودا كولد المبيسع فانه 
يصير مبيعا تبعا ولا يصير له 


و 00 ص 51 
سنة .م179 ه. 


ال : استهلاك 


حصة من الثمن الا اذا صار مقصودابالقبض- 
وذلك كما لو أكل ,الاذن فانه لا يسقط حصة 
ما أكل منه فيرجم به على الراهن كما اذا 
هلك الأصل بعد الأكل فانه يقسم الدين 
على .قيمتهما ٠‏ أى أن الدين يقتسسم على 
قيمته يوم الفكقاك وقيمة الأصل يوم 
القيض ه وسسقط من الدين حصة 
الأصل وفك النماء بحصته كما لو كان 
الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبضعشرة 
وقيمة النماء يوم الفك خمسة فثلشا 
العشرة حصة الأصصل » فيسقط وثلث 
العشرة حصة النماء فيفك به © ٠‏ 

وكذلك لو استهلكه أجنبى باذن الراهن 
والمرتهن فالجواب فيه وف المرتهن اذا استهلكه 
باذن الراهن سواء وقد ذكرناه ٠‏ 

ولو استهاكه الراهن باذن المرتهن لاشىء 
عليه لأن الض مان لو وجب لوجب لحق 
المرتهن لا لحق نفسه لأنه ملكه وقد 


أبمطل المرتهن حق نفسه بالاذن فلا' 


هلكت دافة سماوية وبقيت الشضشأة زر هنسا 
الح 1 

هذا اذا كان المرهون هن غير دنى آدم ٠‏ 

فان كان من بنى آدم فجنى عله فجملة 

الكلام فى جنايات الرهن انها ثلاثة 

أقسام على جناية 'الراهن أو المرتهن أو 


(١‏ رد المختار على الدر المختار وحاشية ابن 
المطبعة الاميرية القرى وا نح ما اي 
ابن مسر الكاسانى ج 3 ص ١69”‏ © :111 
الطبعة الاولى سكة م؟؟ ١‏ ال 0 الجمالية 
بيصر ٠٠١‏ 


الأجنبى على ألرهن وجنابة الرهن على الراهن 
أو المرتهن أو أجنبى وجناية الرهن على مثله 
بأن كان الرهن عسدين فجنى أحدهما على 
الآخر وفى كل هذه الصور تفصيل ق 


حكم الضمان يراجع فى مصطلح ( رهن ٠)‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
أن الراهن اذا أغذ الرهن غصيا من 
المرتهن ثم فاته يمفوت نظر » فان كان الراهن 
موسرأ مضى فعله » وعجل الدين » وان كان 
معسرا أخذه المرتهن » فان حل أجل الدين 
وخلص الرهن لزم الراهن ما فعله فى الرهن عن 
المفوتات » وان لم يخلص الرهن من الرهنية 
بيع فى الرهنية » فلو وطىء الراهن أمته 
المرهونة غصبا من المرتهن فولده منها 
حر » لأنها ملكه وعجل الراهن الملى الذين 
ودين اد اتسينا أن مطل إل سين 
الأمرين » وان لم يكن مليا بقى الرهن الذى 
هو الأمة لأقصى الأجاين الوضع أو حلول 
الأجل فتباع كلها أو بعضها ان 
وفى بعضها بالدين ووجد من يشترى 
البعض ٠‏ فان وفى بعضها بالدين ولم يوجد 
من يشسترى بعضها بيعت كلها ٠.‏ 
فان نقص ثمنها عن الدين اتبع اليد 
بالباقى » ولا يباع ولدها لأنه حر '" 

وان اتفق الراهن والمرتهن على أمين توضع 
العين المرهونة عنده ثم د الأمين العين 


ص 113 ل 165 طبع مطئعة ور احياء الكتب 
العربية بمصر ٠.‏ 


1  كالهتبسا‎ 


المرهونة الى أحدهما دون اذن الآخر.ففى 
الحكم تفصسيل ٠‏ 

فأن مسلمه للمرتهن وضاع عنده 
ضنن الأمين للراعن قيمته يوم تلفه 
بحيث اذا تلف يضمن قيمته فان كانت قدر 
+ الديى تفط الذين وموق + الكمين: وان 
زادت على الدين ضمن الأمين الزيادة ؛ ورجع 
بها على المرتهن الا لبينة على تلفه بلا 
تفريط ٠‏ 

ذا معي لراقق سين انين 
قيمة الرهن للمرتهن أو ضمن الدين 
أيهمما أقل » وذلك حيث تلف الرهن عند 
الراهن ويرجع الأمين على الراهن بكل ما غرمه 
للمرتهن من قيمة أو غيرها 2 ٠‏ 


ولو باع الراهن: الرهن المعين المشترط فى ' 


عقد البيع أو القرض حفى بيعه وان لم يجز 
ابتداء قبل قبضه للمرتهن ان فرط مرتهنه 
فى طلبه حتى باعه » وصار دينه بلا رهن 
لتفريطه. » وان لم يفرط بل جد فى الطلب 
فتأويلان ى مفى البيع سواء فات أو 
لم يفت ويكون الثمن رهنا » وفى رده أن لم يفت 
ويبقى رهنا والا فالثمن ٠‏ 

أما ان باعه بعد قبض المرتهن له فلا يخلو 
من أن يكون باعه بأقله من الدين أو بأكثر 
مدن اد ماله هوق كله اها ايكون القن 
عينا مطلقا أو عرضا من بيع أو 
من قرض ٠‏ ش 

فان باعه بأقل من الدين ولم يكمل له ما 
نقص من الدين خير المرتهن بين أن يرد 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 65؟ الطبعمة 
المتقدمية . 


البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية. 
أى دسرد وب جح لين يلات يفيه 
له أخذه ولا كلام له ٠‏ 


فان باعه يمساو أو أكثر فان كان الدين 
عينا مطلقا أو عرضا من قرض 
فلا كلام للمرتهن بل البيع لازم ويعجل الدين٠‏ 


وان كان عرضاا من بيع خير المرتهن 
فى رد البيع وامضائه فان رد دبعة رجع 
رهناوان أمضاهه عجل الدين هذا حكم 
تصرف الراهن تصرفا بعبوض فى العين 
المرهونة ٠‏ 
. أما ان تصرف فيما بغير عوض 'فان كان . 
تصرفه بتدبير عبد فانه يبقى على حكم 
الرهنية للأجل » فان دفع سيده الدين فالأمر 
التدبير موسرا أو معسرا وسلواء كان 
التدبير بعد قيض المرتهن له أو قبله كما 
قال الشسارح وهو ظاهر المدونة ٠‏ 


لكن قال أبنو الحمسن : ان كلام المدونة 
هعمول غلى .ها اذا ذيزه بعد القن وآما لو 
دبره قبله فلا يبقى على حكم الرهنية » بل 
يفوت بتدييره لحصسول التقصسير 

وان كان تصرف الموسر بعتق عبد مرهون أو 
بكتابته مضى تصرفه ولو كان العتق أو 
الكتابة قبل قيض المرتهن له ٠‏ وعجل 
الدين ان كان مما بعجل ٠‏ 


١55‏ استهلاك 


أما ان كان الراهن معسرا وأعتق الرهن 
أو كاتبه فان العيد يبقى رهنا على حاله 
مع جواز فعله ايتداء فان أبسر فى الأجل 
أخذ من الراهن الدين ونفذ العتق 
والكتابة » والا بيع من العيد بمقدار 
ها يفى بالدين 200 


يو 


وجاء فى مواهب الجليل : أن المرتهن يضمن 
الرهن ان كان بيده مما يغاب عليه ولم 


تشهد بينة بهلاكه بنحو حرق ٠‏ 


قال الياجى فى المنتقى : اذا قلانا 
. برواية ابن القاسسم وقامت بيئة يهلاك 
نات للا ان اريس الى تقييي 
بن المرتين فلن الجتوعة من رؤاية اين القايم 
عن مالك لا يضمن ٠‏ 


وكذلك لو رهنه رهنا ف البحر فى المركب 


فغرق المركب أو احترق منزله أو أخذه منه 2 


وان لم يكن الرهن مما يغاب عليه 
كالحيو ان ل كلك ارام ار أو غيره 


وأخذ ممارواه أبو الفرج عن ابن 
القاسم فيمن ارتهن نصف عبد وقيضه 
كله » ثم تلف : أنه لا يض هن الا نصقة 
ضمن ما لا يغاب عليه ٠‏ 


)01( اله السمابق ج "ا ص 568 » ص 51515 
الطبعة المتقدمة . 


: وأرى أن يضين ما 


فال الاخين 
يستخقف ذيحه وأكله ٠‏ 


قال صاحب التاج والاكليل : ولو شرط فيما 
لايغاب عليه أن يض منه لم يازمه ويكون 
ضمنه”" من ربه ٠‏ 


وروى الحطاب عن المدونة : ان من ارتهن 
غيدا فاعازه لزحل ينين أمر لاعن فهلك عند 
الممار بأمر من الله لم يضين هو ولا 
المستعير » وكذلك ان استودعه رجلا 
الا أن مستعمله الملودع أو الممسستعير 
عملا أو يبعثه مبعثا يعطب فى مثله 
بعد رسو انه فجيي د عاك 


وجاء فى النوادر عن سحنون أن المرتهن 
اذا تعدى فأودع العبد الرهن أو أعاره 
بغير اذن ربه فانه يضمن سواء هلك 
بأمر من الله أو بغير ذلك ٠‏ 


وذكر ابن المواز : أن من ارتهن عبدا فأودغه 
غيره قمات فلا ضمن عليه9؟ ٠‏ 


وجاء فى حاشية الدسوقى : أن الرهن 
اذا كان مما يضمن » بأن كان مما يغاب 
عليه فاز ضمانه من المرتهن ولو قبض 
دينه من الراهن أو وهبه له » لأن الأصل 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء 
خليل ج ه ص 5؟ » ص 8؟ للحطاب فى كتاب على 
هامشه التاج والاكليل للمواق الطبعة الاولى 
سنة ١1759‏ ه. 

() المرجع السابق ج ه ص 7؟ الطبعة ٠‏ 
السسائقة . 


استهلاك ه1١‏ 


بقاء ها كأن على ها كان الى أن يسلمه 
لوبه ولا يكون ذلك الرهن عند المرتهن بعد 


واذا وهب المرتهن الدين للراهن ثم تلف 
الرهن فض فنه“قيمته كان للمرتهن ابطال 
الهية اذا حلف أنه انما وهبه الدين لأجل 
أن يبرىء ذمته من الرهن » ويلزم الراهن غرم 
الدين ويتقاصان فان فضل عند أحد هما 
للآخر شىء دفعه(١2‏ له ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتابج انه : اذا تصرف 
الراهن فى العين المرهونة تصرفا يزيل الملك كان 
ذلك منه رجوعا عن الرهن وذلك كأن يهيها 
هبة مقبوضنة أو يبيعهما أو يعتقها ٠‏ 


وكذا يحصل الرجوع بتدبير فى 
الأظهر اذ مقصوده العتق وهو مناف 
الرهن وبأحبسالها منه أو من أصله ‏ 
كمافى فتاوى القاضى ‏ لتعلق 
العتق به ٠‏ 


فكل تصرف.يمنع ابتداء الرهن فطريانه 
قبل القبض يبطل الرهن ٠‏ 


وكل تصرف لا يمنعم أبتداءه » لا يفمسخه 
قبل القبض الا الرهن والهبة من غير قيض(© 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؟” 
ص 555 ااطبعة المتقدمة . 

(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج 6 

| ٠8؟‏ »6 ضص 201 فى كتاب على هامشه حاشية 
القميراملسى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحليبى سنة لاه ١‏ ه )م5١‏ م. 


وليس للراهن المقبض تصرف مع غير المرتهن 


فاذا كان التصرف مع المرتهن أو باذنه صح» 


نعم له قتله قودا ودفعا 6 وكذا لنخو ردة 
أما اذا لكان ال فيه كيان ففيه 
الرفون + . 


بل بحث البلقيئى اعتبار يمساره بأقل 
الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين وهو 


كما قال الزركشى ‏ التحقيق ٠‏ 


أما المعسر فلا » لأنه عتق يبطل حق الغير 
ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك » 
فان أيسر ببعضها عتق بقدر ما أيسر بهء 


والثائى : ينفذ مطلقا ويغرم المعسر اذا 
أيسر القيمة وتصير رهنا ٠‏ 

والثالث لا بنفذ مطلقا ٠‏ 

وعلى القول الأول يغرم قيمته يوم عتقه 
وتصير رهضنا ولو فى ذمته كأرش الجناية 
فى ذمة الجانى ٠‏ 

وشم كلامه فى حالة نفوذ عتقه مالو كان 
عن كفارته يمخغخلاف كفارة غير المرتهن 
بسؤاله » لأنه بيع ان وقعم بعوض » والا 
فهبة وهو ممنوع منهما مع غير المرتهن220. 


(9) المرجع السابق ج ؛ ص 2556 »> ص 6ه؟ 
الطبعة السابقة . 


) 8 موسوعة الفقه الاسلامى ج‎  ٠٠١6( 


165 استهلاك 


ولو شرط الراهن والمرتهن أن يوضع 
المرهون عند عدل جاز لأن كلا منهها قد 
لا يثق فى صااحيه فان وضعاه عند 
عدل ثم ادعى العدل أنه رده اليهما أو 
ادعى أنه هلك صدق » وليس له أن يرده الى 
أحدهما » فان أتلف العدل خطمأ العين 
المرهوئة أو أتلفها غيره ولو عمدا أخذ من 
المتلف اليدل » وحفظ عند العدل بالاذن 
الأول فان أتلفه العدل عمدا أخذ منه 
البدل ووضع عند آخر لتعديه باتلاف 
المرهون ٠‏ 

قال الأذرعى : والظاهر أن أخذ 
القيمة انما بكون فى المتقوم » أما المثلى 
بالج ياللة.* 


قال : وكأن الصورة فيما اذا أتلفه . 


عمدا عدوانا ٠‏ أما لو أتلفه مكرها أو دفعا 
لصيل فيكون كما لو أتلفه خطأ(© ٠‏ 


والمرهون أمانة فى يد المرتهن لخبر : الرهن 
من راهنه ‏ أى من ضمانه له غنمه وعليه 
غرمه فلو شرط كونه مضوونا لم يصح 
| ا ا اد 
كموت الكفيل بجامع التوثق » ولأنه لو سقط 
بتلفه لكان تضييعا ه49 ٠‏ 


وان وطىء المرتهن العين المرهونة باذن 
الراهن المالك لها فعليه المهر ان أكزهها أو 
جهات تحريمه كأعجمية لا تعقل ٠‏ 

541 © المرجع اإسابق ج 6 ص 60؟‎ )١( 
٠ الطبعة السابقة‎ 

(؟) المرجع السابق ج 6 ص *9؟ © 50764 
الطبعة السابقة . 


تدرا الحد نثبت النسب والحرية 2 وعليه 
قيمته للراهن المالك لتفويته الرق عليه"“. 


ولو باع المالك العين المرهونة من غير اذن 
المرتهن فللمرتهن المخاصمة جزما كما أفتى 
به البلقينى ‏ وهو ظاهر ٠‏ 

وبلحق بذلك ما لو أتلفه الراهن فيطالب 
المرتهن للا يفوت حقه من التوثق وكذا لو كان 
المتلف غير الراهن 0 المرتهن لحق 
التوثق ثق بالبدل فلا يمتنع”*» 


ولو جنى رقيق على الرقيق المرهون ووجب 
قصاص اقتص الراهن منه أو عفى مجانا وفات 
الرهن لفوات محله من غير بدل هذا ان كانت 
الجناية فى النفس فان كانت فى ظرف أو نحوه 
فالرهن باق بحاله ٠‏ 


ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو 
بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما ؛ فان 
وجب المال بعفوه عن القصاص عليه 
أو بجناية خطأ أو شبه عمد أو عمد يوجب 
مالا لانتفاء المكافآاة مثلا دصار المال مرهونا 
وان لم يقبض ولم يصح عفو الراهن 
عنه لتعلق حق المرتهن به ©» ٠‏ 

واذا جنى المرهون على أجنبى جناية 
تتعبلق برقبته ققدم المجنى عليه على 


(9) المرجع 


السابق ج 14 ض لالا؟ > 578 
الطبعة التقدسة . 
2«( المرجع السابق ج )2 15 ص ١0/5‏ ©» .58 
الطبعة المتقدمة . 


٠ السابقة‎ 


١47 ٠ استهلاك‎ 


أنه لو مات سقط حقه وأما حق 
المرتهن غمتعلق يذمة الراهن وبالرقية» 
ولأن حق المهنى عليه مقدم على حق 
المنالك فأولى أن يتقدم على حق المتوثق 
فان اقتص منه المسبتحق فى النفس أو 
غيرها ب أوجبت الجناية قصاضا ء أو 
بيع المرهون كله أو بعضه لحق المجني 
عليه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفى على 
مال بطل ار في اقتص أو بيع لفوات 
محله ٠.‏ 


وان «جنى المرهون على سيده فاقتص 
بطل الرهن ف المقتص نفشسا كان أو 
طرفا كما فى المحرر907© ٠‏ 


. وجاء ف الأم : أن كل جناية على رهن 
غير آدمى ولا حيوان لا تختلف سواء فيما 
جنى على الرهن ما نقصه لا يختلف ويكون 
الأرش رهنا مم ما بقى من المجنى عليه الا أن 
يشاء الراهن أن يجعله قِصاصا وقيمة 
ما جنى على الرهن غير الآدميين ذهب أو 
فضة الا أن يكون كيل أو وزن يوجد 
مثله فيتلف منه شىء فياخذ مثله وذلك 
مثلها أو مثل ما فى معذاهما وان جنى 
على الحنطة جناية تضر عينها بأن تتعفن 


أو تسود أو تحمر ضمن ما نقصت 
الحنطة9؟ ٠‏ 


)01( المرجم السابق ج 1 ص 15865 وص 5487 
الطبعة السابقة 


جاء ف المغنى أنه اذا تعدى المرتهن 
ف الرغن » أو فرط فى الحفظ للرهفن 
الذى عنده حتى تلف فانة يضمن 
لا نعام فى وجوب الضمان عليه خلافا » 
ولأنه أمانة فى يده » فلزمه ضمانه اذا 
تلف بتعديه أو تفريطه كالوديعمة ‏ وأما 
ان تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا 
ضمان عليه وهو هن مال الراهن0؟ ٠‏ 

وجبناء فى كشاف القناع : أنهلو تصرف 
الراهن. فى الرهن قبل القبض بهبة أو 
بوسسع أو عتق » أو .جمله صداقا أو 
عوضا ف خلع أو طلاق أو عتق أو 
جعله أجرة أو جعلا فى جعالة أو نحو 
ذلك مما يخرج به عن ملكه أو رهنسه 
ثانيا ذنفذ تصرفه » لعدم لزوم الرهمن» 
وبطل الرهن الأول : لأن هبذه التصرفات 

تمنع الرهن فانفسخ ٠‏ 

وان دبر الراهن الرهن قبل قبيضه 
أو أجره أو كاتبه أو زوج الأمة المرهونة قبل 
القيض لم يبطل الرهن » إلان هذه التصرفات 
لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن ٠‏ 

ولو أذن الراهن للمرتهن فى قبض الرهن 
ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذتصرفه 
أيضا لعدم اللزوم قبل القبيضر0© ٠‏ 

اص المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى 
ج 1 ص 1125 الي الأولى سسمنة ١751‏ هط 
مطبعة المنار بمصر . 

(4) كشاف القناع عن متن الاقذاع للشيخ 
منصور بن أدريس ا 


المطبعة المامرة الشرفية سنة ١9‏ ه . 


م1١‏ ا استهلاك 


وان أزال الراهن أو غيره يد المرتهن 
بغير حق كالغصب والسرقة واباق العيد 
وضياع المتاع ونحوه فنزوم الرهن 
باق » لأن يد المرتهن ثابتة عليه حكما0© ٠‏ 


ولا يصح تصرف الراهن ف الرهن 
المقبوض بغير اذن المرتهن يما يمنسع 
ابتداء عقده كهبة ووقف وبيعم ورهن 
ونحوه » وذلك لأنه تصرف يبطل حق 
انوس الرنحة رانين تمدن فلن 
السججراية:والقتلب' لم نضح متب :أنن 
المسرتهن كفسغ السرغن الا للعتق مع 
تحريمه لما فيه من ابطال حق المرتهن 
من الوثيقة فانه ينفذ لأنه اعتاق من ملك 
كام املك فنفنذ كعتق المستأجر » ولأنه 
مبنى على السراية والتغليب. » بدليل أنه 
ينفحنذ فى ملك الغير ففنى ملكه أولى ٠‏ 


ثم ان كان الراهن موسرا أخذ منه قيمة 

الرهن وقت عتقه رهنا هكانه » لأنه أبطل 

حق المرتهن من الوثيقة أشبه ما لو 
أتلفهء 


وان كان الراهن-معسبرا فان أيسر قبل 


حلول الدين أخذت القيممة منه وجعلت 


رهنا هكانه لأنها بدله ٠‏ 


"وان أيسسر .تعد حلول. الدين طولب 


:وان أذن المرتهن فى العتق أو فى غيره - 


مسا تقسدم كلهبة والوقف والبييسع والرهن 


)0( المرجع السنايق جْ 7 ص ١09‏ . الطبعة 
السمابقة ٠.‏ 


ونحوه صح التصرف المأذون فيه » لأن 
الراهن انما منع من مثل ذلك لتعلق حق 
ارين فته وقد الجفله «الاذة يبدل 
الرهن لأن ما أذن فيه يمتنع 
الرهن ابتداء فامتنع معه دواما© ٠‏ 


وليس للراهن أن يزوج الأمة المرهونة 
مغير اذن المرتهن » فان فعل لم يصح لأنه 

وليس له أن يطأها فان فعل فلا حد 
عليه لأنها ملكه » ولا مهر نلذلك ٠‏ 

وان أتلف جزءا منها أو نقصها مشل 
ان افتض بكارتها أو أفضاها فعليه قيمة 
م أتلف فان شاء الراهن جعله رهنا 
معها وان شساء جعله قضاء من الحق 
ان لم يكن الحق قد حل » وان كان الحق 


وان أولدها الراهن بأن وطىء الأمة 


المرهونة فأحبلها بعد لزوم الرهن 


وولدت ما تصير به أم. ولد خرجت. من 
الزهن » لأنها صارت أم ولد لأنه أحبلها 
بحر ف ملكه » وأخذت من الراهن قيمتهما 
حين أحبلها لأنه وق تاتلافها فجعلت رهنا 
مكانها كما لو أتلفها بِغير ذلك » الا .أن يكون 
الوطه باذن المرتهن » لأن ‏ الوطء يفضى الى 


:الاحبال » ولا يقف على اختياره فالاذن فى 


مسببه أذن فيه0© ٠.‏ 


المتقدمة . 


(9) المرجع السابق ج #اعنوة] اللسية 
المتقدمة . 


1١645 استهلاك‎ 


وان أتلف:الرهن فق يد المدل أجنبى 
فعلى المتلف بدله أى مثله ان كان مثليا 
وقيمته أن لم يكن مثليا » ويكون هذا 
اليدل رهنا ق بد العدل » بمجرد الأخذ 
من المتلف كبدل هدى وأضحية ؛ وللعدل 
أن يطالب بالبدل على الخلف كالوديع لأن 
له.ولاية حفظه0© ٠‏ 


وان جنى الرهن كالعيد جناية موجبة 
للمال كالخطا وشسبه العمد على بدن أو مال. 
فان كانت تلك الجناية تستغرق قيمة الرهن 
تعلق أرشها برقبته وقدهحت على حق المرتهن* 


قال فى المبدع : بغي خلاف تلمةء 
وععناءه فى اأشتى » لأنفا عقدمة على حق 
المالك والملك أقوى من الرهن فأولى أن 
تقدم على الرهن » وان لم يستغرق 
الأرش قيمة العبد بيع منه بقدر 
الأرش لأن بيعه انما جاز ضرورة فيتقيد 
بقدر الحق » وباقى العبد رهن لزوال 
الممارض » فان تعسذر بيع بعضه بيع كله 
للضرورة ويكون باقى ثمنه رهنا مكانه؟© ٠‏ 


وان جنى على المرهون جناية موجبة 
للقتصاص أو غيره فالخصم سيده لأنه المالك 
له والأرش الواجب بالجنابة ملكه وانما 
للمرتهن فيه حق الوثيقة فان آخر السيد 
المطالبة لغيية أو عذر من نحو مرض 

)0( المرجع السابق ج ؟ ص ١510‏ الطبعة 
المتقدمة ٠.‏ 1 

() المرجع السابق ج ؟ ص ١11‏ اإطبعة 
المتقدية . 


ولسيد المرهون المجنى عليه عمدا القصياص 
باذن الموتمن وبدون اذنه ان أعطيام. 
اللسيد ما يكون رهنا هكانه لتعلق حقه 


7ض "7 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن الرهن ان مات أو 
تلف أو أبق أو فسد أو كانت أمة فحملت 


.هن سيدها أو أعتقها أو باع الرهن أو 


وهمبه أو تصدق مه أو أصدقه فكل 
ذلك نافذ وقد بطل الرهن وبقى البدين 
كله بحسبه ولا يكلف الراهن عوضا مكان 
شىء من ذلك ٠‏ ولا يكلف المعتق ولا الحامل 
استسعاء الا أن يكون الراهن لا شىء له 
من أين ينصف غريمه غيره فيبطل عتقه 
وصددقته وههبته ولا بيبطل بيعه ولا 
أصداقه » وذلك لأن الدين قد ثبت فلا 
يبطله شىء آلا نص قبرآن أو سبنة فلا 
سبيل الى وجود ابطاله فيهما »ء ولا 
يجوز تكليف عسوض ولا استسماء لأنه 
لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسول 
الله صلى الله عليه وسالم ٠‏ والذهم 
بريكة الا بنص قرآن أو سبنة ٠‏ 

فأما العتق والبيع والهبة والاصداق 
والصدقة فان الرهن مال الراهن بلا 
خلاف وكل هذه الوجوه مباحة للمرء 
فى ماله بنص القرآن والسنة والاجماع 
المتيقن الا من لا شىء له غير ذلك لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ كل 


9) المرجع السايق ج ؟ ص .17 الطبعة 
المتقدمة . 


16 | : استهلاك 


معروفل صدقة © وقوله « الصدقة عن 
ظهر غنى © ٠‏ 


وأما هلاك الرهن بغير فعل الراهفن 
ولا المرتهن فلا يمل ذلك للراهن شيا ولا 
ضمان على المرتهن الا أن يتعدى فيه 
أو أن يضبعه فيضمنه حينكذ ماعتد ائه(١) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار أثه لا يصح 
لنجالك أن يتصرف فه التتجم المرغون بالبيم 
أو الهمة أو المكاتبة أو التدبير أو المؤاجرة 
أو غير ذلك هن أنواع التصرفات الا باذن 
المرتهن والمقصود بذلك ان هذه الأشيناء 
لا تكون ناجزة بل تكون هوق وفة على زوال 
الارتهان أو اجازة المرتهن وان كبان 
استهلاكا » لآن هذه اسنقاط” حق فان 
فعل الراهن فى الرهن أى هذه التصرفات 
نقض ذلك كالنكاح » آلا العتق والاستيلاد » 
فانه لا يصح نقضهما على خلاف فى ذلك 
يتضمن أقو الا ثلاثئة ٠‏ 


أولاها : أن الراهن اذا أعتق المرهون عتق 


)١(‏ المحلى لابن حزم ج م/ ص 17 وما بعدها 
الى ضص 11 مسئلة رقم 15١15‏ الطبعة الاولى 
سنة .ه“"١!‏ ه طيبع ادارة الطباعة المنيرية 
بيهصر . 

(0) شرح الازهار ج ' ص 5.5 ٠.‏ 


وثائيها : أنه لا يعتق بكل حال ٠‏ 


وثالثها : أن العبد اما أن تكون فى 
قيمته زيادة عْلى الدين أولا فان كان 
فيهنا زيادة عتق العيد ء ثم ان كان 
مولاه موسرا لزمه تسليم الدين فى الحال ء 
فان كان مؤجلا ابدل رهنا ء وأما اذا 
لم نكن فى قيمته زيادة كان عتقه موقوفا 
على الأداه8 فتن كان مولاة.كوشرا لزعنة 
أن يستفديه ويسلم الدين الحال وأن 
يبدل الره_ن ف المؤجل » وان كان معسرا 
قيل : فلا نص فى ذلك لكن لا يمتنع أن 
يقال فيه كما قيل فى القسم الأول أن 
سسيده ينجم عليه وييقى العيد محبوسا 
ومع الافلاس يسعى العبد ٠‏ 


واذا زوج الراهن الأمة المرهونة مسن . 
المرتهن صح » وكذا اذا زوجها من عبده 
ومتى بيع العبد بطل الرهن ولا يبطل 
الرهن حيث زوجها ٠‏ هن غير المرتهن بأذنه؛ 
فان زوجها من غير اذنه ولا اجازته بطل 
الرهن ٠‏ 


وليس للمالك وطهء الأمة المرهونة فان فعل 
لزمه المهر كالأجرة وتكون رهنا وسحقه 
الولد 9 


واذا أتت الأمة المرهونة بولد وهى فى 
بد المرتهن فادعاه الراهن صارت أم ولد 
له وبطل الرهن على معنى أنها لا تباع 
للايفاء لأنه لا يجوز بيع أم الولد ومع 
ذلك البطلان فالمرتهن له حبسها ويضمنها 


أستهلاك 5 ١ه"‏ 


اذ! تلفت لأنها قبل موت سيدها ملك 
01 7 


واذا وقعت جناية من الرهن وهو فى 
يد المرتهن لزمت الراهن وله يضين 
المرتهن الا جناية الرهن العقور ان فرط 
فى حفظه وقد علم المرتهن بكونه عقورا 
فأما اذا جهل ذلك فضمانه يكون على 
الراهن اذا كان قد علم بأنه عقور » فأما 
اذا كان فى حفظ الراهن فالضمان عليه 


اذا ارح لل وا : على المرتمن ٠ ٠‏ 


ل ا 
ضمانه ان لم تهدر فان كانت تلك الجناية 
مما تهدر فى حكم الشرع فانه لا يضمنها 
الراهن ولا المرتهن ٠‏ 


ومشال التى تهدر أن يكون الرهن 
حيوانا غير عقور فان جنايته لا تضمن 
أو كان عقورا ولم يقع تفريط أو كان عبدا 
وجنى على مولاه أو على عبد مولاه جناية 
خيلا او مق على بعال مجولاة او غلى 
كفسه وكذا على مولاه أو عيده فيما 
لا قصاص فيه فان هذه كلها تهدر ٠‏ وجناية 
الرهن وان كانت مضوكونة على الراهن 
فهى ألا تخرجه عن صحة الرهنية والضمان 
الا أن يجب التمناض اف النفس ويخفار 
المجنى عليه أن يأخذ العبد لقتله أو 
لاست ترفاعة ار البيمية اويا فسا او لا يض 
القتصاص بأن تكون الجناية خطأ أو على 


)1( المرجع السابق ج ل ص 5 ٠‏ وما بعدها 
الى ص 5.5 الطبعة السابقة ٠‏ 


م ويختار ١‏ السيد 0 السد 
ّ 0 جشيم© 5 ش 


على المرتهن كله يعنى بزيادته فاذا كان 
فى قيمته زيادة على الدين ضمنها المرتهن » 2 
واذا كان فى الدين زيادة على الرهن ضمنها 
الراهن للمرتهن ٠‏ والضمان على المرتهن 
يختلف ياختلاف صور التلف » فيض من 
ضمان الرهن ان تلف بغير جناية ولا تفريط 
مئنه هيل مآفة سماوية أو تغلب عدو ثكم 
أتلفه ضمن بأوفر قيمة من يوم القبنض 
الى يوم التلف » فاذا كان ف سعره زيادة 
ف هذه المدة وتلف وقد نقص السبعر ضمن 
ذلك الزاكد ٠‏ 


وند الدرهن تماق الحنيداية أن الت 
الرهن بتعد منه كذيح لتخيوان وغير ذلك 
من وجوه التعدى فيضمن ضمان جناية ان 
أحب المالك والا فضمان الرهن0© ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى كتا بالخلاف : أن الراهن اذا 
تصرف فى العين المرهونة بالبيع أو الهبة 
أو الرهن عند آخر قيضه أو للبم 


)ع( الارجع السابئق جَ "اص 1١5‏ »م ص 1١5‏ 
الطبعة السابقة . 
0 التاج المذهب لاحكام الذهب ج ؟ ص 2"؟؟ 
ضى أحمد بن قاسم العنسى الطبعة الاولى 
ع ار احياء الكتب الغرئية سئة ككثزام 
ون 5517 م. 


| استهلاك 


يقبضه أو قبضه البائع أو لم يقبضه أو 


تصرفا باطلا(١)‏ 7 


ولا يجوز للراهن أن يطا الجارية 
المرهونة سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل 
واذا وطىء الراهن جاريته المرهونة 
وحملت وولدت فانها تصير أم ولد ولا 
يبطل الرهن 


فان كان هوسرا الزم قيمة الرهن من 
غيرها لحرمة ولدها ويكون رهنا 
مكانها ٠‏ 


وان كان معسرا كان الدين باقيا وجساز 
مطوكة » وما دام ذلك ثابتا فانه يجوز 
بيعها الا أننا نمنع من بيعها اذا كان 
حوسرا لمكان ولدها ما دام ولدها حيا 6 
وان مات جاز بيعها على كل حال ٠‏ 


مان وطىء الجارية المرهونة باذن المرتهن 
لم ده ينفسخ الرهن سواء حملت أو لم 
تحمل لأن ملكه عندنا لا يزول بالحمل 2 
فان اعتقها باذنه انفسخ الرهن29 ٠.‏ 


واذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة باذن 
الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه 


)١(‏ الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد 
ابن الحسن بن على الطوسى ج ١‏ ص ”.1 
الطبعة اح لط يح لباكردران 
ا ا 
السابقة . 


اللمر لأن الأصل براءة الذمة وليس فى 
الشرع ما يدل على وجوبه9؟ ٠‏ 

دبره كان التديير 
باطلا » لاجماع الفرقة على أن الراهمن 
لا يجوز له التصرف فى الرهن بغير اذن 
المرتهن والتدبير تصرف » فيجب أن يكون 
ماظلة(؟) . 


واذا رهنه عبدا ثم 


والرهن غير مضمون فان تلف من غير 
تفريط فلا ضعان على المرتهن ولا يسقط 
دينه عن الراهن ٠‏ 

وبه قال على وذلك لما روى عن النبى 
صلكى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يغلق 
الرهن » والرهن من صاحيه الذى رهنه 
له غنمه وعليه غرمه00») ٠‏ 

واذا ادعى المرتهن هلك الرهن قبل 
قوله مع يمينه سواء ادعى هلاكه بأمر 
ظاهر عثل الثرق والحرق والثهب ؛ أو 
والضياع9» 8 


وجاء فى الروضة البهية : أن المرتهمن 
لا يضهن الرهسن اذا تلف فى يهه الا 
بتعد أو تفريط ولا يسقط بتلفه شىء من 
حق المرتهن » فان تعدى فيه أو فرط 


(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 1.5 الطبعة 
بقة . 


السابقة 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 5.5 الطبعة 
السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 5156 »© ص 11١17‏ 
الطبعة البسابقة . 


)6 لديم السابق ج ١‏ ص ص 1١17‏ الطبعة 
السابقة 


استهلاك | 


ضمنه فتلزم قيمته يوم تلفه ان كان 
| قيميا على الأصحم » لأنه وقت الانتقال 
الى القيمة والحق قبيله كان منحصرا فى 
العين » وان كانت مضمونة ٠‏ 


ومقبايل الأصح اعتبار قممته يوم القبيض 
أو أعلا ره القبنض الى يوم 
التلف أو من حين التلف الى حين الحمكم 
عليه بالقيمة كالغاصب ٠ه‏ ” 


ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون 
فكيف تعتبر قيمته فيه » وبأن المطالية 
لآ وفسل لال :فتنان الفيمى فيه نان 
نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه 
ثم تلفت اعتبير أعلا القيم المنسوية الى 
العين عن حين التفريط الى التلف ٠‏ 


ولو كان مثليا ضمنه بمثله ان وجد » 
والا فقيمة المثثل عند الأداء على الأقوى» 
لأن الواجب عنده ائما كان المثل » وان 
كان متعذرا وانتقاله الى القيمة بالمطالبة 
بخلاف القيمى لاستقرارها فى الذمة من 
حين التلف مطلقا (2 , 


مذهب الاياضية : 


لراهن فى رهنه بيع ولا هية ولا اصداق 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمغهة الدمشضقية 
ج اص 7اه6؟ ؛ 504 للسعيد زين. :الدين الجبعى 
العاملى طبع مطابع ءدار الكتاب اللعربى بمصر . 


أو اكراه أو رهن أو استكجار أو تعويض 
ولا اخراج من ملك بوجه ما ولا اخراج 
منفعة بوجه ما » لأن الرهن معقول 
عند المرتهن عن الراهن بدق المرتهن فلا 
يصح للراهن فيه تصرف ولكلا تجول 
بيد الراهن فى الرهن فيبطل0© ٠‏ 


وان كان الرهن رقيقا فاعتقه الراهن 
كله أو بعضه أو ديره كله أو بعضه 
حاز له اعتاقه أو تدبيره ان كان فى قيمة 
الرهن فضل عن الدين فيكون العتق 
ساريا الى جملة الرقيق من ذلك الفضل» 
كمن اعتق جزءا من عبيده تسمية أو 
ا ا 6 
اسع اد رن ار اسم طنوا أر يليه 
فضلا » حتى بيع » والعتق لا يتهجزأ 
ويرجع عليه المرتهن بحقه ولو لم يكن 
له مال الا ذلك الفضل وينتظر ايساره» 


وذلك لتشوف الشسارع الى الحرية ٠‏ 


وان لم يكن فى قيمته فضل عن الدين 
عند البيع دجوا توا عله انه يوعد 
أو لم يظنوا ‏ لم يجز أى لم يثبت ما فعلة 
من عتق أو تدبير » لأن ذلك السرقيق اأخوناطا 
بهما رهن فيه من دينه ٠‏ 


وقيل يثيت عتقه أو تدبيره ولو لم يكن 
فضل ولو لم يكن الراهن موسرا بناء 


١65‏ ْ استهلاك 


على أنه ثقة لا تبرية والدين عترتب فى 
ذمته(0) ٠‏ 

وان بغى على العبد أحد راهنا كان 
أو غيره فقتل العيد الباغى لم يقتل 
' ذلك العبد به ولا يأخذه ولى الباغى ولا 
ذئلة لنن سلا ماين هال السرجون 
له وان قتله الباغى استأداه مرتهنه فى قيمته 
فتكون عنده رهنا كالعيد , وكذا يس تديه 
ان كان بيد المسلط فقتله الباغى استداه 
الملا اق الراهن او الزتهين سكون نهنا 
بودى رهنا بيد المسلط » واذا كان القاتل 
أكثر من ديئنه مستقط مقدار دينه منها 
ويعطى الباقى ٠‏ 

وادعي طن الزتين أمفطه المرتهن ون 
من ماله ولا يضمن للراهن مازاد من قيمته 

وف الديوان ان ققل العبد المرهون المرتهن 
فهو للورثة » فان شاعوا قتلوه وذهب بما 
فيه أو ساعوه وأخذوا ثمنه ولو أكثر من 
الدية واذا صاعوه ولم بعفوا عنه فلهم قتله 
وبعرمون قيمته للمشترى أن لم يعلم أنه 
جان ٠‏ 


اتقوه من الرق والققل م يجز 0 


)00 المرجع. السابق ج- 8 ص 6 6 1كه 
الطبيعة السابكة واكاك 0 


قتله وان قتلوه قتلوأ بهة وان اعتقوه 
من الرق فلهم قتله ٠‏ وأن أعطوه الراهن 
فجائز » وان قال لهم الراهن خذوا ما 
رهن فيه مع دية وارئثكم فردوه لى فأيوا 
من ذلك فلا يشتغلون مالراهن فى ذلك٠‏ 


وان جرح المرتهن جرهحا يحيط بثمفه 
عمدا أو خطأ فقيل : الءبد له يجنايته 
وذهب ماله ٠‏ 

وقيل : هو باق فى حكم الرهن ولا يدرك 
الجناية ٠‏ 

وان كان الجرح أقفل من قيمة العيد 
ومن قيمة الرهن فالرهن فيما بقى عن 
الدين فاذا حل الأجل استوف منه أرش 
الجرح وما بقى له من دينه29© ٠‏ 

وان قتل العبد المرهون ولى المرتهن 
مثل أبيه أو ابنه أو نغميرهما ‏ فانه ان 
أراد أن يقتله بوليه قتله وذهب ماله » 
وان أراد بيعه باعه واستوفق من ثمننه 
رأس ماله على حسب ها ذكرنا من قتله 
للمرتهن الا ان كان للمقتول أولياء 
غير المرتهن فصاروا فى الجناية سو! أء فيكون 


العيد بينهم وذهب ديئة ان قتل ٠‏ 


وان قتل العبد المرهون الراهن ذهب دين 
الى ويدجع العيد الى ورثة الراهن فان 


افق المرجع السسابق ج هص 2 6 كم 
الطيعة .السابقة ٠.‏ : 


0 استهلاك هه 1١‏ 


شاءوا قتلوه بوارثهم وان شساعوا أمسكوهه 
وان أراد المرتهن أن يفديه بقيمته فقال 
له الورئة لا تفديه الا بدية وارثنا فالقول 
قول الورثة(© ٠‏ 


وان قتل الأجنبى فلورئته أن يقتلوه 
بوارثهم وذهب مال المرتهن وكذلك ان 
قتله بالخطأ فهو لورثته أيضا وكذاك 
ان جرحه جرحا يحيط بثمنه عمدا أو خطأ فقد 
ذهب مال المرتهن ويكون بيد المرتهسن 
ونغرمه الجريح أرش جرحه ان شضاء 
وان شاء أن يغرم الراهن غرمه ٠‏ 


ومنهم من يقول يكون العبد بيد 
المجروحان شساء باعه وان ثناء أمسكه 
وان أراد الراهن أو المرتهن أن يفديه 
بجنايته كلها فله ذلك فان أقفداه الراهن 
فله ذلك وذهب مال المرتهن وان أفداه 
المرتهن ثبت فى بيده وببيعه وقت ما أراد 
ونستوق منه ما أقداه به وذهب ما رهن 
فيه » وقال آخرون : ان أفداه صار 
رهنا فى الدين الأول على شسروطه الأولى». 


وان تلف الرهن بفعمل المرتقن أو أتلفه 
غيره ممن يجب له عليه غرمه فقال 
له الراهن » خذ دينك واعطنى قيمة 
رهنى فائنه يدرك عليه ذلك » وان تلف 


)01) المرجع السابق ج ه صن .0511١‏ الطيبعبة 
المتقدمة: . 


السابقة 035 . 5 


ولايدرك شيئًا عليهه. 


وان كان ففيد رجل رهان شتى لرجل 
واحد فدين واحد أو فى ديون شتى أو 
رهن له فى صفتقة واحدة أو فى صفقات 
فأفنشسد بعضها فى بعض فكل ما فسد منها 
ذهب من ماله ومابقى فهو رهن فيما رهن فيه 
أولا ان عين له عدد ما رهن فيه كل واحد 
وان لم دعن ل سان وها ل هيت : 


حكم استهلاك اللقطة 


مذهب الحنفية : 

جاء في حاشبية الشلبى : أنه اذا التقط 
اسان لقطة ثم قال : التقطت لقطة أو 
ضالة » أو قال عندى شىء فمن سمعتموه 
يسأل شيئًا فدلوه على ٠‏ فلا جاء صاحيبها 
قال هلكت ٠‏ لا ضمان عليه » لأنه يذلك القول 
أشهد على أنه انما أخذها ليردها على 
صاحيها ٠‏ 

وقال قاضشيفان فى باب الخغصب ‏ 
ولو أخذ لقطة ليعرفها ثم أعادها الى 
المكان الذى أخذزها منه برىء عن الضمان 
حتى لو هلك لا يضمن ولم يفصل بين ما اذا 
تحول عن ذلك المكان ثم أعادها الى ذلك 
المكان وبين ما اذا لم يتحنولءء 0 


") المرجع السابق ج ه ص 07159 وص 6516م 


5و| استهلاك 


وذكر الحاكم الشهيد تأويله اذا أعادها 
قبل التحول فأما بعد التحول فلا يبرا 
عن الضمن واليه مال أبو جعفر وهذا 
اذا أخذ اللقطة ليعرفها فان كان أخذها 
ليأكلهنا ثم أعادها لا بيرأ عن المممان 
مانم يردها الى صاحيها ٠‏ 


وقال الولوالجى : واذا أخذ اللقطضة 
.ليعرفها ثم أعادها الى المكان الذى: ويجدها 
فيه فقد برئء عن الضمان » هذا اذا أعادها 
قبل أن يتحول عن ذلك المكان » أما اذا 
أعادهاأ بعد أن تحول ضمن » لأنه لما أعادها 
قبل التحول ققد ترك الحفظ قبل أن يلتزم 
لأن الأخذ متردد بين أن يكون لالتزام الحفظ 
وبين أن يكون للنظر والتأمل حتى يعلم أنه 
هل يمكنه الحفظ فكان الآخذ مترددا فلا 
يصير ملتزما للحفظ بنقض الأخذ » فاذا 
أعادها بعد ما صار تاركا للحفظ قبل أن 
يلتزمه فلا يكون عليه ضمان ٠‏ 


فأما اذا تحول بها فانما يتحول 
بها ليخفظها » لا ليتامل » لأن هذالمعنى 
يحصل بنفس الأخذ من غير مشى فكان 
المشى دليلا غلى التز ام الحفظ قاذا أعادهها 
فقد ترك الحفظ بعد التزامهة فيضمن ٠‏ 
هذا اذا أخذ اللقطة-ليغرفها ٠‏ 


ْ فان أخذها ليأكلها لم ييز عن شمائها 
حتى يدفغها أللى صاحنها لأنه لما أخذها 
ليأكلها صنمار آخذا لتقسسه قصمعتار 
غاصبا والغاصب لا بيرأ برد الدابة المغصوبة 
الى دار المخصوب هنه والى مربطه وان 
ردها الى موضع: صالح للحفظ فلآن لا يبرأ 


هنا وقد رد ألى مكان لا يصاح للحفظ 
أولى270اء 


مذهب المالكية : 

قال الامام مالك : اذا التقط العبد اللقطة 
فاستهلكها قبل السنة فهى فى رقبته لا فى 
خكية افان انتكهلكها معد البنسنة فى فى 
ذمته وذلك لما جاء فيها من الاختلاف » 
ولأنه قد جاء فيها أن عليه أن يعرفها 
سنة فان لم يجىء صاحبها فشأنه بها 
فلذلك جعلها فى ذمته بعد السنة9؟ ٠‏ 


وجاء فى شرح الخرشى أنه يجب تعريف 
اللقطة سنة عن يوم الالتقاط فلو أخر 
تعريفها سسنة ثم عرفها فهلكت ضمنها ٠‏ 


المتقط يضمن اللقطة متى أخر تعريفها 
ولو أقل, من سنة وتلفت :كما 0 أبن عبد 
السلام ٠‏ واذا دفعها أن يثق بأمانته شل 
نفسه وضاعت منه فانه لا ضمان علبه90؟» ٠‏ 


وججاء فى شرخ الفرثى أن اللتقط أن 
كان قد نوى أن يأكل اللقطة لما رآها وقيل 
أن ضع يذه عليها ولكنه لما وضع يده 


)١(‏ حاشضية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبى 
علق تين الحقائق للزيلعى ج “ ض ؟١."‏ » 
*.* الطبعة الآولى طبع الطبعة الآميرية الكبرى 
ببولاق مصر سنة 19" ه. 


م المطمعة الكبرى الأميرية سنة اللا ه. 


استهلاك : لاه ا 


عليها وحازها تلفت من عنده سواء كان 
ذلك بغصب أو بغيره فانه يكون ضاهنا لها 
بتلك النية » لأنه صار كالغاصب حين وضع 
يده ليما بلشلة: العيدة + ون مات أولى 
الضمان لها اذا حدث له نية أكلها قبل 
السنة بعد أن وضع بده عليها ٠‏ 

ولو أن اللملتقط أخذ اللقطة لأجل أن 
يحفظها » ثم ردها بعد ذلك عن يعد الى 
موضعها أو الى غيره فضاعت ضمنها ٠‏ 

فان كان قد أخذها لا للحفظ والتعريف 
ولكن أخذهما لعيره ليسأل هل.هى 
لمم أولا فان ردها بعد ذلك ففيه 
التأويلان ٠‏ وأما ان ردها بالقرب فلا ضمان 
بلا نزاع 3 


وحكم الرقيق كحكم الحر فى جميع ما مر 
الا فى الضمان قبل السنة فانها جناية ليس 
لسيده أن يسقطها عنه بخلاف الدين » لأن 
ربها لم يسلطه عليها » وليس لسيده أن 
يمنعه من تعريفها وهى بعد السنة تكون 
فى ذمته » وانما كانت معد السنة فى ذمته » 
لقوله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة فان 
جاء صاحيها والا فشأنك بهاء أما قبل 
السنة فهى فى رقبته » على معنى أنه لو 
استهلكها قبل السنة فانها تبكون فى رقبته 
يباع فيها ما لم يفده السيد© ٠‏ 


وما أشسيه ذلك مها يفسد "اذا :أقام كانه 


(1) المريجى _السبايق. جلا ص:1؟١‏ رص ١١97‏ 
اا لدعي اسلف علا ص11 يه 


يجوز له أن يأكله ولا ضمان عليه فيه 
لربه » سواء وجده ف عامر اليلد » أو فى 
غامرها » وظاهره من غير تعريف أصلا » 
وهو ظاهر كلام ابن رشد وابن الحاجب ٠‏ 


وما بؤخذ من ظاهر المدونة من التعريف 


ضعئف ٠‏ 
و 


وأما مالا بفسد سواء كان فى الفلاة أو فى 
البلد فليس له أن بأكله فاذا أكله ضمنه 


وقرل الأنده نوا العم نضا ينعد 
وما لا بفسد اذا لم يكن له ثمن فلا ضمان » 
وأما اذا كان له ثمن فانه يضمن الثمن اذا أكله 
فيما اذا كان لا يفسد » وأما اذا.كان يفسد 
فانه يباع وبوقف ثمنه .٠‏ 


ومن وجد شاة بالفيفاء فذيحها فيما 
وأكلها فانه لا ضمن عليه على المشهور 
سواء أكلها فى الصحراء أو فى العمران» 
لكن ان جلها أو حطل الطعام الى العمران » 
ووجده ربه فهو أحق به » وليدفع له أجرة 
حمله ) فان أتى بهاحية الى العمران 0 
فعليه تعريفها أو يدفعها أن يثق به يعرفها 


لأنها صارت كاللقطة ٠‏ 


ومثل الشاة فى خلك: البقر اذا .وجدها ف 
مكان يخاف عليها من السباع أو من الجوع 
١‏ الشباة فى .الفيفاء فله 


كالشاة » وكذا. اذا خيف عليها :من. الناس م 


سل 0 استهلاك 


فان كم يكن البقر بمحل خوف فانه لا يعرض 
لها ويتركها مكانها الى أن يأتيها صاحيها"". 

ويجوز من التقط البقر ونحوها كالخيل 
أن يكريها » لأجل علوفتها والنفقة عليها 
كراء مضمونا هأمونا خفيفا لا يخشى عليها 
منه » ويجوز له أن يركبها من موضع 
الالتقاط الى منزله وان لم يتعذر عليه 
قودها أو يتعسر » فان أكراها فى أزيد من 
علفها » أو كان الكراء غير مأمون أو ركبها 
لغير موضعه ضمن القيمة ان هلكت والمنفعة 
ان لم تهلك ”© ٠‏ 

واذا عرفها سنة ثم بعد ذلك نوى أن 
يتملكها ثم جاء ربها فوجدها ناقصة وكان 
ذلك النقص بسبب استعمال أو تعد فهو 
مخير بين أن يأخذها ناقصة ولا شىء له 


أو يآخذ قيمتها من الممتقط يوم نوى التملك. 


أما ان تلفت بذلك فليس لربها الآ القيمة ٠‏ 


وأما لو كان ما ذكر من النقص أو التلف 
بسماوى فلا شىء لربها أو لو نقصت قبل 
نية التملك بعد السنة أو قبل السنة فليس 
له الا أن بأخذها فقط غ؛ وظاهره سشواء 
نقصت بسبب استعمالها أم لا وهو كذلك 
على خلاف فى ذلك ٠‏ 

حاصله : أن ذلك اذا كان يمسماوى فلا 
شىء على الملتقط اتفاقا وان كان باستعمال 
ففى المسئلة أقوال ثلائة ٠‏ 


)0( ا مرجع السابق ج لاا ص 157 الطيعة 
السابقة 


ك) المرجع السابق ج لا ص ١١1‏ ؛ ص ١١8‏ 
الطبعة السابقة . 


فقيل. لا شىء على الملتقط ٠‏ 

وقيل : يخير ربها بين أخذ القيمة وبين 
أخذها وما نقصها اذا نقصت نقصا قويا 
بسبب الاستعمال والا فيأخذها مع ما نقصهاء 


وقيل : ليس له الا ما نقصها فقطظ © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج. : أن مالا يمتنع من 
صغار السباع كشاة وعجل وفصيل وكسير 
ايل وخيل يجوز التقاطه للحفظ وللتملك فى 
القرية ونحوها والمفازة زمن أمن ونهب, 
وبتخير آخذ المأكول للتملك من مفازة بين 
أهور ثلاثة » فان شساء عرفه وينفق عليه ثم 
يتملكه بعد التعريف كغيره أو باعه باذن 
الحاكم ان وجده وان لم يجده باعه استقلالا 
وحفظ ثمنه وعرف اللقطة النى ماعها كم 
تملك ثمنها ٠‏ أو تملكه حالا ثم أكله ان 
شاء اجماعا ٠‏ ولا يجوز له أن بأكله قبل أن 


مالكه ٠‏ وليس له أن يبيع بعضه للانفاق 
لكلا تستغرق النفقة باقبه(4) « 


وان كان ما التقطه يسرع فساده كهريسة 
ورطب لا يتتمر وعنب لا يتزبب تخير بين 
فصلتي: فقط فان شساء باعه باذن الحاكم 


9( مرج 
الطبعة ١‏ 

() نهاية لمحتا الى شرح المنهاج للرملي 
"١ 0‏ »2 71 عاب عه حائسسية 
0 ه موا 0 ٠.‏ 


م د ص ١7.‏ 


استهلاك 165 


ان وجده ولم يخف منه والا استقل به 
فيما يظهر » وعرفه بعد بيعه لا ثمنه ليتملك 
لثمن فى الحال وأكله لأنه معرض للملاك 
وبتعين فعل الأحظ منهما ٠‏ 

وقيل : ان وجده فى عمران وجب البيع 
لتيسره وامتنع الأكل نظير ما مر وفرق 
الأول دأن هذا يفسد قبل وجود مشتر » واذا 
أكل لزمه تعريف اللأكول ان وجده فى عمران 
لا صحراء ٠‏ 


ولأايضية أفنيراق القيفنة" المتيؤومة بين 
ماله » نعم لابد من أفرازها عند تمل كهاء 
لأن تملك الدين ال يصح 4 وان أمكن بقاوه 
بعلاج كرطب يمكن تجفيفه ولبن يبصير 
أقطا وجب رعاية الأغغط للمالك فان كانت 
كانت الغيطة فى تجفيفه أو اسستوى الامران» 
به الواجد أو غيره جففه وان لم يتبرع به 
أحد بيع بعضه بقدر ما يساوى التجفيف 
لتجفيف الباقى ٠‏ 


ومن أخذ لقطة لالحفظ أبدا وهو أهلللالتقاط 
فهى كدرها ونسلها أمانة ببده » لأنه يحفظها 
لمالكها فأشضشيه المودع ومن ثم ضهنها 
لو قصر كأن ترك تعريفها حيث لم يكن له 
عذر معتبر فى تركه كأن خشى من ظالم أن 
يأخذها أو جهل وجوب التعريف20© ٠‏ 


فلو قصد بعد أن أخذها للحفظ أو للتملك 


556 المرجع السابق ج ها ص 699 ؛‎ )١( 
. الطبعة المتقدمة‎ 


خيانة لم يكن ضامنا بمجرد القصد فى الأصح 
فان انضم لذلك القصد استعمال أو نقل 
هن عل لأخراظيين كلاودع ليما * 


٠ خيانة فضامن لخصده المقارن لأخذه‎ ١ 


وان أخذ ليعرف ويتملك بعد التعريف 
فأمانة بيده مدة التعريف وكذا بعدها مالم 
يختر التملك فى الأصح كما قبل مدة 
التعريف ٠‏ 

والثانى وبه قال الامام والغزالى - تصير 
مضمونئة علبه اذا كان عزم التملك مطردا ٠‏ 

ولو أخذه لا بقصد حفظ ولا تملك أو لا 
بقصد خيانة ولا أمانة » أو بقصد أحدهما 
ونسيه فأمائة وله تملكها بشرطه اتفاقا » 
ومعلوم أنه يكون فى الاختصاص أمينا مالم 
بتلف بينفسه أو بغيره » فان تلف فلا 
ماتت أو شرعا بأن أعتقها بعد تملكها 
غرم مثلها ان كانت مثلية أو قيمتها ان 
كانت متقومة يوم التملك » لأنه وقت 
دخولها فى ضمائة 9 ٠,‏ 
مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحب الشرح الكبير : أنه اذا التقط 
انسان ما يجوز التقاطه والانتفاع به من 
غير تعريف ‏ كالكسرة والثمرقوالعصا ونحو 
ذلك وانتفع به وتلف فلا ضمان فيه 


(0) المرجع السابق ج ه ص 90 © 698 
الطبعة السابقة . 

(0) المزجع السسابق ج ه ض 262١‏ الطبعة 
السابقة . 


ين 1 تهلاك 


ذكرة ضاحب المستوعب 4 وكذلك ما كيمته 
كقيمة ذلك » لأن النبنى صلى الله عليه 
وسلم رخص فيه ولم يذكر عليه ضمانا 2. 


ونجاء فى كشساف القناع : أن اللقطة ان 
كانت مما يمتنئع من صغار السباع ولم 
بكتمه ضننه ان تلف أو نقص قبل رده 
كغاصب » لأن التقاطه غير «أذون فيه » وان 
كتمه وتلف ضمنه الكاتم بقيمته مرتين 
لربه سنواء كان الملتقط اماما أو غير امام ٠‏ 


قال أبو بكر فى التنبيه : ثبت خبسر عن 
النبى صلى الله عليه وسالم أنه قال فى 
الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معهما؟ . 


أما ان كانت اللقطة مما لا يمتنع بنفسه 
من صعار السباع » أو كانت من باقى 
. الأموال كالأثمان والمتاع فان كان الملتقط 


لا يأمن نفسه عليها لم يجز .له أن ياخذها' 


بحال » لما فيه من اضاعتها على ربها فهو 
كاتلافها » وكما لو نوى تملكها فى الحال 
أو كتمائها ٠‏ 


فان أخذ اللقطة بنية الخيانة ضمنها ان 
تلفت ولو تلفت بغير تفريط » لأنه أخذ مال 
غيره على وجه لا يجوز له أخذه فضمنه 
كالغاصب ٠ ٠‏ 


() الشرح الكبير لابن قدامه ج "١‏ ص .75 » 
1 فى كتاب مع المفنى الطبعة الاولى طبع 
مطبعة المثار بمصر سنة 1769 ه . 


(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ؟ ص2 - 


1 © 599 للشيخ متصور بن أدريس فى كتات 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 1911 ه . 


ومن أخذ اللقطة بنية الأمانة ثم طرأ له 
قصد الخيانة لم يضمن اللقطة ان تلفت 
بلا تفريط فى الحول كما لو كان أودعداياها ٠29‏ 


وعتى أخذ اللتقط اللقطة كم ردها الى 
موضعها ضمنها أو فرط فيها فتلفت ضمنها » 
لأنها أمانة حصلت فى يده فلزمه حفظها 
كسائر الأمانات وتركها والتفريط فيها 
تضييع لها الا أن يكون الملتقط ردها باذن 
الامام أو نائبه الى موضعها فلا يضمنها ؛ 
لأن للامام نظرا ف المال الذى لا يعلم 
مالكه وكذا لو التقطها ودفعها للامام 


ولو كان الملتقط ممتنعا من صغار السباع 
وق الى مكانه باذن الامام أو نائبه فانه 


يبرا من ضماتها . 


وان ضاعت اللقطة من ملتقطها ىف حول 
التعريف بغير تفريط منه فلا ضمان عليه ع 
لأنها أمانة ى بده فلم يضمنها كالوديعة فان 
ضاعت منه فالتقطها آخر فعلم الثانى أنها 
ضاءعت من الأول فعلى الثائى ردها الى 
الأول ٠29‏ 


واللقطة التى أبيح التقاطها ولم تملك 


() المرجع السابق ج ؟ ص 159 الطبعسة 


السابقة . : ْ 
() المرجع السابق ج ؟ ص 2459 »2 555 
الطبعة السابكة  .‏ 7 ' 


استهلاك ش ١كا‏ 


وو حاقية در ا ملتقط فعل الأحظا لمالكه 
من أمور ثلافة ٠‏ 


أكله وعليه قيمته فى المال لقوله 
عليه الصلاة والسلام وسثل عن لقطة 
لشاة : هى لك أو لأخيك أو للذئب ٠‏ فجعلها 
له فى الحال » لأنه سوى بيئه وبين الذئب» 
والذئب لا يستأنى بأكلها ولآن فى أكل 
الحيوان فى الحال اغناء عن الانفاق عليه 
وحراسته لماليته على صاحيه اذا جساء 
افانا بأخذ قيمته بكمالها ٠‏ 


والأمر الشانى : بيع الحيوان لأنه اذا 
ا يا 


ثمنه لصاحبه وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه 
ولا يحتاج الى اذن الامام فى الأكل » لظاهر 
الحديث السايق ؛ ولا يحتاج الى اذن الثمام 
أيضا فى البيع » لأنه اذا جاز أكله بلا اذن 
فبيعه أولى » ويلزم اللتقط أن يحفظ صفة 
اللقطة فيما اذا أراد الأكل أو البيم ليتمكن 
ين اركاذ ريعيها ربيدا : 


والأمر الثالث : أن يحفظ الحيوان وينفق 
عليه من ماله » لما فى ذلك من حفظه على 
مالكه » ولا يصح أن يتملك املتقط الحيوان 
ولو بثمن امثل ٠‏ ا 


فان ترك الحيوان ولم ينفق عليه حتى 
تلف ضمنه لأنه مفرط ©» ويرجم الملتقط يما 


أنفقه على الحيوان مالم يتعد بأن التقطه 


لا ليعرمه أو بئية تملكه فى الحال 6 وتنحوه 
أن نوى الرجوع على مالكه ان وجده يما 


الغرب الثقانى هن اللقطة : ما يخشى 
فساده بتبقيته كطبيخ وبطيخ وفاكهة 
وخضروات ونحوها فيلزم املتقط فعل الأحظ 
من أكله وعليه قيمته وبيعه ولو بلا اذن 
حاكم وحفظ ثمنه » لأن فى كل منهما حفظا 
لماليته على ربه ٠‏ 


ولو ترك الملتقط ما يخشى فساده بلا أكل 
ولا بيع حتى تلف ضفمنه لأنه مقفرط : 
فان استويا فى نظر الملتقط خير بينهما فآيهما 
فعل جاز له وقيد ما ذكر من البيع والأكل 
جماعة بعد تعريفه بقدر ما بخاف معه فساده 
ثم هو بائخيار بين أكله وبيعه الا أن يمكن. 
تجفيف ما يخشى فساده كالعنب فيفعل ' 
المتقط ما يرى الحظ فيه لمالكه من الأكل 
بقيمته والبيع مع حفظ ثمنه والتجفيف 
لأنه أمانة بيده وفعل الأحظ فى الأمانة متعين 
وغرامة التجفيف ان احتيج اليها منه فيبيع 
الملتقط بحضه ف ذلك » لأنه من مصلحته ٠‏ 
والضرب الثالث سائر الأموال أى ما عدا 
الضربين المذكورين كالأثمان والمتاع ونهوه 
ويلزم الملتقط أن. يحفظ الجميع من حيوان 
وغيره لأنه صار أمانة فى يذه بالتقاطه0© ٠‏ 


)1( ا السابق ٍ كا ص 456 40600 
الطبعة السابقة 0 


(م١1١1-‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج 8 ) 


٠ 01 1‏ الستهلاك 


مذهب الظاهرية : 

.جاء فى المحلى أنه من وجد مالا فى قرية 
أو مدينة أو صحراء أو وجد مالا قد سقط 
أى مال كان فرض عليه أن يأخذه وأن يشهد 
عليه عدلا واحدا فأكثر ثم يعرفه فان لم 
يأت أحد فهى عند تمام السنة من مال 
الواجد » غنيا كان أو فقيرا يفعل فيه 
عا شاء ويورث عنه ء الا أنه متى قدم 
من يقيم فيه بيئنة أو يصف شسيئًا مما 
ذكرنا فيصدق ضمنه له ان كان حياء 
أو ضكنه له الورثة ان كان الواجد له 
ميتا » لما روى عن خاالد الجهنى 
قال : سكل رسول الله ضلى الله عليه 


فان لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءهها 4 
ثم كلها فان جاء صاحبها فادها اليه ٠‏ 


والضوال من الحيوان لها ثلاثة أحكام ٠‏ 


أما الضأن والمعز فقط كبارها وصغارها ثوجد 
بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من 
الناس » ولا حافظ لهاعولا هى يقرب ماعمنهاء 
فهى حلال لمن أخذها » سواء جاء صاحيها 
أو لم يجىء . وجدها حينة أو مذبوحة 


أو قطبوكة أى هاكولة لا بتسيل له ليها : 


وأما الابل القوية على الرعى » وورود 
الماء فلا يحل لأحد أخذها , وائما 
حكمها أن تترك ولايد » فمن أخذها ضمنها 
أن تلفت عنده بأى وجه تلفت » وكان 
عاصيا بذلك »؛ الا أن-.يكون شىء من كل 
ما ذكرئا عن لقطة أو ضالة يعرف صاحيها 


52 


فحكم كل.ذلك أن ترد اليه ولا تعريك 
فى ذلك ٠‏ 


وأما كل خا غدااها ككدرنا هن انل لاقو 
بهاعلى ورود الماء والرعى وسائر 
البقر والخيل واليبغال والحمير والصسيود 
كلها المتطلكة والاباق هن العبيد والاماء وما 
أضل صادبه منها والغنم التى تكون ضوال 
بحيث لا يخاف عليها الذئب ولا انسان وغير 
ذلك كله ففرض أخذة وسمة وتعريفه أبدا » 
لماروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سثل عن اللقظة فقال : عرفها سنة 
كم اعرف وكاءها وعفاصها .ثم استئفق بها 
فان .جاء ربها فادها اليه فقال : يا رسول 
الله فضالة الغنم قال : خذها فانما هى لك 
أو لأخيك أو للذئب قال : يا رسول الله 
فضالة الابل ؟ فغضب عليه السلام 
حتى احمرت وجنتاه وقال : مالك ولها 
معها حذاؤها وسقاوها حتى يلقاها ربها(2: 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المأهب : أن للعبد أن 
يلتقط ولو بغير اذن سيده » فان تلفت معه 
بغير تفريط فلا ضمن على السيد ولا على 
العيد » وان تلفت بتفريط أو جناية 
وهو .هأذون بالالتقاط ضمن السيد ضمان 
المعاملة » وذلك بأن يسلمه أو يفديه بقدر 
قيمته » وان لم يكن أذونا له فالضمان فى 


)١(‏ المحلى لابن حزم ج 8م ص 207 وما بعدها 
الى ص .11 مسثاة رقم 1741 . 


استهلاك 0 0 بذجل 


ذمته.حتى يعتق + .لأنه مأذون له من جهة 


الشرع 200 5 


ويجب على الملتقط أن يعرف بها سنة» 
فان لم يجد مالكها صرفها ‏ اذا كانت دون 
نصاب ‏ فى فقير كن فتراء المسلمين ان أحبء 
والا بقيت عنده » لأنه لا يجب الدخول 
فيما عاقبته التضمين أو فى مصلحة ولو زادت 
على النصاب كمسجد أو منهل بعد اليأس من 
وجود المالك أو معرفته ٠‏ وان لم يصرفهنا 
| بعد التعريف واليأس ؛ بل صرفها قيل 
اليأس. ضهن لبيت المال ؛ لأنه متعد 
بالصرف قبل ذلك ٠‏ 


وأما الضممان للمالك فهو يضمن مطلقا 


واه شرف عل النانن دعر 


مذهب الامامية :. 

جاء فشرائع الاسلام : أنه اذا التقط 
انسان ما وجد فى الحرم وجب عليه أن 
يعرفها حولا فان لم يأت صاحيها تصدق 
بهاء أو استبقاها أمانة » وليس له أن 
يتملكها » ولو تصدق بها بعد الحول فكره 
المالك ففيه قولان ٠‏ 


اتمغيها انه لجيه انها أناقة: 
وقد دفعها دفعا مشروعا ٠‏ 


)١(‏ التاج المذهب لاخكام المذهب للقاضى أحمد 
ابن قاسم العنسى ج ؟ ص 55: الطبعة. الأولى 
طبع فى مطبعة دار أحياء الكتب العربية بمصر 
سنة 18551 ه ؛ سنة 15519 م . 

(0) المرجع السابق ج ؟ ص 555 . 


وان وجندها فى غير الحرم عرفها حولا 
أن كانت مما يبقى كالثيناب والأمتعة 
والأثمان » ثم هو مخير بين تملكها وعليه 
ضمانها » وبين الصدقة بها عن مالكها » 
ولو حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط 
ضمانها أما. مثلا واما قيمة وبين ابقائها فى 
بد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان ٠‏ 
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومه على 


نفسه وانتفع به » وان شباء دقعة الى 


1 الحاكم ولا ضمان ‏ 220 © 


مذهب الاياضية : 

ذكر صاحب شرح الشئل أن عن التقط 
لقطة فهلكت منه بلا تعد فلا يضمنها والقول 
قوله فيها مع يمينةه © .. 

ثم قال واللقطة تحل للغنى والفقير اذا 
لم “يجد صاحيها فلملتقطها أن يأخذها بعد 
التعريف بلا لزوم تلفظ اكتفاء بقصذه فى 
الحال ونيقه أو: بقصده حيث الالتقاط أنه 
ان لم يتبين صاحبها أخذتها » فلو انتفع 
بها بلا قصد تملك ضمن ما انتفع به ٠‏ 

وقيّل ضهن الكل ٠‏ 

وقيل لا تدخل ملكه الا بالتلفظ بادخالها 
ملكه كسائر العقود (© ٠.‏ 


(9) شرائئع الإسلام فى الفقه الجمفرى لاحلى 
ج ؟ ص 1/14 طبع دار مكتبة الحياة ببيروت .. 


٠ 4‏ 0 استهاكك 


حكم استهلاك المين الموهوبة 


مذهب الحنفية : 
عناء حنحةة ان قالش لل الود 


المختار : أن العّين اللوّهوية اذا استهلكت 


اا ع بد وي 
به أصحاب الفتاوى * 


وف البزازية أنه لو استهلك البعض “كان 
له أن يرجع ف الماقى ٠‏ 


قال قاضيخان : لو أن رجلا وهب ثوبا 
لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب 
قيمة الثوب للموهوب له » لأن الرجوع ف 
الهبة لا يصح الا بترامى الواهب والموهوب 
له أو بحكم الحاكم 0© ٠‏ 


ولو بعث الرجل الى امرأته متاعا هدايا 
البها وبعثت له ايا عزنا عرفا اريس 
الزفاف 6 وادعى الزوج أنه كان عارية لا هبة» 


ض أولا ثم افترقا بعد 


وحلف ثم أراد أن يمسترده وأرادت هى 
كذلك أن ت تسترد ما بعثت فان لكل منهما 
أن بسسترد ها أعطى اذ لا هبة فلا عوض » 
فان استهلك أحدهما ما بعثه الآخر اليه 
ضمنه لأن من استهلك العارية ضمنها9؟ ٠‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
)عن 0 طم الطيمة الشت ميلنه 
١"55‏ ه. 

(0) المرجع السابق ج ؛ صن 7١لا‏ الطبعة 
المتقدمة . 


ولو قال أحد الشريكين للآخر وهبتبك 
حصتى من الربح وكان المال قائما لم تصح 
انهية لأنها هبة مصاع فيما يحتمل القسمة 
ولو كان استهلكه الشريك صحت 9؟© ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى شرح الخرثى أن الواهب اذا 
أعتق العبد قبل أن يحوزه الموهوب له بطلت 
الهبة » سواء كان العتق ناجزا أو الى 


ش أجل أو كان تدبيرا أو كتابة وسواء علم 


المعطى بالهبة أو لم يعلم ٠‏ 


وكذا تبطل الهبة اذا استولذ الأمة التى 
وهبها قبل أن يحوزها الموهوب له » ولا قيمة 
على الواهب للموهوب له على المشهور : 
بخلاف ما اذا قتل العبد الهبة شخص فان 
قيمته تكون للموهوب له » ومثل ذلك لو قتله 
الواهب فان قيمته يغرمهما للموهوب له ؛ 
لأنه لا يجوز له الرجوع وتفزعه بمجرد 
القول )0 ى 


.ولا تبطل الهبة اذا باعها الواهب قبل 
انام يهنا الدقدت له اد منغ طلمنة ولع 
يفرط فى حوزها 2 ى 


المتتدمة . 

(1) شرح الخرشى على المختصر الجليل ج ٠‏ 
ص ١٠١١6‏ . 
الثانية طيسع المطبعة الآميرية الكبرى ببولاق 
مصر سسئة /11؟! ه . 


أستهلاك 156 


واذا اعتق الموهوب له الهبة أو باعها 
قبل أن يقبضها أو وهبها » فانها تكون ماضية 
ويعد فعله ذلك حوزا لها اذا أشهد على 
ذلك وأعلن بما فعله © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء ى حاشية الشسبرالسى على نهاية 
المحتاج أن الموهوب له اذا أكل الهبة أو أعتقها 
اعتير ذلك منه قيضا للموهوب ه ما دانم 
ذلك قد سبق بالاذن له من الواهب © , 
أما اذا قيضه بغير اذنه فانه يكون فى 
دضمائه 659 


وذكر صاحب نهابة المحتاج أنه 'لا يصح 
من الأب أن يرجع ف هبته لابنه اذا كان 
الموهوب قد استهلك يبيعه كله أو بعضه ‏ 
بالنسبة لما باعه ‏ وكذا بوقفه » وبتخمر 
عصير مالم يتخال » لأن ملك الخل سبيه 
ملك العصير ء 

وألحق به الأذرعى ذَمِم جلد الميتة » فلو 
زرع الحب أو تفرخ البيض: امتنم الرجوع 
كما جزم به ابن المقرى فى روضه تبعا 
لصاحب الحاوى الصغير وغيره ٠‏ 


ويفرق بينه وبين غيره فى الغصب حيث 


يرجع المالك فيه » وان تفرخ ونبت بأن ' 


)١(‏ شيرح الخرشى على المختصر الجليل ج ,ا 
ص ١.8‏ الطبعة ااسابقة . 

(؟) حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج 
بمصر سسئة لإم؟١‏ ه 6 11598 م . 

(9) نهاية المحتاج للرملى ج ه ص 6١١‏ الطبعة 
السابقة . 


استهلاك الموهوب يستقط به حق الواهب 
بالكلية واستهلاك المغصوب ونحوه لا يسقط 
به حقل مالكه00 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحبٌ المثنى أنه يشترط لجواز 
رجوع الأب فى هبة ولده أن تكون باقية 
فى ملك الأبن » فان خرجت عن ملكه ببيع 
أو هبة أو وقف أو ارث أو غمير ذلك لم 
يكن له الرجوع فيها » لأنه انطال للك غير 
الوالد ٠‏ 


وكذا لا يجوز للوالد أن يرجع فى هبته 
لولده اذا كانت العين غير .باقية فى تصرف 
الولد » فان استولد الآأمة لم يملك الأب 
الرجوع فيها » لأن الملك فيها لا يجوز نقله 
الى غير سيدها ٠‏ 


وكذا ان رهن المين أو أفلس وحهضر 
عليه لم يملك الأب أن يرجع فيها لأن فى 
ذلك ابطالا لحق غير الولد0» ٠‏ 


وان تلف بعض العين أو نقصت قيمتهاء 
لم يفخ الرجوع فيها ولا ضمان على الابن 
فيما تلف منها » لأنها تتلف على ملكه 2 
وسواء تلف بفعل الابن أو بغير فعله © ٠‏ 


)68 المرجع السابق ج ه ص 11١6‏ »؛ ص 11١1١‏ 
الطبعة المتقدمة . 

(5) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسي 
ج 5 ضص 6/!؟ ©» 970؟ الطبعة الاولى طبع فى 
مطبعة المئار بمصر سنة /1761 ه . 

(1) المرجع السابق ج 1 ص ١8؟‏ الطبعة 


المتقتدمة 


حل 


استهلاك 


هذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى أن الهبة اذا فات عينها 
فلا يجوز لأى عن الوالدين أن يرجع فى 
هبته » ولا رجوع لهما بالملة ولا بالولد 
الحادث بعد الهية »ء فان فات اليعض وبقى 
البعض كان لهما أن يرجعا فيما بقى 
فقط (0 ٠‏ 

ثمقال:فان تغيرت الهبة عند الولد حتى 
يسقط عنها الاسم » أو خرجت عن ملكه 
أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للآب 
فيه » لأنها اذا تغيرت فهى غير ما جعل 
له النبى ملى الله عليه وسلم أن يرجع 
فيه »ء واذا خرجت عن ملكه فلا رجوع 
له على من لم يجعل له النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يرجع عليه 99 ٠‏ 


عد الزيدية ' 

3 الرجوع ف الهبة 2 تون لك السين 
ين 
ا الى لبك وغيهها عن 
اتاد » لم يمح الرجوع لا برد تقمن 


00 والهزال فائه يصح 0 ولا يمنعه وان 
كان, السام ف 0 هنا مجرد 


7 اك الللبعة مة الاولية. إضنة 1501 م طبع 
ا 


الع الب لسسابق ع . 5 ص قينا امنتسئلة 
َك 


هزم اج 4 ص 117 منسئلة . 


نقص مالم يفصل الشجر بعد القطع أو 
بقطم اللحم. فلا رجوع ٠‏ 


ومن الاستهلاك الخلط ولو بمثله كالنقدين 


بحيث لا يتميز فان تميز وجب التمبيز على 


المتهب دمالا يجحف ٠‏ 


ومشل الهبة ف ذلك الاباحة ان كانت 
بعوض حيث ينع الاستهلاك الحكمى 
الرجوع فيها أما ان كانت الاباحة بلا 
الحسى لقره 


مذعهب الماك : 
وكان الواهب أجنبيا' ' فان له 0 0 
مادامت . العين باقية » فان تلفت فلا رجوع 
له فمهاً فى - 


واذا ربع الواهب فى هبته وقد عابت . 


اه 0 ى 
ان در ينع من 0 فلا رجصوع 
للواهب و« 


م 1 


واذا صبغ 


(9) التا- المذهب لاحكام المذهب للقاضى: أحميد 
ابن قاسم لعنسى الطبعة؟ الاولى طبع مطبيعة 
دار احيا الكتب العربية فمصر سئة 0 اه 04 
سنة 155177 م 3 " ص. خا 

2 رامع لامك 


الجعقرى للبحقق الحلى اج اس بذك 1 

دار مكتبة الحياة يبووتة + 3 
.)6 م .السابق ع ل الع الملة الطبعلة. 
المتقدمة . 


استهلاك 3 ْ 1 


وان قلنا : ان التصرف لا يمنسع من 
الرجوع اذا كان الموهوب له أجنبيا كان 
الموهؤب له شريكا بقيمة الصبغ (© .. 


مذهب الاباضية : 

اجاء 0 ل وهب شخص 
جارية لصبى » ثم اعتقها الواهب قبل أن 
يبلغ الصبى فان 50 بها الموهوب له 
بعد بلوغه فهى له » والا جاز العتق9؟ ٠‏ 


. حكم استهلاك العين الموصى بها 
58 الحنئفية : 


جاء فى بدائع الصنائع : أن الوصية 
تمليك مض اف الى وقت الموت » فيستحق 
الموصى له ما كان على ملك الموصى عند 
موته ويبصير المضاف الى الوقت كالمذهز 
عنهه » كأنه قال عند الموت لفلان 
ثلث مالى فيعتبر ما يملكه فى ذلك الوقت 
لاما قبله٠‏ 


فلو أوصى رجل فقال لفلان شساة 
من غنمى فان الوصية فى هذا تقع يوم 
موت الموصى ولا تقع يوم أوصى ٠‏ 

فان ولدت العغئم قبل أن يموت الموصى ثم 
مات الموصى فان للورثة أن يعطوه ان شساعوا 


)1( مرجع اسايق ج ١‏ ص 1 . 
ض ١١‏ الطبعة السابقة . 


وا من الأولاد » لأن 
الاسم يتناول الكل عند الموت ٠‏ 


فان اختار الورئة أن يعطوه شاة من 
نخمه ولها ولد قد ولدته بيد موت 
الموصى » فان ولدها يتبعها وكذلك صوفها 
ولبنقفا.ء 


فأما ما ولدت قبل هوت الموصى فلا 
يسستحقه الموصى له » لأن الوصية اعتبارها 
عنسد الموت » فالحادث قبل الموت يحدث ' 
على ملك الورثة وكذلك الصوف المنفصل: 
واللبن المنفصيل قبل الموت ٠‏ 


فأما ان كان متصلا بها فهو الموصى 
له » وان حدث قبل الموت لأنه لا ينفرهد 


ولو استهاكت الورثة لبن الشاة أو صوفها 
وقد حدث بعد الموت فعءليهم ضخمائه د 
لأن الموصى له ملكه بملك الأصل فيكون 
0 بالاتلاف ( الى 3 

ولو أوصى الحربى فى دار الح رب 
بوصية ثم أسلم أهل الدار أو صاروا 
أهل ذمة ثم اختصما الى فى تلك الوصية » 
فان كانت قائمة بعيئنها أجزتها وان 


() بدائع الصنائع ج /اص 787 ٠‏ 


١34‏ اسستهلآاك 


كانت قد استهلكت قبل الاسيلام 
أبطلتها » لأن المربى من أهل التمليك ؛ 
آلا يرى أنه من أهل سائر التمليكات كالبيع 
ونحوه » فكانت وصية جائزة فى نفسها » 
الا أنه ليس لنا ولاية اجراء أحكام 
الامسلام وتنفيذما ف دارهم » فاذا 
انتنائوا أ عجار ةاكنة درن على التققية 
فنفذها ما دام الموصى به قائما ٠‏ 


فأما اذا صار ستهلكا أبطلنا الوصية 
وألحقناها بالعدم » لأن أهل الحرب اذا 
أسلمو! أذ طسنازوا :كمة لا بو اختدون يها 
استهلك بعضهم على بعض ويما اغتصب 
بعضهم دن بعض بل بيبطل ذلك كذا هذا(9. 


وجاء فى الفتاوى الهندية : أنه لو أوصى 
رجل بأن يتصدق بثلث ماله فخصب رجل 
المال من الوصى واستهلكه فاراد الوصى | 
يجعل المال صددقة على الغقاصب 
والتحاشت مسي + كال أو القت اميم 


يجوز ذلك © ٠‏ 


قال أبو القاسم : ولو ااستهلك الوصى 
مال اليتيم يخرج من الوصاية ويجهبل 


باع وصى القاضى ميراثا لليتيم وقيض الثمن 


)ع( المرجع السابق ج لا ص 598 . 
9) الفتاوى اللاديةاع كن 95 . 


حو كان اشم ميته جا اله 
على قدر الدين الذى اليتيم عليه قال 
هذه كبيرة لا يحل لأنه استهلك مال اليتيم 
فلا بسقط عنه الدين بهذا الاطعام 9 


مذهب المالكية : 

جاء فى مواهب الجليل : أن الموصى ان 
باع الموصى به أو كاتيه أو حصهه ان 
كان زرعا ‏ بطات وصيته ٠‏ 


قال فى التوضيح يعنى أن من أوصى بزرع 
فحصده ودرسهةه وكاله وأدخله بيتثه فذلك 


وجاء فى المدونة أنه لو قال رجل دارى 
لفلان مثلا ثم قال بعد ذلك : دارى 


فاون ب نتم نه وحمل لفن جر الذار 
التى أوصى بها هى دار واحدة » فان ذلك 
القول الشسانى لا يكون نقهفا اقوله 
الأول + وانما أكون الدار تسسا 
7 50 

لما ان قال الرجل : العبد الذى أوصيت 
به لفلان هو وصية لفلان ‏ لرجل 
كخر ‏ كان ذلك منه نقضا لالوصية 
الأولى ٠20‏ 


(9) الفتاوى الخانية ج “" ص .اه حاشضية 
الفتاوى الهندية ٠‏ 

(4:) ._أهب الجليل للحطاب ج 1 ص 11؟ 
الطبعة الاولى سنة 9؟؟١‏ ه . 

1. المدونة الكبرى للامام مالك ج‎ (٠) 

)0 المرجع السائق جَ نل ص 4 © .لا . 


200 ٠ استهلاك‎ 


روي 

جاء فى فى الأم أنه اذا أوضى رجل بعيبد 
6 العسعطصطمد 
بعينه لرجل السو فالعمد بينهما 


نصبفان ٠‏ 
هو لفلان » أو قال : : قد أوصيت لفلان 


بالعسد الفى أوصيت به لفلان كان هذا 
ردا للوصية الأولى وكانت وصيته للآخر 
منهما.ء 


ولو أوصى لرجل بعيد » ثم أوصى أن 
يباع ذلك العجد كان هذا دليلا على 
ابطال وصيته به » وذك لأن البيع والوصية 
لا يجتمعان فى عبد ٠‏ 


وكذلك لو أوصى لرجل بعبد ثم أوصىبعتقه 


كله ابطالا للوصية به للأول ٠‏ 


ولو أوصى لرجل بعبد ثم باعه أو كاتبه 
أو ديره أو وهبهة كان هذا كله ابطالا 


للوصية فيه. 


ولو أوصى به لرجل ثم أذن له فى التجارة 


ولو كان الموصى به طعاما قباعه أو وهيه 
أو أكله أو كان حنطة فطحنها أو دقيقفأً 


فعجنه أو خيزه أو حنطة فجعلها سويقسا 
كان هذا كله كنقض الوصية ٠‏ 


ولو أوصى له يما ى هذ البيت من 
الحنطة ثم خاطها بحنطة غيرها كان هذا 
ابطالا للوصية ٠‏ 


فم خاطها 'يحتطة مثلها لم يكن هذا 
ابطالا للوصية وكانت له المكيلة التى أوصى 
بهالله(9) ٠.‏ 


واذا قال الموصى أعطوا فلانا كلبا من 
كلابى وكانت له كلاب كانت الوصبة جاكزة 03 
لأن الموصى له يملكه بغير ثمن وان استهلكه 
الورثة ولم يعطوه أياه أو غيرهم لم يكن له 


ثمن بأخذه » لأنه لا ثمن للكلب”2)9 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كثساف القفاع : أنه اذا كانت 
الوصية لزيد مثلا بآمة فوطتها الوارث 
للموصى قبل أن يقيل الموصى له ؛ وأولدها 
صارت أم ولد له بمجرد الاحبال » لأنها 
ولدت من مالكها ؛ ولا ممر عليه. 
وولده لا تلزمه قيمته » لأنه من مالك » 
وعلى: الؤانآنء قنيتيا للموسى اله أن قليسنا 
بعد ذلك كمالو أتلفهاء٠‏ 


0 الاميرية ببولاقمصر سنة 1711 ه ونهاية 
ج الى شرح المنهاج للرملى ج 1" ص 10 © 
0 ا السابقة . 
5( الام ج 5 ص ١‏ . 


002 استهلاك 


لفحي وحن" له كيشا بافلاتينسنا 
قيمل دخولها ف ملكه بالقهول اذا 
قيلها بعد ذلك لثبوت حق التملك له فيما 
بموت الموصى ٠‏ 


ولا يعترض على ه ذا بأن الوارث 
لا يصح اعتاقه فكان لازما ان لا يصح 
استيلاده » لأن الاستيلام أقوى » ولذلك 
صح الاستيلاد حن المجنون والشريك 
المعسر وان لم يصح اعتاقهما ٠‏ 


وان وطىء الأمة الموصى له بها بعد 
موت الموصى كان ذلك قبولا » لأنه انما 
يباح ف اللملك فتعاطيه دايل اختيار الملك 
كالهبة فيثبت له الملك به 20 ٠‏ 


وان باع الموصى ما أوصى به أو وهيه 
أو تصدق به فرجوع منه فى وصيته » 
لأنه ازالة ملك وهو يناف الوصية »؛ وكذا 
لو رهفه أو أكله أو أطعمه أو أتلفه 
أو أوجبه فى بيع أو هيدة ولم يقبل 
الماع أو المتهب. فيهما فرجوع ٠‏ 


ومثله ما اذا عرضه الموصى لبيع أو رهن 
أو وصى ببيعمه أو وصى بعتقه أو هبيته 
| أو أصدقه لامرأة نكحها لئمسه أو 
تفيزه أو جمله عوضا .فى خلم أو صلم 
أو جعالة أو عتق ونحوها أو جعله أجرة 


)١(‏ كشاف القنفناع عن متن الاقناع اج" 
صر ؟.م 4 لكا 54 1 


اسه عكر كناشع رمن اله 
ملكه عنه ٠‏ 


وكذلك اذا كان الموصى به قطنا فحشى 
به فراشا أو كان مسايمير فسمر بها 
بابا أو كاتب العهد الموصى به أو ديره 


“أو خلطه بغيره على وجه لا يتميز كزيت . 


بزيت أو شيرج أو كان الموصى به صسيرة 
تكلنينا ترما على وعنيه لا تخقير 
فرجوع كذلك 20 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أنه يصح للموصى أن يستهاك 
الموصى به أو بعضه بالبيم أو بالبية 
كما يصح له أن يستهلكه بالأكل واذا كان 
الموصى به لا ينفذ لمن أوصى له بهاو 
فيما أوصى به سساعة موت الموصى مثل 
أن حون منفقية طن :اسان ند سياه 
أو بعتق عبد بعد أن يخدم فلانا مدة 
حسماة قلت أو كثرت أو يبحمل نستانه 
فى المستائف أو بغلة داره وما أشبه ذلك » 
فهذا كله باطل لا ينفذٌ منه شىء9© ٠‏ 


مذهب الزيدية : | 

جاء فى التقابج المذهب : أنه اذا أوصى 
بمعين ‏ نحو شاتى الفلائيئة » أو فرسى 
الفلإنى ‏ فهو لعينه ان بقيت » ولم تكن 
قد تلفت بأى وجه » فان تلفت قيل 
موت الموصى فبفعله أو أمره مكون رجوعا » 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص 0.6 . 
0 المحلن لابن حزم ج 4 ص 7659 »2 7379 . 


٠ جكمها‎ 


أما اذا كان المستهلك غيره بدون أمره فلا 
تمطل الوصية الا اذا كان الااستهلاك 
حسا ء فان كان حكما سلمه على صفته 
وأرش النقص ٠‏ 


قال العلامة المحقق القاضى عبد الله 
ابن أحمد المجامد رحمه الله تعالى : 
وان كان الأمستهلاك بعد موته وجب 
الضمان وان لم يقبضه الورثئة مع التمكن 
عن اليم + ]و لوس ضع القيض ان افرع 
أو كان أجيرا مشستركا ومع عدم الجناية 
والتفريط والتمكن لا ضمان على الكل ؛ 
وبطلت الوصية » ومع اليقاء يجب تسليمه 


بعيئته ولو نقدا ٠‏ قلت ووجوب أيصال 


الفين الموصى بها الى الموصى له على 
الواجهات على الفور ء فلذا لزم 
المسمان 002 ى 


وجاء فى البحر الزخار : أنه لو أوصى 
رجل برطب ثم جزه أو لحم ثم طيخه 
فوجمان +٠‏ 


قال امام يحيى : أصحهما ليس هذا 
منه برجوع أذ هو ليس نا ستهلاك ) 
بغزل ثم نسجه كان ذلك رجوعا اذ هو 


)1( التاج المذهب لأحكام المذهب 4 1 
ص 1/4" ©» ه50 الطبعة السابقة . 


استهلاك فان حشا القطن فى فراشه 
فوجهان"٠ ‏ 2 
. قال الامام يحيى أصحهما أنه ليس باستهلاك 
فان أوصى بشعاة فذبحما فرجوع » 
أو أوصى بثوب فلبيسه لم يكن رج وعا ء 
فان قطعه قميصا أو أوصى بخشسية 
فشقهابابا فوجهان ٠‏ 1 


٠ بخحوع‎ 


وان أوصى بدار فهدمما فرجوع. 
اذ أزال الاسم وان انهدمت بنفسسها حتى 
زال عنها أسم الدار حتى صارت عرص ة 
بطلت الوصية لزوال الاسم ٠‏ 

فلت 4 كنا يستشيم هذا احيك' رض 
بدار من دوره ثم هدمما جميعما ء أو 
انهدمت لا المعينة اذ الهدم نقصان فقط 
لا استهلاك فان أوصى بدار فينى عليها 
فرجوع » اذ يراد للبناء لا بأرض فزرعها 
كدان فسكها كان غريتها ©4الحتصياء 
ولو رهنها أو عرضها للبيع فرجوع 7 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : أن الموصى 
يصسح :له أن يديع العين الموصى يها 
وان لم يقبضها ‏ وان يرهنها مع 
الأتسافن قطنبا وبدونة غلى الأقوى > 


' وهثله ما لو وهيها أو أوصى بها. 


لغير من أوصى بهاله أولا ٠‏ 


!؟) البحر الزخار ج ه ص !75 . 


: وكذا لو فعل ما بيبطل الاسم » مثل. 


طحن الطمام أو عجن الدقيق أو غزل 
القطن أو نسسج مفزوله » أو خلطه 
. بالأجود بحيث لا يتميز ويعتبر ى كل ذلك 
راجعما فى وصيته ٠120‏ 


و.جاء ىف شرائع_الامسلام : أن الوصى 
أمين لا يضمن ما يتلف الا اذا كان عن 
مخالفقكه أشرط الوصية أو تفريط ٠‏ 


ولو كان للوصى دين على الميت جاز أن 
يستوف مما ف يده من غير اذن حاكم 
اذا لم يكن له حجة ٠‏ 


٠. 5‏ 8 5 : 
وقيل : يجوز مطلقا 9 ٠.‏ 


واذا أوصى اشخص بدار فانهدمت الدار» 
وجاك براحا ء ثم مات الموصى بطلت 
الوصية » لأنها خرجت عن أسسم 
الدار وفيه تردد © .ى 


مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح النيل : أن تغبير الموصى به 
عن ذاته رجوع مهن ال موضى فى وصيته 6 
كمااو أوصى بصوف ٠‏ أو قطن »؛ أو 
كتان » أو شعر » أو وبر فعمله ثيايا » 
أو أوصى بحب فطحنه » أو بسبيكة فسكت 
دنائير أو دراهم ؛ أو جعات سوارا أو 


. ٠ الروضة البهية ج ؟ ص 8ه‎ )١( 

0ع شرائع الاسلام للمحقق الح 1 1 
ص 755 الطبعة السابقة . 

) المرجع السابق ج ١‏ ص 5315 ٠.‏ 


قرطا أو طوقا أو خلخالا أو نحو ذلك » 
أو جعل الدراهم أو الدنائير فببكا من 
ذلك » أو جمل الملى شسيئًا من ذلك 
وائما اعتير هذا التغيير رجوعا لعدم 
بقساء الاسم الذى وقع به الايصاء ٠‏ 


وقيل : لا يعد التغيير رجوعا مادامت 
عين الموصى به موجودة ولو غير شكله 
رجوعا ٠‏ 


وان أوصى بثوب أو غيره ثم صسسيغه 
أو أوصى بجلد ثم دبغه أو دبغه وصبغه 
أيضا لم يكن شىء من ذلك رجوعا على 
القول الأخير ٠‏ بل ليس الصيم والديغ 
تغبيرا فى الذات بل فى الصفة واللون 
والتغيير الذى عده رجوعا هو تغيير 
نفس الذات ٠‏ 


وكذا يعتبر رجوعا فى الوصية نقل 


غرس أو شسجر أو نقض دار » أو نقض 
حائط أو حمام أو بيت أو غير ذلك ا 


وكذا اذا أخرج الشىء الموصى به من 
أو يهديه أو يعتقهء أو يدبره أو 
يكاتبه أو يقتله » لأن ذلك فى العبد أشد من 
اتلافه بالاخراج هن اللك 0 ٠.‏ 


5( شرح النيلوشفاء العليل جَ آص هم؟) 
81 الطبعة السابقة . 
(ه) المرجع السابق ج 3 ص 588 ٠‏ 


١ استهلاك‎ 


واذا لم ينفذ الوارث الوصسية حتى 
تلف المال كان عليه الضمن ان لم 
يشتغل عن الانفاذ بدفن الموصى » أو 
بمقدمة من مقدمات الدفن كغسله وكفنه » 
وثما ان اشتغل بالدفن أو نحو ذلك 
فهلك المال يلا تضييعم فلا ضامان 
عأبةء٠‏ 


وكذا لو كان للميت خليفة بيهه مال 
المت جعله الميث أو الورئة للانفاذ 
بيهه فتلف فلا ضمن على الوارث » 
بل يكون الضمن على الخليفة ان كان 
بيده وضيع الانفاذ ٠‏ أماان كا 
الميت خليفة لم يجعل المال بيده فلم 
يجعله الورثة بيده حتى تلف ضمنوا 
وعصى الخليفة ان لم يطالبهم ان علموا 
بالوصية وان علم بها دونهم عمصى 
بعدم الطلب وض ين ان تلف292© ٠‏ 


ويضمن الخليفة الموصى به ان ضيعم 
انفاذ الوصية حتى مات الشهود 
وجحدهفا الوارث » وان ضيع حتى لايصل 
الى انفاذ ما بعارض له فى ذاته كجنون» 
وهرم لا بطيق به الانفاذ لضعفق عقله 


وبدنه ضمن وأنفذ الوصية 99 . 


00 شرح النيل وشسفاء العليل 3 اص ه516 
محمد بن يوسف ل 
3 المرجبيع السابق جَ 5 ص 5295 + 
ص 5280 . 


حكم استهلاك العين المصائلح عليها 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع المنائع أنه ان كان 
ما وقع الصاح على منفعته قد هلك فلا 
ياوا اذا أ يكون هركو انا الف والذانة 
أو غير حيوان كلدار والبيت ٠‏ فان 
كان حيوانا فهو لا يخاو من أحد 
أمرين » اما أن يكون قد هلك بتفسه» 
أو أن يكون قد هلك باستهلاك فان هلك 
بتسحيه يشل السام احيافا زوين 
هلك باستهلاك فلا يخلو من ثلاثة آوجه 
فهو اما أن يستهلكه أجنبى » أو أن يستهاكه 
المدعى عليه » أو أن يس -تلهكه 


المنفمة بمنزلة الاجارة » لأن الاحارة 
تمليك المنفمة بعوض وقد وجد »؛ ولهذا 
ملك إاجارة العسيد من غيره بمنزلة 
المستأجر فى باب الاجارة » والاحجارة 
تيطل بهلاك المسستآأجر مواد هلك 
بتنفسه أو باستهلاك ٠‏ 


استهلك أجنبى المصالح على منفعكته 
ولكن للمدعى الخيار ان شا نقض 
الماح وان شاء اشسنترى له بقيمته 
مدا يخدمه الى المدة المضروبة » 
لان هذا صاح فيه معنى الأحجارة » 


ث4 ا 


وكما أن معنى المعماوضة لازم فى الاجارة 
فمعنى استيفاء عين الحق أمصصل ف الصلح 
فيجب اعتيارهما جميعا ما أمكن ومعلوم 
أنه لا يمكن استيفاء الحق من أأنة 0 
لأنها ليست من جنس المدعى فيجب تحقفق 
معنى الاستيفاء من محل المنفمة ‏ وهو 
الرقبة ‏ ولا يمكن ذلك الا بعد ثبوت 
الملك له فيها ؛ فتجمل كأنها ملكه فى حق 
استيفاء حقه منها » وبعد القتل ان 
تبر الاسحفاءين: عينيكا وين من بدلها 
فكان له أن يستوف من البدل بأن يشترى 
له عهدا فيخدمه الى المدة المشروطة » 
وله حق النقض أيضا لتعذر مهل 
الاستيفاء . 


وان اسستهلكه المدعى عليه بأن قت | 
أو كان عمدا فأعتقه ببط ل الم ا 
أيضاء 


وقيل هذا قول محمد ٠‏ 


فأما على أصل أبى يوسف فلا بيبطل 
وتلزمه القيمة ليشترى له بها عبدا 
كتخر يخدمه الى المدة المشروطة كما اذا 
قشله أجنبى » وكالراهن اذا قتتل العبد 
المرهون أو أعتقه وه ذ لأن رقية 
العيد وان كانت مطوكة للمدعى عليه لكنهنا 
مشغولة بحق الغير ‏ وهو المدعى ‏ 


بتنقيّذ العتق ويضمن القيمة كما فى الرهن ٠‏ 


مد محجحعصعسد ٠‏ 


وعند أبى يوسف لا يبطل وتؤخذ من 
المدعى قيمة العبد ويشترى عبدا آخر 
يخدمه ٠‏ وهل يثيت الخيار للمدعى فى نقض 
الملح على مذهبه ؟ فيه نظر ‏ هذا 
اذا كان الصلح على منافع الحيوان ٠‏ 0 


فأما اذا كان الصلح على كنى بيت 
فهلك بنفسه بأن انهدم » أو باستهلاك 
بأن هدمه غيره لا يبطل الصاح » ولكن 
لصاحب السكتى وهو المدعى الخيار 
ان شساء بناه صاحب البيت بنقتما 
آخر يسكنه الى المدة المضروبة وان 
شاه نقض الصلح ولا يتعذر هنا خلاف 
محمد » لأن اجارة العبد تبطل بموته بالاجماع 9 . 
واجارة الدار لا تبطل بانهدامها ولصاحب 
الدار أن يبنيها مرة أخم رى. ف بعض 
اشارات الروايات عن أصحابنفا على 
ما مر فى الاجارات9 ٠‏ 

وجاء فى حاشية الشسلبى: على تبيين 
الحقائق : أنه لو تصالحا بملى مائة درهم 
على أن يقر له بالسرقة ففعل ذلك فان 
كانت العروض قائمة معينها فالم ا 
جائز. وان كانت مستهلكة فالصاح باطل » 
هذا لظ محمد فى الأصل ف باب دعوى 


الجراحات والحدود ٠‏ 


وتفسيره ما قال شيخ الاسلام علاء 
الدين الاسبيجابى فى باب الماح فى . 


ابن مشعود الكاسانى ج 1 ص 56 © 08 الطبغة 
الأولى ٠‏ 00 


الكافى » فان كانت العسروض قائمة بعينها 
جاز » لأنه-يكون بيْما لذلك العرض فى 
لم يجز لأنه يكون بيع الدراهم بدراهم 
أقل منه أو أكثر 62 


مذهب الشانمية : 

جاء فى الأم : أنه لو كان الصلح على خدمة 
عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشترى 
الخيار ان شساء أن مجيز البيع ويكون 
لهذا الملك ولهذا الخدمة فعل » وان 
شاء ء» أن يرد البيعم رده ٠‏ وبه نأخذ . 


وفيه قول ثان وهو أن البيع منتقض » لأنه 
محول بينه وبيئه ٠‏ 


ولو كانت المسئلة بحالها فأعتقه النسيد 
كان العتق جائزا وكائت الخدمة علييه 
السيد » لأن الاجارة بيع من البيوع 
عندنا » لا ننقضه مادام المسستآأجر 
سالا 9 . 


مذهب الحنايقة : 

جاء فى كثساف القناع : أنه ان 
كان الصاح عن نقد أو عرض بمنفعة 
كسكنى دار وخدمة عبد مدة معلومة 


)١(‏ حاشية الشلبى على تبيين العدالق جا 
ص 97 لشهاب الماح مسيم المطبعة 

0 الام للامام الشافعى ج 7 ص 1131 الطبعة 
الاولى ٠‏ 


معلوما كخياطة ثوب ويناء حسائط 
فهو اجارة ‏ لأتها بي الملنافع ‏ تبطل 
بتلف الدار ؛ وموت العبد » لا عتقه أو 
بيمه ء أو هيته كسائر الاجدارات فان 
كان التلف قبل استتيفاء شىء من المنفعة 
انفشئخت ورجع بما صالح عغنه من 
دين أو عين ٠‏ وان كان التلف معد استيفاء 
بعض المنفعة انغفسخت فيما بقى ورجم | 
بقسط ما بقى من المدة 29 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى . أن العين المصالح 
عليها ان استحق بعضها أو كلها 
بطلت المصالحة وعاد على حقهء لأنه 
انما ترك حقه بشىء لم يصح له ٠‏ والا 
نهو على أحقه + :وجئله مالو تحال من سبلغة 
بعينها بسكتى دار أو خدمة عيد 
فمات العبد وائهدمت الدار أو استحقا بطل 
الصلح وعاد على حقه 0 ٠‏ 


حكم أستهلاك من فيه رق للأموال 


مذهب الخنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أنه لو استهلك 
المولى شسسيئًا من كسب المكاتب فهو 
دين عليه » لأن المكاتب أحق بكسسيه 


(9؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ؟ ص 
للشيخ منصور بن ادريس الطبعة الاولى 
بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر سسنة ١719‏ ه. 

5( المحلى ابن حزم الظاهرى ج م ص ١58‏ 
الطبعة المتقدمة 


اكلا : استهلاك 


ما استهلك المكاتب من مال ااولى 29 . 


وذكر ابن عابدين أن المكاتب ليس له 
أن يتزوج بغير اذن مولاه » ولا أن يتسرى : 
وكذا ليس له أن يهب ولو بعوض ولا أن 
يتصدق الا بشىء يسير حتى ل' يجوز 
له أن يعطى فقيرا درهما ولا أن يكسيه 
ثوبا وكذا لا يجوز له أن يهدى الا شسيئًا 
قليلا من المأكول » وله أن يدعو الى 
الطعام © + وله أن يزوج ٠‏ 


وذكر صاحب البدائع أنه لو استهلك 
العهد لرجل مالا يخاطب المولى بالبيسع أو 
الفداء » ويرجع على الغاصب بالأقل 
من قيمته وبما اداه عنه من الدين لأن على 
المالك للعسصد أن يضمن ما يتلفه عبده 
اذ الملك له 9 ٠‏ 


مذهب الأالفية : 

جاء فى المدونة : أن ما استهلكت أم الولد 
من الأموال وما جنت يكون ذلك على سيدها 
فان كان ما استهلكت أم الولد من الأموال أكثر 
من قيمتها لم يلزم السيد الا قيمتهاء 
لآنها لو كانت أمة انما كان على السيد أن 
يسلمها فاذا أخرج قيمتها فكأنه قد 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسسانى 
ج-؟ ص 151 طبع مطبعة الجمالية بمضر. سنة 
7 ه 2 .111 م. الطبعة الأولى . 

(؟) حاشسية ابن عابدين على الدر المختار ج © 
ص 86 ٠.‏ 1 

(©) بدائع الصنائع ج لا ص 100 الطبعة 
السابقة . 


اذا عتقت » لأنها لو كانت أمة قد أسلمت 
فلاشىء عليها من الفضل وما استهلكت 
أم الولد من الأموال غصبته أو اختلسته 
يكون فى رقبتها على السيد يقال له 
أخرج قيمتها الا أن يكون ذلك أقل: هن . 
قيمتها فيخرج الأقل وهذا وجنايتها عند 
مالك سواء ©) ٠‏ 


وما استهلك العبمد من الأموال فهو 
فى رقبته » والمدبر بمنزلته الا أن ذلك يكونق 
خدمته ؛ لأن استهلاك الأموال عته 
الامام مالك والجنابات سواء ٠‏ 


وعلى ذلك فما استهلكه المدير من 
الأموال أو جنى سواء ٠‏ فاذا جنى المدير 
أو استهلك مالا قيل لسياده أدفمع 
اليهم جنايتهم وما اس تهلك من أموالهم 
أو ادقع اليهم خدمته فتكون جنايتهم 
وما استهلك من أموالهم فى خدىهته 
بتحاصون فى ذلك » فاذا مات السيد فان 
حملهالثلث عتق' وكان ما بقى لهم عليه دينا 
يتبعونه به » وان لم يحمله الثلث قضت 
(أى قسمت ) الجنايات ٠‏ 


وما .استهلك من الأموال على الذى 
عتق هنه وعلى الذى بقى منه فى الرق » فمما 
أصاب العتق من ذلك اتبعوا به العيد » 
وما أصاب الرق هن ذلك خير الورثة 
بين ان ممللما 6 رق ون جتحي فا 
الذى أصاب حصة الرق 


(5) المدونة ج ١1‏ ص 1" . 


اسنتهلاك لل 


من الجنايات وما استهلك من الأموال » وف 
من ذلك ان كان نصفا فنصف » وان كان ثلثشا 
فكلك(١)‏ , 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الأم أنه يجوز للمكاتب فى 
ماله ما كان على النظر وغير الانتهلاك 
لماله » ولا يجوز له ما كان ااستهلاكا 
لماله » فلو وهب درهما من ماله كان مردودا 
واو الجدترى اميا بهذا بوتس صابن 
الناس بممله كان مردودا أو باع سيئًا من 
ماله عا حتكلين: الخاسن: مله كان مسردو دا 
وكتذل او عديت عليه عقاية فنا عن 
المننانة على غين مال كان عدو يال سلا 
لأن ذلك اهلاك منه لماله ٠‏ 


واذا تحمل عن الرحل. بحمالة وضمن 
عن آخمر كان ذلك باطلا » لأن هذا تطوع 
شىء علزمة تلشحة قا كاله فهو تحكل الهية 


وليس للمكاتب أن يشسترى أحصدا 
بعتق عليه لو كان حيرا سواء كان ولدا أو 
والدا ومتى اشستراهم كان الشراء فيهم 
مفنسوخا لأنه ليس له بيعهُم واذا اشترى 
ها لبس" له ينمه فلن الذمقر اه فلن امنا 
هو اتلاف لأثمائهم وعلى ذلك فهم لا يعتقون 
عليه لأنه لا يملكهم بالشراء الفاسد © ٠‏ 


)0( المدونة ج ١51‏ ص اه١1‏ )»اص 1١55‏ 2 


ولا يجوز للمكاتب أن يتصدق بقليل 
ولا بكثير من ماله ولا أن يكفر كفارة يمين . 
ولا كفارة ظهار ولا قتل ولا شسيئًا 
من: الكفارات فى الحج لو أذن له فيه سيده 
أو غير ذلك من ماله » ولا يكفر ذلك كله 
الا بالصوم ما كان مكاتبا » فان أخر ذلك 
حتى يعتق جاز له أن يكفر من ماله » لأنه 
حينئذ مالك لماله والكفارات خلاف جئايته» 
لأن الكفارات تكون صياما فلا يكون له 
أن يخرج من ماله مُسيئًا وغيره يجريه ٠‏ 

أما الجنايات وما اس تهلك للآدميين 
فلا يكون فيه الا مال بكل حال229 ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 
٠‏ جاء ف المغنى والشرحالملكبير2» : أن 
المكاتب محجور عليه فى ماله » فليس له 
استهلاكه ولا هبته »ء لأن حق سيده 
لم ينقطع عنه» لأنه قد يعجز فيع ود اليه» 
ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق 
بالأداء » وهبة ماله تفوت ذلك وان أذن 
فيه سيده جاز ٠‏ 

وعلى ذلك فان المكاتب اذا لزمته كفارة 
ظهر أو جماع فى رمضان أو قتل أو 
كفارة يمين لم يكن له أن يكفر بالمال 
لأنه عمد » ولأنه فى المعسر يدليل أنه 
لا تلزمه زكاة ولا نفقة قريب » وأن أذن 
له السيد فى أن يكفر بالمال جاز لأنه بمنزلة 
التبرع ولأن المنع لحقه وقد أذن فيه0» ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ج /ا ص 559 الطبعة 
السابقة . 

(6) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه ج ؟١‏ 
ص 7385 . 

زه المرجع السابق 9 كاص 586 . 


(م ؟1 س موسوعة الفقه الاسلامى ج 8 ) 


وليس له شراء ذوى رحمه الا بأذن 
سيده » لأنه تصرف يؤؤدى الى اتلاف 
ماله » لأنه يخرج من ماله ما يجوز التصرف 
فيه فى قابلة مالا يجوز له التصرف17) 


ينه إى 


وليس له التسرى بغير اذن سيده لأن 
ملكه غير تام وعلى السسيد فيه ضرر » لأنه 
ريما أحيلها والحبل مخوف فى بنات 
آدم وريما تلفت وريما ولدت فصارت 
أم ولد فيمتنع عليه بيعهما فى أآداء كتابتها ٠.‏ 
فأما ان أذن له سنيده ف التسرى فانه 
يبجوز© لهء ش 
وكذلك ليس المكاتب أن يزوج عبيده 
واماءه بغير اذن سيده » لأن على السيد 
فيه ضررا فهو أن زوج العبد لزمته نفقة 
امرأته ومهرها وشغله يحقوق النكاح ونقص 
قيمته وان زوج الأمة ملك الزوج بض عها 
نقصت قيمتها وقلت الرغيات فيها وربما 
امتنع بيعها بالكلية وليس ذلك من جهات 
المككاتب فريما عجزه ذلك عن أداء نجومه 
كما نه ليس له أن يعتق رقيقه الا باذن سيده 


لأنه تبرع يماله معير اذن سسيده فكان 
باطاا29) 7 


مذ هب 0 به : 


(1) المرجع السابق ج 1١‏ ص 501 6 
:5 اريدم السابق ج ال ص 508 © 
ص 77/1 ٠‏ 0 

المرجع السابق ج ألص 341 


وتعالى لم يخص مكباتبا من غيره فى 
صحة تصرفاته المالية 60 ى 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : أن المكساتب لا 
يصح له أن يغرج شيئًا ممافق 
يده أو منافم ما فى يده الا فى مقابلة 
عوض هو مال » لأن هذا يكون تصرفا » أما 
ان أخرج شسميئًا من ذلك لا فى مقابلة عوض 
فانه يكون تبرعا فلا يصح أن ينكح وان 
فعل كان موقوفا على احا سليده »ولا 
يصح أن يعتق الا بمال كتابة أو شرطا » 
وأما عقدا فلا يصح الحظر اذ يعتق 
بالقيحول 40 + 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : أن امككاتب 
بنوعيه ليس له أن يتصرف فى ماله ببيع 
يناق الاكتساب كالبيع نسيئة بغير رهن 
ولا ضمين أو محاياة أو بغين أما مطلق 
البيع فان له التصرف بالبيسع والشراء 
وغيرهما من أنواع التكسب التى لا خطر 
فيها ولا تبرع » ولا يهوز له 
أن يهب ولا أن يعتق ‏ ومن ذلك شراء 
من يعتق عليه ولا أن يقرض الا باذن 
المولى » فلو أذن له ف ذنك كله جاز لأن 


(6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص 544 
الطباعة اليرية بمصر سنة 1 ها ٍ 
ج #ا ص لاكه بي الحسي عبد الله بن مقتاج 
الطبعة الثائية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة 


اسنة /8ه*١‏ هه 


١/4 5 استهلاك‎ 


الحق لهما بخلاف ما اذا كانت الهمة 
بمتسسمع للغيطعة للق ٠‏ 


حكم استهلاك العين المفصوية 


مذهب الحنفية : 

جاء ف تبيين الحقائق أن العين 
التصسوبة اذا تفيرت: قعل التافسسين 
بحيث لا يمكن تمديزها أصلا أو لا يمكن 
تمييزها الا بحرج زال ملك المغصوب منه 
عنها وملكها الغاصب وضمنها » ولا يحل 
له أن ينتفع بها حتى يؤدى بدلها'فلو 
هلك فى يده أو ااسستهلك صورة ومعنى 
أو معنى لا صورة سقط حق استرداده 
وثيبت الضخمن على الغاصب » لأن الهالك 
لا يحتمل الرد ٠‏ 


أو نواة فغرسها حتى نبتت أو باقلة فغرسها 


حتى صارت شجرة أو غصسب بيضة 
فحضتكها حتى صارت دجحاجة »© أو 
قطنا فنزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا 


فقطعه أو خاطه قميصا أو لحما فشواه 
أو طيضسه أو شاة فذيحها وشسنواها 4 


0 0 البهية شرح اللمعة الدمشقية 
٠‏ للشهيد السميد بن زين الدين 
ل تجبعى العاملى . 

01 تبيين الحقائق ل بح كنز الدقائق. ج ه 
ص 291 للامام فخر الدين عتّمان بن على الزيلعى 
فى كتاب على هامشه حاشية الشيخ الامام شهاب 
الدين أحمد الشُملبى الطبعة الاولى دع المطيعة 
الكبرى الاميرية يبمصر سنة ١١5‏ ها. 


أو حنطة فطحنها أو دقيقا فخيزه أو 
حديدا فضريه سيفا أو تحامسا فعمله 
اتدية” أو حمئ ذلك وال ملك لصوت خنة 
عنها وضمن الغاأصب الملشضل أو 
القيمة »2 لأن فعل الغاصب فى هذه المواضع 
وقع استهلاكا للمغصوب أاما صورة 
ومعنى أو معنى لا اصورة فيزول ملك المالك 
عنه وتبطل ولاية الاسترداد كما اذا استهلكه 
حقيقة » ودلالة تحقق الااستهلاك أن 
المغصوب قد تيدل وصار شسيئًا آخر 
بتخليق الله تعالى وايجاده » لأنه لم تبيق 
صورته ولا معناه الموضوع له 
فى بعض المواضع ولا اسمه وقيام الأعيان 
انها يكون يمام كورها وهمانيهنا المطلوية 
منها وفى بعضها ان بقيت المصورة 
فقد فات معناه الموضوع له المطلوب منه 
عادة كاد فعله استهلاكا المغصوب 


صورة ومعنى أو معنى * 


ومن ثم ببطل حق المالك فى الاسترداد 
اذ المالك لا يحتمل الرد كالهالك الحقيقى ٠‏ 

واذا حصل الاستهلاك فانه يزول 
ملك المالك لأن الملك لا يبقى فى الهالك 
ولاية الاسترداد ضرورة © ٠‏ 
هذا كله اذا كان المخصوب غير ذهب ولا 
فضة أما ان كان ذهيبا أو فضة فان 
الغاصب لا يملكه اذا اتخذه أوانى أو 
ضريه دنانير أو دراهم » قلا ينقطع حق المالك 
عنها » وله أن يمسترده ولا يعطيه شيئًا 


هوهو هو 


(؟) بدائع الصنائع الكاساتى ج لاحن 111 . 
ص ١51‏ الطبعة السابقة . ' 


ما 00 استهلاك 


فن مسابل السسياغة قال بهذا الامام آبو 
هنيفة رحمه الله:قمتالى:» لأن . الغين باقية 
من كل وجه ولم بيطرا عليها استهلاك 
بأى وجه من الوخوه التى سيق الاشارة 
الما 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهمما 
الله تعالى أنه لا سبيل للمالك على 
ذلك ويملكها الغاصسب يضريهاأا 
دنائير أو دراهم أو أوانى » وعلى الغاصب 
مثل ما غخصسب » لأن صنفع الغاصب 
وقع اسستهلاكا »لأن المغصوب بالصياغة 
صار قشسيئًا آخر وفوت يذلك على المالك 
بعض مقاأصده ٠‏ 

آما اذا سبكه ولم يصغه أو جعله 
مربعا أو مطولا أو مدورا فانه لاا يعتبر 
استهلاكا له باجماع الأثمة ٠‏ 


ومن ثم فان لمالكه الحق فى أن يسترده 
ولا شىء عليه 29 ٠‏ 


ولوكان التسحوت مقر ]هاسنا 
أو حديدا فضريه الغأصب آنية نظر فان 
كان يياع وزنا فهو على الخلاف الذى 
ذكر فى مسألة الذهب والفضة لأنه لم 
يخرج بالضرب والصناعة عن حد الوزن 
وان كان باع عددا فانه يكون استهلاكا 
له لأنه خرج عن كونه © موزونا ٠‏ 
نم 


الطبعة السابقة ٠‏ 
زقة8 بدائع العيتيم اج / ص . 14 .16 
الطبعة السابقة ٠‏ 


ومن ثم فليس لمالكه أن يمسترده بلا 
خلاف ٠‏ 


ولو كان المغخصوب لبينا أو آجرا أو 
ساجة فأدخلها الغاصب فى بنائه 
فائه يعتير استهلاكا ؛ لأن المخغصوب 
بالادخال فى البناء والتركيب صار 
شيئاآخر غير الأول لاختلاف المنفعة اذ 
المطلوب من المركب يختلف عن المطلوب من 
المفرد فصار تيعا له فكان الادخال 
اهلاكا معنى فيوجب زوال ملك المغصوب منه » 
وبصير ملكا للغاصب ٠‏ 


وذكر الكرخى رحمه الله تعالى أن حكم 
مساألةٍ اللساحة اذا كان الغاأصفت قد 
بنى فى حوالى الساجة لا على الساجة 
نفسها أما اذا بنى على نفس المساحة 
فانه لا بيطل ملك المالك ٠‏ مل ينقض البناء 


وهذا القول اختاره الفقيه أبو جعفر 
الهندوانى » لأن البناء اذا لم يكن على 
نفس السابجة لم .يكن الغاصب متعديا 
بالبناء لينقض ازالة للتعدى » واذا كان البناء 
عليها كان متعديا على الساجة فيزال تعديه 
بالنقض ٠‏ 

والصحيح أن المبسألة فيها خلاف ٠.‏ 

واو تحصب كويا فقطعه ولم يخطه أو قفماة 
فذييحها ولم يشوها ولا طبخها فلا ينقطع 
حق المالك اذ الذبح ليس باستهلاك » بلهو 


تنقيص وتعييب فلا يوجب زوال. الك بسل 
يوجب الغيبسار للمبالك » فيخي بين تضميق ‏ 


استهلاك الما 


د 8 4-0 ود كَُ أله ودين .2 مير 
0 1 0 


وقيد خرق الثوب الذى بوجب التخبير 
بكونه فاحشا أما اذا كان الخرق بسيرا 
فان عليه ضمان نقصانه ‏ يعنى مع 
استرداد عينه ‏ وليس للمالك غير ذلك 
لأن العين قاكمة من كل وجه وانما دخله 
عيب فنقص لذلك فكان له أن يضمنه 
النقصان 0" 0ى 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل الحملاب ان مالكا 
رحمه الله تعالى قال : من غصب لرجل 
طعاما أو اداما فاستهلكه فعليه مثله بموضع 
غصيه منه » فان لم يجد هناك مثلا لأزمه 
أن يأتى بمثله الا ان يصطلحا على أمر فانه 
يجوز ٠‏ 


وان لقبه رب المال المغخصوب بغير اليلد 
الذى عسي انيه لمريقض :عليه فيه خاة 
بمثله ولا قيمته وانما له عليه مثله بموضع 
غخصله فبه 9 ه. 


وقال ابن يونس : لو غصيه سويقا 
فلته فائما يجب عليه مثله » ولايجوز أنيتراضيا 
على أن يأخذه ويعطيه مالته به » لأنه يترتب 
على ذلك تفاضل بين الطعامين ٠‏ ومثل 


:1) .المرجع السابق وتبيين الحقائق جع دا ص 
47 » ص 521 الطبفة السابقة . . 
السابقة . 

لوه الحطاب جِ هه ص 8/ا؟ الطبعة السابقة 8 


ذلك ما لو غصب الفضة ثم ضربيها 
دراهم أو صاغها فانه لا يجوز اريهما 
أن يأخذها ويعطيه اجرته للتفاضل بينهما ٠‏ 


وروى عن المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى 
قال إن عل الخاس ,من الخويسية انا 
أو عصحت عرلا يفيل من بلاطا: أو مس 
حنطة فزرعها وحصدمنها حيبا كثيرا 
أو غصب سويقا ثم لته بسبهن أو غصب 
فضة فصاغها حليا أو ضريها دراهم 
فعليه فى هذا كله مثل ما غصب فى ص فته 
ووزنه وكيله أو القيمة فيما لا يكال ولا يوزن 

وذكر المازرى ان ابن القاسم قال : من 
غصب قمحا فطحنه وجب عليه رد مثله 
ولا يمكن رب القمح من أخذ الدقيق خلافا 
لأشسهب أما ان طحن القمح سويقا ولته 
فقذ اتفقا على أنه ليس لرب القمح أن يأخذه ٠‏ 


قال أشهب : ولو أن شسسخصا غصب 
بيضة فحضنها تحت دجاجة له ففرج 
حنها دجاجة فعليه بيضة مثلها خلافا 
لسحنون لا ما باض أو حضن ٠‏ 


ولو غصبب دجاجة فياضت عننده 
ك2 : فما خرج من الفراريج 
فلريها أن يأخذها معها ككاولادة © 


رقيقا أو حيوانا وقد استهلكه فله قيمة خلك 


(ة) المرجع اإسابق ج همض .58 الطبعة ‏ 


كما 1 أستهلاك 


القيمة اينما لقيه هن البلدان ان نقصت القيمة 
فى غيز البلد أو زادت ٠‏ 


.وجاء فى الموازية أن من غصب غزلا فنسجه 
فعليه قيمة الغزل ٠‏ 


وروى عن المدونة ان من غص ب من رجل 
سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما 
مصوغين من" الدر اهم » وله أن بأخذهفا 


اذا كسرهما لزمته قيمتهما وكانا له ٠‏ 


وف الموازية ان عن غصب حليا فكسره 
ثم. أعاده الى هيئته فان عليه قيمته ٠‏ 


وهذا هو الصواب لأن هذه الصياغة غير 
تلك فكأنه أفات السوار فعليه قيمته يوم 
أفاته ٠‏ 

وعلى مذهب أشهب يأخذهما ٠‏ 

وروى عن المدوئة أن اين القاسم قال : 
من غصب جلد هنتة فعليه قيمته ما بلغت 
ان أتلفه ٠20‏ 


مذهب الشافعية : 
جاء فى نهاية المحتاج : أن المغصوب ان 


تلف عند الغاصب أو تلف يعضه ‏ وهو. 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص 58١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


اقاعااد عكم أو شه حرس ان عدم 
ثم عصم فان كان باقيا رده وان كان تالفا 
لم شخ كتن عير كان لم مدال يد 
وأتلفه ولو أتلف مالا محترما فى بد مالكه 
ضمنه بالاجماع”©» 5 


ضيفة فاكله فكذا القرار عليه أى 
الرجوع حم ف الأظهر لأنه المتلف والبدعادت 


والثانى عن قولى الشافعى أن 
على الغاصب لأنه غر الآكل2©2 ٠‏ 


القرار 


ويضمن الثلى بمثله سواء تلف أو أتلف 
فان تعذر الأثل حسا كأن لم يوجد بمحل 
الغصب ولا حواليه كأن لم يوجد له مثل 
فيما ذكر الا بأكثر من ثمن امثل فالقيمة 
هى الواجب اذ هو الآن كما لو كان لا مثل 
الج 


والأصح فيما لو كان المثل موجودا عند 
التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرح به 
أصبله أن المعتير (أقصى قيمة أى المقل من 
وقت الغصب الى تعذر المثل0© ٠‏ 


امل اس 0 0 5-057 
العباس الرملى فى كتاب مع حاشية الشيراملبى 
المرجع الحلق ‏ 8 من 99 تمن 
15 الطبعة السابقة ٠‏ 
9( المرجع السابق ج ه ص 115 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


استهلاك , ؟مما 


يسيب الرخص لم يلزمه شىء ليقائه على 


ولو غصب ثوبا عشلا قيمته عشرة مثلا 
فصنارت بالرخص درهما ثم لبسه مثلا 
فأملاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة 
وهى قسط التالف من أقصى القيمءلأن الناقص 
باللمس نصف القوب فيل زمه قيمته أكثر 
ما كانت عن الغصب الى التلف وهو خمبة 
والنقصان وهو أربعة ونصف سبيه الرخص 
وهو غير مضوون » ويجب مع الخمسة 


أجرة الليس ٠‏ 


ولو اختلف المالك والغاصب فى حدوث 
الغلاء قبل التلف بالليس » فقال المالك 
حدث الغلاء قبل التثف ». وقال الغاصب 
بل حدث بعده صدق الغاصب نيميئه » 
لأنه الغارم 20 ٠‏ 


وان تلف المغصوب الجانى ف يد. الغاصب 
غرهه المالك أقصى القيم من الغضب الى 
التلف كسائر الأعيان المغصوبة » وللمجنى 
عليه تغزيم الغاصب » لأن جناية المخصوب 
:مضدونة عليه » وللمجنى عليه أن يتعلق بما 
أخذه المالك من الغاصب بقدر حقه »؛ اذ 
حقه .كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها ٠‏ 


ومن تم لو "خذ المجنى عليه الأرشس لم 


جد اناده ان حلم المجنى غليه . 


00 لوجع السابق ج ه ص 178 الطبعة ' 
7 سن ان راض 1 


من تلك القيمة حقه يرجع امالك على الغاصب 
يما أخذه منه المجنى عليه » لأنه أخذه 
هله يحنانة حتتهوية على القناصي» + وليه 
فليس له أن يرجع عليه قبل أخذ المجنى 
عليمه مفة لاحتمال أن ميرئء الفاضب20) ١‏ 


ولو غصب خمرا فتخللت عنده أو غصب 
فل من بلور ب القباع تار بارا ان 
ولكه » فان تلفا فى بده ضمنهما ٠‏ 


لحصول المالية عنده » فان أعرض المالك 
عدهها وهو مدن لمتة ماغر اغنه بملتكه اتقددة 


وقضية تعليل الأول اخراج الخمرة غير 
المحترمة وبه جزم الامام وسوى المتولى 
بينهما ٠‏ 
عنها فان ا عليه 2 


جاء ف المغنى : أنه ان كان المغصوب 
موسي تان حميو) فنا النامسن فيل 
العصير » لأنه تلف ف يديه فان صار خلا 


وجب رده وما نقص من قيمة العصيرز » 


0 ما ا بدلة » لأن الخل عين 


[فف نهاية للحتاج ج 6 0 ص 1 2 وعدن الطبعة 


ْ 95 اللرجم السابق' اج مداص ذا ااطلبعفة 


السنابقة . 


185 + 


العصير تعيرت ص-_فته ٠«وقد‏ رده فكان له أن 
يستررجع ما أداه بدلا عثه 00 5 


وان نقصت قيمة العين المغصوبة بتغير 
السعر لم يضهن سواء ردت العين 
أو تلفت © ٠‏ 


وان غصب لوحا فرقع به سفينة لم 
بقلع حتى ترسى واذا كانت السفينة يخاف 
غرتها بلع اللوح لم يقلع حتى تضرج الى, 
الساحل وان كان فى أعلاها لا تغرق بقلعه 
لزمه أن. يقلعه ولصاحب اللوح أن يطلب 
ل 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى أن من أخذ شسيئًا من 
هال قرة فمبلاهه الكو يذ سواه كان 
أخذه عمدا أو غير عمد . بعينه ان كان 
قاكما أو ضمان مثله ان كان قد تلف عينه 
أو لم يقدر عليه » فلا يحل لأحد مال 
مسلم ولا مال ذمى الا يما أباح الله عز 
وجل على لسان رسوله صلى .الله عليه وسلم 
ف القركن أ السك 10 


11١8 المفئى لابن قدامه المقدسى جح ه ص‎ )١( 
٠. الطبعة السسابقة‎ 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ؟ا ص 
4 للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى فى كتاب 
على هامشه شرح منتهى الارادات طيبع المطبعة 
الاواى . 

فر المغنى لابن قدائنه ج ه ص 5572 وهامشه 
الطبعة السابقة . 

() المحلى لابن حزم ج 4 ص ١١5‏ مسسئلة 
رقم 54 الطبعة السابقة . 


اأستهلاك 


وبيضمن الغاصب كل ما مات من الولد 
والنتاج وما تئف من الغلة لأن كل ذلك مال 
المغخصوب منه لأن الغاصب معتد بامساكه 
مال غيره ٠‏ 

وللمغصوب هنه أن يعتدى عليه بمثل 
ها اعتدى لقول الله تعالى : فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم © . 

وحق المجنى عليه فى عين ماله فما دامت 
العين عوج ودة فلا حق له فى غير ذلك فان 
عدم قفضى له بالمثل فان عدم المثل فكل 
يا حادحة وينناواة نيمو انشسيا شيل 
له؟ه. 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج اللذهب : أنه يجب على 
الغاصب أن يرد العين المغصوية ولو نقدا 
مالم تستهلك فان استهلكت حسا وجب 
الع 


وض ثفف3ف م7 

واذا صارت العين المغصوية الى بد رجل 
جهل كونها غصبا فغرم فيها غرامة بأن 
قبضها مالكها بعد الحكم بها كان لهذا 
المغرور الذى صارت الى بيده أن يغرم 
الغار له غراماته فى الصيغ والعلف 
وأما الأحجار فهى تاقية على ملكه فلا 


(ه) الاية رقم 1١15‏ من سورة البقرة . 

)3 المرجع ااسابق جِ م ص 59 مسلثلة 
رقم 05؟1 الطبعة السابقة . 

[ 64 التاج المذهب لاحكام المذهب جح ؟* ص 
بم" للقاضى أحمد بن قاسم العنسى اليمانىالطبعة 
الأولى طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية 


استهلاك 486 . 


يرجع بذلك » لأنها لم تستهلك » ويرجسع 


أيضا على غار الغار حيث تعذر تغريم | 


الغتار لتمرده أو غبمته "0 ى 


ولؤ غصب اللسام خمرا أو خنزيرا على 
ذمئ فان كان باقيا.وجب عليه أن يرده 
, بعيقه ولو مباشرة لا تخلية » لأن الذميين 
مترون على ذلك » وان كان تألفا فقيمته 
تجب عليه يوم الغصب ويشترط فى ضمان 
المثل بمثله اذا استمر مثلبا الى وقت 
الاستهلاك » وكان مثليا عند الغقاصب 
والمغخصوب نه »ء ولم يصر يعد الغخصب 
أو مم أجدهما قيميا وان لا يكن كذلك بل 


غصبه وهو مثلى ثم صار قيميا قبل الاستهلاك . 


أو كان فى يد الغاصب قيميا ومع المغصوب 
منه مثليا أو العكس اختار المالك طلب المثل 
أو الغيمة واذا كان. التالف قيمبا فالواجب 


وان تلف مع زيادة غير مضمونة فلا يلزم 
الغاصب الا قيمة العين يوم الغصب لا تلك 
الزيادة أما. فى الزيادة المضمونة فيخير المالك 
بين تضمين الغاصب قيمته يوم تجدد الغصب 
ف الزيادة مكانه وبين ان يضمنه قيمة التالف 
يوم التلف ومكانه ٠‏ 


الثانى ويتعين الأخير وهو التقويم يوم 
المستهلك جانيا غير غاصب نحو أن يتلفها 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 51١‏ وما بعدها 
الى ص 17”؟ المرجع السابق 


قبل أن ينقلها فانه لا يلزمه الا قيمتها ف 
موضسم اتلافها العف ىو 


واذا كانت العمين المغخصونة فى جدار ش 
للغاصب لزمه هدمه وكذلك اذا كان فى 
زجاجة له ولم يمكن استخراجها الا بكسرها 
أو ابتلعتها بهيمة له أو لغيره يجوز ذبحها 
ووجب شراؤها بما لا يجحف ان أمكن 
ووجب أيضا أن يهدم وأن يكسر ويذيح 
لرد ما هى فيه حيث له الحمق ف أن 


يهدم ويكسر ويذيح ٠‏ 


قآما لو لم يجز الهيدم نحو أن يركب 


لوحا ف أ على فينة أو 00 بة . بة 


رسيت رول الجؤيية ار البدن تور لطر 
وو لم يجحف » أو مال له يجحف به اذا 
تلف فانه لا يهدم حينئذ » وكذا فى الكسر 
والذبح فاما غير المأكول اذا ابتلسع 
الجنوهرة المغاصوية فائه لا يجوز لشذيحه 


وكذا اذا كان خيط .جرحه بخيط مغصوب 
ونزعه يضره وهو محترم الدم فانه لا يجوز 
نزعه مل يلزم العوض فاذا تعذر الرد لزم 
العييةة كان 
مذهب الامامية : 

حاء فق الروضة الضية آنه اذا دن رذ 


. عين المغصوب الى المغصوب منه لتلف ونحوه 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 555 وما يعدها 
الى ص 5568 الطبعة السابقة . 
9) المرجع السابق ج ؟ ص "6١‏ . 


كما استهلاك 


نسي لقتسا ليل ان كان ا لصوت 
مثلبا وهو المتساوى الأجهمزاء 
واانفعة المتقاربة المفات كالحنطة 
والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان » 
والا يكن حثليا فالقيمة العليا من حين الغصب 
الى حين التلف » لأن كل حالة زائدة عن 
حالاته فى ذلك الوقت مضوونة كما يرشد 
اليه أنه لو تلف حينئكذ ضمنها فكذا اذا 
لف دده + 

وقيل انه يضمن الأعلى من حين الغصب 
الى حين الرد ‏ أى رد الواجب - وهو 
القيمة ٠‏ 


بمثله كالمثلى وانما ينتقل الى القيمة عند 
دفعها لتعذر المثل فيجب أعلى القيم الى 
حين دفع القيمة » لأن الزائد فى كل. آن 
سايق من حين ال لعغصب مضومون تحت بدهء 


ولفل انما يكين بالقوعة يوم (الخلف الا غير 
لأن الواجب زمن بقائها انما هو رد العين ؛ 
والغاصب بخاطب بردها حينئكذ زائكدة كانت 
أم ناقصة من غير ضمان شىء هن النقص 
اجماعا » فاذا تلفت وجبت قيمة العين وقت 
التلف » الانتقكال الخق البها حينئذ لتعذر 
العدل 27 9 


ولو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج 
فى بده دغير اختياره كلف قسمته بتمييزه 
ان أمكن التميبز وان شق » كما لو خلط 
الحنطة بالشعير أو الحمراء بالصفراء لوجوب 


. 5119 ص ؟"1؟ »> ص‎ ١ الروضة البهية ج‎ )١( 


رد العين حيث يمكن ولو لم يمكن التمييز 
كما لو خلط الزيت بمثله أو الحنطة بمثلها 
وصفا ضمن المثل ان مزجه بالأردأ لتعذر 
رد العين كاملة لأن المزج فى حكم الاستهلاك 
الحق ‏ فلا يجب قبوله » بل ينتقل الى امثل؛ 
وهذا من على القمال يعن عدم رصتسسام 


والأقوى تخييره بين المثل أو الشركة 
مم الأرش » لأن حقه ف العين لم يسقط 
لبقائها » كما لو مزجها بالأجود » والنقص 
بالخلط يمكن جبره بالأرش وآلا يمزجه 
بالأرداً بل بالمساوى أو .الأجود كان شريكا 
بمقدار عين ماله لا قيمته لان الزيادة الحاصلة 
صقة حملك رقمل القامف هرانا فل 
يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله » كما 
لو صاغ الذهب والفضة وعلف الدابة 


. كيت »> 
فيسشكففا 


وقبل بسقط حقه من ١‏ لعين للاستهلاك » 
متطوع بالزيادة وبين دفع المثل والأقوى 
الأول ٠‏ 

هذا كله أذا مزجه مجنسه ٠‏ 

أما لو مزجه بِغير جنسه كما لو عزج 
الزيت بالشيرج » فهو أتلاف ليطلان فائدته 
وخاصيته ٠‏ 

وقيل تثبت الشركة هنا أيضا كما لو مزجاه 
بالتراضى أو مزجاه بأئفسهما لوجود العين ٠‏ 


...ؤيشكل بأن جبرء المالك على أخذه بالأرش 


آو بدونه الزام بغير .الجنس فق المثلى وهو 


خلاف القاعدة » وجمر الغاصب اثيات لغير 
المثل عليه مغير رضاه فالعدول الى المثل 
أجود ووجود العين غير متميزة من غير 
جنسها كالتالفة ٠‏ 


ولو زرع الغاصب الحب فنبت أو أحضن 
البييض فأفرخ فالزرع والفرخ للمالك على 
أضح القولين » لأنه عين مال المالك وان كان 


منزلة الاتلاف (620, 


مذهب الاباضية : 

أجاء فى شرح النيل : أن الغاصب اذا 
تصرف ف المغصوب تصرفا تغير به اسمه 
مثل جعل الخشية ألواحا » وجعل الجلد 
أخفافا قالقيمة » أما اذا لم يتغير كخياطة 
ثوب أخذه ولا شىء للغاصب ٠‏ 


وما أفسده الغاصب فى مال وحضر عينه 
فتبين ما أنقصه الفمساد وعرفت قيمته يوم 
الغصب بتقفويم العدول أو غاب المال 
المغصوب واتفق الغاصب مع المخصوب منه 
على الصفة فليس له عليه غير القيمة 
أو الصفة فاذا اتفقا على الصفة فله المشل 
أو قيمته ؛ وكذا ان تراضيا على قيمة فله 
القيمة » وان لم يتفقا على الصفة ولا على 


. ص 5986 »2 هو"؟‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١١ 


القيمة » أو خفيت قيمته فى زمان الغصب أخذ 
المخصوب منه من الغاصب ما وجده » وحلف 


وما يكل أو يوزن أو بسح أو يعمد 
ولا تفاوت فيه يدرك عليه كيله أو وزنه 
ولا براعى قيمته رفعا وخفضا ولا تبعة على 
من غصب منه الشىء أن غلا يوم الرد ٠‏ 


وى بعض الآثنار كل ها يكال أو يوزن 
فعليه مثله فى الموضع الذى استهلكه فيه 
هذا اذا كان يوجد له مثل » فان لم يوجد 
ومبآخذ مثله ٠‏ 

وقيل بخير بين الصير وبينالقيمة ٠‏ 

وان استهلك مالا يغنى عن زوجه كأحد 
الخفين فقيمة الجميع ‏ 
فله أن يطلب ذلك من الحاكم وعلى الحاكم 
ان ظهر الغصب بالبينة أو بالاقرار أن يسترد 
الحق من الغاصب للمغصوب منه © ٠‏ 


حكم استهلاك العين المسروقة 


مذهب الحنفية : 
بجاء فى بدائع الصنائع أن المسروق ان كان 
قد هلك فى يد من اشتراه من السارق وكان 


البيع قبل القطع أو بعده فلا ضمان لا على 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل ج لا ص ؟» 
وما بعدها الى ص 56 . 


خا استهلاك 


222222292 ا 


السارق ولا على بالقابض بدليل قىول الله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز 

يم 777 » فالله سبحانه وتعالى سمى القطع 
جزاء فلو ضم اليه الضمان لم يكن القطع 
كامنا! فلم يكن “حرام اللة:سيحاتة بوتسبالى 
جعل القطع كل الجزاء فلم يذكر غيره ؛ 
وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أدجة قال : اذا قطلع السارق فلا غرم 
عله 09 ٠‏ 


ويخرج على هذا الأصل أنه اذا استهلك 
السارق المسروق بعد القطع لا يضمن فى 
ظاهر الروابة » لأن عصمة المحل الثابتة حقا 
للمالك قد سقطت فى حق السارق لضرورة 
امكان ايجاب القطع فلا يعمود الا بالرد 
الى المالك فلم يكن معصوما قبله فلا يكون 
200 

وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله 
. تعالى أنه يضمن » لأن المسروق بعد القطع 
بقى على هلك المسروق منه آلا ترى أنه يجب 
رده على المالك » وقبض السارق لبس 
قيض مضمون فكان المسروق فى بيده بمنزلة 
الأمانة » فاذا استهلكها ضمن ٠‏ 

ولو استهلك المسروق رجل آخر يضمنه » 
لأن العصمة انما سقطت فى حق السارق 


لا فى حق غيره فيضمن 29 ٠‏ 


)0( الإية رقم ينا من سورة المائدة 5 
الطبعة السابقة . 


| ل اللرجع السابق ج دمن 8 اللي 


اأسا 


فان كان حدئا أوجب النقصان فانه يقطع 
وتسترد العين على المالك ؛ وليس عليه 
ضمان النقصان 4 واذا كان أحدث حدثا 
أوجب الزيادة فالأصل فى هذا أنالسارق 
اذا أحدث ف المسسروق حدثا لو أحدثه الغاصب 
فى المخصوب انقطم حق الماك ينقطع حق 
المسسروق منئه © والا فلا" ٠‏ 


على نذا ذا تلم 'السسنارق التسوت 
الروى وخاطة رييب "الفظم حل يالك 
لآنه لو فملة القساصب: اتقظع حق. المنصون 
منهة 156 141 كمله: البارق :وله مان ,عر 
اللكاوق دواو مرقة: لمعسير ار امدسدن خلا 
سيل ثلمالك على العين المسروقة فى .قول 
إلى بعدينة» لان التسوب ئة له اعال الثوية 
وهو متقوم وللغاصب فيه كذلك حق متقوم 
الآ أآئه جمل الخبر لله لك » لأن 
لاله متاح احدل لافيت ماهت وصف 1 . 
وهنا ف السرقة حق السارق تقوم وحق 
المالك فى أصل الثوب ليس بمتقوم فق حق 
السارق لأجل القطع فاعتير حق السارق ٠‏ 
وتعذر تضمينه لضرورة القطع فيكون له مجاناء 


ول كزهها تاقة انالك المجوب وليه 
مازاد الصيغ فيه » لأنه لو وجد هذا من 
الغاصب آخير المالك بين أن يضمن الغاصب 
قيمة الثقوب وبين أن يأخذ الثوب ويعطيه 
ما زاد فيه الا أن التضمين هنا متعذر لضرورة 
القطع فتمين الوجه الآخر '4 ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ج لا ص 816 وما بعدها 


استيلاك 1 


وذكر صاحب تبيين الحقائق أن السارق 
لو صتنع من المسسروق دراهم أو دنائير قطع 
وردهما الى المسروق منه » وهذا عند أبى 


حنيفه ٠‏ 
أما صاحباه فقد قالا : لا سبيل للمسروق 
منه عليهما ٠‏ 


وهذا الخلاف مؤسس على أن هذا الصنع 
لا يقطع حق المالك فى باب الغعصب عنده٠‏ 

أما عندهما فيقطع حق المالك ٠‏ 
أشبه ذلك فضربها أوانى ينظر أن كان بعد 
الصناعة والضرب يباع وزئا فهو على 
الاختلاف الذى مر » وان كانت تباع عددا 
انقطع حق المالك فيها بالاجماع كما فى 
لصي + 

وعقن امثلة ذلك عالق شرق بخنطية فطهنها 
وما أشبه ذلك ٠‏ فكل ذلك يقطع حق المالك 
ةّ 220 ك 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والاكليل : أنه روى عن 
المدونة أن السارق اذا إستهلك العين المسروقة 
'فان اتصل يسره بها هن السرقة الى يوم 
القطع وجب القطع ى يده عقوبة ووجب 
الغرم ف هاله عقوبة أخرى ٠‏ فاذا كان 
معسرا أو أعدم فى بعضٍ المدة فلا غرم 
اذ لو أوجبنا الغرم ف ذخته لاجتمع عليه 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعى ج ” ص ؟؟5 
الطبعة السايقة . 


عقوبتان اتباع ذمته وقطغ يده:وذاكِ 
لايهوز©99. 2 
مذهب الشافعية : 

جاء. فى نهاية المحتاج والممذب 
أن الفين المسروقكة: ]3"ظانت قفتا 
السارق كمنافعه من مثل فى المثلى وأقصى 
قيمته فى المتقوم فد ” 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كثسناف القنياع : أنه اذا 
قطع السسارق نظر فان كانت العين المسروقة 
باقية ردت الى مالكها أما. ان كانت تالفة 
فعليه قيمتهها سوء كان موسرا أو 
معسرا لا يختلف فى ذلك أهل العلم 29 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

ذكر ابن حزم أن الواجب على السارق 
لقطع ولا بدا ثم يازمة أن يختتر ما بيرق ان 
كان موجودا فان عدم الشىء المسروق ضمنه 
داه كان سب عه تروت اللخ يكل 
معروفا » وفى حالة عدم معرفته يكون فى 
جميع مصالح المسلمين ©© ٠.‏ 


(؟) التاج والاكليل مع مواهب الجليل ج 1 ص 
"١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ ّْ 

(9) نهاية المحتاج /ا ص 257 الطبعة السابقة 
والمهذب ج ؟ ص 586 ٠.‏ 

(؟) كشساف القناع مع منتهى الارادات فى كتاب 
ج ؟ ص 88 الطبعة السابقة وانظر كذلك المغنى 
السابقة . 

(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص 
ا'مسسئلة رقم 5917/8 الطبعة السابقة . 


0 5-59 استهلاك 


مذهب الزيدية : 

جاء فى اتاج اذهب أن ما بقى من 
المسروق فى يد السسارق يؤخذ منه ولو 
قداستهلكه حكمسا يطحن أو نحوه أو 
كن النافن فيد فيد المحارق شي 
عرخن كالنية والستفقة والتحدر رحو 
ذلك فما خرخ من يده بهذه الوجوه 


وجب رده ولو مع القطع ِ 


ويجب أن يرد ما أخذ بغير عوض ولو 
كان قد نرم فيه هن صبارت العين فى يده 
نحو أن تكون خشبة وقد بنى عليهما 
أو نحو ذلك قال فى المعيار : فان لم يتأت 
نقض البناء الا بغرامة وجبت التخلية فقط 
كما اذا كان لاعمبعار المين التسنوية 
مؤنة لم يكن عليه الا التخلية ٠‏ 


وان كانت العين قد تلفت فى بد من صارت 
فى يده بغير عوض وجب عليه الضمان 


وكذلك لو أخرحجت من يد السارق بعوض 
كاجارة فانها ترد العين للمالك ٠‏ 


اكن اذا كان السارق قد اسستهلك 
الأجرة استدق المستآأجر المنفعة الى 
انقضاء الاجارة ٠‏ 

وان كان قد اسسستهلك بعض الأجرة 
استحق المستأجر من المنفعة بقدر ما 
قد اس تهلك من الأجرة ويرد له باقيها ٠‏ 

وان كانت الأجرة باقية أخذت من يد 
النارق وردت لمالكها وهو المسستآجر 
وترد العين لمالكها.٠‏ 


واذا قطع النسارق بمسا سرق فانه لايغرم 
بعد القطع المسروق التالف حسا ثثلا 
يجتمع غرمان » فلا يضمن ما قد أتلفه 
قيميا أو مثليا وسواء أتلفه قبل القطع 
أم بععده اذا كان قبل الحكم عليه برد 
السرقة فأما بمعهه فيضمن © . 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية : أنه يجب على 
السارق أن يعيد العين المسروقة مع 
وجودها واكان اعادتها » فاذا لم تكن 
العهين قاكمة أو لم يمكن اعادتها 
وجب عليه أن يرد مثلها اذا كان المسروق مما 
له مثل » فاذا لم يكن له مثل وجبت قيمته 
ان كان المسروق مما يتقوم"ا. 


مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح النيل : أن المذهب أن السارق 
اذا قطع غرم أو يغرم قبله ما سرق » وعن 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : لا يغرم السارق اذا أقيم عليه الحد9؟ ٠‏ 


لا يسقط به الغرم لأن الغرم حق ال مخلوق » 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
المذهب الجامع لاحكام المذهب ج ؟ ا ص .56 © 
1 الطبعة السابقة . 

0) الروضة البهية شرح االمعة الدمشقية 
للجبعى العاملى ج ؟ ص 785 الطبعة السابقة . 

(6) شرح النيل وثفاء العليل ج لا ص 518 
للشيخ محمد أطفيشس 6" 


15١ ْ[ استهلاك‎ 


ارقت 


شرع ردعا عن 


وقيل : ان كان موسرا حين سرق أخذ 


بالغرم ولو قطع والا فلا ان قطع ٠‏ 


وقيل : يغرم أن أيسر ودام يسره حتى 
قطع ٠‏ 
وأما من لم يقطع أو سرق مالا قطع به 


وقيل : ان وجد ما سرق ولم يتلف غرم 
باتفاق ولو قطم مطلقا 20 ٠‏ 


حكم استهلاك العين المودعة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنائع أنه لو قبل 
اين الحعد رن طليمة الإتسيية 
فاستهلكها »؛ فان كانت الوديعمة عبيدا 
أو أمة يضمن بالاجماع وان كانت سواهما 
فان قبلها باذن الولى فكذلك » وان قبلها 
بخير افن فلا ضمان عليه ٠‏ 


ويخالف أبو يوسف فى هذا فانه يكم 
بالضمان ويس تند الى أن ابداعه لو صح 
فاسة ستهلك الوديعة بوجب الخ لضمن » وان لم 
يصح جعل كأنه لم يكن فصبار الحال بعد 
. العقد كالحال قبله ٠‏ 


(1) المرجع السايق ج لاص 0٠.39.2515‏ 


ولو استهاكها قبل العقد لوجب عليه 

الضمان اذا كانت الوديعة عبدا أو أمة + ولو 
افيا "العديد الممجوى ويه فاشدياكها كان 
كانت عبدا أو أمة يؤمر المولى بالدفع أو الفداء, 
وان كانت سواهما فان قبلها باذن وليه 
يضمن بالاجماع » وان قبلها بغير اذن وليه 
لا بؤاحذ به ف الحال هذا رأى أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى ٠‏ 


يبة ف الحال 60 ٠‏ 


الوديعة بعد الطلب فضاعت ضمن 9؟© ٠.‏ 


وان خلطها المودع بما له ضمن كذلك » لأنه 
صار مستهلكا متعديا ؛ اذ لا يمكن صاحيها 
أن يصل الى عين حقه بسبب فعله فيجب عليه 
الضمان ويملك المخلوط ولا سبيل للمودع 
بكسر الدال ‏ ف المخلوط عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى » لأن هذا الخلط استهلاك 
من كل وجه اذ هو فعل يتعذر معه الوصول 
الى عين حقه ولا يكون الاستهلاك من العباد 
أكثر من ذلك » لأن اعدام المحل لا يدخل تحت 
قدرتهم » فيصير ضامنا » ولا اعتبار بالقسمة : 
لأنها توجب الشركة ليصل كل واحد منعما الى 
حقه غلا تصلح أن تكون موجبة الشركة ٠‏ 
اذا خلطما 


وقال أبو بوسف ومحمد. ٠:‏ 


)مرجع السابقج ”ص 1 


١152007‏ 00 استهلاك 


الوصول الى عيِنَ حقه صورة وأمكنه معنى 


آحاده افراز وتعيين حتى ملك كل واحد من 
الشريكين أن يأخذ حصته عينا من غير قضاء 
ولا رضاءفكان امكان الوضول الى عين حقه 
قاقما معنى فيتخير 29 ٠‏ 


ولو أبرأ المودع ‏ بكسر الدال ‏ الخالط 
فلا سبيل للمودع على المخلوط عند أبى حنيفة» 
لأن حقه فى الدين لا غير وقد سقط بابرائه ٠‏ 

وعند صاخبيه يسقط الخيار وتتعين الشركة 
فى المخلوط ٠‏ 

ولو خاط المائع بغير جنسه كالزيت 
بالضان » لأنه استهلاك صورة ومعنى 
93 د ااه 8 5 
عند أبى حنيفه رحمه الله تعالى ٠‏ 
للأكثر ٠‏ 


وعند محمد :شركة بكل حال لأن الجنس لا 
يغلب الجنس عتته ٠‏ 


وأن اختلطت يفير فمله اشتركا » لأن 


الضمن لا يجب الا بالتعدى ولم يوجد 


لكا انراق كدرونه نتزلى انقق ييا 
فرد مثله فخلظه بالياقى ضمدن الكل » لأنه 
متعد » وان تعدى فيها ثم زال التعدى 
زال الضمان © ٠‏ 


معنى .وهو اعجز المالك عن الاتتفاع 
بالوديعة » لأن اتلاف مال الغير بغير 
انيه بيت لوطحرن الاسكلان حل ريلب 


. الودبعة فمئعمنا المودع مع الفدرة على 


الدع والتسليم اليه حتى هلكت يضمن » 
لأنة لما حبسها عجز.عن الانتفاع بها 
للحال صارت يهمه كيد الغاأصب 
فدخلت فى ضمائه 9) ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى المدونة أنه اذا استودع رجحل 
رجلا وديعة فاستهلكها. ثم اشترق ثيابا 
مثل. صفتها ورقتها وعرضها وطولها 
فردها فى موض ع الوديعة لم يبرئه ذلك 
من الضخمن » لأن الرجل لو اس تهلك 
لرجل ثوبا فانما عليه قيمته فلاما ض من 
هذا الممستودع باسستهلاكه القيمة 
لم يخزه أن يخرج ثيابا مكان القيمة ولا يبر 
ذلك 640 20 


واذا قيض الععد أو المكاتب أو أم 
الولد أو المدير الودائع بائن ساداتهم 


(0) المرجع السابق ج ه ص 8لا > 1١ل‏ . 

(") بدائع الصنائع للكاسانى ج 5 ص 5١١‏ 
الي 117 .: 

() المدونة الكترى ج 5 ص 559 . 


فاس تهكوها كان ذلك دينا فى ذمتهم 
ولا يكون فى رقابهم ٠‏ 

أما اللجبحى ناد يإزفه مان نار تي 
اذا قيض الوديعسة ماذن والده 
5-6 0 

واذا اسستودع رجل رجلا وديعمة 
فاستهلكها عيده فهى جناية فى رقبة 


العياد وليس فى ذمته الآ أن يغئتككه 


سسسككت » 


وان ااسسستهاكهيا ابئه فذلك دين فى 
مال الاين ان كان له مال والة اتيع بها 
دبنا علفه 9) ٠‏ 
مذهب الشضافعية : 

جاء فى نهماية المحتاج أنه لو أودع 
مالك كاحل صبيا أو مجنونا مالا فتلف عنده 
ولواتتفريط لم يمسن اذل يبسح التزلقة 
للحفظ وان أتلفه وهو متمول ‏ اذ غيرالمتمول 
لا يضمن ضمن فى الأصح وان 
قلنا انها عقد » لأنه من أهل الضمان 
ولم يسلطه على اتلافه ٠‏ 

والرأى الثفانى لا يض فين كمالو 
باعه شسييفًا وسلمه اليه ٠‏ 

وأجاب أص حاب الرأى الأول بأن البيعم 
اذن قف الاأستهلاك بيخلاف الايداع ٠.‏ 

ل ؤاقي ناه ص عدر 

00 المرجع السابق ج 5 ص 705 . 


4ه المرجع السابق جْ 3 0 0 5 


زازق انهاية ب الحتاج الى شر: اج هن 
الك ود جع ار 0 سنة 
/ا6١‏ ه28 8؟ذا م:. 


01 -  كالهتسا‎ 


وأصل الودنعة أنهها أمانة ولو كانت 
بجمل أو كانت فاسدة ؛ وقد تصير 
مضمونة على الوديع بالتقصير فيهما 
لعوارض ٠‏ 


منها أن يودع غيره ولو ولده 
أو زوجته أو قنه بلا اذن ولا عذر فيضمن 
الوديعمة لأن المالك لم يرض بأمانة .غيره 


ولايده () 


يو 


ومن هذه العوارض أن لا يدفع ما يتلف 
العين المودعة التى يتمكن من دفعما على 


فلو أودعه دابة فترك علفهيا ‏ باسكان 
كا ور اموه د 
جوعا أو عطثما ولم ينهسه المالك عن ذلك 
ضفنها أن تلفت » وضمن نقص أرشسها 
ان نقصت ٠‏ فان نههه المالك عن علفها 
وسقيما فلا ضمان عليه على ١‏ 
وان أثم كما لو أذن له فى الاتلاف 00 


ومن هذه العوارض ها اذا انتفم بها بعد 
أخذها لابنية ذلك بأن يلبس نحو الثوب أو 
يجلس عليه مثلا أو يركب الدابة أو يطلع . 
فى الكتاب خيانة .أى لا لعذر - فيضمن 
لتعدبه 0 ٠‏ 


زقق المرجع السيق ج لأس 110 الطبعة 

6 لمر السايق طن لل ش 
1 1 8 

0 الرجع اسايق ع اس /00 الطيمة , 
المتقديّة 


(م؟١‏ موسوعة الفقه الاسلامى د 8 ) 


لها ّْ 1 استهلاك 


ولو خاط العين المودعة سواء كان ذلك عمدا . 


أو مال غيره ولو أجود ولم 


مبون فسان ا » لأن المودع 
فيضمن النقص (2©2 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القفاع ان الوديعة 
أمانة لقول الله تعالى : : « فان أمن بعضكم 
دعضا فليؤد الذى أؤتمن أمانته 9 ٠‏ 


وعلى ذلك فالوديعة لا ضخمن فيهما 
على المودع » لما روى عمرو بن شسعيب 
عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : من أودع وديعة فلا 
ضبمن عليه » ولأن المستودع يحفظها 
لمالكها » فلو ضمنت لامتئنم الناس 
من الدخول فيها وذلك مضر لما فيه من 
مسيس الحاجة اليها الا أن يتعدى الوديع 
أو يفرط فى حفظ الوديمة فيض مفنها لأن 
المتعدى متلف لمال غيره فضمنه كما 
لو أتلفه من غير أيداع ٠‏ والمفرط متسسبب 
بترك ما ؤجب عليه من حفظها ٠‏ 


وان شرط رب الوديعة على الوديع ضمانها 


المتقدمة . 
)5 الاية رقم 1 من سورة اليقرة 7 


ٍْ تتميز بأن عسرٍ 
تمييزها كبر بشعير كما بحثه الزركشى 


لأنه شرط ينافى مقتضى العقنه فلم 
20 : 

ولو قال الوديم أنا ضامن للوديعة » 
لم يتتستين ها ولف بعيد تمد أو تقريط لان 
ضمن الأمانات غير صحيح 7 60 ش 

وان تعدى الو ديع فى فى الوديعة بالقاعة 
يها كأن ركب الع الدابة اللودعة 
لغير نفعما من علف وسئقى » أو ليبس 
الثوب المودع لا لخوف عليه من. عث ونحوه » 
أو كسر ختم كينها » أو كانت الوديعة 
مشادودة فحل الوديع الشد »ء أو جحدها 
الوديع ثم أقر يهاء ضينن فى كل ذلك 
لأنها م خرج غن الاستكمان عنها 
فلم يزل عنه الضمان ,بالاقرار يبهاء 


. لأن يده صارت يد عدوان » وكذا أو منعها 


بعد ات جا شرنايان يها 
مالكها أو وليه أو وكيله الثابتة وكالته 
بالبينة وبعد التمكن من دفعها الى 
ذلك الطلالب ضمن » لأن بيده عادية اذن 
بمتعها ٠‏ 

ومثل ما تققدم ما لو خلطها بمالا 
تتميز منه كزيت بزيت أو شيرج ودراهم 
بدراهم بطلت الوديعة وضمن المستودع 4 
لأنه صيرها فى التالف وفوت على 
نفسه ردها » أشبه ما لو ألقاها 
قن وحن 4 وسسيواء خاطهنا اله أن 
مال غيره بمثلها أو دونها أو أجود منها 0 


(5) كثساف القناع عن متن 0 جَ ؟ ص 
.1 ص لذن لابن أدريس ١‏ 


(5)”المرجع السايق ج ؟ ص . 7 


مذهب الظاهرية 

جاء فى المحلى أنهفرض على م نأودعت عنده 
وشعة إن مطكسيا ويردها ان مناضها 
اذا طلبها منه لقول الله تعالى : وتعاونوا 
على البر والتقوى27 » ولقوله تعالى : ان الله 
أهر كم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها9” » ومن 
البر حفظ مال المسام أو الذمى وقد 
صح نهى زسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
"افساعة المال 29+ فان كلفت عن بير 
تعدمنه ولا تضييع لها فلا ضمان 
عليه فيهما ؛ لأنه اذا حفظها ولم يتعد 
ولا 5-7 فقد أحسن والله تعالى 
يقول : « ما على المحسسنين من سيبيل9)» 
ولقول رنسول اله صنق اله عليه 
وسلم : « ان دماءكم وأموالكم عليكم 


فان تعدى المودع فى الوديمة أو 
أضاعها فتلفت لزمه ضمانها ٠.٠‏ 


ولو تعدى على بعضها دون بعض 
لزمه ضان ذلك البعض الذى تعدى 
فيه فقط لأنه فى الاضائعة أيضا 


ع متغد لما أمر يه9؟. 


٠ الاية رقم ؟ من سورة المائدة‎ )١( 
. (؟) الاية رقم 4ه من سورة النساء‎ 
المحلى لابن حزم الظاهرى ج لم ص 756؟»‎ )9( 
ص 51/7 مسألة رقم 1784 نفس الطبعة السابقة‎ 
٠ من سورة التوبة‎ ١١ الاية رقم‎ )( 
(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص /77؟‎ 
. 0.مساألة رقم 89؟1 الطبعة المتقدمة‎ 
المرجع بالسابق لابن حزم الظاهرى ج48‎ )1( 


اصن بهذا ماله رقمو هد فسن | الطبعة السابقة. 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المأذعب أن الوديعمة أمانة 
فلا تضسنن اذا تلفت عند الوديع وان 
ضينن الا لتعد منه كاستعمال نحو 
الانلاس التؤقه ار يركب الذاية تسمه 
تلف » لأنه قد صسار .غاصيا مالم يجر 
عرف بذلك أو يظن الرضا ٠‏ 


وكذا اذا أعار الوديع العين المودعة أو 
بذلك لأجل التعدى . 


ومن التعدى ما اذا منع الوديع من رد 
العين المودرعة بعد طليها من مالك 
الوديعة فانه يضين ما تلف لأنه قد 
نان افص 0 


مذهب [لامامية : 

جاء ى شرائع الاسلام أنه يجب على 
الوديع حفظ العين المودعة ولا يلزمه دركها لو 
تلفت من غير تفريط وأخذت منه قهرا ٠‏ 


والذى يوجب الضمان على الوديع 
تفريطه أو تعديه ٠‏ 


أما التفريط فذلك بأن يطرحها فيما 
ليس بحرز أو يترك سقى الدابة أو علفها » 
أو نشر الثوب الذى يفتقر الى النشر » أو 
يودعها من غير ضرورة ولا اذن » أو يمسافر ‏ 
بها كذالك مع خوف الطريق اك 5 


9 الاج ال المأذهب 5 المذعب جِ #سص 1 
الطبعة السابقة 0-0 1 


5 ْ ( استهلاك ‏ استهلال ) 


وطصرح الأقمشة فى المواضيع التى 
تعفنهاء وكذا لو ترك سقى الدابة » 
العادة فماتت به 20 ٠‏ 


وأما التعدى فذلك بأن يليس الثوب أو يركب 
الداية » أو يخرجها من حرزها لينتفنع 


ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة 
ضين ؛ وكذا لو جحدها ثم قامت 
عليه بينة أو اعترف بهاء. 


لا يتميز ٠‏ 


ففتح ختمه ٠‏ 


ولو أعاره ومزجه بالنباقى ضمن 
ما أخدة ولو أعاد يدله ومزجه ببقية 


الوديعة مزجا لا يتميز ضهن الجميع؟ ٠‏ 


)١(‏ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجعفرى ج ١‏ ص 557 للمحقق الحلى طبع دار 
مكتبة الحياة ببيروت . 

(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 558 الطبعة 
السابقة . 


2090000100 


25 
استهلا ل 
ونا اق القافوين لكين #دله :ال كير 
الهلال ظهر كأعمفل وأهل واس تهل 


يض ههما ٠‏ وهل الشضهر ظهر 
هلاله9؟ ٠‏ 


وجاء فى المعجم الوسيط وأهل السذابح 
بالضنحية رفع صوته ذاكرا ١‏ 

بو نتن الحكيني عونا 31+ زد 
التنزيل الحكيم ( انما حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل به لير الله0©© ) 
وأهل فلان الهلال رفع صوته عند رؤيته٠‏ 
واستهل الصبى رفع صوته بالبكاء 
وصساح عند الولادة » واستهل الشهر 
أهل ويقال : استتهللنا الشسهر ابتدأناه 
أو رأينا هلاله ٠‏ والمصدر منه الاستهلال ل 
وبراعة الاستهلال أن يقدم المصنف 
فى :ديياجة كتابه أو الشاعر فى أول 
قصيدته جملة من الألفاظ والعيارات 
يلصي ينا أناءة ليه الى مرخرعر 


(9) ترتيب القاموسس المحيط مادة هل ج 5 ص 
ه37 . 

(5) سورة البقرة الاية #الا١‏ . 

(ه) المعجم الوسيط مادة هل ج ؟ ص ٠١٠١.5‏ 


استهلال ٠‏ 1 لإ5ذ . 


3 فمادة الاسبيتهلال تخور حول اشتداد 
الانصياب والظهور » ورفع الصسوت.٠‏ 
وييدق أن الأصل فيها ‏ جميما البدو 
والظهور م.وهبو ها يدور حوله. المعنى 
الاصطلاحى لكلمة استهلال .. 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء 
يكاد الفقهاء يجمعون على أن معنى 
الأمستهلال هو ما يدل على ظطهصور_ 


.المولود متليسا بالحياة وخروجه من 


بطن أمه حيا ٠‏ 
ما.يكون به الاستهلال 


مذهب الحنفية : 

قال صاحب البحر الرائق من الحنفية 
الاستهلال فى الشرع أن يكون منه - أى 
المولود ‏ ما يدل على حيناته من رفع 
صوت أو حركة عضو ولو أن يطرف 


ال " 


مذهب المالكية : 
يذهب المالكية الى أن الاستهلال 
يكون باستقرار الحياة بأن تحققت حياة 


المولود بعد ولادته ولو لحظة بأن استهل 
صارخا أو قامت به أمارة الحياة29؟ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
الاستهلال عند الشافعية يكون 
بالصياح أو البكاء أو بظهور امارة الحياة 


. البحر الرائق ج ؟ ص ؟.؟‎ )١( 


كاختلاج أو تحرك لاحتمال الخياة يهذه 
القرينة الدالة عليها0© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


الحنابلة : يثبت الاستهلال بالصراخ أو 
العطاس ٠‏ 


ويثبت كذلك اذا بكى أو ارتضم أو 
تحرك حركة طويلة أو تنفس وطال زمن 
التنفس.ونحو ذلك مما يدل على حياته 
كببعال. 6 لأن هذه الأشضياء دالة على 
الحية المستقرة فيثبت له أحكام 
الحى ٠‏ 


ولا يثبت بحركة يسيرة أو اخقتلاج 
يسير أو تنفس يسير » لأنها لا تدل على 
حياة مستقرة » ولو علمت الحيمة اذن 
لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة 
المذبو م0 1 ا 
مذهب الظاهرية : 

يثبت الاستهلال بما يدل على الحياه من 
حركة عين أو يد أو نفس أو صراخ"” ٠‏ 


مذهب الزيدية :. 


9) مغنى المحتاج ج ١‏ ص 59" 2 
(:) الكشاف ج ؟ ص 8ه وما بعدها . 
(ه) المحلى ج 5١‏ ص 8.؟ 


هذا استهلال 


قال فى الكاق عند زيد بن على والقاسمية 
والفريقين أنه استهلال20 .. 


| وت الامامية : 
' يثبت الاستهلال إذا علم أنه حى حين 
ولادته بصياح أو حركة أو اخخلاج 
أو عطاس » ولا ١‏ عتبار بالتقلص الطبيعى 
وتكفى الحركة الدالة على الحياة© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

يثبت الاستهلال أن خرج حيا وأن 
“حياته تعلم بالصر اخ أو بالحركة ومنها 
قال أيوب بن اسماعيل تثبت حيساته 


بتحرك. بعض أعضائه وان لم يصرخ”” ٠‏ 
ما يثبت به الاستهلال 


اختلف صاجبتا أبى حنيفة معه فى الذى 
يثيت به الاستهلال فقد روى صاحب البحر 


.)١(‏ شرح الازهار ج ١‏ ص ؟.4) 

() الخلات ج ؟ طن كا والروضة البهية. 
ج ا ص 578 , 

(5) شترح النيل: ج:4 ص' فق 


الرائق نقلا عن المجتبى والبدائع ‏ أنه اختاف 


فعن أبى حنيفة : لا يقبل فيه الا شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين فى غير الأمور الدينية 
لأن الصياح والحركة يطلع عليها الرجل ٠‏ 

أما هما فقالا : بقبل قول النساء فيه 
منفردات الا الأم فلا يقبل قولها ف الميراث 
اجماعا لأنها متهمة لجرها المغنم الى 
نشها + وائما قبل قول التنساء متفردات 
عندهما لأن هذا المشهد لا يشهده الرجال ٠‏ 
وقول القابلة مقبول فى حق الصلاة ‏ فى 
قولهم ‏ وأمه كالقابلة كما فى البدائع : 
لكن قيد بالعدالة فقال : لأن خبر الواحد 
فى الديانات مقبول اذا كان عدلا©» ٠‏ 

وقال صاحب. البدائع : لو سهدت 


القابلة أو الأم على الاستهلال تقبل فى حق ٠‏ 
الغسل والصلاة علمه260) ع 


مذ هب اللالكية : 


وعد المالكية الاستهلال فى ضمن الأعور 
التى لا يطلم عليهما الرجال فقباوا فييه 
شسهادة امرأتين 1 
فقد ذكر صاحب الشرح الصغير أن 
الشسهادة تكون فيما لا يطلع عليه الرجال . 


استهلال ‏ 2 شْ 11 


بامراأتين عدلين كالاستهلال اولود أو 


٠ عدمه(0)‎ 


مذهب الشافعية : . 
يختلفون فيمن تقبل شهادته فى ذلك ٠‏ 
فقال : وتقبل شسهادة النسباء منفردات 

أن.مات * 

'وف مغنى المحقاج أن نصاب الشهادة 
فيما تقيل فيه شصهادة النتشاء منفردات 
أربع شسوة عدول ٠‏ 

وكل ما تقهيل فيه شهادة الثفسساء 
منفردات تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل 
واحرأتين بالأولى27 . 


وقال الربيع رحمه الله تعالى : فيه قول 
كخر أنه لا يقل الا شهادة رجلين ٠‏ 

والصحيح هو الأول لأن الغالب أنه 
لا يحضرها الرجال9© ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

وعد الحنابلة الاستهلال فى ضمن مالا 
كشاف القناع أنه يقبل فيما لا يطلع 
- عليه الرجال كعيوب النساء وكالاستهلال 
ونحوه شهادة امرأة واحدة عدل لما روى 


)١غ(‏ الشرح الصغير ج ؟ اص ١١6‏ 

(؟) مغنى المحتاج 6 ص /ا. 6 

9) المهذب 0 1 مطبعة ) أليا 
2 ص عيسى البابى 

الحلبى بمصر 


> ابو حكفة ان الى مان الأمهة طيسة 


وسلم أجاز شسهادة القايلة وحدهبا. 
والأحوط اثنتان خروجا من الخلاف9؟ ٠‏ 


55 الظاهرية : 


أما الظاهمرية فيشترطون فى اثمات 
الاستهلال شهادة أربع قوابل عدول » فقد 
ذكر أبو محمد فى حكم من ضرب حاملا 
فأسقطت جنينا : أنه ان كان بعد تمسام 
الأربعة الأشهر وتيقنت حركته بلا شك 
وشهد بذلك أربع قوايل عدول فان فيه 
غغحرة(” . 


مذهب الزيدية * 

ويرى الزيدية أن الولادة مما يتعاق 
بعورات النساء فيقبلون فيها شسهادة 
امرأة فقد جاء فى التاج المأهب أن مايتعلق 
بعورات النساء كالولادة فائه يقبل فيه 
امرأة عدلة فى.غير ما يوجب القصاص0© ٠‏ 


مذهب آلامامية : 

ذكر صاحب الخلاف أنه تقغل 
شهادة الشساء على الانفراد فى الولادة 
والاستهلال بلا 5 


ثم قال لح سبل سه تمهاد 
النساء على الانفراد لا بشبت يثبت الحكم فيه 
الا يشهادة أرب منهن » فان كانت شسهادتهن 


(1) كشاف القناع ج 5 ص "7١‏ 


)6( للحلى ج 1١‏ ص 1١‏ وما بعدها . 
(1) التاج المذهب ج )6 ص 31 


وا ا ل لدي عار ل اتجودل 


فى الاستهلال أو فى الوصية لبعض الناس 
قجهلل شهادة امرأة ف ربع المبراث وربع 
الوصسية » وش هادة امرأتين فى. نصف 
الوصية وبصف الميراث » وشهادة ثلاث فى 
ثلائة أرباع الوصية وثلاثة أرباع الميراث : 
وشهادة أربع فى جميع الوصية وجميع 
الميراث لكا ”7 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح الشيل » وتقضفل شهادة 
الما دين م اترة الوكالة كنات 
حمل وحياة مولود وموته عند والأدته0) ٠‏ 


ما يترتب على الاستهلال من أحكام 


مذهب الخنفية : 

يرتب الحنفية على استهلال الجنين 
تسميته وغسله والصلاة عليه وتوريثه 
فقد جاء فى بدائم الصنائم أنه من شرائط 
وجوب التغسيل أن يكون ميتا مات بعد 
< الولادة ٠‏ 


روى عن أبى حنيفة أنه قال اذا ااستهل 
المولود سمى وغسل وصلى عليه وورث 
وورث عنه واذا لم يستهل لم يسم ولم يغسل 
ولم يرث ٠‏ 


.وعن محمد أيضا أنه لا بغسل ولا يسمى 
ولا يضلى عليه ٠‏ 
)١(‏ الخلاف ج ؟ ص 5.8" © 15.5 وشرائع 


الاسلام ج ؟ ص 9؟؟ 


وهكذا ذكر الكرخى لما روى عن أبى هريرة 
رشى الله عنة عن التبى ضلى الله عليه 
وسلم أنه قال : اذا استهل الموأود غسل 
وصلى عليه وورث وان لم يسستهل لم 
يغسل ولم يصل عليه »؛ ولأن وجوب 
الغسل بالشرع » وأنه ورذ باأسم المحت » 
ومطلق اسم المبت فى العرف لا يطاق على من 
ولد ميتاء ولهذ لا يصلى عليه وهذا 
اذا لم ييستهل ٠‏ 


فأما اذا استهل بأن حصل منهما بدل 
على حباته من بكاء أو تحريك عضو أو 
طرف أو غير ذلك فانه يغسل بالاجماع 
لمارويناء ولأن الاستهلال دلالة الحياة 
فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل ٠‏ 


وروىق عن أبى بوسف أنه اذا لم يستهل 
بغسل ويسفقى ولا يصلى عليه ٠‏ هكذا ذكر 
الطحاوى”») ٠‏ 


والعبرة بنخروج أكثره حيالما فى 
المطط * 


وتحرك ثم مات فان كان خرج أكثره صلى 


وى آخر البتغى : الولد اذا خرج رأسه 
وهو يصيح ثم مات قبل أن يخرج لم 


يرث ولم يصل عليه ما لم يخرج أكثر ' 
بدنه حبا0؟)؟ ٠‏ 


() بدائع الصنائع ج ١‏ ص ؟.؟ 
(؟5) البحر الرائق ج ؟ ص ٠١5‏ 


اسستهلال 000 .0" 


. ومن ضرب بطن حامل فآلقت جنينئيا 
. فان كان حرا وألقته ميتا ففيه الفرة 


وهى نصف عشر دبة الرجل وعشر دية. ‏ 


المرأة 0 دعوت خمسمائة درهم سلواء 


والغرة واجبة استحسانا ووجهه ما روى 
عن المغيرة.بن شبعية رضى الله عنه 
قال : كنت بين جاريتين فضريت اجداهما 
الأخرى بعمسطح فألقت جنينا ميتا 
وعاتت. كقنى ؛رسعول الله شكاى لنت 
عليه وسام على عاقلة الضاربة بالدية 
وبغرة الجنين ٠‏ 


والقياس أن لا يجب شىء فى الجنين . 
لأنه ع يتيقن بحياته والكاعر لا 
و لخي 

واحد منهما غرة ل 


آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب فيه الدية 


٠ كاملة‎ 


وان ألقت جنينيين حيين ثم ماتا ففى كل 
واحد منهما دبة ٠‏ 
0 اميت لسر وق الحى 


فاذا كان رقيقا فان ألقته ميتا ففيه 
نصف عشر قيمكه أن كان ذكرا وعشر قيمته 
ان كان انثى ٠‏ 


وه 


ا لي بوسف أن ف جنين إلأمة. 
حي 0001 


مذهب المالكية : 

وأوجب المالكية غسله والصلاة عليه 
فقد ذكر صاحب اللشسمرح الصغير أن من 
استهل سارها وتختكن ناته أو وعيت 
منه أمور لاتكون الا من حى فائه بيجب 
تعسيله وتجب الصلاة عليه ٠‏ 


أما من لم يستهل صارخا ‏ فائه يكره غسله 
وتكره الصلاة عليه ولو تحرك أو بال 
أو عطس ان لم تتحقق حياته ٠‏ فان تحققت 
وجب الغسل والصلاة 29 ٠‏ 


وكذلك يرتبون على الاستهلال الارن 
له والارث عنه فقد جا فى الشرح 
الصغير أنه يثبت الارث عند ثبوت 
الاستهلال وكذلك يثبت النسب بالاستهلال ؛ 
فان استهل فانه يرث من مات قهيل ذلك 
واذا استهل ومات عن مال ثبت الارث عليه 
بشهادة المرأتين » فيرثه الحى بعده بلا يمين 
من المدعى فيما لا يظهر للرجال9©؟2 ٠‏ 


)0( الزيلعى ج 51 ص 65"| »2 ١1.‏ والبداشع 
ج لا من ص 20" الى ص /!؟”7 وابن عاندين ج ه 
ص "١8‏ . 

)3( . الشرح الصغير ج اص ١59.‏ 

فر المرجع الصلق ع1 من 551 


.6" استهلال 


كما يرتبون عليه كذلك ان يلزم من تسبب 
فى موته ديته ».قال مصاحب الشرح 
المسكيو: وق قرت أهواة شاعلا واتفصيل 
عنها الجنين فان استهل فالدية لازمة 
فيه ان مات وأقسم أولياؤه أنه مات من 
فمل الجانى » فان لم يقسموا فلا غرة 
ولا دية » لأنه يختمل مؤته يغير فهمل 
الجانى ؛ فان ماتت أمه وهو مستهل 
ومات فديتان ٠‏ 
وان تعمد الجانى الجنين بضرب بطن 
أمه فنزل مستهلا ومات فالقص اص 
بالقسايمة وهذا هو الراجح من 
الخلاف ٠‏ 


فالراجح الدية ٠‏ 


وتعدد الواجب بتعدد الجنين من 
|| ننه رق ٠‏ 


مذهب الشسافعية : | 

ويرتب الشافعية على استهلال الجنين 
انجتهل التقظ إو تحدرك ثم.مات. مسجل 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا 


وورث وورث عنه ء ولأنه قد ثبت له حكم 


. ”"55 2 5958 المرجع السابق ج " ص‎ )١( 


الذنيا فى الاسلام والميراث والدية فغسل 
وصلى عليه كغيره ٠‏ 


وان لم يستهل ولم يتحرك فان لم يكن 
له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن وأن تم 


قال فى القديم : يضلى عليه لأنه نفخ 
فيه الروح فصار كمن استهل ٠‏ 


وقال فى الأم : لا يصلى عليه ٠‏ وهو 
الأصح » لأنه لم يثبت له حكم الدنيا 
فى الارث وغيره » فلم يضل عليه ٠‏ فان 
قافا يصلى عليه غسل كغير السقط ‏ 
وان قلنا لا يصلى عليه فلا يشل 
كالشهيد ٠‏ 

وقال فى الأم : يغسل لأن الغسل قد 
ينفرد عن الصلاة كما تقول فى 
الكافر © ٠‏ 


وحكى صاحب الممذب أن ابن المرزبان 
قال : اذا انفصل الحمل واستهل ورث ٠‏ 
لماروى سسعيد من المسيب رحمة الله 
عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أنه قال : أن من السنة أن لا يرث المنفوس 
ولا يورث حتى بمستهل صارخا » فان 
تحرك حسركة حى أو عطس ورث » لأنه 
عرفت حياته فورث كما لو ااستهل ٠‏ 
وان خرج ميتا لم يرث لأنا لا نعلم أنه كان 
وارثا عند موت مورثه ٠‏ وان تحصرك حركة 


(0) المهذب ج ١‏ ص 1١6‏ 


مذبوح لم يرث لأنه لم يعرف حياته ٠‏ وان 
خرج بعضه وفيه حياة ومات قيبيل 
خروج الياقى لم برث لأنه لا يشت 4 
حكم الدنيا قبل انفصال جميعه0© . 


وف حكم الجناية على الجنين المستهل 
يقول الشيرازى : وان ضرب بطنها 
يعنى المرأة ‏ فألقت جنينا فاستهل 
أو تنفس أو شرب اللبن ومات فى الحال 
أو بقى متألما الى أن مات وجبت فيه 
الدية كاملة ٠‏ 


وقال المزنى : ان ألققته لدون مسستة 
أشسهر ومات ضمن بالغرة ولا يازمه 
:ْ دية كاملة لأنه لم يتم له حياة» وهمذا 
اخطا » لأنا تيقنا حياته : والظاهر أنه 
تله بن حقباية تورجب عليسة حية كاملة + 
وان ألقته حيا وجاء آخر وقتله فان كان 
فيه حياة مستقرة كان القفانى هو 
القاتل فى وجوب القصاص والدية الكاملة 
والأول ضارب فى وجوت التعزير ٠‏ وان 
قتله وليس فيه حياة مستقرة فالقاتل 


هو الأول وتلزمه الدية والشانى ضارب . 


وليس بقاتل » لأن جنايته لم تصادف 
حياة مسستقرة ٠‏ 

وان ضرب بطن امرأة فآلقت جنينا وبقى 
زمانا سالا غير هتألم ثم مات لم يضمنه 


لأن الظاهر أنه لم يمت من الضرب ولا يلزمه 
ضمهمائه ٠‏ 


)١(‏ أبو اسححاق القميرازى ج'؟ ص ١؟‏ من 
المهكب ٌ 


وان ضريها فألقت جنينا فاختلج ثم 
00 وجبت فيه الغرة دون الدية » لأنه 
يجوز أن يكون اختلاجه للحياة ويجوز 
أن يكون بخروجه من مضيق » لأن اللحم 
الطرى اذا حصل فى مضيق انقيض فاذا 
خرج منه اختلج فلا تجب فيه ادية 
الكاملة20 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ذكر صاحب كاف القناع أنه اذا 
ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل 
وصلى عليه نص عليه فى رواية حرب 
وصالح لقوله صلى الله عليه وسلم : 
والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والزشفعة ولق لما بمستفيل آى يفوت عند ١‏ 


الو لادة ٠‏ 
ويستحب تسميته ولو ولد قبل أربعة 
لت ري 0 


وفيما يتعلق بميراثه قال : اذا وضع 
المولود حيا فانه يرث ويورث وتعلم حياته 


لحديث أبى هريرة مرفوعا : اذا استهل 
المولود صارخا ورث ٠‏ رواه أحمد وأبو 
داود فان خرج بعضه حيا فاستهل 
أى صوت ثم انفصل ميتا لم يرث وكان 
كمالو م ستول : ظ 


() المرجع السابق جَ ' ص 55 6 00 
(5) كشباف القناع ج ١‏ ص كي78. 


:2 استهلال 


وان جهل مستهل من توأمين ذكر أو أنثى 
وارثهما مختلف بأن كانا من غير ولد الأم 
عين الممستهل بقرعة وقال الخيرى ليس ى 
هذا عن السلف نص » وقال بعض الفرضيين 
' تعمل المساألة على الحجالين ويعطى كل 
وارث اليقين وبوقف الباقى حتى يصطلحوا 
عامه(4 , 


وان ادعت امرأة على آخر أنه ضريها 
قلت منقط الولد بحيا :ارقت يملق فاه 
ففيه دبة كاملة وقال الجانى سقط ميتا 
ففيه غرة فالقول قوله بيمينه »ء لأن 
الأصل براعته من الدية ٠‏ وان أقامت المرأة 
بينة باستهلاله وأقام الجانى بينة بخلافها 
قدمت بينتها لأنها ثبتت ومعهما زيادة 
علم ٠‏ وان قالت مات الولد: عقب -الاأسقاط » 
وقال الجانى : عاش حدة ثم مات يعد ذلك 
بنك أجل نقرلها سعهما اك إرا انين 
الظاهر ٠‏ ومع التعارض بأن أقام كل منهما 
بينة بدعواه تقدم بينته لأئها معها 
زمادة علم وان ثبت أنه عاش مدة فقالت 


المرأة بقى متألما حتى مات فانكر فقوله 


بيميئنه » لأن الأمصل عدم القألم 
ومع التعارض عم بينتها 0 


ويقبل فى استهلال الجنين وف سقوطه 


وى ابقائه متألما أو ابقاء أمه متألمة قول . 
امراة عدل لأنه مما لا يطلع .عليه . 
الرجال غالبا ٠‏ وان اعترقف الجسسساتى ‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 584 وما يعدها. 


باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية 
فى مال الجانى ٠‏ 


وان انفصل من المرأة جنينان ذكر وأنثى 


. ميتا واتفقوا على استهلال أحدهما 


واختافوا فى المستهل فقال الجانئى: : 
هو الأنثى وقال وارث الجنين هو الذكر 
فقول الجانى بيمينه » لأن الأصصل 
براءعته مما زاد عن دية الأنثى » وان كان 
لأحدهما بينة قدم بها ع لأن البينة 
تطمير العق وعئسة + وان كان لهيةا 
بينتان وجبث دية الذكر لثبوت استهلاله 
والبينة المعارضة لها نافية ولم تجب 
دية الأنثى لعدم ادعاء وارثها اياها . 
وان لم تكن بينة واعترف الجانى باستهلال 
الذكر فأنكرت العاقلة استهلاله فقولهم 
لأن الأصل براءتهم » فاذا حلفوا كان عليهم 
دية الأنثى لاعترافهم باستهلالها »؛ وعلى 
الجانى تمام دية الذكر وهو نصف الدية 
مؤاخذة له باعترافه ٠‏ وان اتفقوا على أن 
أحدهما استهل ولم يعرف لزم الماقلة 
دية أنثى لأنها اليقين وما زاد مش كوك 
فيه ٠ه‏ وتجب الغرة فى الذى لم يستهل 
منهما بكل حال292 ٠‏ 1 


مذهب القاهرية : 


جيه .كل منإاطنا الى : 


(؟) كشاف القناع ج 5 ص7١ ٠‏ 


اأستهلال م6" 


واتعصة الفستافة عن اليد جولة هييكا 
ثم يموت استهل أو لم يستهل ٠‏ وليس 
الصلاة عليه فرضا مالم يبلغ ٠‏ أما 
الصلاة عليه فائها فعل خير لم يأت 


عنه نهى ٠‏ 


أما ترك الصلاة عليه فلما روينا من 
طريق أبى داود عن عائشضنة أم المؤمنين 
قالت : مات ابراهيم اين ررسول الله 
ماق إلمه عبي وك :4# رميز ابن 
ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهذا خبر صحيح » ولكن انما فيه 
ترك الصلاة وليس فيه نهى عنها »؛ وقد 
جاء أثران عرسلان بأنه عليه السلام 
صلى عليه ٠‏ حدثنا عبد الله بن 
ربيع عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : الراكب خلف الجنازة والماشى حيث 
شاء منها » والطفل يصلى عليه ء 
وروينا عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
فى السقط لأربعة أشهر يصلى عليه 
قال قتادة : ويسمى فانه يبعث ويدعى يوم 
القيامة بأسسمه ٠‏ 


وقال الحسن وابراهيم : تفناق عليه 
اذا ١‏ متحتهل 0م ٠‏ 

ومن ضرب حاملا فأسقطت حنينا. فان كان 
قبل الأربعة الأشضهر قبل تمامها فلا كفارة 
ف قلك لعن الثرة واجبة قط أن وبنيول 


1١55 ؛‎ ١58 ابن حزم فى المحلى ج ه ص‎ )١( 


الله صاى الله عليه وسلم حكم بذلك » 
وأن كان بعد تمام الأربعة الأشهر وتمقنت 
حركته بلا نك وشهد بذلك أرمع قوايل 
عدول فان فيه غرة عبدا أو أمة فقط ؛ 
لأنه جنين قتل فهذه هى ديته0" ٠‏ والكفارة 
واجبة بعتق رقبة فمن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين لأنه قتل هوؤّمنا خطأ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

وبرى الزيدية أن الاسستهلال يوجب 
غتسل الممسلم والصلاة عليه وتسميته 
وارثه ٠‏ قال صاحبي البحر الزخار 
بجحب كفاية غسل المسلم والصلاة عليه 
ولو ستقطا استهل بامارة حيماة لقوله 
صلى الله عليه وسلم : اذا ااستهل 
السقط صلى عليه » فان لم ييستهل فلا 
يغسل ولا يصلى علينه لقوله صلى 
الله عليه وسالم فان لم يستهل لم 
يصل عليه ٠‏ 


وحكى فق الانتصار عن أبى هريرة رضى 
عليه وسلم أنه قال : ( اذا اسستهل الصبى 
صلى عليه وس فى وورث » وان لم 
ولم يورث”" ) ٠‏ 

وجاء فى التاج المذهب' أنه يلزم فيميا 


(؟) المرجع السابق ج ١١‏ اص 55 2 .؟ 
) البحر الزخار ج ؟ ص 1١‏ وحاشيتها . 


بسبب الخروج الدية على عاقلة المأغرج 
لهه : 


وان خرج ميقا وقد كان علم نفتهم 
الروح فيه وجب فيه الغرة على الجانى 
وسواء كثرت المدة التى وقف فيها فى 
بطن أمه كتسعة أشهر أم قلت كاربعة 


٠ 80 أشهر‎ 


وذكر صاحب اليحصر الزخار أن 
ما خرج وفيه امارة حبياة ‏ صوت 
أو حركة حى أو تنفس ففيه الدية ولو 
لدون ستة أشهر » فان خرج وفييه 
حياة مستقرة ثم قتله آخر فالقود 
عليه » اذ هو المماشر وعلى الآخر 


أرش ضرب الأم والتعزير ومجرد الحركة . 


لاا تدل على الحياة اذ قد يختلج اللحم 
سعد تقطيعه 9 أضره العام للتصرع 
سودك عل ميا من كن فقيقه 
الغبرة وتدخل البد فيها ء اذ الظاهمر 
سقوطها بالضرب فان خرج حيا 
فالدية كاملة وتدخل اليد فيهاا ء وان 
البرء من الضرب ضمن اليد لا الجنين » 
كمن قطع بد رجل ثم اندملت ثم مات بعلة 
أخرى » فان خرج ميتا فنصف الغرة 
لأخل اليد وان خرج حيا ثم مات 
غنصف الدءئة9؟). ٠‏ 


(1) التاج المذهب ج © ص 598 000 
)3( البحر الزخار ج م ص كن" )2 إللإام؟ . 


مذهب الامامية : 

واختلف رأى الامامية فى حكم الصلاة 
على من استهل ©» فقد روى صشاحب 
مفتاح الكرامة'عن الجعفى أنه لا يصلى 1 
على صبى حتى يعقل ٠‏ 


ليه مالم يق * 
وعن الكاتب ايجابيها عبلى المستهل ٠‏ 


ويستحب على عن نقص سنه عن ذلك ان 
واد حياء ولا صلاة ان سقط ميتا 


وان ولجته الروح ؛ فلا يصلى على © 


الذى خرج بعضيه فاستهل ثم سقط 
ميمتاء 


. 


وصرح ف المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام 
والتذكرة بالاستحباب لو خرج بعضه 
أقله9؟ ٠‏ ش 


وجاء فى شرائم الاسلام : الحمل يرث. 
بشرط انفصاله حيا ؛ ولو سقط ميقا لم 
.يكن له نصيب ولو مات بعد وجوده حيا 
كان نصيبه لوارثه » ولو سقط بجناية 
اعتير بالحركة التى لا تصد الآ من حى 
دون التقاص الذى يحمصل طبعا لا 
اختمبارا0» ٠.‏ ش 


(؟) مفتاح الكرامة ج ١‏ ص 555 
(5): شرائع الاسلام ج ؟" ص 185 والمختصر 
النافئع ص 5/!؟ والخلاف ع ؟ ص الا 


استهلال ‏ استيلاء 0203015 7" 


واذا ضرب يطن امرأة فألقت جنيشئنا 
حرا مسلمما واستهل أى صاح وصرح 
ثم مات فعليه الدية كاملة بلا خلاف ٠‏ 
وان لم يمستهل بل كان فيه حيةة مثل 
أن تنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما 


مذهب الاباضية : 

ذهب الاباضية الى أن أهل ا 
أجمعوا على أن الطفل اذا عرفت حياته 
واستهل صلى عليه واختلفوا فيه اذا 
لم تعرف حياته ٠‏ 


قال قوم : اذا لم ييستهل لم يصل 


ىو 


وقال قوم : يصلى عليه ولو لم 


مسكيل0 م 


وجاء فى النيل أن حن شروط الارث تحقق 
حيةة الوارث حباة مستقرة أو الحاقه 
بالاحهناء تقديرا فى الجنين الذى 
انفضصل حيا حياةة مستقرة لوقت 
يظهر وحجوده عند الموت©29©) . 


واذا ألقت المرأة جنينا ميتا ثم ألقت 
بعده خسن وصرح فانه يرث فى الأول 
ويورث عنه » وان كان الأول هو الذى 
صرح فلا يرث فى الثائى9©» ٠‏ 


1١٠١ الخلاف ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الايضاح ج ١‏ ص هؤه 

9) النيل ج لم ص 056؟ و ص .1؟ 
(5) المرجع السابق ج لم ص 7 


واذا ألقت المرأة الجنين بعد موتهها 
بضربة على الجانى الدية أو القصاص » 
ولا شىء فى الجنين » وقيل فيه الغرة ٠‏ 

واذا ألقفته واستهل صارخا وكانت 
الجناية خطأ ومات بفوره ففيه الدية 
قساة ٠.‏ 

وان مات بعد ما طال فالدية يبقسامة 
والدية » وقيل : تتعين الدية ٠‏ 


وان تحرك ولم يسبتهل فالغرة ٠‏ وقيل 
والأم ان ضربت نفسها أو ضربها غيرها”” . 


اسَتَيلاهء 


يلاحظ فى أساليب رجال القانون أنهم 
وهما لفظان لا يكادان يختلفان معنى 
ودلالة فى اللغة العربية . 

ففى القاموس والمعجم الوسيط : استولى 
على الأمر ظهر عليه وتمكن منه وصار 


(0) شرح النيل ج لم ص 56 


"4 


فى يده.وبلغ الغاية فى ذلك وحباز الشىء 
ضمه وملكه وجمعه كاحتازه ٠‏ 


وهنذه المعسائق متلاقية لا اختلاف 
٠ || 5111‏ : 


والشزعيون يستعملون اللفظين استعمالا 
واحدا ف وضع اليد على الشىء 
والظهور عليه مع التمكن منه ٠‏ 


والأموال بالنظر الى ما يكون للاستيلاء 
فيها من أثر نوعان ٠‏ أموال مباحة وأموال 
مملوكة ٠.‏ . 0 
فالمماحة هى التى تملك بالاستتيلاء 
عليها فيتشايه اللملك فيها ويكتسب 
امتلاكها بة ٠‏ . 

أما الملوكة فالاستيلاء عليهيا وان 
شسثت قلت حيازتها حق لمسالكها 
وأثر من آثار ملكه اياها ولا يكون لغير 
مالكها الا عن طريقه ٠‏ 


ولما كانت جميع الأموال قد خلقها 
الله سبحائه وتعالى للناس لينتفعوا بها 
كانت ميباحة لهم هو الذى خلق لكم مافى 
الأرض جميعا ‏ وكان لهم 'أن ينتفعوا بها 
وذلك عن.طريق استيلائهم عليها وتمكنهم 
منها على أوضاع وصور أدت فى 
كثير من الأحوال الى اختصاصهم يها 
والاستئثار بمنافعها استئثارا سمى ملكا 
وامتلاكا وعد المصدر والأساس 
لوجوه الانتفاع وصوره ومن ثم كان 
الامستيلاء سببا من أسباب الملك وكان 
السبب الوحيد تتملك المال المباح 


للتشفيهمه 


وكان الملك الناشىء به مصدر كل ملك د 


بعذده 9؟. 


فالمال الماح قبل الاستتيلاء عليه 
لم: يكن ملكا لأحد فاذا استولى عليه 
أصبيح ملكا له ينتقل عنه الى ورثته 
بعد وفاته أو الى من يملكه اياه بعقد 
من العقود أو بأى س بب من الأسسياب 
الناقلة للملك وهذا ما اقتضته طبيعة 


. حياتنا الاجتماعية وأقرته الشريعة الاسلامية 


وليه 


فقد روى أن أمسمر بن مغرس قال : 
افك وستيول: ان سان أنه عليه روسل 
يسيبق آليه أحد فهو له » قال فخرج الناس 
يتعادون ويتخاطون رواه أبو داود أى 
يسرعون فى السير ويعملون على الأرض 
ما حازت من الأرض ٠‏ 


وعن جابر بن عبد الله قال : قال رمسول 
الله ضلى الله عليه ومسام من. أحاط 
حائطما على أرض فهى له رواه أحمد 
وأبو داود وى رواية من أحيا أرضا ميتة 
فهى لهرواه أحمد والترمهذى وصححه 
والأرض الميتة هى التى لم تعممر شبهت 
عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت واذا 
كان هذا هو حكم العقار فالمنقول به أولى 
لكمال الحيازة والاستيلاء فيه ولظهور 
الاستثثار به ظهورا لا يكون فى العقار ٠‏ 


ش واففكا يؤمكة الاسشلاء م : 


ونهو الملك" اذا كان يفعل يؤدى الى: التمكن 


ا بسر 


يتحقق “الاستتيلاء و بشت ملك ٠‏ 


اا 0 الديدية 


فى حظيرة فان أمكن بلك ألختذه من غير صيد 
كان هذا استيلاء وتملكه بهذا الفمل 
ولذا يجوز له بيعه على هذا الوضع وان 
.لم يمكن أخذه من الحظيرة الا بصسيد 
١‏ لم بملكة 4 لأنه د يعلسد بدتهاا عله 
بوجوده ذف فى الحظيرة ة على هذا الوضع ٠‏ 
وكذلك الحكم, فى سائر الممباحاأت 
كالطيور اذا يماضت أو فرخت فق أرض 
انسان فانه لا يخرج بذلك عن اباحته 


_ ويكون لكل من" بيسيق الى أخذه سواء فى 


ذلك صاحب الأرض أو غيره ٠‏ 

ولا يختلف الحكم اذا ما كان صناحب 
الأرض قو أعد فى أرضه وكرا 
لذلك فاحتله الطير دون عمل من صساحب 
الوكر .ء 

ومن الفقهاء المتأخرين. من ذهب الى 
أن اتخاذ الوكر يبهد عملا يتحقق 
اانه الاستتيلاء فاذا حل فيه الصيد صار 
مدلوكا لضصاحب الوكر .00 

ويقول صساحن البدائع أن هذا الرأى 
غير سديد » لأن هذا لا يعد أخضذا 
والرسول صلى الله .عليه وسام يقول فهو 
ان أخذه ولأن املك فى المباح انما بث 
بالاستلاء علينة :ؤاذً! أخحذه عن الوكدر 
انسان غير صاحب الوكر كان هو المستولى 
عليه دون صاحب الوكر ٠‏ 


ولذا لو 5 من الأرض 


فى صسيه التجمسساأ الى. 


وكذلك الحكم 
00 أو الى داره فسسلا يعمسد ذلك 


1 الدار انان 
كان له ولكن لو رد صاحب الدار عليه 


أخذه من غير ضيد لتحقق الاستيلاء عليه ' 
صيد على وضمغغ ليس له خلاص فيها 
فانه. يكؤن لناصب الشبكة سواء أكانت 
ملكاله أم لغيره ٠‏ 

على صيد فأخذه أو أغرى كلبا لانسان 
على صيد فاخدهه فائه يكون للمرسل' 
أو المغعرى لا لصاحب البازى أو 
الكلبي ٠‏ 


ولكن لسو نصب فس طاطا فالتجا 
اليه صسيد لم يملكه » لأن نصب الفسطاط 
لم يكن لهذا الغرض بل لغسرض آخر قلم 
يكن نصبه عملا يراد به الاستيلاء 
بغلاف نصب الشبكة 29 . 

ولو حفر حفرة فوقيع فيهما 
صيد فان كان قد حفرها ليجتمع فيهما 


الماء لم يماكه بوقوعه فيها وكان لمن 


)١(‏ البدائع ج 1 ص 197 »2 116 والخانية 
ج هص 618 


(م 15 - موسوعة الفقه الاسلامى د هم ) 


.1" 1 استيلاء 


0 


حده متهنتا وان حفرها للاصطيم اد 
ملكه يوقوعه فيها(0) ٠‏ 


وعلى هذا لو ترك انسان طستا 
تحت قئة السمسماء فنزل المطر فملأه لم يحرزه 
بذلك ولم يملكه ولو وضنعه لهذا الغرض 
أحرزه يذلك ومل كه وكان له ببعه ومئعه ٠‏ 


فالحقيقى يكون بوضع اليذ فعلا أو 
بالقوة كالأشسجار المباحة تتطسهما 
والأثمار فيها تجنيها والماء تملأ منه 
اناءك والصيد تمسكه بيدك فتملك كل 
ذلك للاستيلاء عليه امستتيلاء حقيقيا ٠‏ 


وكذلك اذا قصدت الى الشجرة 
المنجتاعة اق الن فبرتهيسنها ان الى كنلا أو 
إلى صيد قد وفع فى حفرة وحرث قريها 
من هؤلاء بحيث لو مددت يدك لأخذت 
ذلك فانك تملكه لأنك قد استوليت عليه 
ت يدك عليه بالقوة ٠‏ 


ووذ 


أما الاستيلاء الحكمى : فانه يكون 
باستعمال الآلات وتهيئة املاح لأن توضع 
اليد عليه فعلا أو بالقوة كتجمع ماء المطر 
فى طسست على الأرض لذلك أو ى حفرة 
حفرت لهذا الغرض وكتعلق صيد فى 
شبكة نصبت أو رمية بمقذوف خرج به عن 
امتناعه وتأيده ٠‏ 


١117 هندية ج م ص‎ )١( 


وترتب الملك على الاستيلاء الحقيقى لا 
يحتاج الى نية وقصد فهو سبب 
ل ا ا ا 
التملك ولذا يعتير من كل من يصدر منه 
فلو كان غير أهل للالتزام والارادة كالمجنون 
والصغير الذى لا بميز فاذا تناول أحدهما 
مالا مهاهحا تملكه بتناوله لأن النية 
فى هذا النوع من الاستيلاء ليست 


فرظا :+ 


عليه الملكية ل فان 
لم يقصد به الاحراز لم تترتب عليه 
ترك تحت قبة اللسماء لا لهذا الغرض وفى 
انسان كما فى الخيرية ٠ ٠‏ 

ورأى”"» مالك و الشافعى0» 
كرأى الحنفية فى الاستتيلاء الحقيقى ٠‏ 


وأحمد(» 


الاستيلاء الحكمى إى 


احداهما أنه كالحقيقى ٠‏ 

والأخرى كرأى الحنفية فقد جاء فيما 
روى عنهما أن الاسستيلاء على الصيد 
ان كان بآلة من الآلات الى متيل فى 
الغفادة الصيد وتتخذ للاستيلاء 
ا 01 عادة ٠‏ 


اشح الاب كا اهن وا ب ماه 

(5) نهاية المحتا- ج ج م ص ١١7‏ وما بعدها . 

(:) كشاف لقاع ج ؟ ص ١518‏ 2 ؟١1‏ 
وما بعدها . 


71١ ' : استيلاء‎ 


لذلك لم يترتب عليه الالك على أصح 
القولين الا اذا قصه به التملك فان لم 
يقصد به التملك لم يملكه وان صار به 
أخق من غيره عند الشبافعية ٠‏ ش 


وعلى هذا ففى الصسيد يقع فى أرض 
انسسان وصار مقدورا عليه يسيب 
توحله أو انسار عضو منه لم يملكه 
صاحب الأرض فى الأصح عند 
الشسافعية والحنايلة اذ لا يقصد 
بالأرض الاصطياد ٠‏ 


ولو وقع فى شبكة أعدت اللصيد 
ملكه عندهم بمجرد وقوعه فيما لوجود 
القصد الى الاصطياد0© ٠‏ 

أما المالكية : 

فائهم كلحنفية فى الاستيلاة الحكهى 
لا يترتب فيه الملك الا بالقصد ويدل عليه 
سيل الآلات المعدة للصيد فى الاستيلاء 


خلفا ا فائه 4 يرى أن 
د #افقه 
جاء ف مفنح الجمليل 00 دار لانسان 
طعود الرينا مهمو اخبر هسيةا آراد 
اص سطياده فدخلها كان الصيد لطارده 
سواء أمكته أخذه بدونهنا أم لا 


١؟1‎ “» كشساف التناع ج 6 ص م‎ )١( 
وقواعد ابن رجب ص ل‎ ٠ ص‎ ١١ والمفنى ج‎ 
ص 58؟ وما بعدها و ج م‎ ٠ ونهاية المحتاج ج‎ 
. ١1861١١7 ص‎ 

(0) مئح الجليل جد ١‏ ص 085 . 


وائما كان للطارد لأنها لم تبن للصيد 
ولم بقصد يانهها تحيصيله يها 
واذا لم يطرده الطنارد اليها تتبدعلها ْ 
كان المصيد لريه ا اذا لم يتحقق 
الطارد أخذه بغيرها والا كان له واذا 
كانت الدار خالية أو خرابا فما فرخ فيما 
أو وجد بها عفن الصيد فلواجه ده 
وكذلك ما يوجد بالبساتين المملوكة لأنها 
لم بقصد بها ذلك ٠‏ 


والاستيلاء الحكمى كما ذكرنا يكون 
باستتممال الآلات غير أن هذه الآلات اذا 
كانت للصيد كان اقتناؤها واتخاذها 
واسبتتعمالها انما هو للميد ولذا لم 
يشترط ف ترتب الملكية على الاستيلاء 
بها القصد الى الاحراز واذضما 
الشرط آلا يكون قد استعملها لغرض آخر اذا 
ما تعلق بها صبيد ٠‏ 


: اذا وضع الصائد 
يملكه بمجرد تعاقه بها ذلك لأن عمله قصد 
به شىء آخر خلاف الاحراز ولا يملكه الا اذا 
حضر اليها فأمسك الصيد أو كان 
بحيث لو مد يده اليه لأخدذه لوج ود 
الاستيلاء الحقيقى حينكذ ولكن اذا كان 
قد وضعها يقصد الاحراز أو بسلا 
قصد فتعلق بها صيد ملكه من وقت تعلقه 
بها وان كان هذا اللك غير مستقر 
لاحتملل زواله بانتقاض الاسستتلاء 
بتخلص الصيد من الشبكة وفراره ٠‏ 


استبلاع 


لخلا 


واذا استعمل آلات ليست للصيد فلا 
يترتب على الاستيلاء بواس-صطتها التملك 
الا اذا قصد من استعمالها احراز الصيد ٠‏ 


فى أرض 0 فصار لا 0 
براحا أو رمى صيد فوقع فى أرض رجل 
ولا يدرى من رماه فأخذه رجل آخر فهو للذى 
أخذه لأنه قد أحرزه يأخذه ولم يبوجهد 
من صاحب الأرض احراز وان عجز الصيد 
عن الطيران يما أصضصايه لأن الماح 
يملك بالاحراز ١١‏ 


وعلى ذلك مسألة الحفرة يتردى فيهما 


وجاء فى الهندية اذا اتخذ النحل مكانا 


فى أرض رجل فعسل فيه لم يملكه صاحب. 


الأرض لعدم استتيلائه عليه ولكن يملك 
عسله لاستيلاثه عليه استيلاء حكميا 
ووجه ذلك ان عادة أصحاب الأرض والزراغ 
قد جرت باتخاذ كورات النحل فى أرضهم 
لطلب عسله وشاع ذلك حتى صار 
العسل كانه من ثمار الأرض ولأجله 
تطلب كما تطلب للزرع فأصبحت بذاك 
كأنها آلة لأخذ العسل فاذا وجد 
فيها العسل ملكه صاحبه لتحقق 
الاستيلاء الحكمى عليه ووجود النية حكما 
وهو اتخاذ الأرض عادة لحين العسل ”») 


)١(‏ المبمسوط ج 1١١‏ ص ا" 


ا م سنت و لل 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى : ان كل 
زبية للصيد فكل ها وقع فى شىء من ذلك 
كان ملكا له ولا بحل لأحد سواه فاذا 
فعل ذلك لا يقصد أخذ الصسيد 
فوقع فيها الصيد فأخذه آخر فهو أن أخذه 
ويملك كل ما أستولى عليه من الماح مما 
قصد تملكه واذا لم ينو التملك لم يملك وبقى 
الصسيد على حاله لكل من تملكه وكذلك 
ما عشش فى شجرة أو جدار فى دار لا يكون 
ملكا لمالك الشجرة أو إلدار الا أن 
يحدث له تملكا » ويملك الصيهد بتذكيته 
وبأن يقدر عليه قبل موته بأن يفققد 
به امتناعه وتأبده وقدرته على الفرار 5 
مذهب الزيدية 

ويرى الزيدية أن المباح يملك بالاستيلاء 
ولا يشترط ف ذلك نية التملك ولذا يمك 
المجنون والصبى باستيلائه على المبساح 
غير أنهم يشترطون فى ثبوت اللملك القصد 
الى الفعل فوقو ع ماء المطر واجتماعه قى 
طست وضع للحفظ فوق سطح حمقلا 
لا يصير سه الماء مطوكا واذا أحرق 
شجرا فى قطعة من فلاة يريد احياءها 
ملكها بهذا الاحراق لأنه استيلاء ولكن اذا 
امتدت النار أو انتقلت بفعل الريح الى قطعة 
أخرى فأحرقت شجرها نهنا . 


انزف المحلى ج لا ص 155 مساألة 746. ١‏ 6 
4٠‏ 4 ص 119 مسألة الا.٠٠‏ 4 ص 516 
مسألة ١.9/6‏ 4 
(5) شرح 0 ين 


وفيه أيضا لو سقى رجحل أرضه 
فتوحل فيهما ظبى وخرج عن امتتنساعه 
ملكه صاحب الأرض لأنه يعد حائزا له 
حينئذ ولوجود الفعل منه ولو كان ذلك نتيجة 
لتنفيره فالأقرب أنه لمالك الأرض لا أن 
نفره ٠‏ 
ومثل ذلك فى الحكم الطير يدخل دار رجل 
لا يآأخذه الا بمحاولة ولا يمكنه أن يطير 
الا فى الدار ولا يؤخذ الا بمشقة فائه 
له ولو كانت الأرض مس تاجرة فالطير 
للمستاجر ٠»‏ 


مذهب الاباضية : 
ويرى الاباضية أن المال الملجاح يملك 


من الآلات كالشسباك بو الخبالة أو الحفر 
تحفر لذلك فان انفلت المتعلق فى الشيكة 
أو خرج الواقع فى الحفرة انتقض ملكله 
وما أخذ. باليد ففر بعد ذلك لم يكن لغيره 
أن يتملكه بأخذه وعليه أن يرده اذا أخذه 
وكذلك يملكه صاحب البيت اذا دخله 
حيوان فأغلق بابه عليه ولا يكون لغيره 1 نْ 
حملت بن ذلك فار ن لم يغلقالباب عليه لميملكه 
السجيهة أوو عاقة بو امساكه بخلاف 
شبكة . الأرض أذا أنفلت ما فيها قبل امساك 
الصائد له واذا ثفر السمكُ فوقعت سمكة 
فى سفينة مارة فهى لآخذها ٠‏ 


ص 


لعلف ب رع مفينته : | 
أخذها © ٠‏ 
على الماح كسبب لتملكه يمتاز: عن سائر 
أسياب التمليك بثلاثة آمور 

الأول : أنه سبب منشىء الماكية 
بخلاف غيره من الأسباب الشرعية فانه ناقلة 
لها لا منشكئة ولا خلاف فى ذلك ٠‏ 

الثانى : أنه خاص بالأموال. الملهاحة فلا 
يفيد ملكا فى الأموال المملوكة عقارا 


كانت أم منقولا ولو طالتٌ مدة .الحيازة 


ونقسناة لم اب ا 
بوضع اليد: عليه وان تقادم عهده كما 
لا يمستقط حق بتركه وان طالت مدة الترك 
وذلك خلافا لما جرى عليه التشريع الوضعى 
فانه يجعل وضع اليد على ل المملوك 
مدة معيئة تختلف باختلاف الأحوال سببيا 
من أسياب تملكه محتى تحققت به حيازة 
هذا المال حيازة استأثر فيها. بمنافعه 
وبالتصرف فيه ٠‏ 

ويعبارة أخرى متى تحققت به حيازة 
هذا المال حيازة فعلية مقرونة بنية التملك 
له كما جعل مضى مدة معينة على الحق 


(؟) شرح النيل ج ا ص الاه » 6لا » 6لاه 


[١  ءاليتس‎ ١ ١ 51‏ ستيلاد 


مع ترك المطسالية به نسيبا مسقطا له 
ويختلف «قدار المدة باختلاف الحقوق وما 
يلابسها ولسنا بصدد هذا الموضوع 
وانما يكون: تفصيل أحكامه اكتتساب 
الملك بمضى المدة وسقةوط الدعوى بالحق 


أشي المدة د 


الثالث : انه سيب فعلى ولذا يعتبر عن 
كل عن يستطيعه ولو كان غير أهل للالتزام 
بالقول كالمجنسون والصبى كما أشرنا الى 
ذلك فيما سبق ٠‏ 


امال المباخ اما أن يكون منقولا أو عقارا 
فان كان مننولا كأنت حبازته والاستتبلاء 
عليه بوضع اليد عليه وضعا حقيقيا ويكون 
ذلك فى كل منقول كالص يد والكلا والمعادن 
والأشجار اذا كان على وجه الأرض على 
تفصيل سيق وس يأتى عند الكلدم 
على تملك كل نوع منها٠‏ 

وان كان عقارا كان حيازته والاستيلاء 
عليه بعمارته كما سنبين ذلك عند الكلام 
على الأرض الموات ٠‏ 

وقد ذكرنا ان الاستيلاء على الأموال 
المباحة المنقولة لا يشترط فيه القصد الى 
التملك اذا كان حقيقيا ٠‏ 

ها اذا كان يفكها فم ذكريا قينا صنق 


اختلاف الفقهاء فى اشنتراط القسد 
اليه ٠‏ 


والكلام على تملك الكلة يرجصع اليه فى 


مصطلح كلا ٠‏ 


وعلى تملك الصسيد يرجم :اليه فى 
ب عد 


وعلى المعادن يرجع اليه ف مصسطلح 


٠ ركاز‎ 


وعلى تملك الكنز يرجع اليه فى مصطلح 
وعلن لقيلف تلن على افوزال المعاريين 
يرجم اليه فى مصطلحى غنيمة » وسير ٠‏ 


لوف | ل 
6 هى 
استيلاد 
التعريف بالاستيلاد 
الاستيلاد لعة هو طلب الولد وشرعا هو 


تصيير الجارية أم ولد ٠‏ 


وأم الولد فى اصطلاح الفقهاء مى 
التى والدت من سيدها فى ملكه () ٠.‏ 


وهو مشروع لقوله تعالى ( والذين هم 
أفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت 
آيمائهم فائهم عي ملومين ) دلت. الآية 'اأكريهة 
على حل وطء #تزوجة والمملوكة ملك يمين وهى 
الأكةسواء أكاق. الوجلء اممقيتنا الولف آم .غير 


)ع( المغنى ج ١١‏ ص 58/8 1 


معقب للولد وقد فعله بعض الصحابة وأجمم 
المسلون عليه ٠‏ 


أحكام آم الولد 


أولأ - اخراجها عن ملكه ٠‏ 
برق الحئفية(1) ٠‏ 


أنه لا يجوز اخراج أ م الولد يعن الله 
سيدها و أو هة وهو مذهب 
المالكية0” والشافعية9؟ والحنايلة0© وا 
حزم الظاهرى”© على تفصيل ف كتيهم ٠‏ 


اد الشيعة0"© الامامية الى أنه لا يجوز 
جهة لقتنائه عن فندينيا . 


وذهبوا أيضبا الى" أنه اذا مات ولدها 


من جميع المال ولو لم يترك سواهمبا 
وهو مذهب جمهور الفقهاء * 


وذهب الشسيعة الامامية» الى أنها. تعتق 


5 ١59 الزيلعىج 6 ص‎ )١( 
(؟) بداية. المجتهد ج ص 746 طبعة‎ . 
3 0 
مغتى المحتاج 5 ص 415 طبعة‎ )*( 6: 
3 © الوصوفة‎ 
المغنى ج 11 ص‎ )( . 
5 7 المحلى جه ف 117 َه‎ (6) 
. 969 المختصر النافع ص‎ )9( 
٠ 5١١١ الروضة البهية ج ؟ ص‎ )0 
. ش .وشرح النيل ع 5.ض561‎ 


استيلاد 1" 


هن نصيب ولدها فى التركة على تفصيل فى 
ذلك وهو قول عند الاباضية ٠‏ 
ثالكا : تزويجها لغيره 

يرى الحنفية (4“ جواز تزويجها لغيره 
وهو مذهب الحنابلة 29 ٠‏ 

وهو الأصح عند اأشافعية ٠23‏ 

وعند المالكية 0 بجور مرضاها مع 
الكراهة ولا يجوز بغير رضاها ٠‏ 

رابعا : شوت النسب 9 


مذهى الحنفئة 2 ٠‏ 

يثىت نسب ولدها عندهم اذا ادعاه 
ولا يكفى لو أقر بوطئها ٠‏ 

وذهب الأكمة الثلاثة 29 الى أنه يثبت 
نسبه اذا أقر بالوطء فاذا أتت بولد ثان ثبت 


' نسسبه من غير دعوة » لأنها لما صارت 


أم ولد قوى فراشسها فَأشيْهت الزوجة 
المنكوحة ٠‏ 

استيلاد الأب جارية ابنه : 

مذهب الحنفية ٠204©‏ 


اذا وطىء الأب جارية ابنه التى لم 
تكن أم ولد له الست بولد فادعاه الأب 


سم 


)م تيلم ج. ع ا 

(5) كشاف لقناع ج :ص 508 © 581 . 

٠ . 55! مغتى المحتاج ج 4؟ ص‎ )٠( 
08 شبح الخرشىح م س‎ )( 

19) الخرقى" هاش 14 .6 شرح الجلال 
الحلى على النياج ج ) صن 036 » المعلى ج ١١‏ 
ص 149 » [69 .2 20 0 

0 زيلعى ج ؟ عن 6. 0 م 


وعليه قيمتهاء 


وهنو هذهف المتالكنة0) والختحابلة©؟) 


معنى الاسراف فى أللفة : 

يذكر ابن فارس ف « معجم مقاييس 
اللغة » أن مادة سرف لها أمصل واحد 
يدل على تعدى الحد والاغفال الشىء 
أيضاء تقول : ف الأمر سرف » أى 
محوزة الحد ٠‏ ويقالل : مر بهم 
فسرفهم أى أغفلهم وممايعود الى أصل 
المادة أنفينا اعمال الشرك: يعسي 
الجهل أو الضراوة © أى الشدة ٠‏ 

وف لسان العرب : أن السرف والاسراف 
مجاوزة القصد » وأسرف ف مالة عج ‏ | 
من غير قصد » وأسرف ى الكلام وف القتل 
أفرط والسرف الخطأ بمعنى وضع الشىء ى 


)1ع( خرشى ج ؟ ص .5 ٠‏ 

(0) المغنى ج ١١‏ ص ١.ه‏ 5.5 . 

9) منهاج جح ؟ ص 9ه . 

(15) معجم مقاييس اللغفة » لابى الحسين أحمد 
ابن فارس بن زكريا ج ‏ ص ١07‏ الطبعة الآولى 
سئة 17548 ه طبع دار احياء الكتب العربية 
بالقاهرة . 


غير حقه ٠‏ والسرف اللهج بالشىء » والسرف 
ضدهد القصد » وأكله سرفا أى فى عجلة20٠‏ 


ونقل النووى عن الأزهرى أن السرف 
هو محطاوزة الحد المعروف أثله قف ٠‏ 


استعمال الاسراف فى لسان الفقهاء 
والاسراف فى استعمال الفقهاء لا يخفرج 
عن أحد معانيه اللغوية ٠‏ 


الاسراف ق الوضوء والغسل 


مذهب الحنئثية ُ 


من سنن الوضوء عندهم تكرار 


الغسل الى الثلان » وتكره الزيادة على 


ذلك » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
توضاأً مرة مرة وقال : هذا وضوء لا بقبل 
الله تعالى الصلاة الا به » وتوضاً 
مرتين مرتين وقال : هذا وضوء من 
يضاعف الله له الأجر مرتين ٠‏ وتوضأً 
ثلاثا ثلاثا وقال - هذا وضوئى ووضوء 
الأندياء من قبلى » فمن زاد على هذا 
أو نقص فقد تعدى وظلم . ٠‏ 


قالوا والوعيد فى الحديث كن لم بره 
سنة فافؤا زاد على الشلاث لطمانينة 


(ه) لسان العرب لابن منظور جمال الدين 
محمد بن مكرم الانصارى ج ١‏ ص 8 2 135 
طبعة مصورة عن طبعة بولاق بطريق المإؤسسة 
اللصرية العامة للتأليف والانباء والنشر بالقاهرة . 

(5) تهذيب الاسماء واللغات لابى زكريا محيى 
الدين بن شرف التووى » ج ؟ ص ١58‏ طبع 
ادارة الطباعة المئيرية بالقاهرة . 


اسراف 0" 


القاب عند الشك » أو بنية وضوء آخر 
.فلا بأس به فان الوضوء على الوضوء نور 
على نور ٠‏ وقد أمر بترك ما يرييه الى 
ها الأ بريه 00 ف 


سنة والثالث اكمال السنة ٠‏ 

وقيل ان القانى سنة » والقالث 
ثذغقثتل ٠‏ 

وقيل على عكسه 60 . 

وفى كل الأحوال قالوا : ان ها زادعلىاارة 
الثااشة فهو مكروه ٠‏ 

ونص ابن عابدين على أن الزيادة على 
المرات الثلاث بلا عذر حكمه المنع ٠‏ 

وذكر أن ف التاترخانئية عن الناطفى 
أنه لو زاد على الثلاث فهو بدعة ٠‏ 

وأنه جاء فى السراج : لو تكرر الوضوء 
فى مجلس واححد مرارا لم يستحب بل يكره 
لما فيه من الاسراف ٠‏ لأن الوضوء لم 
يشرع لذاكقه وانما شرع لقداء عيادة ٠‏ 
7 لم تؤد به 0 كان ابسرافنا 29 , 
أن اسراف لكو 3 الا 0 أن 


متسعكية ْ 
)١(‏ الهداية مع فتح القدبر ج ١ض‏ .؟ . 


اسن الحقائد شرح كنز الدقائقاج 1١‏ 


0-33 ابد المحفار علي الدر. المختاز. ,شرح تنوير 
ال ب 


مع اعتقاد أن ذلك هو السنة ٠‏ والكراهة 


من يتطهر به كماء المدارس الذى فى 


صهريج أو حوض أو نحو ابريق ‏ فان. 
الزيادة على الفلاث تكون حراما' » لأن 
الزيادة غير مأذون به الأنه انما يوقف 
ويساق لمن يتوضأاً الوضوء الشرعى ٠‏ 
ولم يقصد اباحتها لغير ذلك ى 


واستدلوا على كراهة الاسراف فى ماء 
الوختكوة واو كان من تمت عدار يعحديك 
جك جضن من الماء صيا فاحشضشا 
اباك والسرف فقال ١‏ اوداق ال حبنوء سرف 
قال : نعم » ولو كنت على ضفة نهر 
تحار 0( ى 


سين الل ان الماء ل 


و يفهم من هذا أن شه اللمحدتة ثلاث 
اللسنة ءه 


90 رد االجاز على الذي المختاز ع تويز 


رأسه مرة واحهدة »ء وأن التثليث . 


٠ مكروه‎ 


وروى الحسنن عن أبى حنيفة أنه 
يمسح ثلاث مرات بماء واحد للف ٠‏ 


وذكر ابن عابدين أنه يكره تثليث المسح 


يماء جديد 299 ٠‏ 


هذهب المالكية : 
من مستحبات الوضوء - تقليل الماء 
من غير - تحديد ف ذلك ٠‏ 


وكذلك الغسل يستحب فيه تقليل 
الماء من غير تحديد » واللسنة فى 
الوضوء والغسل احكام الغسل منع 
قلة المياء ٠‏ ّْ 


الغسل سفة » والسرف فيه غلو ويدعة ٠‏ 


وقد أنكر مالك قول من قال فى الوضوء » 
حتى يقطر الماء أو يسيل ٠‏ فالسيلان 
من العضو غير مطلوب » لأن المقصود 
ايصالة الماء الى البشرة واستيعابها 
به » اما أن يقطر الماء أو يسيل عنها 
فلا اعثتيار به » وبراعى القدر الكاق 
فى حق كل واحد فما زاد على قدر 
ما يكفيه فهو بدعة ء وان اقتصر على 
قدر ما يكفيه فقد أدى السنة » 


السسسم 


. ص ؟؟‎ ١ بدائع الصنائع ج‎ )١( 
. 16 ص‎ ١ (؟) حاشية ابن عابدين ج‎ 


فالسرف هو ما زيد بعد اتيقن الواجب + 
وهو كروي 0.009 0 

ويستعب أن يكون الماء الذى يجمصل ‏ 
من الدحر : ولا تحديد لمقدار القليبل » 
لاختلاف الأعضباء والناس »؛ بل بقدر 
ما يجرى على العض و »وان لم 
يتقاطر عنه 4 ” ش 


وائما 5 اكثار اللماء على العضو لأنه 


من: السرف والغلو فالدين الموجب للوسوسةء٠‏ 


ويكره الزائد على الشملائ ف المغسول ٠‏ 
وكذلك يكره المسح الشانى ف الممسوح ٠‏ 
وقيل يمنع الزائد » وهو ضعيف ٠‏ 
وكذلك تكره الزيادة على ممل الفرض» 
لأنها من الغلو©» ٠‏ ش 
يذاء لنافتينية الطميزق ل كراهينة 
المرة الرابعة بعد الثلاث هو الراجح 
فى اللمأهب 1620ء 


() مواهب الجليل شرح مختصر خليل تأليف 
أبى فبد االمه محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الحطاب المتوق سنة 9054 ه ج ١‏ ص 5101 


. الطبعة الاولى مطبعة السعادة بمصر سنة 8/؟؟1ه 


وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لمحمد بن 

() بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح 
الصغير للدردير ج ١‏ ص 55 و ه55 5 

(ه) بلغة السالك لاقرب المسالك ج ١‏ 
ص 556 ٠.‏ 

(5) حاشية الدسوقى عاى الشرح الكبير ج ١‏ 
صن 19 ْ 


اسراف 116" 


مذهب الشافعية : 


ان زاد الوضوء على الثفلاث كره. 


كراهة تنزيه ولا يحرم هكذا صرح به 
الامسيحان:.ه 

وقال امام الحرمين أن الغسلة الرابعة 
وان كانت 0 فليست بمعصبية 
وفسر الاساءة والظلم فى الحديث القائل: 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أمسساء 
وظلم بأن معنى أساء ء » ترك الأولى وتعدى 
السنة ؛ وأن معنى ظلم : وضع الثىء ف 


غير موضعة ٠‏ 
وقال الغزالى فى التعليق أن الشافعى 
رضى الله عنه قال فى الأم : أحب ألا 
يتجوز الثلاث » فان جاوزهما لم يضره 
وأراد بقوله : « لم يضره © أى لا يأثم 
وأصحاينا يقولون : تحرم الزيادة قال : 
هذا والمراد جالاأسعاف ل الحنديف عه 
وقال الماوردى الزمادة على الفلات 
لا تسن » وفى كراهيتها وجهان ٠‏ 
وسائر أصحابنا يقولون تكره » وهو 
الأصح يو 1 
يقول النووى بعد ذكره ما تققدم : 


والثانى : لا تحرم لكنها خلاف الأولى» 

والثالث:وهو الصحيح بل الصواب - تكره 
كراهة تنزيه » فهذا هو الموافق للأحاديث 
وبه قطع جماهير الأصحاب (0: ٠‏ 


وقال النووى : اتفق أصحابننا وغيرهم 
والغشسلهء 

وقال البخارى ى صحيحه كره أهل العلم 

والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه ٠‏ 

وقال البغوى والمتولى : حرام 

ومما بدل على ذمه ': الحديث 2 أنه سيكون 
فى هذه الأمة قوم يعتدون ف الطممور 

ومن سئن الوضوء تثليث الغسل 
والممسبح ٠‏ 

ويكره كل من الزيادة على الفلاث والنقص 
عنها بنية الوضوء ٠‏ 

وكذلك يكره الاسراف فى الماء ولو على 
عليها لكونها غير مأذون فيها © ٠‏ 


. 558 المجموع شرح الماباج اص‎ )١( 

)3( المجموع شرح المهذب ج ؟ ص 116 ٠.‏ 

9) نهاية المحتاج الى شرح النهاج ج ١‏ 
ص 19١‏ > 197 مطبة البابى الحلبى : 


ؤيشتحبّ الأقتصار فى الغسل على المد 
والصاع 6 لأن الرفق مطلوب ف " 


مذهب الحنابلة : 

الوض وء مرة مرة يحزىء » والفلاث 
أفضبل » وان- غستتل بعض أعضائه مرة 
وغسل بعضها أكثر من مرة جاز لأنه 
اذا جاز ذلك فى الكل جاز فى البعض ٠‏ 


ويكره الاسراف فى ماء الوضبِوء 
والزيادة الكثيرة فيه 6 للآثار المروبة ف ذلك٠‏ 


واستدلوا على ذلك بأن الرسول عليه 
الصلاة السلام مر على سعد وهو يتوضاً 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
ما هذا السرف ؟ فقال : أفى الوضوء سرف ؟ 
فقال : نعم وان كنت على نهر جار ٠‏ 

كما استدلوا بقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ان الوضوء شسيطانا يقال له : 
ولهان » فاتقوا وسواس الماء 9 . 
وكذلك جاء فى كشاف القناع أنه يكره 
الاسراف فى الماء » ولو على نهر حجار 
لحديث ابن عمر فى شأن وضوء سعد 20. 


على الثلاث الا رجل مبتلى © ٠‏ 


.١ نهاية المحتاب الى شرح المنهاج ج‎ )١( 


. 5١5 ص‎ 

(؟) المغنى لابين قدامه ج ١ص ١55 6 ١٠١‏ 
الطبعة الاولى مطبعة المثار بمصر سسنة ١751‏ هم 

م( كشاف القنا ج ١‏ ص ذا الطبعة 
سنة 119 ه . 

(5) المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص6"١‏ . 


1 أسراف 


كما ذكر أنه كان يقال من قلة فقه 
الرجل ولوعه بالماء © ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 

بكره الاكثار من الماء فى الغسل 
والوضوء والزيادة على الثلاث ى غسل 
أعضاء الوضوء ومسح الزأس ولم يأت 
عن رسول الله صاكى الله عليه وسلم 
أكثر من ذلك ٠,9‏ 


واستدلوا على ذلك بأن عليا رضى الله 
'غنه توضا ثلاثا ثلاثا وقال : هكذا رأيت 
رسعول النهمينان ااه عليننة وام 
وبأن عبد .الله بن عمر رضى الله عنهما 
توضا ثلاثا يسند ذلك الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعن عثمان رضى الله عنه 
مشل ذلك : وعلق ابن حزم على ذلك 
يمقوله : فلم يخص فى هذه الآثار رأسا 
27 


إي 


من غيره 


مذهب الزيدية : 

الواجب فى الوضوء مرة لأز رمسسول 
الله على الله عليته ومصام #وقساً 
مرة مرة فى رواية اين عباس رفى الله 
عنهما وهذا الحديث يدل على أن الواجب 
فى الوضوء مرة فقط ولهذا اقتصر عليه 
النبى صلى الله عليه وسلم ولو كان 
الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة ٠‏ 


(ه) المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص 518 . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 8 
الطبعة الأولى مطبعة النهضةب؛مصر سنة /51؟1ه. 

00 العلى اترخومج اص ”/ الطبيعة 
السالفة الذكر 


مرهة ٠‏ : 598 للق 


ويرون أن تثليث العسدل ف الوضوء سنئةم ' 


فاذا 5 كانت المرة تجزىء :6 فان اثلاث هى 


وقد جاعت الأحاذيث: الصحيحة بالغسل . 


2 'مرة مرة تومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا » وبعض 
٠‏ الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين والاختلاف 
دليل على ذلك كله 2920© ه. 


وجاء ف شرح الأزهار أن من زاد على 


الثلاث ‏ فقد أسناء وظلم ولا مسن التثليث 
فى الرأس 


وجاءفى نيل الأوطار © ولا خلاف فى 
كراهة الزيادة على ثلاث ٠‏ وذكر حديئا 
يدل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات 
من الاعتداء فى الطهور ٠‏ ونقل ما رواه 
أحمد وابن ماجه ومسام والترمذى عن 
سفينة قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يغسل بالصاع » ويتطهر 
بالمد وعلق عليه بأن الحديث يدل على 
كراهة الاسراف فى الماء للغسل والوضوء 
واستحباب الاقتصاد.وأن العلماء أجمعوا 
على النهى عن الاسراف فى الماء ولو كان على 
قاطي النهدر + 


وقال بعضهم : أنه حرام + 


)١(‏ البحر الزخار ج ١‏ ص 75 وانظر نيل 
الاوطار ج ١‏ ص 15 المطبعة العثمانية المصرية 
سنة لإهم"ا! ه . 

(؟) شرح الازهار ج ١‏ ص 1١‏ > 59 الطبعة 
الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة !761 ه 

(9) نيل الاوطار ج ١ص‏ 197 . 


وقال بعضهم أنه مكروه كراهة تنزيه ٠‏ 

ثم ذكر أن القدر المجزىء من الغسل 
ما يحصل به تعميم البدن على الوجته 
المعتير ») وسواء كان صناعا أو أقل أو أكثر 
ما لم يبلغ فى النقصان الى حد لا يسمى 
مستعمله مغتسلا أو الى مقدار ف الزمادة 
يدخل فاعاه فى. حد الاسراف ٠‏ 


. وهكذا الوضوء : القدر المجزىء مننه 


١‏ ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء 


سواء كان مدا أو أقل أو أكثر مالم يبلغ. 
ق الزيادة الى حد السرف » أو فى النقصان 
الى حد لا يحضيل .به الواجب 40 ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى كتاب الخلاف أن 0 ف 
غسلل الأعغضاء مرة 8 واحدة والسنة اثنتان 
والثالثة بدعة » وف الأصحاب من قال 
او ولشايتة رمه ولس ينول قلأ 

ومنهم من قال : الثالة اقة تكلف ولم 

والصحيح الأول والدليل قوله تعالى 1 
2 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم © » 

. ومن غمسل دفعة واحدة وجهكه ويبدبه 


فقد أدى الفرض فمن ادعى أكثر منسه 
رضنا او نسبخة قظلية' الذليل:٠:‏ 


(5) نيل الاؤطار ج ١“صن‏ .0؟ 6 5695 . 


11" اسراف 


للصلاة: فقال 02 : مرة مرة ٠‏ 


وف المختصر النافع : أنه لا تكرار م فى 
اسح. 

وف الوم لدي تند رجي 
تثليث المضمضة والاستنشاق بأن يفع, 
كل واحد منهما ولو بغرفة واحدّة 
وبشلاث أفضستل ء 


ومن سئنه أيضا ثثنية الغغسلات ' 


الثلاث فى الأعضاء الثلاثة : الوعجطه 
واليدين بعد تمام الغسلة الأولى فى 
ااه هو إض 7" : 


مذهب الاباضية : 
المستحب فى الوضوء أن يكون ثلاثا ثلاثا 


أجزاآت اذا عم الجارحة الماء © ٠‏ 


)غ0( الخلاف فى أأفقه لابمى جعفر محمد بن 
الحسن بن على الطوسى ج ١‏ ص ١١‏ الطبعة 
الثانية مطبعة زنكين بطهرآن سنة /159 ه . 

(؟) المختصر النافع فى فقه الامامية لابىالقاسم 
نجم الدين جعفر بن الحسسن الحلى » المتوق 
سئة 9/5" ص 5 طبع مطابع دار الكتاب العربى 
بمصر سنة 6/إ؟١!‏ هاء 

(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
دمصر سسنة ١9/4‏ ه . 

(1) كتاب الوضع مختصر فى الاصول والفقه 
تأليف أبى زكريا يحيى بن أبى الخير الجناونى ص 
الطبعة الاولى مطبعة الفجالة الجديدة بمصر. 


وجاء فى كتاب شرح النيل : أن من 
سنن الوضووء تقليل صب الماء والمراد 
بالتقايل. هأ'قون” الاتتراق: أنه مبلي الله 
عليه وسلم توض أ يمد وكره الاكثار 
من صب الماء فى الوضوء ولو كان على 
بحر أو نهر ولو كان الماء يرجع فى ذاك 
اليحره أو النهر . اقلا بعتاد الاكثار 
فى غير ذلك واقلا بدخله الوسواس اذا 
لم يكثر » ولأنه اذا كثر فقد كثر المساء 
الممستعمل ٠‏ مع أن اكثار اسستعواله 
مكروة فى نفسه فالاسراف يحصل مطلقا ٠‏ 


وتكره الزيادة على الثلاث ف المغسول 
وان شبك فق الفالثة زادهها لعهدم 
البقين ٠‏ 

وقيل : لا » لثلا يكون قد زاد على 


.الثلاث » وقد يرجح الأول استصحانا 


للأصئكل وقد يرجح الثفانى احتياطا فك ٠‏ 
الاأسراف فى الكفن 


مذهب الحنفية : 

السنة فى الكفن هى أن يكفن الرجل 
فى ثلاثة أثواب : ازار وقميص ولفافة » لأن 
كفن النبى صلى الله عليه وسام كان 
ثلاثة أثواب سحولية ( نسبة الى قرية ف 
اليمن 2 ) ولأنه أكثر ما يلبسه الانسان 


عادة فى حباته » فكذلك بعد مماته ٠‏ 


)همه كتاب شرح النيل ج ١‏ ص ١ه‏ ؛ 5ه . 
(1) فى معجم البلدان لياقوت سحول قرية من 
فى المن محل منها قاب قطن بيض تاعى 


وتكفن المرأة ف خمسة أثواب : ذرع 


: وازار وخميمار ولفافة وخرقة تربط فوق ' 


ثدييها وهذا بيان كفن النسنة 0 ى, 


وف حاشسية ابن عابدين أنه لا بأس 
بالزيادة على الشلاثة الى خمسة »ء لما 
روى أن ابن عمر كفتن ابئنة واقد فى 
خمسة أثواب والزيادة على ذلك فى كل من 
الرجل .والمرأة اسراف © .. 


مذهب املالكية : 

غاية الرجل ف الكفن حمسة أثواب 
وف المرأة سبعة ويجوز أن يخفف فى 
أكفان الصغار فيمن راهق وأما الصغير 
الذى لم يراعق فالخرقة تكفيه © . 


وف حاشية الدسوقى أن الزيادة على 


سبعة أثواب فى كفن المرأة سرف2) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

فى المجموع للنووى أنه تكره المغالاة فى الكفن 
لحديث : لا تغالوا فى الكفن فائه يسلب 
سريت #7أوفيه ايضنا ان الكفن اذا كان 
. أكثر من ثلاثة أثواب لم يكره ولم يمستحب 
وان كفن فى زيادة عن خمسة فقال 


6807 ص‎ ١ شرح فتح القدير لابن الهمام ج‎ )١( 
ه566 ها.ء.‎ 

0( حاشية ابن عابدين ج ا اص ٠.9"‏ . 

(9) مواهب الجليل شرح مختصر كيل لابى 
عبد الله الحطاب ج ؟ ص 566 » ه5؟؟ الطبعة 
الاولى امطيفة التبداد بيصر سسنة 1794 ه. 

(ه( المجموع للنووى ج هص [1١68‏ . 


اسراف . رقف 


الأصحاب يكره لأنه سرف ولم يقلولوا 
ان الزيادة حدرام مع أنهنا اضساءعة 
مال غير مأخون فيه ولو قال به قائل لم 


تنه 0م 


وف نهاية المحتاج أن الأفضل للرجل 
فى الكفن ثلاثة أثواب والاقتصار عليها 
أفضل ممنا زاد على ذلك ٠‏ فان زاد فهو 
خلاف الأولى والزيادة مكروهة لا محرمة 
والأفضل للمرأة والخنثى خمسبة أثواب 
لزيادة اللسستر فى حقها وتكره الزيادة 
عليها "00 ى 


وقال الشافعى فى الأم : وما كفن فيه 
الميت أجزأه ان شاء الله ويجزىء ما وارى 
العورة » ولا أحب أن يحصاز بالميت 


خمسة أثواب فيكون اسرافا 8©) ٠‏ 
( انظر مصطلح كفن ) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

فى كتاب المغنى لابن قدامة, الحنبلى أنه 
تكره الزيادة على ثلاثة أثواب فى الكفن لما 
فيه من اضاع المال وقد نهى عنه 
النبى صلى الله عليه وسالم ويحرم 
ترك ث شىء مع الميت من ماله » لغير حاجة 
لما ذكرنا » الا مثل ما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه ترك تحته 


() المجموع للذووى ج ه ص 1١96‏ . 

7 نهاية المحتاج ج كدص .665 مطبعة البابى 
الحلبى بمصر سسنة لاه؟١‏ ه 19958 م . 

(4) الام للشافعى ج اص 96”؟ . 


اق اسراف 


لمان يض ايه 
فلا بأس للف 


:وف كشاف الققفاع 
الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن 
لأن العورة الغليظة يجزىء ى سترهما 
ثوب واحد فكفن الميت أولى ٠‏ 


وان أوصى الميت أن يكفن فى أثواب ثمينة 


اي لل 
- يمكروه ل 


وتكره الزيادة على الأثواب الثلاثة لما 
ففها من اضائعة المال المنهى 
بح + 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى كتاب المحلى : أن أفضل 
الكفن المسام ثلاثة أثواب بيض للرجل 4 
يلف فيها لا يكون فيها قميص ولا عمامة 
ولا سراويل ولا قطن والمرأة كذلك وثوبان 
زائدان ٠‏ وان كفن الرجل والمرأة بأقل أو أكثر 
فلا حرج© ٠‏ ( أنظر مصطلح كفن ) 


مذهب الزيدية : 
جاء فى كتاب شرح الأزهار أن الميت يكفن 
بثلاثة أثواب واالمستحب حسن الكفن واكماله 


مما ممم 


. "9.2 المغنى لابن قدامه جَ كص‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ج ١‏ ص | ين الطبعية 
سمئة 1 ه. 

(9) كشاف القناع ج ١‏ ص 580 . 

)5( المحلى ج ١١4 » 0 ٠‏ الطبعة 
الاولى تطبعة النهضة بمصر سنة /(186 ه . 


لحديث : ( اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه) واذا كان للميت ورثة صغار 
بالارلى أن كن اك الكقال بوتتفيؤيه 
أن لا يزاد على واحد ٠‏ 


والمشروع فى عدد الكفن أن يكون من 


وأخدة الى تبعة لآ يتنداها + 


وقيل : لا يزاد للرجل على فلاثة ٠‏ 
قميص وازار ولفافة » والمرأة لا يزاد لها 


صد ها وخمار ولفافة0*©» لآ 


وجاء فى نيل الأوطار أن الهمادى 
كنا أن اتروع ل الكنن ان اتسصيعة 
أثواب واستدل على ذلك بالحديث المروى 
عن ابن الحنفية عن على وهو أن النبى 
صلى الله عليه وسالم كفن ىق سيبعة 
أثواب » وأورد الكتاب بين يدى ذلك الحديتك:* 


الذى روآأه أبو داود من حديث على مرفوعا : 
لا تعالوا فى الكفن قائه يسلب سريعا0؟.٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى كتاب الروضة البهية يراعى 
حال المبت99 ٠‏ 


(ه) شرح الازهار ج ١‏ ص !/!١؟‏ 6 518 11١64‏ 
الطبعة الثانية سسئّة لإه؟١‏ ه . 

(5) نيل الاوطار للشوكانى ج 5 ص 76 » 
لاا 5862 . 1 

7 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشتقية 
ج أ اص . مطابع دار الكثاب العربى بمصر 
سنة ١/8‏ ه . 


فى كتاب شرح النثيل : استكب بعضهم. 


كه بعض المفالاة فيه ٠.‏ 

وقيل انما ينظر ف كفنه الى حاله 
فى الشرف وما يحتمل ماله ٠‏ 
وقيل :لا يجاوز فيه قيمة ديثنار 


ان وجدوه بدونه20 ٠‏ 


الاسراف فى المهر 
مذهب الحنفية : 


ف بدائع الصنائع أن أدنى الممر عشرة 
دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم ) ٠.‏ 


وجاء فى الدر المختار ويجب الاكثر منها 
أن سم © 


مذهب المالكية : 

فى حاشسية الدس وقى أنه تكره 
المغخقالاة فى الصداق ( الممر) والمراد 
بالكثرة هنا ما خرجت عن عادة آمثالها 
اذ هى تختلف باختلاف الناس » اذ المائة 
قد.تكون كثيرة جصداء بالشسية لامرأة 
وقليلة جدا بالنسبة لامرأة أخرى. 0 
ولااحد لأكثر الممر والنكاح يجوز بالقليل 
ود ٠.‏ 


)1( شرح النيل ج ١‏ ص ا . 

(6) الدر المختار وحاشية ابن عابدين . 
جاص 7995 . ا 

(؟) حاشية الدسوقى جَ كدص 2ث."؟ . 

(0) حاشية اادسوقى ج تنص 5.” . 


.خمسمائة درهم 


<2 امرابفهة 2 : 000 هم 


وجاء فى بلغة السالك أن أقل الممر ‏ 
ربع دينار وأكثره لا حد له290 ٠‏ واستدلوا 
على آن أكثر الممر لا حخد له يبقول الله 
تعالى فى سورة النساء : وان آأردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم .احدامن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شسيئًا أتأخذونه 
بهتانا واثما مبينا 7») ومن مغانى 
لقنطار : المال الكثير:» ٠‏ 

قال الشافعى : القصد فى الصداق ”) 
أحب الينا وأحب أن. لا يزاد ف المممر على 
ما أصدق رشول الله صملى الله 
عليه وسام نسساءه وبناته » وذلك 
طليا للبركة فى 'موافقة 
كل أمر فعمله رسول الله صلى الله 


ةو ا ان 


وف نماية المحتاج يسن ف المر ترك 
المغالاة فييه وأن لا يزيد على خمسمائة 
در هم فضة خالصة ء* وصح أن ددر 
أبن الخطاب قال : لاتغالوا مصوق١١1)‏ 
النساء ( أى بمهورهن ) فانها وو كانت 


(5) بلغة السالك لاقترب المسسالك المكتبة 
التجارية يمصر ج ١ص‏ .8؟. 

سورة النساء الاية .؟ . 
6 ؟ ص 8 ٠. «٠‏ 

للد ) القصد الاعتدال 2 النهاية لابن 

) 0( الآم للامام الشمافعئ ج .6 ص كك ومثله 
فى ص ١1#”‏ الطبعة السالفة الذكر ٠:‏ 

)11) جمع صداق وهو المهر لطن نهائة المحتاج 
ج 1" ص 718 الطبعة السالفة الذكرا. 


(م 1١6‏ - موسوعة الفقه الاسلامى د 8 ) 


مكرمة ف الدنيا أذ تنو غنم الله 
عليه 0 ٠‏ والمغالاة م هى التقديد 


على الأزواج بطلب الزيادة على مور 


أمشالين 27 


مذهب الحنايلة : 

فى كتاب المغنى ف لا قن 
الصداق للحديث القائل : أعظم الثساء 
بركة آيسرهن متونة ٠‏ ولقد سدّلت السيدة 
عاكشضة عن صداق رسول الله صلى 
الله عليه وسالم فقالت : اثنتا عشيرة 
أوقية ونش » والنش نصف الأوقية 
والارقنة اريدون :رفيا( لالستلة 
خمسمائة درهم ) فلا تستحب الزيادة على 


هذاء لأنه اذا كثر ريما تعذر عليه 


فيتعرض للضرر فى الدنيا والآخرة 9 ٠‏ 


وف كشاف القناع آنه يسن تخفيق 
الممر » وذكر الحديث السابق وقال فيه : 
ضعف كما استشهد بقول عهر السابق 
ونقل 3 يحه عن الترمذى9 ٠‏ 


ثم ذكر أنه يمسن أن يكون المهمر من 
أربعمائة الى خمسمائة درهم لا يزيد على 
ذلك واسستدل بصداق نساء النبى صسلى 
(اإتع ظيط وبسام ': 


"5 نهاية المحتاج الى شرح الماع للرملى ج‎ )١( 
٠ ص 355 الطبعة السالفة الذكر‎ 
4 للق المغنى لابن قدامة اج م من‎ 


ثم ذكر أنه ان زاد امسر على ذلك فلا 
بأس به لأن النجاشى زوج النبى أم حبيينة 
وأمهرها أربعة آلاف ٠‏ وجهزهما من . 
عنده وبعث بها من الحبشة مع شرحبيل بن 
حسنة فلم يبنث' اليمبا رتنسسول اليه صَلى 
الله عليه وسلم يشىء و كره ذلك 
لأنكره 490 , 


مذهب الظاهرية : 


قال اين حزم ف المملى : 


ْ ا فى الصنداق 0 00 


ما تراضيبا به ©© ٠‏ 


قال 5 ليس على أحد جناح أن يتزوج 


بقايل ماله أو كثيره اذا استشهدوا 


أ ليان 
وتراضوا 20 ى 


مذهب الزيدية : 

فى البحر الزخار : لا حد لأكثر المهر : 
واستدل بآية « وآتيتم احداهن قنطارا » 
والتخفيف فى المهر أولى لحديث أعظم 
النساء بركة أخفهن مكونة ٠‏ واسستدلوا 
نعدة أحاديث » منئنها ما رواه أحمد 
وأبو داود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لو أن رجلا أعطى 
امرأة صطداقا ملء بديه طعاا كانت 


() كشماف القناع ج " ص ال ٠‏ 

(ه) المحلى لانن حزم ج 4 ص 647 الطبعسة 
السالفة الذكر ٠‏ 1 

قف الحلىح يشمن ارده 


حلالا » والأفضل هو..الزواج مع 
قلة الممر وأن الزواج بممر قليل مندوب 
اليه 020 5 


مذهب الامامية : 

ق الروضة الييية لا تقدير 
لقلة المهر » ها لم تقضر عن التقويم 
كحية حنطة ولا كثرة على الملشوور 
لقوله تعالى : « وآتيتم احداهن قنطارا» 
وهو المال العظيم ٠‏ 


وعن الرضا عليه السلام لو أن رجلا 
تزوج امرأة وجعل مهرها عثرين ألفا 
ولأميها عشرة آلاف كان الممر جائزا 
والذى جعله لأبيها فاسدا ٠‏ 


ويكره أن يتجاوز مهر السنة وهو ما أصدقه 
النبى صلى. الله عليسه وسام لأزواجه 
وهو خمسمائة درهم قيمتها خمسون 
فيقينا ره 


ومنسع المرتضى الزيادة عليها وحكم 
برد ما زاد عنهااليه محتجا بالاجماع 
ويه خبر ضعيف لا بصاح حجة ء 
والاجماع ممنوع » وترد عليه جميع 
التفمسيرات الواردة ف كلمة ) الققملار ( 
والخير الصحيح حجة بينة نعم يستحب 
الاقتصار عليه للخير الذى اعتمده السيد 
المرتضى لص ا 


(1)' ثيل الأوطان يض 1541© 155+ 
(؟) الروضة البهية ج ؟ ص ١١6‏ . 


ابر اف ' 1" 


مذهب الأباضية : 

جاء فى كتناب شرح النيل : يكره السرف 
فى الممر اذ روت السيدة عائشة عن 
الى الله عليه :. 
لنبى صلى ل وسسلم خصسور 


:ئنساء أمنئى أصبحهن وجها وأقلهن مهر! ٠‏ 


زوق صن الى ريا ان ميته 
وسلم السر فى الصداق دليل يمئه 
أى يمن النكاح المدلول عليه بذكر الصداق. 


وروى اليسر ى النكاح دليل يمنه أى 


وروى أنه صلى الله عليه وسالام 
ما تزوج امرأة ولا زوج بنتا بأكثر من اثنتى 
عشرة أوقية ونصف 97" ٠.‏ 
الاسراف فى النفقة كالماكل 
والمشرب والملبس والزينة 


مذهب الحنفية : 

فق حاشضية اين عايدين : اتخاذ الأطعمة 
سرف » الا اذا قصد قوة الطاعة أو دعوة 
الأضياف قوما بعد قوم ٠‏ وكذا وضع 
الخبز فوق الحاجة اسراف ٠49‏ 


0) شرح النيل ج ؟ ص 86 ٠‏ 1 
(5) حاشسية أبن عابدين ج ه ص ؟7؟؟ الطبعة 
الثالثة + 


سد انترافق 


مذهب المالكية : 


قاظلنة السيالك :بيطا عففف الفتحيدة: 


كك المعام والشراب على قدر 
لا يترتب عليه ضرر ولا كمسل عن عبادة 
فقد يكون الشيع سيا فى عيادة 
واجبة فيجب ( أى الشبع ) وقد يترتب 
عليه ترك واجب فيحرم أو ترك مستحب 
فيكره وان لم يترتب عليه شىء فمباح 270 


مذهب الشافعية : 

فى المجمموع لنووى تحرم اطالة 
الثوب والأزار والسراويل على الكعبين 
للخيلاء » ويكره لغير الخيلاء نص عليه 
الشافعى ف البويطى » وصرح به الأصحاب 
الانادية» المسحكة اللسيرزة جيل 
« من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
اليه يوم القيامة » والاسبال فى العمامة 
وهنو« رنيال رفيا ارضالا فاخفنا ن: 
كاسبال الثوب » ويستحب تقصير الكم 29 ٠‏ 


وللااساية ضع وطق ارين ان 
الل اقول ازول تكسن الفط 
عليه وسلم لامرأة أبى سفيان : خذى 
ياه با كسك وليك بعرو 


ونفقة القريب حدها أن تدفع عنه 
قال الغزالى ‏ أى المبالغفة فييهء 


(9) د'غة السالك جَ اص كلقا ٠‏ 
(0) المجموعشرح المهذبج ؟ ص 555 »© /1ه] 


وأما أشسباعه فواجب 0 .ى فتكون المبالعة 
فكلك درفنا 


مذهب الحنايلة : 

فى كش اف القناع : السسنة أن 
البطن يكون أثلاثا ثلثا للطعام وثاشا للشراب 
وثلثا للنفس لقول النبى صلى الن 
عليه وسام : بحسب ابن آدم لقيمات 
يقمن صلبه فان كان ولابد فثلث لطعامه , 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه وبجوز أكله أكثر 
من ثلثه بحيث لا يؤذيه وان أكل كثيرا مع 
خوف أذى أو .تخمة يحرم وقيل : 


لكر 


وف المنتهى وكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه 
لحديث ابن جعفر « من السرف أن تأكل كل 
ما اشتهيت » رواه ابن ماجه من حديث 
أنس مرفوعا » ومن أذهب طيباته فى 
حياته الدنيا واستمتع بها نقصت 
درجاته فى الآخرة للاحاديث الصحيحة 


وقال الامام أحمد : بوإأجر ق ترك 
الشلووات ومراده ما لم يكل الف 


الشرع”*» ويكره القران ق التمر ونحوه 
نا فيه من الشره © ٠‏ 


(6) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٠‏ 
11 

(:) كشضاف القناع عن متن الاقناع ج 9" اص 
لنصور بن يونس البهوتى الحنيلى 

(ه) كشساف القناع ج ؟ ص ٠ ٠١6‏ 


اسراف فق 


مذهب الظ_اهرية : 

فى كتاب المح لى : السرف حرام 
وهو النفقة فيما حرم الله 
تعالى قلت أو كثرت » ولو أنهاج زء من 
قدر جناح بعوضة وكذلك التيذير 
فيمالا يحت2جج اليه ضرورة مما لا يبقى 
للمنفق بعده غنى وكذلك اضاعة المال ل 
وان قحل فرنية عيقدما ونا عداهذه 
الوجومه فليس سرفا وهو حلال وان 
كثرت النفقة فيه (© ٠.‏ 


مذهب الامامية : 

فى مذهب الامامية أنه يكره التعلى من 
المأكل قال المسبادق ان البطن ليطغى من 
أكلة » وآقرب ما يكون العسد من الله 
تعاالى اذا خف يطنه وأبغض ما يكون 
السد الى الله اذا امتلا بطنه ورنما 
كان الافراط فى التملى2») حراما اذا أدى 
الى الضرر فان الأكل على الشسبع يورث 
العرص » وامتلاء المعمدة رأس الداء 
والأكل على الشبع واليسار اختيارا 
مكروهمان ؛ والجمع بين كرامة 
الامفسلاء والشسبع تأكبد للنمى عن كل 
منهما بخصوصغه ف الاخبار »© أو 
يكون الاعتلاء أقوى 69. 

وى شرائع الاسلام ويكره التملى مسن 
الأكل وريما كان الافراط حراما » لما 


1 الكلى لزن حزم ع لاعن 116 + 
الاستكثار من الاكل فوق الشبع . 

(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للعاملى ج ؟ ص 15917 ص 11 : 


يتض مدن هن الاضرار ويتكره الاكل غلى 


اه .ى 


مذهب الأياضية : 

الزيادة على أقدر الحاجة فى الأكل 
أمر ممضوع ف الشرع والعقل» لأن تناول 
ما زاد على الكفاية نهم وشره مضر كما كان 
قدر الكفاية مندوبا اليه فى العقل والشرع 
ولأنه قيل : الرغب لوم والنهكم شؤم 60 


الاسراف فى القصاص 


مذهب الحنفية : 
جو الت جام لق الستحداواة 


والاسراف خارج على المساواة نين ٠‏ 


مذهب التالكية : 

اذا سلم الحاكم القاتل لولى الدم 
ليقتله نمى الحاكم والولى عن التمثيل 
بالقاتل والتشضديد عليه فى قتله 
وفى المجموعة لا يمكن الولى من قتله 
0 يعي 
التمكامن أرق قن ينبحدر طن بون 
أهل البصر فيقتص بأرفق ما يقدر 
علي ة ٠‏ 


2 


بيده خوف أن يتعدى 


ع شرائع الاسلام ج " ص ١55‏ . 

(ه) قناطر الخيرات تأليف الشيخ اسماعيل 
أبن موسى الجيطالى النفوسى ج " ص .5؟ 
المطبعة البارونية بمصر سمنة لا ١٠6‏ ه. 

(1) شرح العناية على الهداية بهامثشش. تكملة 

القدير ج يلم ص 52٠5١‏ . 

0 قر وت الجليل ج وص 7387 ٠‏ 


ا ا | اسراف 


مذهب الشافعية : 

يلزم ولى الأمر تفنقد آلة الاستيفاء فى 
القصاص »© ؛ والأمر يضيطه ف قود غير 
النفس حذرا من الزينادة واضطرايه20, 

وجاء فى القصاص ف السن أنه متى أمكن 
استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع ف 
الباقى فعل9© ٠.‏ 

وجاء فى القصاص ف الموضحة أنه لو 
زاد المقتنص عمدا فى موضحة على حقه 
لزنمه قصاص الزيادة لتعمده © ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

يشسترط لوج وب القصاص فى 
الجراح ثلاثة أثسياء منها كان 
الاستيفاء يفير حيف ولا زيادة لأن الله 
تعالى يقول : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل 


ما عوقبتم به » ويقول : «فمن اعتتنسدى ‏ 


فاعت دوا عليه يمثل ما اعتدى 
قدر جنايته فما زاد عليها يبقى على 
العصمة فيحصرم استيفاؤه بعد الجناية 


كتحريمه قبلهسا ومن ضرورة. المنع من 


الزيادة المنع من القصاص لأنها من 
لوازمه » فلا يمكن المنع متها الا بالمتع 


مه وهذا لا خلاف فيه 


لي ا 


٠ 586 ذهاية المحتاج ج لا ص‎ )١( 

)غ3( المرجع السابق ج /ا ص 217/8 

() مغنى المحتاج ج ؟ ص 14 طبع المطبعة 
ع رو 0 ها. 
1 على متن المقنع لابن .قدامه المقدسى ج 1 ص 5١١‏ 
الطبعة الشابقة الذكر .. 


اخسصم صوص ترسو 


وى كشاف سام 5 من 0 
استيفاء القصاص أن يؤمن فى الاسبتيفاء 1 
التعدى الى غير :الجمسانى لق وله 
تعالى «'فلا يسرف فى القتل » واذا 


اقتضئ” الى التعدى ففيه سراف » 


.الا بحضرة السلطان أو نائسيه وجوبا » 


الحيف مع قصد التشفى » ولا تجوز 
الزيادة أيضا على ما أتى به الجانئى . 
ولا قطع شىء .من أطرافه 0 ى 


وفى الشرح الكبير ولا تقتل الحامل حتى 
تضع الولد وتسقيه اللبن فقتل الحامل 
قتل لغيرالحامل » فكون اسبرافا » والحديث 
يقول : اذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل. 
حتى تضع ما فى بطنهسا ان كانت حاملاء . 
وحتى تكفل ولدها ٠.20‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى كتاب المحلى 9" : 
اختار ولى القصاص القود فليققل 
القاتل ولا بحل له أن يسرف فيقتل 
غيره أقول الله عز وجل : « فقد جعلنا 


انه اذا 


(0) كشاف التناع عن متن الاقناع لابن أدريس 
الحنبلى وبهامثسه شرح المنتهى لابن يونس البهوتى 
الحنبلى ج #ا ص 0 » 965 الطبعة الساافة 
الذكر ٠‏ 

7 المحلى لابن حزم ج ٠١‏ ص ٠. 511١‏ 


لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل 0© »م . 


مذهب الزيدية : 

ليس لولى المقتول أن يفعل بالجمانى 
مثل ما فعل من طعن أو رضيو 
أو خنقٌ أو نحو ذلك لأن المستحق له هو 
ازهاق الروح » لكن بلا تمذيب لآن 
التعذيب منهى عنه لقول الربسول 
صلى الله عليه وسلم الا تعذبوا 
خلق: الله © م6٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام أنه يمنع من 
استيفاء القصاص بالآلة الكالة تجنيا 
للتعذيب ولو فعل أمساء ولا ثنىء عليه 
ولا يجوز التمثيل به بل يقتصر على 
قرت كه ولز اموق لقص سراي 
القصاص ولككن لو تعدى ضين فان 
قال تعممدت اقتض منه فى الزائد ‏ 
وان قال : آخطأت أخذت منه دبة العدوان ٠.29‏ 
مذهب الاياضية : 

جاء فى كتاب الثيل أن القصاص 
هو المتابعة بالمثل © ٠‏ والممائلة لا تحتمل 
اسرافاء 


093---- 


. الآية رقم 7 من سورة الاسراء‎ )١( 
الرضبح 0 والدق والصدر ومنه حديث‎ )6( 
اليهودى قاتلها بين حجرين » والمرضخة حجر‎ 
5151 يرضخ به النوى ( النهاية لابن الاثير ج ؟ ص‎ 
. ) طبعة الحلبى‎ 

9) شرح الازهار ج ؛ ص ١‏ . 

(؟) شرائع الاسلام ج ؟ ص 58 . 

0) النيل ج لم ص 1١‏ . 


الاسراف فى تناول اأحرم من 
ديتة وغيرها عند الاضارار 


مذهب الحنفية : 

يفرض على الانسان أن يأكل ولو من 
خران ار مشطة بتعدرييا محد ب 
الملاك عن نفسه اذ لا بقاء للبئية 
بدوئه 60 ى 


مذهب المالكية : 

جساء فى شرح منح الجليل : المعتمد 
ف المذعن أن أكل المضخضخطر من المتة 
وشبهها باح حتى الشيع والتزود الى 
أن يحطد غيرها ونص الموطأ قال مالك 
رضى الله تعالى عنه : من أحسن 
ما سمعت فى الرجل يضطر الى الميتة 
أنه يأكل منهنا حتى يشبع: ؤيتزود منها 
فان وجد عنها غنى طرحها ' ٠‏ 


مذهب الشافعة : 2 

الميتة أو لحم الخنزير » فله أن يأكل منه 
ها تكد الرمق لقننوله تعالن 9 فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم 
ليه 15 6 وشيل يجسور أن يشيع عحه 
فيه قولان : 


(9) مجمع الانهن شرح ملتقى الابحر ج ؟ 


(4) سورة. البقرة الاية ارقم الالال . 


المزئى » لأنه بعد سند الرمق. غير مضطر 
فلا يجوز له أكل الميتة كمالو أراد أن 
بمتدىء بالأكل. وهو غير :مضطر 3 


0 والفسانى : ييل لأن كل عنام جاز 
أن يأكل منه قدر سد الرمق جاز له أن 
بمسسيع نه كالطعام الحلال 0102 .ى 


لمانا لك ووخة. لاما خمرنا بويد 
محستطر الى الأكل لدفع الجوع 4 فان توقع 
طعاما حلالا يجده قرييبا ولم:يخش 
محذورا قبل وصوله لم. يجز غير سند 
الرمق ( أى بقية الروح:) وان لم يتوقع 
فان له أن يشسبع ف قول حيث يكسر سورة 
الجوع 20 ؛ بحيث لا يسمى جائما لا أن 


الا يجمد للطعام مساغا » أما ما زاد. 


ولو شيم فى حالة امتناعه » ثم قدر 


على الحلال لزمه ‏ ككل من تناول. 


له منئه مشقة. لا تحتمل عادة : ٠‏ 


الاضغطرار يعده نعم أن توقف قطعه 
لبادية مهلكة على الشبع وجب 0 . 


:(1).المجموعغ للنووى ج 1 ص 8 » ص ؟ ٠.‏ 
)١(‏ السورة الثورة والحدة وفى حديث عائشة 
رى الله عنها انها ذكرت زينب رضى الله عنها 
د ع و 0 من غرب 
لابن الي ع * سن ٠:‏ 4 طبغة الحابي > 

(9) نهاية المحتاج ج م ص 15١‏ . 


مذهب الحنايلة : ْ 
يحرم الأكل من 57 حال الافتينار 1 
لقوله تمالى : انما حرم عليكم_لميتة0» 
ومن اضطر الى الميتة فلا يأكل منها 
ما مسد الرمق ؛ ويحرم ما زاد على ش 
انيع ٠ ش١ 0 ٠‏ 
وليس .للمضطر فى سفر المعصية الأكل 

من المتة 0ن ى : 


مذهب الظلاهرية : 

بماء فى المحلى : لا يحل شىء من 
أكل الخنزير أو الصيد الحرام أو الميتة أو الدم 
أو لحم السيع الطائر أو ذى الأربع أو 
الحشرة أو الخمر أو غير ذلك مما حرم 
اله عز وجل من الكل والمشارب الا 
عند الضرورة عن حاشنا لحسبوم بنى آدم 
وما يقتل من تناوله فلا يعل هن ذلك 
شىء أصلا ‏ لا بضرورة ولا بغيرها فمن 
اضطر الى شىء مما ذكر قبل ولم يجد 
مال حسام أو ذمى فله أن يأكل حتى يشبع» 
ويتزود حتى يجد حلالا فاذا وجده عاد 
الخلال من ذلك حراما كما كان عند 
ارتفاع الضرورة ٠‏ 


وحد الضرورة أن يبقى يوما وليلة 
لا يجد فيها ما ياأكل أو يشرب » فان 
خشى الضعف المؤذى الذى ان تمادى أدى 


(8) سورة البقرة الاية رقم 1١97‏ . 
(ه) المغنى لاين قدامسه جح 1١١‏ ص هه تت 
ص ول . 


الى الموت أو قطم به عن طريقه وشسغله 
: حل له الأكل والشرب فيما يدفم به عسن 
نفس ه الموت بالحصوع أو العطشس 
لقوله تعالى : « الااما اضطررتم 
المهو 00 م, 


مذهب الزيدية : 
فى البحر الزخار : لا يمل للمضطر 
الرمق لزوال الضرر بمسهه لقول الله 
تعالى : غير باغ ©" » أى غير متلذذ ولا 
مجوز لدفع الضرورة 29 ٠‏ 


امذهب الامامية : 
يجوز عند الاضطرار تفنساول المحرم 
.من الميتة والخمر وغيرهما عند خوف التلف 
بدون التناوؤل أو حدوث المرض أو زيادته 
أو الضعف الموّدى الى التخلف عن الرفقة 
مع ظهور أمارات العطب على تقدير 
التخلاف وهذا فى غير الخمر موضع 
وفاق ٠‏ 00 
وأما الخمر فقيل بالمنبع مطلقا 
سواء قام مقام الخمر غيره من المحرمات 
أم لا ' 
وقيل بالجواز مسع عدم قيام 
غيرغ!امقامما. ٠‏ 


(1) المحلى لابن حزم /ا ص 588 الطبعة 


اأسسالفة الذكر والاية فى سبورة الانعام رقم ١15‏ . 
(1) الاية رقم 160 من سورة الانعام.. 
9 البحر الزخار ج 5 ص 95959 . 


اسقاط فده 
وانما يجوز من تناول المحسرم ما 

يحفظ الرمق ‏ وهو بقية الروح - والراد. 

وجموب الاقتصسير على حفظ نفسه 


ولا يجوز التجذاؤوز الى الشسيم . 
مع الغنى عنه 0 1 


اسَمخاط 


التعريف به فى اللغة : 

فى مغتار الضحاح وتاج العروس : 
سقط الشىء من بده وقع على الأرض 3 
وأسقطه أوقمه وأسقطت الناقة وغيرها 
ألقت ولدها ٠‏ وأسقط الفارس اسمه من 
الديوان رفغه وأزاله© . 


تعريفه فى اإلاصطلاح : 
وف اصطلاح الفقهياء : ازالة الملك 
أو الحق لا الى مالك أو مستحق »؛ كالطلاق 
ازالة ملك النكاح » والعتق ازالة ملك 
الرقبة » والعفو عن القصاص ازالة حق 
القمصاص » وفى الكل يزول الك والمق 
لا الى مالك ولا الى مستحق بل ينتهى 


(5) الروضة البهية ج ؟ ص .565 و ص 55١‏ 
وكتاب الخلاف للطوسى جح ؟ ص 205 وشرائع 
الاسلام خ ؟ ض 88 1: » ص ١51‏ الطبعة 
السالقة الذكر . 

69 مختار الكت وتاج العمروسنن:مادة 


غرف 


أسقاط 


ويتلاشى » فهو مأآخوذ من الاس قاط 


الفرق دين الاسقاط والتمليك 
والترك وآقنفى )١(‏ 
لابد لتحقق معنى الاسقاط من قيام 


الك والحق الذى يرد عليه بالفمل قبل 
وروده ٠‏ ولا يكفى قيام السبب كالزوجية 


ومن ثم قالوا : ان الحقوق التى لم تجب 
بالفعل والملك الذى لم يتقرر بعد 
لا تقضصل الاسقاط كما سيأتى ٠‏ 


للسسمسممس. 


)١(‏ قرة عيون الاخبار لتكملة رد المحتار على 
الدر المختار شرحتنوير الابصار للعلامة السشيد 
محمد علاء الدين الشتهيرياين علبدينج ؟ ص17؟ 

بع المطبعة الاميرية الطبعة الثانية سنة 1115 ه 
والآشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية 
للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ص/28 
المطبعة الاميرية سنة 1١619‏ ه وحاشية الدسوقى 
.على الشرح الكبير للشيخ محمد 'عرفه الدسوقى 
ج ؛ ص 15 طبع مطبعة عيسى البابى الحلبي 
وشركاه وكشاف القناع عن متن. الاقناع للشيخ 
منصور بن ادريس الحذبلى وبهامشه شرح المنتهى 
لابن يونس البهوتى ج ؟ ص 577 الطبعة الاولى 

بع الطبعة العايرية الشرفية سنة ١811‏ ه 

. وشرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه 
الائمة الاطهار ج ؟ ص 08؟ طبع مطبعة حجازى 
بالقاهرة سنة 108 ه الطبعة آلثانية . 


ويسمى ترك الحقوق التى لم تجب 
بعد متناعا لا اسقاطا » وهو غير 
لازم أذ هو مجرد وعد ومن ثم يجوز 
الرجوع عنه والعود الى المطالية بالحق 
المتروك كترك الزوجة حقهما ف القسم 
ن النقل الزوجة الكفترى يوز الفا 
أن ترجع فيه وتعود الى المطالية بالحق 
الذى تركثته » واذا هى رجعت وطملالبت 
بعود حقها فى المستقبل فقط جاز لها 
ذلك على ما سيأتى تفصيله وبيان مذاهب 


وازالة الملك الى مالك ليس اسقاطا » وائما 
هو تمليك كما فى البيع والهبة والاجارة 
والوصية وسائر التصرفات الناقلة للملكية . 
فانها وان اقتضت ازالة ملك المتصرف عما 
تصرف فيه الا أنها تقتضى مع ذلك 
ادخاله فى ملك شخص آخر ٠‏ 


وحين يفرق بين الاسقاط والتمليك ينظر 
الى الاسقاط المحض كالطلاق المحجرد » 
والعتق المجرد » والعفو المجرد » والتمليك 
المحض كالأرث ٠‏ 

وقد يجتمع الاسسقاط والتءليك كما فى 
الابراء من الدين وهببنة الدين ممن عليه 
الدين أو التصدق به عليه ٠‏ 


فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والزيدية والامامية 
الى أن هذا التصرف بحط معنيين ٠‏ 

معنى الاسقاط بالنسبة الى الدائن اذ قد 
تخلى عن الدين الذى كان له وسقط حقه 


| 


أسقاط 


زارفا 


فى الطلبسة به ولمبيق معتيرا من عت ام 
ثراكه ٠‏ 


ومعنى التمليك بالنسبة الى المدين اذ قد 
دخل الدين فى ملكه وزاد ثراؤه بمقدر . 
قييته فقد كن واجيا عليه 


الوفاء به واقتطاع_قدره من ملكه واعطاوؤه 


للدائن + وبتصرف الدائن استبقى له ذلك ٠‏ 


وهلذا التصرف. فيسنة: تعليك هن ويه .+ 


ورتب ل بمعض أحكام التمليك ٠‏ 


وذهب آخرون الى تغليب جانب الاسقاط. 


وسيأتى لذلك مزيد ايضاح عند ذكر 
المسسائل والت لتطبيق عليها ٠‏ 


أما الحنسابلة : فقد اعتيروا هذا 


الاسقاط © »» 


وقد يصاحي التمليك الاسقاط كما 
فى الطلاق على مال يسقط حق 


المطلق فى ملك النكاح ويثبت ت ملكه فى العوض 
المالى ٠.٠‏ 
وقد اتفق ق الفقهناء على أنه قبل 


نيا لتصرف الشقاط ورقوا! يدينه 


جائب التمليك ٠‏ 


الى تغليب جانب التمليك 


وقؤل الشخص : لا ملك لى فى هذه 
العين ٠‏ أو لا حق لى على فلان يريد به مجرد 
الاخبار لا انشاء اسقاط لحق قائم عليه 
بالفمل ‏ ليس اسقاطا وانما هو نفى 
وكذلك رد الاقرار فى الأحوال التى يرتد 


فيها بالرد كما اذا كان فيه تمليك مال 


ولو من وجه يعتبر تكذييا للمقر فيما 
أقر به ونفيا لدد عرولا بكر اليسقاطا زان 
الحق لم يثبت بمجرد الأقرار حتى يكون الرد 
اسبسقاطا ٠‏ 


وكن الاسقاط 


ركن الاسسقاط عند الحتفية 
ما يدل عليه ويحقق معناه من قول 
أو فمل أو سكوت ويلحق بالقسول 
ما يقصلوم مقافه من كتابة أو اأشارة 
مفهمة.٠‏ 


القول : 
من الاسقاطات ما له ألفساظ خاصة » 
وصيغ معينة لا يتحقق معناه ولا يثبت 
حكمه ألا بها كلطلاق والشتق كل 
يسما السشام ولك يمنا المعتناطا 
وصيغ محددة » منهها الصريح 6 
ومنها الكناية الذى يحتاج ف الدلالة 
ع القن الى فيه إد اقرنه له سان 
ما هو مفصل وميسوط فى الأيوابٍ 
الخاصة يهما ف كتب الفقه فى المذاهب 
المختلفة ( راجع طلاق وعتق ) ٠‏ 


هرما أسقاط 


وقد ذكر الفقهاء أالفاظا وصيعا 
قالوا : انها تدل على الاسقاط» 
وتحقق معناهه كأسقطت وأبطلت وتركت 
وحططت وأبرأت فى براءة الاسقاط ٠‏ 


أما براءة الاستتيفاء فليست من الاسقاط 
وهبة الدين ممن عليه الدين والتصدق 
به عليه اسقاط الدين ولو أنه تمليك من 
وجه فى رأى الأكثرين كما أشرنا اليه 
مانا 


والابراء كما يكون من حق ثابت فى الذمة 
يكون من حق قائم بنفسسه وليس ثابتا 
فى الذمة كحق الدعوى والكفالة يسح 
الأنزاء حتيتا وله لا يكون دائمسا 
الا من حق قائم ثابت للمبرىء قبل شخص 
ل 


أما الاسقاط فانه يتعلق بحق ثابت 
المسقط سواء كان قبل شخص آخر 
عمو الفين.والدعنوئ: والكنالة وها -مائلها + 
الشفعة » وحق السكنى أن أوصى له 
بسكنى دار 6 فان حىق الشفعة مقرر 
الشفيع قبس من يشترى العقار الذى 
يطلب الشفعة فيه أيا كان هذا المشترى » 
ردق التجكن يتيت للنرمى له كبعل عن 
يدلك الفي الومى يسكناها محواء وركة 
الموصى أو غيرهم ٠‏ 


فى مثل حق الشفعة وحق الس كنى 
الموصى يها مما ليس ثابتا قبل شخص 
معين ٠‏ 


استيفاء » كالزوجة تبرىء زوجها من مؤخر 
صداقها ونفة نفقة عدتها نظير الطلاق 
) انظر ابراء ) 3 


زَذكن النقينهاء أن فول التمتمن الا 
حق لى يقصد به انشاء الاسقاط 
يقتضى اس قاط كل حق هو مل كالدين 
أو ليس بمال كالكفالة بالنفس والقصاص 
وما هو دين وجب بدلا عن مال 
كالثمن والأجر »ء أو وجب بدلا عما ليس 
بيال كالهمر وما هو مضمون 
كالغصب » وما هو أآمانة كالعارية والوديعة» . 
لآن قولة لا حدق :لى: .نكزة اف مسنياق النفئ 
فتعم كل حق » وقوله ٠‏ قبل فلان : تشمل 
الأمانات والمضمونات ٠‏ 


ولو قال : لا جق لى عند فلان كان 
اسقاطا للأمانة لا للمضمون » لأن « عند »6 
تستعممل فى الأمانات دون المضمونات 


ولو قال فلان برىء مما لى عليه كان 
اسقاطا للمضمونات دون الأمانات لأن 
كلمة عليه تشعر بالضمان 0 


ولو قال الداكن : برئت من دينى على 
فلان كان اسقاطا للدين عن المدين كمسا 
لو أضاف البراءة الى نفس المدين فقال : 
هو برىء من دينى عليه ٠ ٠‏ 


أسمقاظ 00 ْ يفف 


...لوال اللفستوبا نقدة الم لاسي 
حللتك من كل حق هو لى قبلك كان هذا 
اسقاطا لما هو واجب فى الذمة ولا 
يتعلق بالعين المغصوبة ومن ثم لا يؤثر 
فى وجوب الضمان على الغاصب7© ٠‏ 


الاشارة المنهمة : 

وتقوم مقا العبارة فى الدلالة على 
الاسقاط من فاقد النطق لخرس أو اعتقال 
لسان اذا استمر على ذلك أما النساطق 
فلا تعتير اأشارته مطلقسا ٠‏ 


وف الدر المختار وتكملة ابن عابدين أن 
الايماء بالرأس من الناصق ليس باقرار 
بمال وعتق وطلاق » أما الأخرس 
فان اشسارته المعمودة قائمة مقسام 
عبارته فى كل شىء من بيع وطلاق وعتاق 
وابراء واقراز وقصاص الا فى الحدود ٠‏ 
ولو كان قادرا على . الكتابة .على المعتمد ٠‏ 
وأما معتقل اللسان فالفتوى على 
أنه اذا دامت العقلة الى الموت يجوز اقراره 
بالاشارة ٠‏ 


د العسارة 0-١9‏ 


فى الدر المغتار ٠‏ الأقرار كما 
يكون باللسان يكون بالينان ٠‏ 


وى خاشية ابن عابدين عليه رجل 
أملى على انسان ليكتب حقا على نفسه 


18 تنقيح الفكقاوى الحسامدية ج ؟ اص‎ )١( 
٠. وما بعدها‎ 


بهذا لقلان كان التراراا+ 


0 ن الدين الذى لى على فسلان 
ثبت ذلك لأن الكتابة المرمسومة المعنونة 
كالنطق يه ٠‏ وان لم يكن كذلك لا يصح» ٠‏ 
ولا فرق بين أن تسكون الكتابة بطلب أو 
بدون طلب90 ٠‏ 00 


الثمل : 

وقد يحصل الاسقاط نتيجبة فعل 
يصدر هن المسقط يقتضيه كما اذا 
اشترى عبدا ذا رهم محرم مثه فاته 
يعتق عليه ويستط ملكه فى رقيته بهذا 
الفسفو ا 


أو نتيجة تصرف يقم من المسقط يتضمنه 
كمن أوصى له بسسكنى دار وباع ورشة 
الموصى هذه اللدار وأجاز المسوصى له 
يتضودن اسسقاط حقه فى السكنى ©" . 


ولو أوصى رنجل لرجل بسسكتى داره 
فمات الموصى وباع الوارث الدار ورضى يسه 


الثانية ص الملمة الكيرى ا ا 
سنة 1910 ه والتكيلة ج ؟ لابن عابدين من الباب 
المذكور الطبعة ااسابقة . 

(0) الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 176 . 


ارقا 


الموصى له جاز البيع وسقط هصق 


السكتى. 


أو نتيجة فعل يصدر من المسقط يدل 
على الاس قاط كمن يشترى بشرط الخيار 
ثم يتصرف ف المبيع أو يعمل فيه عملا 
الايجوز ولا يمل ااف الملك كتقبيله 
' الجنارية المشتراة مشرط الخيار أو 
اعتاقها أو هدهمه الدار المشتراة بالشرط 
أو رمما أو نحو ذلك فان ذلك كله يعتير 
اسقاطا للخيار ٠‏ 


السكوت : 

وقد يحصل الاسبقاط بالسكوت كالبكر 
الصغيرة اذا زوجها الولى غير الأب والح 
من كفء وبمهر المشل جبرا عنها حيث 
يكون لها الخيار عند البلوغ تختاز 
نفمسها وتطلب. من القاضى فسخ عقد 
الزواج أو تختار زوجها ويبقى العقدء 


فقد. قالوا انها اذا بلغت. وسكتت سقط 
حقها ف الخيار بخلاف الثيب والغلام 
فان سكوتهما لا يعتير رضا ولا يسقط 
حتهما فى الخيار ولابد من صريح الرضا . 
اذ السكوت لا يعتير رضا » ولا يمسقط 
به الحق دائما بل فى بعض المواضع 
ومنها ما ذكرنا 9" 


وكذلك فى الشفعة اذا علم الشفيع ظ 


بالبيع وسكت سقط حقه فى الشفعة ٠‏ 


وكذلك لو رأت الزوجة زوجها ببيم ٠‏ 


عينا من الأعيان وسكتت أو رأى القريب 


قريب ه يبيسع العين وسكت فان سكوتته 
الزوجة والقريب وعدم اعتراضهما على 
التصرف يسقط ختيهما فى ادعاء طلكية 
هذه الهين ولا تسممع منهما الدعوى 


أما الاجنبى ولو جارا فلا يعتبر سكوته 


رضا يسقط حقه فى دعوى اللك الا اذا 


المشترى فى العين © ٠.‏ 


وقد يجىء اسقاط ضمن عقد الصلح . 
وان لم ينص فيه صراهة على الاسقاط . 


والابراء يب 


ففى الهداية من باب الصلح فى الدين ‏ 
د وكل شىء وقم عليه الماح وهو 
مستحق بعقد المداينة لم يحمل على 
الملعاوضة ٠‏ وأنما يبحمل على أنه استوق 
بعض حقه وأستقط باقيه كمن له على 
آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة ' 


وكمن له على آختر ألف جياد فصالحه 


أبرأه عن بعض حقه وهذا لأن تصرف 
العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن ولا 
وجة لتصحيحه معاوضة لافضائه الى 
الرما فجعل اسقاطا للبعض ف المسألة 
الأولى وللبعض والصفة ف الثائية ٠‏ 


(1) تكملة ابن عابدين ج ١‏ من باب المتحالف 
و ج ؟ من باب الاقرار الطبعة السابقة ٠‏ 


اسقاط احرف 


علق خسفاكة مود كنار ويكون قاطن 
لبعض حقه فى قدر الدين ووصفه ٠.‏ 


ولو كان له عليه ألف درهم ومائة 
دينار فصالحه على مائقة درهم حالة أو 
الى شهر صح الصاح ويكون اسقاطا 
للدنانير كلها والدراهئم الا ماكة وتأجيلا 
للعقد أو لأن معنى الاسقاط فيه الزم ٠‏ 


وف الخفانية : والمصلح ينبىء عن 
الاسقاط ولو صالح من الجياد 
على النبهرجة جاز ولا يكون صرفا بل 
يكون ١‏ سقاطا لصفة ١‏ لحجودة ٠.‏ 


ومن عليه الدينالمؤجل اذا صالحصاحب 


ديئه على ان بيجعبله حمالا ان ليم نكن 
فيملك اسقاطه ٠‏ 


والماح كما هو مقرر عند الحنفية 
5-0 أضرب ٠.‏ ك0 


5 اسل مي أن لا يقر المدعي 
عيته بالعق ولا يسكره * 


وصلح مع اتكار للدهى علينسه لهذا الحق» 
7 وكل ذلك أجمائر له 


١ أواهن كل دوق هلا يبطيل.‎ ٠ 
الذئ تشسلهد‎ 


ماه سنا :0 نفس الحق بالنسسبة للصلح 
هحع الانكار وانما معناأه سقوط حق 
المطالية جا 
فيبقى ثابتا على من هو عليهء. 

مال يوه لماع ل اسع نينا 
بينه ومين الله تعالى ٠‏ وهذا ما يعبر 
عنه بالسقوط قضاء لا ديانة » وهذا 
ما لم ينص ف الصاح على الابراء من الباقى» 
فان نص فيه على الابراء من الباقى . 
سقط الحق قضاء وديائة ٠‏ 


٠ صراحة‎ 


وكذلك اذا جاء الاسقاط ضمن عقد آخر 
كالبيسع اذا تضمن اسبراء البسائع من كل 
دعوى تتعلق بالمبيع أو ابراء الشسترى 
من كل دعبوى تتعلق بالثمن ثم بظل البيسع 
لأى سبب كاستحقاق المبيع فأنه يبطل الاسقاط 
0 00 تضمئنه ف حي أنه افعو 
اباتع برده :اليه ٠‏ 


فيه 


“ألما اذا كان أسقاطا عاها . عن كل حبق > 
ظلان المقد . 
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اسقاط 


يي 
ذلك ويعمل به مسنتقلا عن الصاح وان لم 
المسلح ‏ حتى لو ظهرٌ فساد الصلاح 
لا بفسد الإاقرار ولا الابراء لكونه غير 
خاص بتلك الدعوى التى وقع عليهما 


الملح ٠‏ بخلاف ما اذا لم يكن عاما 
بأنادعى أحدهما على الآخر عينا مثلاً 


ثم تصالحا على شىء وأقر أحدهما بأن 
العين لصضصاحيبه أو أيرأ كل منهما الآخسر 
اعن دعواه ثم ظهر فساد الصلح فسد 
كل من الاقرار والابراء لابتناقه على 
الصلح ٠‏ فله العود الى دءواه الأولى 
التى جرى عليها الصلح 20 ٠‏ 


وقد اختلفت عسارات كتب الحنفية فى 
كالمستدق فى وقف اذا أقر .أنه لا حق له 
هو فلان دونه هل يعتمير هذا القول 
ويسقط الحق نناء على ذلك أو يعتبير 
أنه محض اقرار يتضمدين أنه مبطل قى 


)0 انظر رد لمكا اد على الدر المختار كيح 
ا 9 0 كتاب الاترار ا 
والنظائر من كتاب القضاء والشهادة والدعوى ٠.‏ 


دعواه فيؤاخذ به وحهه دون من 


بستحق بعده أو ممه من الذرية ٠ه‏ ؟ 


خلاف » غير آنه اذا دلت قرائن الأحوال 
على أن المقصسوة. بعبارة؛ الاقتران: هنو 
انشاء اسقاط لحق ثايبت يكون اسقا 
بالاتفتاق » كالواقف يحتفظ لنفسه ق 
تروط وعبة بالشبروظ :المترة" الممتسروفةء 


ثم يعمل اشهادا بالتغيير ى مصارف الوقف 


المذكور بمقتضى ماله من الحق فى ذلك ؛ ثم 
يقول فى هذا الاشهاد أنه لا حق له فى 
تلك الشروط العشرة ولا فى شىء منها 
بعد ذلك فان السياق وقرائن الأحوال 
تدل على أن المقصمود بهذه العبارة انشاء 
اننتاط حقة فى اسستفمال: الشروط العشرة 
المقرر له بمقتضى اشهاد الوقف الأصلى 
بعد هذا التغيير ‏ ولا خلاف لأحد 
فى ذلك ٠‏ ش 


هذا هو مذهب الحنفية ف ركن الاسقاظ 


وذهب غير هم الى أن للاأسقاط أركائا 
متعددة, هى المسقط صاحب الحق » 
والعبارة التى يحص ل بها الاسقاط » 
ره الانسات الى د طب 


. أما القبول فمختلف فى أنه لابد منه 
لتمام الاسقاط أو أنه يتم بدونه على 
ما يأتى بيانه ؛ والحق الذى يرد عليه 
الأسقاط وبتعلق مه » والمسقط عنه 
الذى تقرر الحق قبله ٠‏ 


والعستازة ارجح شفاط فى عقون 
محددة بصيغ وألفاظ معينة كما فى الطلاق 
والعتق على ما أشوير اليه فى الكلام على 
مذهب الحنفية » وقد تكون غير محددة الا 
بنماتؤديه وتحققه+ من معنى الاسقاط ٠‏ 


وهن ألفاظه عندهم أس قتحت وأحللت 
وأبرأت وتركت ونحو ذلك مما يدل على 


على ازالة الحق وتلاشيه ».وعدم صحته 
بما يدل على التمليك ٠‏ 


غير أنه أجاز اسقاط الدين بلفظ التصدق 
وان كان يدل على التمليك لورود النص 
يذلك ٠‏ فقد قال الله تعالى « ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة الى. أهله الا أن بصدقوا 220»).٠‏ 
وتصدقهم بالدية انما يكون بالابراء 
منها والتنازل عنها ٠‏ 


وروى عن أبى سعيد الخفدرى رضى 
الله تعالى عنه أنه قال : أصيب رجل 
.على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« تصدقوا عليه » وهو خطاب لغرمائه. 
وتصدق الغرماء على المدين يكون بابرائه 
من ديونهم وتنازلهم عنهاء٠‏ 


(1) الاية رقم 17 من سورة النساء . 


شروط الاسقاط 


للاسقاط شروط كثيرة منها ها يرججع الى 
المسسقط صاحب الحق » ومنها ما يرجع 
الى محيئة الالمكفاظ > ومحوبا ها يوجسم 
الى الممسقط عنه الذى عليه الحق » ومنها 
ما يرجع الى الحق الذى يرد عليه 


' الاسقاط ويتعلق به ٠‏ 


فآما ما يرجع الى الممسقط صاحب 
الحق : فهو أن يكون أهلا للتصرف 
والتبرع » بأن يكون بالغا عاقلا غير 
محجور عليه لسفه أو غفلة ٠‏ أو دين» 


لأن الاسقاطات منها تصرفات وأفعال 
تستازم الأهلية للتصرف والولاية فيه 
كالطلاق والعتق والعفو عن القصاص 
وقرك حق القسفغة واسقاط النفقتة 
والممر وحق الحضانة ٠‏ 


ومنها تبرعات تستلزم أهلية التبرع 
كالابراء من الدين والتصدق يه على 
المدين ٠‏ ولا يتم ذلك كله الا اذا توفر 
الاختبرر وتوفرت الولاية والصفة ٠‏ 


جاء فق حاشضشية ابن عابيدين على الدر 
الأختجبار :6 أن اتسقاط البسروجة ليوف 


)س( رد المحتار على الدر المختار مع حاشضشية 
ابن عابدين ج ؟ ص 555 وما بعدها طبع دار 
سعادات_ ٠‏ 


(م5١١‏ - موسوعة الفقه الاأسلامى ج 6 ) 
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بالفية عاقلة ركدة كف رييلة امرض 


١‏ اليش لي 


حؤلاء ٠‏ اوفية عن الثلث فقلما اذا كانت 


:“على تفصبيل ف ؛ ذلك ٠‏ 


وى احا قة اين عايدين 0 1 لو 


0 أسقطت الصغيرة الممير عن زوجها 

لا يسقط ليدم صحة الاسقاط منها. 
.وف الظميرية لو قال لزوجته الصغيرة 
سند أن عرقي عن البسن نويه القرلا 
ويقع الطلاق رجعياء٠‏ 


وَاتُمنا يسيع اسقاط المهمر اذا كان. 


دينا أو مث بشت فى الذمة وهو ما لا بتعين 
بالتعيين كالنقد تنقدين ومسائر امكيلات 


والموزونات الفير المتعينة ٠‏ 


أما اذا كان مما لا يثبث فى الذنمة 
المعين والمكيلات والموزونات المقصودة 


٠‏ واذا حصل اسقاط فى مثل ذلك فانه 
لا يتعلق بنفس العين أو ما ألحق بها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح 
تنوير الابصار ج ؟ ص 588 الطبعة السابقة . 


اذ الأعيان ل تقبل الاسقاط ولا يتعلق 
بذاتهنا بمعنئ أن العين لا تصير بهذا ' 
الاسقاط ملكا للمسقط عنه الذى هى ' 
فى يده ويبقى على ملك, الممسقط صاحب 
الحق ويجب على المسقط عنه أن يسلمه 
العين كما سياتى ٠‏ ظ 


وانما بفيد دراءة الممسقط عنه من الضمان . 


اذا كانت يده عليها يبد ضمان أو انقليت 


كذلك أو مفيد البراءة من الدرعوى بها ٠‏ 


فاذا كان االمهمر حلنا معينا متلا 
وأبرات الزوجة زوجها عنه ابراء صحيحا 
لا يسقط ملك الزوجة عن الحلى بهذا 
الاسقاط ولا يصير ملكا للزوج ويبقى واجبا 
عليه أن يبسلمه اليهاء ولكن يفيد 
الاإبراء عدم ثيرت الضمان على الزوج 
بحيث اذا هلك الحلى ى هذه الحالة قبل 
التسليم فلا ضمان عليه لحصول الابراء 
من الزوجة ٠‏ 


وجاء فى الحاشية من الموضم المذكور 
ولابد من رضاها بالاسقاط ٠‏ ففى هبة 
الخلاصة ‏ خوفها بضرب حتى وهبت 
مهرها لم نضح لوقادرا على الضرب 


35 تنقيح الفقاوى الحامدية لعف اذا 
ان ريا عل البح ف ف فهمدده 
بالتتل ان لم يفعل وهو قادر على ذلك 


0( تنقيح اأفتاوى الحامدية ج ؟" ص ٠ ١58‏ 


"9" ٠ ' استاط‎ 


وتحقق الأب من ايقاع ما هدد به ان لم 
يفعمل فأبرأه وثدت ذلك يكون الاأسقاط 
غير صحيح_وللاأب مطالبة الابن بالدين ٠‏ 
وف موضع آخر" أن الاسقاط 'لأا يصح مع 
الاكراه فلو أكره الدائن على اسقاط 
الدين ٠‏ 


وعدم الحجر للدين شرط نفاذ عند 
السنيسة 4 09 اسراء كحور عه 
شبي الديدن احفه صعيح مهم اولي 
يتوقف نفاذه على اجازة الدائنين » لأن 
منعه من التصرف والتبرع انما هو 
مصلحة الدائئين واللحافظة على حقوقهم» 
فاذا أجازوا تصرفاته وتبرعاته فقد 


أسقطوا حقهم » ويئنفذ التصرف والتبرع 


هذا مع ملاحظة أن الامام أيا حنيفة 
رحمه الله تعالى لا يرى الحجر للدين 
ولا تحيجره ٠‏ 


واه عراة المباهيان أبن برست رديه 
وعهعا" اللبعمنالن ع واقدره سوهيا: نير 
المنع من التصرف ف مافه النذى تعلق به 
حق الدائنين والتبرع بشىء هنه محافظة 
على حقوق هؤلاء الدائنين ولا أثر مطلقا لهذا 
الحجر على أهلية المدين المحجور عليهه 

أما عند من يرى أن الحهر للدين 


يمس أهلية المحجور عليه ويؤثر فيها 


. المرجع السابق ص 88؟‎ )١( 


من الفقهاء فان عدم الحجر للدين بعتير 
شرط صحة ف الاسقاط لا شرط نفاذ ٠‏ 


ويشترط فالمسقط أن يكون ذا ولاية 
وصفة فى الاسقاط الذى يصدر منه 
بأن يكون هو صاحب الحق الذى يرد 
عليه الاسقاط أو يكون وصيا علييه 


وى هذه الحالة يقول الحنفية : اذا 
معضه وحط المعض فان كان الدين قد 
وجب بعقد باشره الوصى بنفسه بصفته 


٠ ومحمعذد‎ 


بالفتيون الخطوط وي يا ممكه + 


وان كان الدين قد وجب بعقد لم 
يبائشره الوصى بل ياشره غيره لا ب 
الصاح عند الكل » لأنه بمنزلة الوكيل 
بالقبض حينئذ وهو لا يلك الاسقاط ٠.20‏ 


واذا كان لأيتام مبلغ معلوم من الدراهم 
بذمة عمهم” » ولهم أم وصى عليهم من قبل 
القاضى » فأسقطت عن عمهم المبلغ المذكور 
الذى يذمته ؛ والحال أن المبلغ المذكور 


)3( أدب الاوصياء ص كا . 


اا اا ال 0 اسقط 0 


الاسبقاط وفاقا » لآن الأم: الومنسية بمنزلة ش 


الوكيل 0 ؛ وهو لا يلك اتام 1 


0 
عن متيال الشني تمدو اله إذا فيك 
5 فمود ببيئنة المدعى ولم وق بفحشر الغين ٠‏ 


من أجرة دار الصغير صح قضاء فلا 


يكون لأحد أن يدعى على المستاآجر بالأجرة» . 


ولا أن يقاضيه بشأنها » بل تبر ذمة 


الممستأجر منها ء لكن يضمن الوصى 


“لمر ليرا عزيننا للمحسسين 0 


وأما ما يرجع الى الصيغة : فهو أن 
تكون دالة على الاسقاط دلالة ظاهرة بحسب 
الوضع كما فى الالفاظ الصريحة الموضوعة 
لمعنى الاسستققاط 3 التى تحقق معناه 
ً05ْظظ اصطلاح ال لفقهاء بنفسها أو بوالسطة 
القريئنة ودلالة الخال كما ف ألفاظ الكتايات 
والألفاظ والعبارات التى تستعمل عرفا أو لغة 
فى معنى آخْر واستعملت ف ازالة الملك أو الحق 


واذا كان من الممكن حصر الألفاظ الصريحة 
والكناية بالنسبة لبعض أنواع الاسقاطضات 


)1( نضح الفتاوى الحامدية جح ١‏ ص ١6!‏ من 
0( أدب الأوصاناء م ص 6 . 


'فليس من الميسور ذلك بالنسية لسائر 


أنواعها ومن ثم يترك الأمر ف الاستعمال 


للعرف العم إىو 


وأما ما يرجم الى المسقط عنه الذى عليه 


ا د الحق قبله فهو أن يكون 


غين مجهول » بسأن يكون معلومنا على 
التعيين كما فى اسقاط الدين عن مدين 
معين بالذاث أو بالوصف » وتطليق زوجة 
معينية كذلك » أو يمكن معرفته:.والاحاطة 
وح ا 1 
كذا وهم محصورون » .فان كان مجهولا لم 
يصح الاسقاط كما لو قال : كل مدين لى 
أو كل هدين لمورئى برىء من الدين الذى 
عليه أو قال : أبرأت أحد هذين من دينى 
عليه وكان كل منهما مدينا له فلا يصح 
الأسقاط فى ذلك كله ويبقى حقه الذى 
تناوله الاسقاط قائما كما كان .. لكن 
اذا كان الممسقط عنه الحق أو المبرأ من 
الدين كثيرين ولكنهم محصورون كما اذا 
قال أبرأت قبيلة فلان وهم يحصون أو 
أبرات هؤلاء المدينين وأشار الى جماعة 
محصورين صح الأسقاط ويرىء هؤّلاء مما 
طيهم ٠‏ 

نقل ف المحيط عن الامام محمد رحمه 
الله تعبالى : لو قال : كل من لى عليه 
دين فهو برىء منه لا يبرأ غرماؤه 
من ديونه الا أن يقصد رجلا بعيفه 
فيقول هذا برىء مما عليه ويشير 
اليه أو يقول : قبيلة فلان وهم يحصون ٠‏ 


00 - 0 ا لقا 


ا 58 0-5 ش 
وف الدر المغتقار وتكطة اد نعنابدين أن 
. جهالة المقر له تضر اذا كانت فاحشة كتوله 


0000 


٠‏ لأحبد من الناسن-علئ:كذا أما ان كانت 


يسيرة كقوله لأحد هذين على كذا فلا 
الى المقر والمبرىء البيان © ٠‏ 


والمالكية والشافعية والحنايلة والظاهرية» 


ويعلل بعضهم عدم صحة الابراء فى هذه 
هم من يرون أن معنى التمليك غالب فى 
الابراء ٠‏ 


اسقاط فيه تمليك والخغلاف ف المعنى 


وى الاشهاه © والئخا أكر فى فة 
قولان » والترجيح مختلف فى الفروع ٠‏ 


ومنها ابراءالمبهم كقوله لدينيه : أبرأت 


شرح تنوير ا من باب الأكرار الطبهة 
السابقة ٠‏ 
السابقة . 


ظ كمسا لو كان له ف يبد كل واحد عيد 
فقال : ملكت أحدكما العيد د الذى فى يده 


لايصمحء 
وف المحلى لابن حزم أن الصدقة 
تقتضى, موجودا أو معروقا والتصدق لمن 
لا يدرى وان لم يخلق ساطل ٠‏ 
وأما ما يرجم الى الحق الذى يرد 
عليه .الاأسقاط فهو أن يكون موجودا وقاكما 


بالفعسل عند الاسقناط لأن الحق قبل 
وجوده وتقرره ساقط بالفعل فلا يتصور 


ورود الاسقاط عليه ٠‏ 


. وقد تقدم أن ترك الحق الذى لم يجب 
بعد كحق الزوجة فى القسم مستقبلا وحق 
الحاضنة فى الحضانة مستقيلا لا يسنمى 
اسقاطا وائما يسقى أمتناعا » وأنه غير 
لازم يجوز الرجوع فيه » والعود الى 
المطالبة بالحق ٠‏ 

وليسن هن اسقاط ها لم يجب بعد التطليق 
والعتق المضافان الى الملك عند الحنفية كقوله . 
لأجنبية ان تزوجتك فأنت طالق ٠‏ وقولهة 
لعبد مملوك للغير ان ملكتك فأنت حر لأن 
الاسقاط بالفعل فيهما لم يحصل الا عند 
تجقق ملك النكاح بالتزوج وملك الرقبة بملك 
العبد فهو اسقاط فى الملك المحقق الثابت ٠‏ 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص ١١5‏ 
طبع ادارة الطباعة المامرية بمصر الطبعة الاولى 


سنة |١76١‏ ه 


ان : أسقاط 


أما عند غير الحنفية فهو اسقاط ف غير 
الملك الثابت ومن ثم بطل التعليق والاصافة 


فيبة * 


وكذلك يشترط ف الحق الذى يرد عليه 
الأسقاط أن يكون قايبلا للإاسقاط شرعا 
كالحقوق التى ذكرناها وذكرنا العديد من 
أمثلتها ٠‏ 


فان كان الحق غير قأبل للاسقاط بحكم 
الشرع كحق الارث والرجوع ف الهبةء 
وولاية الأب والجد على الضغير ؛ وماك 
الأعبان » أو لأنه ملك الغير » كالحدود النى 
هى حق لله تعالى » أو يغلب فيها حق الله 
الى والهة وسية المتير 2 أو لكماق حدق 
الغير بها أو نحو ذلك » فأئه لا يصمح فيها 
الاسقاط ولا تسقط به » وسيأتى تفصيل لذلك 
عند الكلام على ما يقبل الاسقاط ومالا يقبله 


وهل يشترط ف الحق الذى يرد عليه 
الاسقاط أن يكون معلوما أو يصح الاسقاط 
ولو مع جهالة اسقط ؟ خلاف يرجع فى 
أساسه الى وجود معنى التمليك فى الابراء 
وهل هو غالب أولا ٠‏ 


ويبدو من ذلك أن الاسقاطات المحضة التى 
ليس فيها تمليك كأسقاط حق القصاص وحق 
الشفعة وحق الدعوى لا يجرى فيها هذا 
الخلاف ٠‏ 


الحتوق التى له عليه أو قله تدخل هذه 
الحقوق وتسقط بهذا الاسقاط العام ٠‏ 


أما الابراء الذى فيه معنى التمليك فهو 
الذى مبجرى فيه الخلاف على الوجه الآتى : 


مذهب الحنفية : 

قال الحنفية انه لا مشترط لصحة الاسقاط 
أن يكون الحق امبر منه معلوما بل يصح 
الأبراء من المجهول ايا + 


جاء فى تكملة ابن عابدين اذا قال المدين 
للدائن 20 حاللنى من كل حق لك على ففعل 
الدائن صح ذلك وسقط عن المدين ما علم 
وما لم يعلم ٠‏ وذلك لأن اسقاط المجهول 
للمعلوم صحيح وبه يفتى ٠‏ 

وف الجزء الأول من هذه 29 التكملة اذا 
أسقط الدائن دينه عن المدين اجماك* بأن 
أسقط عنه ماله عليه وقد كان فى.ظنه أنه 
عشرة دراهم فتبين أنه هائة درهم حثلا 
سقطث المائة عن المدين قضاء اعتمادا على 
اطلاق البراءة وكذا ديانة عند أبى يوسف ٠‏ 

وقال محمد لا يسقط فى الدمانة الا عشرة 
دراهم ٠‏ 

وقال فى المحيط : هينة الدين ممن عليه 
الدين ادراء واسقاط حقيقة فالجهالة فى الدين 
لو تمنع صحة الافراء ٠‏ 


ولو كاله ببح كله كن له فلنها لمن بسلاة 
بما عليه برىء حكما لا ديانة عند محمد ٠‏ 


)١(‏ تكملة ابن عابدين على الدر المختار شرح 
تنوير الايصار ج ؟ ص ١65‏ الطيعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق جاص 1١١‏ . 


'وقال أبو يوسشف برىء :دمانة أيضا وهو 
. الأصح كمننا لو علم.به +٠‏ وطل ذلك بآن 
“الابزاء اسقاط لا تفتقر صحته الى القبول ٠‏ 
وجهالة السناقط لا تعنم صحة الاسقاط » 
0 
ليفضى الى المنازعة كالسترى اذا أبو؟ البائم 
من العيوب صح وأن لم يبين.العيوب ٠‏ 


مذهب المالكية : 
وف الشرح: الكبير وحاشية الدسوقى عليه 


فى فقه 20 المالكية : ان أبرأ فلانا مما له 


قبله أو من كل حق أو أبرأه وأطلق برىء 
مطلقا من الحقوق المالية معلومة أو' مجهولة» 
وبرىء أيضا من الحقوق البدئية مثل حد 
القذف ما لم يبلغ الاامام ٠‏ 


الحقوق المالية المعينات كدار على الصواب 
فيسقط مالبراءة الطلب بقيمتها اذا فاتها امبر 
والطلب برفع اليد عنها ان كانت قائمة ٠‏ 


مذهب الشافعية 

جاء فى المهذب20 : لا يصح الابراء عن 
دين مجهول لأنه ازالة ملك لا يجوز تعليقه 
على :الشرط فلم يجز مم الجهالة كالبيع والهبة. 


وفى الاشباه والنظائر للسيوطى””» : الابراء 
هل هو أسقاط أو تملك »٠ُ‏ قولان ٠٠‏ والترجيح 


١ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‎ )١( 
. ص ؟١؟ الطبعة السابقة‎ » 5١١ ص‎ 

(0) المهذب لابى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 
4 طبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ٠.‏ 

(5) الاشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى 
ص 167 وما بعدها الطبعة السابقة . 


مختلف ى الفروع قمنها الابراء ا يجهله | 


الممرىء والاصح فيه التمليك فلا يصح ء 
ومنها اشتراط القبول والأصح فيه الاسقاط 
فلا يشترط ٠‏ 


| غير أن الشافعية أجازوا الايراء من 
المجهول فى صورتين ٠‏ 


الأولى : فى الابراء من الدية فأنه يجوز 
الايراء منها ولو مع جهالة قدرها ٠‏ 


الثائية : أن يذكر المبرىء الذى لا يعلم 
قدر دبنه غاية يتحقق أن حنه أقل منها كأن 
يقول : أبرأتك من دينى عليك البالغ مائة 
جنيه وهو يعلم أن دينه أقل من هذا القدر 
فانه يصح الابراء لتأكد شووله الحق الجدى 
ا ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشساف القناع0© : نزل أصحابنا 
الصلح عن المجهول المقر به بمملوم منزلة 
الادراء عن المجهول فيصح على. المشهور 
لقطع النزاع » وظاهر هذا أنه لا فرق بين 
الدين والعين قال فى المبدع : وقيل لا يصح 
عن أعيان مجهولة لأنه أبراء ٠‏ 


وف هوضع آخر : اذا0© أبرأ غريم غريمه 


(5) المرجع السابق ص :/ه وما بعدها . 

(0) كشاف القناع ويبهايمشه شرح منتهى 
الارادات جِ 31 ص “1 الطبعة السابقة . 

لق المرجع | ا اج ؟ ص /ال9ا؟ » ص 1178 
الطبعة السابقة 


11 أسقاط 


مجهولا لأحدهما أولهما ويصح الايراء من 
المخهول ولو لميتعذر علمه لأنه اسقاطحق فينفذ 
مع العلم والجهل لكن اذا كان المبرىء لا يعلم 
بالدين والمدين يعلمه ولكنه كتمه عن الدائن 
خوقا من أنه اذا مه يظاليه به ولا يبرئه 
منه ء وأيرا الدائن المدين فى هذه الحالة 
فان الابراء لا يصح لأن فيه ظلما للدائن 
وهضما لحقه ٠‏ وابراوٌه هذا ليس صادرا عن 
ازادة معزة وانمتااعو فرت عن المزلة 
اذ هو يعتقد أن 'لا دين له ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى (١كلاين‏ حزم : ومن كان له 
عند آخر حق فى الذمة دراهم أو دنائير 
أو غير ذلك أو أى شىء كان فقال له : قد 
وهبت لك مالى عندك أو قال قد أعطيتك مالى 
عندك ٠٠٠‏ فلا يلزم شىء من ذلك لأن الهية 
والعطية والصدقة تقتفى موهويا له ومعطى 
له » موجودا ومعروفا وتقتضى موهوبا ومعطى 
معلوما ٠‏ وهنا لا يدرى ذلك الحق الذى له 
عند قلان فى أى جوائب الدنيا هو ٠‏ ولمله 
فى ملك غيره الآن ٠‏ وانما يجوز هذا بلفظ 
الابراء أو العفو أو الاسقاط أو الوضع ٠‏ 


ويجوز أيضا بلفظ الصدقة لحديث أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه : أصيب رجل ى 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار 
ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : تصدقوا عليه فهذا عموم للغرماء 


(1). المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص ١١7‏ 
الطبعة ااسابتة ٠‏ 


وغيرهم وهذا صريح فى جوز الابراء من 
الدين مع جهالته وكذا اسقاطهء 


مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدمة الى عدم جواز الامراء من 
الدين نعم جهالتةلأن الثالب متك جع افيه مع 
التمليك وتمليك المجهول غير جائز . 

جاء فى شرح الأزهار المنتزع عن الغيث ‏ 
المدرار أنه لو قال الداكن للمدين أسقطت عنك 
مالى عليك ولم بعبئه لم يصح هذا الاسقاط 
اذا علم من حاله أنه لو عين له مقدار الدين 


وذهب الهادى والؤيد يالله والقاسسم 
الى جواز اسقاط المجهول 9؟© ٠‏ 


وقال الزيدية أنه لا يصح الابراء مع 
التدليس كأآن ببرىء الدائكن ودينه بناء على 
تفهيم المدين أياه أنه فقير أو أن الدين تافهثم 
يظهر خلاف ذلك لما فيه من التغرير وعدم 
تحقق ارادة الابراء 29 ٠‏ 


مذهب الامامية : 
وبرى الامامية40) صحة الابراء عع جهالة 
المدرأ منه لأنه اسقاط وليس معاوضة حتى 


يعتير فيه ما بعتمر فيها ٠‏ 


(6) شرح الازهار المنتقزع من الفيث المدرار 
ج ؛ ص ؟5.” وما بعدها ومطالب أولى النهى 
قرح غاية المنتهى ص ؟4؟ 

() شسرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى 
فته الائمة الاطهار ج 5 ص 558 وما ببع ده 
الطبعة السابقة . 

(0) كناية الاحكام . 


اسقاط '' ااا 


انواع: الاسقاط 
الاسقاطات كثيرة منها ما تميز ف اصطلاح 
الفقهاء باسماء معبنة وذكرت أبحاثه وفروعه 


وأحكامه 3 أيواب خاصة وفصول مستقلة ' 


كالطلاق لاسقاط ملك منافع البضع » والعتق 
لاسقاط ملك رقبة الممطوك » والابراء لاسقاط 
الحق الثابت ف الذمة أو المقرر قبل شخص 
آخر والعفو عن القصاص لاسقاط حق 
القصاص ٠‏ 


جاء فى فتح القدير للكمال بن الهمام من 
أول كتاب20 العتق : اشترك كل من الطلاق 
والاعتاق فى أنه اسقاط الا أن العتق اسقاط 
ملك الرقبة والطلاق اسقاط ملك منافع 
اليضع - وأما اسقاط ملك ماف الذمة فيسمى 
ابراء ٠‏ واسقاط القصاص يسمى عفوا » 
فقد ميزت أنواع الاسقاطات بأسماء لينستب 
اليها مم اختصار ٠,‏ 


وهناك أنواع كثيرة لم تميز باسماء معينة ٠‏ 

والاسقاطات ٠‏ منها ما هو اسقاط محض 
ليس فيه تمليك كالطلاق والعتق والعفو عن 
القصاص اذا وقعت مجردة ولم تكن فى مقابلة 
مال أو بدل ؛ وما هو اسقاط من وجه وتمليك 
من وجه كالابراء من الدين وهبة الدين 
أو التصدق به ممن عليه الدين ٠‏ 

ذكر الفقهاء أن هناك اسقاطا محضا ومثلوا 
لله بالامثلة المأكورة وأن هناك اسقاطا فيه 
معنى تمليك » أو هو اسقاط حن وجه وتمليك 


)١(‏ فقح القدير شرح الهداية وبهامشه العناية 
ج ؟ ص 61" طبع المطبعة الاميرية بيصر . 


عن وجه ومثلوا له بالابراء من الدين ولم يذكروا 
كلاما واضحا واقعا يظهر منه الفرق بين 
النوعين » وقد أشرنا فيما سبق عند الكلام 
على الفرق بين التمليك والاس قاط 
الى أن الفقهاء قالوا : ان الابراء 
من الدين وهبة الدين ممن عليه 
القيين كه نان .منت الاتسقاط 
بالنسبة للداكن بتخليته عن دينه وعن المطالبة 
به وسقوطه من عناصر ثرائه » ومعنى التمليك ‏ . 
بالنسبة للمدين » لأن الدين الذى. كان مطالبا 
نه ذخل ق) ملكه ورك قرا بيتتقوازه يمد نأن 
كان واجبا عليه الوفاء به واقتطاع قدره من 
ملكه واعطاؤه للدائن » وهذا أقمى ها يمكن 
أن بفرق به بين الاسقاطات المحضة والتى 

ومنها ما يقتضى البراءة من كل وجه ويسقط 
فيه الحق نفسه قضاء وديائة كالاسقاط 
الحاصل بالصلح أو ضمن الصاح اذا كان 
الصلح عن أقرار أو كان عن اثكار وصاحبيه 
ابراء خاص من باقى الحق المصالح عنه 
أو ابراء عام من كل الحقوق ٠‏ 

ومنها مالا يقتضى البراءة من كل وجه 
ويستط فيه الحق قضاء لا دمانة » أى يسقط 
به حق الدعوى والمطالبة بالحق عند القاضى» 
أما نفس الحق فلا بسقط بل يبقى قائما 
فيما ين المسقط عنه وبين الله تعالى » وعن 
ثم يجب عليه شرعا أن يوّدى هذا 
وبين الله تعالى » وذلك كما فى حالة الصلح 
عن انكار اذا لم يصاحبه ابراء من : الحق 
أو ابراء عام ٠‏ امي 


ومنها مالا يتجزأ فيثيت أثره ومفتضاه 
فى كل المحل ٠‏ 


ومنها ما يتجزأً فيثبت أثره ومقتضاه ى 
بعض المحل حسيما تدل عليه الصيغة ويقتضيه 
غنارة الأسقاط + 

ومنها ما يتوقف تمامه وحصول أثره على 
قبول المسقط عنه ويرتد برده ٠‏ 

ومنها ما يتم ويثبت أثره دون توقف على 
قيول المسقط عنه ولا برتد بالرد ٠‏ 

ومنها ما يصح عقابلته بالمال وأخذ 
عوض عنهة »٠‏ 

ومنها مالا يصح أخذ عوض فيه ٠‏ 

ومنها ما هو اسقاط عام ٠‏ 
بمعض هذه الأنواع ونذكر أقوال الفقهاء 
فى فروعها وأحكامها على التفصيل الآتى : 


قبول الانسقاط 


الحق والملك الذى يرد عليه الاسقاط 
حق خالص لصاحيه واقدام صاحبه على 
اسقاطه تصرف منه فى خالص حقه دون 
أن يمس ذلك حقا لغيره ودون أن بيترتب 
عليه أثر يتءلق بالغير أو يستوجب تكليفا 
عليه » ومن ثم كان الأصل فى الاسقاط 
أن يتم بارادة المسقط وحهده » وينفذ بصدور 
ما يحقق معناه منه من قول أو فعل 
أو سكوت كما ذكرنا » ولا يتوقف على 


قبول المسقط عنه ولا برتد برده © كالطلاق- 


يتم بارادة المطلق والعتق يتم بارادة المعتق 
والعفو عن القصاص يتم بارادة صاحب | 
الحق فيه شرعا ٠‏ وتسليم الشفعة بتم بارادة 
الشفيع دون توقف على قبول أو ارادة الطرف 
الآخرء وهذا هو ا فى الاسقاط 
المحض الذى ليس فيه تمليك ولو من وجه 
ولا يقابله عوض ٠‏ 


فى الاشتباه والنظائر لابن نجيم الحنفى : 
أن الابراء لا يتوقف على القبول الا الابراء 
من يدل الصصرف والسلم ٠‏ 


وفى الحموى : أن الابراء لا يحتاج الى 
القبول وأنه اذا سكت المبرا جاز ٠‏ 


ثم نقل عن الدبوسى فى شرح الوهيانية : 
الصدقة بالواجب فى الذمة اس قاط كالصدقة 
بالدين على الغريم وهبة الدين له فيتم بغير 
قبول وكذا سائر الاسقاطات تتم بغير 
القيول » وائما توقف الابراء عن بدل الصرف 
والسلم على القبول » لأن هذا الابراء يوجب 
انفساخ عقدهما ء لأنه يوجب فوات القبض 
المستحق بالعقد وفوات القبض يوجب بطلان 
العقد ء فلا بنفرد به أحد المتعاقدين » 
ويتوقف على قبول الآخر حتى يتم الفسخ 
براييمنا مما تلتق الابراء تعن شاقن 
الديون » لأنه ليس فيه معثى عقد ثابت 
يتأثر به وانما فيه معنى التمليك من وجه 
والاسقاط من وجه ٠‏ 


وقد نص فقهاء الحنفية على أن الطلاق 
أو العتق على مال يتوقف.كل منهما على 


اسقاط ١ه"‏ 


ولا يقع طلاق ولا يتحقق عتق وان حمصل 
القبول صح ووقع الطلاق وتحقّق العتق ٠‏ 
وعللوا ذلك بأنه يكون حينكذ معاوضة فيتوقف 
ثبوت الحكم على قبول دفع العوض من 
الطرف الآخر اذ المعاوضة لا تتم الا 
برضا الطرفين ٠‏ 


وكذلك قالوا فى الصلح عن دم العمد 
نظير يدل ٠‏ 


ولا يكاد يخالف أحد من الفقهاء فى أن 
الاسقاطات المحضبحة التى ليس فيها معنى 
التمليك والتى لم تقنابل بعوض نتم بارادة 
المسقط وحده »6 ولا تتوقف على قيول 
المسقط عنه مع أسثثناء بدل الصرف والسلم 
كما ذكرنا ٠‏ 

والخلاف انما هو ف الاسقاطات 


التى فيها معنى التمابك كالايراء من 
الدين ٠‏ 


ومنط الخلاف فى ذلك هو اعتيار 
هذا التصرف ٠‏ 


وقد تضمنت النصوص“"الفقهية المنقولة 
ولا يتوقف على قبول امبر ٠‏ 
وقد خالف فى ذلك الامام زفر فذهب 


وهو قول لبعض الشيعة الجعفرية + 

وذهب الشافعية والحنايلة وجمهور 
الشيعة الجعفرية الى أن الابراء من الدين 
يتم بارادة الميرىء ولا يتوقف على قبول 
الميرأً نظرا لجانئب الاسقاط فيه.ء 
ولأنه تصرف يتعلق بخالص حق المبرىء ولا 

وللمالكية والزيدية ى ذلك قولان : 


أحدهما أنه بتوقف على القبول مراعاة لجائب 
التمليك فيه وهو الأرجح ٠‏ 


والثانى أنه لا متوقف على القمول بل 


ويجوز أن بتراخى القمول عن مجلس 
الايجاب عند من يقول باشتراط القبول 
من المالكية كما يجوز للمبرىء الدائن أن 
يرجع عن الابراء قبل حصول القبول ٠‏ 


وقة: 5 هيه يكاين بهن اللمنتية غتى الإتمام رفز 
الى أن الابراء, من الدين اذا كان يبهية 
الدين للمدين أو التصدق به عليه فانه لاا يتم 
أظهر ء 
من الدين ف جميع صورة ٠‏ 

ومنها هبيته للمدين يتم دون توقف على 
القبول وأنه ينفذ مع سكوت المدين فى مجلس 
وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ٠‏ 


وذهب آخرون الى أن ههية ادين 


بل ان المالكية يرون أنهانص فى 
التمليك فتتوقف على القبول وترتد بالرد ٠‏ 

والابراء من الحوالة والكفالة من الاسقاطات 
المحضة عند الحنفية ومن ثم اتفقوا على 
آنه لا يتوقف على القبول ٠‏ 


أما الحوالة فلان المحتال لم يملك الدين 
بالحوالة اذ لو ملكه لكان تمليك الدين من غير 
من عليه الدين وهو لا يجوز شرعا » وانما 
ملك المطالبة بالدين من المحتال عليه » 
فاذا أبرأه يكون ابراء مما ملكه بالحوالة 
وهو المطالبة بالدين ؛ والابراء من المطالبة 
اسقاط محض ومن ثم لم يتوقف على 
القبول قولا واحدا ٠‏ 

وأما الكفالة فان الطالب اذا أبرآ الكفيل 
من المطالبة بالدين فلا يحق له أن يعود 
لطالبته به مرة أخرى فهو ابراء مؤبد وبالتالى 
هو اسقاط محض فلم يتوقف على القبول 
قولا واحدا كذلك(0) ٠‏ 


)١(‏ يراجع فى هذا الموض وع تكملة ابن 
عابدين على الدر اللختار ج ؟ ص 517 وما بعدها 
بع المطبعة الاميرية والاشباه والنظائر لابن 
نجيم والحموى عليه والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى عليه ج ؟ ص 1594 وما بعدها الطبعة 
السابقة والمهذب لابى اسحق الشيرازى ج ؟ 
ص 206 الطبعة السابقة ونهاية المحتاج الى 
+ دح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ه ص 

١؟‏ مطبعة مصطفى الحلبى بمصر وكشاف 
القناع جَ ؟ ض /9/87؟ وما بعدها وشرح الازهار 
ج ؟ ص 58؟ ومطالب أواى النهى ج 5 ص 555 
وما معدها وكفاية الاحكام ٠‏ 


رد (لاسقاط 


يكاد الكلام فى رد الاسقاط وما يرتد منه 
بالرد وما لا يرتد ‏ يرتبط بالكلام 
على قبول الاسقاط وما يتسوقف 
عنةغلى القن سول وا لأ يتوقق #وتسكاد 
الكزاك هدعا #يتتتيد: اسجاسها هن الأراء 
هناك ٠.٠‏ فالاسقاطات المحضة التى . 
قلنا أن الفقهاء متفقون على أنها 
لا تتوقف على القبول قد اتفق الفقهاء 
هنا أيشضا على أنها لا ترتد بالرد : 
لأنها بتمامهما دون توقف على القبول 
يسقط املك والحق ويتلاثشى ولا يؤثر فيه" 
الرد » اذ المقرر أن الساقط لا يعود ٠‏ 


جاء ف فتح القدير للكمال بن اليممسام 
الحنفى وشرح العناية على الهداية © : 
أن الطلاق والعتق لازمان لا يقبلان الفسخ . 
لا يحتمل الرد لتلاشى الساقط ٠‏ 


وفى الحموى على الأشباه نقلا عن 
الديوسى أن الاسقاط اذا كان فيه ثمليك 
مال من ورجه يقبل الارتداد بالرد وما ليس 
نيه شليك :عل لم يفيل الضرة عابطال 
حق الشفعة والطلاق وان هذا ضابط 
جيد بجحب حفظه ٠ ٠‏ 


وفى الأشباه أن الابراء برتد بالرد الا فى 
مسائل ٠‏ 
وحافية سعد على نايا العا بع رضن 
+5" الطبعة السايقة . 


الأولى اذا أبرأ المحثال المحتال عليه 
فرده لم برتد بالرد ٠‏ 

الثانية : اذا قال المدين 
ال" يرتد ٠‏ 


َ أمرئنى فرده 


والثالقفة : اذا أيرأ الطالب الكفيل 
فرده لم يرتد وقبل برتد ٠‏ 

الرابعة : لو قبله ثم رده لم 
بره 

مذ اللبنائق الأرشحنة لمث 
مستثني ات ف الواقع »ء لأن الأولى 
والثالشة ‏ الحوالة والكفالة قد تقدم 
المنيناة ين اللسحفاط لحك راسحنا 
من الأنراء + وآما الكانية والرائعتة: 
فلن المدين قند افويحل الأبراء تعسناة ف 
الزابفية > ويك مستقط جتني ف الره 
فلا يملك أن يعود اليه ء وكذلك فى 
الثانية بطلبه الابراء يكون قد قباله 
ورشئ.ية اسقط حقه ف الزد والسشاقيا 
لا يعود وكذلك الحكم ف المذاهب الأخرى 
بالسكة الاستقاظات المحقة + 


أما الاسقاط الذى فيه معاوضة كالطلاق 
والعتق والعفو نظير بدل فانه يرتد بالرد ما لم 
يسبق قبول أو طلبٍ ولا خلاف فى ذلك 
أضاء 

بقى الابراء من الدين بالاسسقاط أو 
بهمته المدين وقد اختلف الفقهاء فى 
ذلك ٠‏ 


مذهب الحنفية : 
ذهن: الحتفيمحة الى أثة اعرف ارد انا 


فيه من معنى التمليك وهل يشترط 
لصحة الرد وترتب أثره عليه أن يكون 
الرد فى مجلس الابراء فلو رد بعد انتهماء 
المجلس لا يصح ولا يؤثر ٠‏ أولا يشترط ذلك 
فيصح الرد ولو كان معد المجلس 
خلاف ٠.‏ 


نقل ابن عابدين عن الشرنبلالى أن 
اللشايخ قد اختلفوا فى اشتراط الرد 
لفتسة الآيزاء + اتفقوا على !انننه ترط 
لصحسّة للزه إن لآ وسلبقة فبول فن - اليرا 
للابراء ولا طالب كذلك فلو قبل الابراء أو 
طليه من الدائن ثم رده بعد ذلك 
لا يصح ولا يقبل منه ولو كان فى 
مجلس الابراء لما أوضحنئاه فيما سسدق ٠‏ 


ويصح عند الحنفية ابراء المدين بعد 
موته ٠‏ واختلفوا هل يرتد برد الوارث أولاء 


ذهب أبو يوسف الى أن للوارث رد الابراء 
كما كان للمورث لأنه خليفة عنه فيما 
يتعاق بالتركة » وهذا الحق ثابت للمورث 
بالاتفاق فيشت للوارث كذلك بالخلافة ٠‏ 


وذهب محمد الى أنه ليس للوارث حسق 
الرد لأنه يثبت للمورث باعتبار ما فيه 
من معنى التمليك ٠‏ والابراء بعد الموت 


وتكملة ابن عابدين على الدر المختار ج ؟ ص 1717 
من باب دعوى الدين والفتاوى الهندية ج ) 
ص 588 . 


مذهب الالكية : 

ذهب المالكية الى أن الابراء يرتد بالرد 
اك ينى الطالك نقمي وين نم ديا 
ف الأصح عندهم الى أنه يتوقف على 
الدين للمدين أنها نص فى التمليك ٠‏ فاذا 
رد المدين الابراء بطل ويقى الائن (2 ٠‏ 


مذهب الشافصة والحتايلة : 

وذهب الشافعية والحنابلة الى أن 
الابراء لا برتد بالرد تغلييا لعنى الاسقاط 
قية وليذًا #النوا انه الا يقوقف مسكلى 
ا ل 29 


مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدية الى أن الابراء يرتد بالرد 
لغلية معنى التمليك فيه » ولذا قالوا انه 
يتوقف على القبول من المدين ؛ فان خلا عن 
التمليك وكان اسقاطا محضا كلابراء من 
الشفعة لم يتوقف على القب ول ولم يرتد 
بالرد ٠٠٠٠‏ 


ومنهم من ذهب الى أن الابراء بجميع 
صوره وأحواله يغلي فيه معنى التمليك 6 


ومن ثم يتوقف على القبول ويرتد 
بدالرد 66 9 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؛ ص 11 وما بعدها الطيعة اإسسابقة . 

(0) الاثسياه والنظائر للسيوطى ص ١88‏ 
وما بعدها والمهذب لابى اسحق الشيرازى. ج ١‏ 
ص 16056 وكشاف القناع وبهامشه شرح منتهى 
الارادات ج ؟ ص 4978 طبع المطبعة الشرفية 
سسنة 19؟! ها . 

(©) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ؟ 
ص 558 الطبعة السابقة . 


الحنفية والزيدية وبتوقف نفاككذه على 
آخارة الدائق سساض "الحق كان تازه 


نقبية :وإن لم يجتوه الم ينقد + 


ويصفح عند الحنفية اسننقاط 
الدائن دينه عن مديونه الذى مات قبل 
قضاء الدين بهبته لورثته كلهم أو 
» ويسقط بذلك الدين عن المدين * 

سواء أكانت التركة مستغرقة بالدين أم 
لاء لأن هذا من هبة الدين: ممن عليه 
الفنة ف التق اذ سحي ابعراء الشركة 
والورثة يملكون التركة ان لم تكن مس تغرقة 
بالدين » ولهم فيما حق ان كانت غير 


٠129 تاقة‎ 


واذا سقط الدائن الدين عن المدين 
وأبرأه ابراء عاما من كل حق سقط الدين 
ذلك » فان أقر المدبن بعد ذلك بالدين لا يلزمه 
شىء بهذا الاقرار » لآن الدين وصنف » 
وقد سقط وتلاثشى بالاسقاط » فلا 
يعود مرة أخرى » بخلاف ما اذا أقر 
بالعين بعد الابراء العام » فائه يؤاخذ 
باقراره ويؤمر بدفع العين التى أقر بها 
للمقر له مؤاخذة له باقراره » وتصحيحا 
لكلامه على طريق الاقتضاء ء اذ الملك 
فى العين يتجدد والعين قابلة لذلك فيفترض 
أنه ملك متعدد © ٠‏ 


(؟) تكملة ابن عابدين عاى الدر المختار ج 5 
ص 44" الطبعة السابقة . 

)هه تنقيح الفتاوى الحامدية ج 0 ص 1ه من 
كتاب الاقرار . 


اسقاط ش م" 


الاسقاط بعوض 


مذهب الحنفدية : 

نص فقهاء الحنفية على أنه 
ويقع الطلاق ويحمصل العشتق ويجب 
المال » وعلى أنه يجوز لولى الدم فى القتل 
العمد الذى موجحسه القصاص أن 
يصالح عن حق القصاص نظير مال © 
ويجحب المال ٠‏ 


ونصوا أيضا على أن الفيع الو 
صالح عن حقه ف الشففعة نظير 


المال » لأن قبوله الاسقاط نظير” 


عوض تسسليم منه بلحق » وهو 
الاسسقاط وبذلك يزول الحق و يتلاشى 
ولا بعود » ولا حق له فى العوض لأن 
حق الشفعة لا يقبل التمليك لأحد فلا 
تصح مبادلته شىء ٠٠‏ 


ونصوا على أن المدين بدين مؤجل اذا 
صالح الدائن على اسقاط الأجل ججماز 
اذا لم يكن نظير عوض » فان كان نظير 
عوض بطل ٠‏ 


وقد اختلفوا فى الأصل الذى يعتمد 
عليه فى معرفة الاسقاطات التى يصح 
الاعتياض عنها والتى لا يلصحءء 


والفق سعيدة الختفيحة عانق شرم 1 


يعبر عنه عادة بالحمق المجرد ومجرد 
الحق ٠‏ 


وحق السيد فى العبد وهو ملك رقبته ؛ 


والفرق بين المتقرر وغيره أن ما يتغير 
بالصاح عما كان قبله فهو متقرر 
كحق القصاص »6 فان نفس القفاتل كانت 
مباحة وغير معصوىمة فى حتق ولى 
الدم الذى له حق القصاص وبالمص لح 
حصلت له العصمة ف دمه وتنفكسه4 
فكان الحق ف ذلك متقرراء٠‏ 


أماما لا يتغير بالصلح عما كان قبله 
فهو حق غير متقرر كحق الشفعة اذا 
مسال التنفيغ طى" التبستقاط حفيه 
فيما ء فلا أثر لهمذا الصاح بالنسية 
للحق الا سقوطه به » والمسترى يملك 
الدار المشسفوع فيها قبل الماح 
وبعده على وجه واحد يطريق البيع 
بكل أوضاعه وشروطه وآثاره فلم يكن حقا 
متقرراء 


والمقرر أنه لا يصح الاعتياض بالمال 
الا عن المال أو ما يؤول الى المال » وأن 
الاننسان كما يجوز له أن باتزم العوض 
ليثيت له الملك » يجوز أن يأخذ العوض » 
ليبطل ملكه أو حقه المتقرر ؛ وأنه لا بحن 


له أخذ العوض عن الحق اذا لم يكن ملكا » 
ولا حقا متقررا ٠‏ 


أما الحق الذى ليس بمتقرر فلا يجوز 
الاعتياض عنه ٠‏ 


هذا رأى الأكثرين من الحنفيبة وعلى 
رأسهم المتقدمون وأكثر المتأخرين ٠‏ 


وذهب بعض المتأخرين الى أن الحقوق 
التى أثبتها الشارع للانسان اما أن 
يكون القصد منها دفع الضرر عنه» 
وحماية مصالحه المشروعة » كحق الشسفعة 
أعطاه الشسارع الشسفيع لدفع الضرر 
الذى قد بلحقه بمخالطة المشترى 
السىء فى الشركة » أو مه اورته فى 
الجوار » وكحق الخيار أعطاه الشارع 
المتصرف لدفع الضرر الذى قد ينجم من 
البييع أو الشراء ٠‏ 


وى مثل هذه الحقوق لا يجوز 
الاءعتياض عنها سواء كان متقررا 
أو مهرد »ء لأن من يثبت له اذا رضى 
باسقاطهما بالعهوض يتبين أنه لا ضرر 
يلحقه من زوالها فتسقط وتزول دون 
عوض ٠‏ 

واما أن يكون الشارع قد أثبت الحق 
للاننسان أصالة لا على وجه رفع 
القروعة ماع ينبت كدق الققاض ب نلك 
النكاح والعتق فانه يصح الاعتياض عنما 
معرذا عاق الحق آل .مقررا + 


الذى َه هق مع جا فقثرره ففقهاء 
الحنففة 6 ونصوا على أحكامه فق 
اأذ روع امخناة اختلفة ٠‏ 


فقد نصوا على أنه يصح الخلع 
والطلاق والعتق على مال ؛ ويقع الطلاق 
ويحصل العتق ويجب المال » ولو 
اصطلح الولى عن دم العمد على مال 
صصح » وسطط القصاص ووجب 
المال » وان صالح الشس فيع عن 
شفعته على عوض بطلت الشفعة ولم 
يجب الموض » وكذا لو باع شفعته يمال 
كان تسليما ولا يج المال لآن البيع تمليك 
مال يمال وحق الشفعة لا يحتمل التمليك 
فيصيز كلامه عبارة عن الأسقاط ٠‏ 


أما الصلح عن دعوى الش فعة على 
مال فيجوز ويجب المال ويكون افتداء 
اليمين » لأن الأصل أنه متى توجهت اليمين 
على شخص فى أى حق كان فافتدى اليمين 
بمال » فائه يجوز على الأصح ؛ واذا 
أبرآ المتقول له الكفيل بالنفس عن هذه 
الكفالة ينمال يشترطه عليه فى مقابلة 
البراءة لا يجب المال » واذا أداه اليه 
الكفيل كن له أن يرجسع 
الكفالة بالنفس ليست مالا ولا تؤول الى المال 
أسببلا > ومن مصره حق- 


في هلأن 


ثم هل تستقط الكفالة فى هذه الصورة 
0 كم ٠‏ 


ومن عليه دين مؤجل اذا صالح الدائن 
على اسشتقافز: الكحلوحشيل» الدين هالا 
ان لم يكن ذلك نظير عوض جاز ٠٠‏ 

ولو قال الزوج لزوجته المخيرة 
اختارينى بألف أو قال العنين لزوجته 
اختارى ترك الفسخ بألف ورضيت 
هذه وتلك بما عرض عليها ٠‏ سقط 
الخيار ولا يثبث العوض ٠‏ 

هذه الفروع كلها وغيرها كثير 
يدل دلالة واضحة على أن الحق ما ذهب 
اليه الاكثرون من الحنفية لان 
الأساس فيها كون الحق مجردا أو 
متقررا وليس كونه ثبت أصالة أو لدفع 
الضرر كما يقول الآخرون * 

وق علق" المانياخرون من الصفسة ف 
الفراغ عن النظر على الوقف بعوض 
والنزول عن الوظائف يمال يعطى لصاحبها 
المتنازل » هل يجوز ذلك أو لا يجوز ٠‏ 

وقد <افية الككريون تسسكة الصرولة 
وذهب البعض الى عدم صحة هذا النزول 
أصلا لا بعوض ولا ددون عوضء٠‏ 


واختلف من رأى صحة النزول فى جواز 
أخذ العوض عنه ٠‏ 

فذهب ابن نجيم فق الا شياه الى عدم 
جوز الاعتياض عنه لانه من الحقوق 
السرد: ون لا يجوز الاميناتن عهنا 
كحق الشفعة ٠‏ 

ثم قال : قد تعارف الفقهاء فى مصر 
التزول عن الوظاكف. يعسال: يعطى العاتعنها 


فينبغى الجواز اعتيارا للعرف ٠‏ وأنه 
لو نزل له وقيض منه المبلغ شم أراد 
الرجوع عليه لا يمنك ذلك2© ٠‏ 

وآفتى خي الدين الرغلى فق الفقحاوى 
الخيرية بعدم جواز أخذ العوض فى ذلك » لانه 
اعتياض عن حق مجرد » وهو لاا يجوز 
كما صرحوا به قاطبة » ومن أفتى بخلافه 
فقد أفتى بغلاف المأهب » لبنائه على 
اعتبار العرف الخاص وهو خلاف 
المذهب ٠‏ 

ثم قال أن للمنزول له أن يرجع بما بذل 
استنادا الى ها جاء فى البزازية : له عطاء 
فى الديوان مات عن ادنين فاصطلحا 
على أن يكتب فى الديوان أسم أحدهما ويأخذ 
العطاء ولا شىء للآخر من العطاء » ولكن يوؤْخذ 
حكن كت السعه اكد الخطاة هالا سنارهنات» 
فالصلح باطل ويرد بدل الصلح ء 
والعطاء للذى جمل الامام العطاء له. 


ابيفانا 0 5 


كما نقل الخير الرملتى عن المقدسى أن 
الفتوى على عدم جواز الاعتياض 
عن الوظائف على أساس أئها حقوق 
محجرردة ٠‏ 

وذهب البعض الى أن المال الذى يؤخة 
نظير الفراغ عن الوظائف رشوة وهى 
حرام بالنص ء* 

وذهب ابن عابدين الى جواز أخذ العوض 
عن النزول عن الوظائف وقال : انه كثلام 
وجيه يندفع به ما قيل من أن المال 


. ١76 الاشسباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 


( ج7١1‏ ل موسوعة الفقه الاسلامى < م ) 


مه" 


رشوة » وهى حرام » لأنبه صلح عن 
حق » كما فى نظائره والرشوة لا تكون 


وقد نزل الحسسن من على رضى الله 
عنهما لمعاوية رضى الله عنه عن الخلافة 


٠ يعوض‎ 


ونقل أن المنتى آبا السعود آأفتق بجسواز 
أقنة الغودن ل يكتبق القكرار والتصرف: 
وعدم صحة الرجوع ٠‏ وقال ان الجواز 
أولى مما فى الخيرية من عدم الجواز 
وأن للمفروغ له الرجوع بالبدل"© ٠‏ 


وقد جاء ف حاشية ريد المحتار على 
الققاوى الحاددية له أيضا : أن شيخ 
الاسلام زكريا من الشافعية والشيخ نور 
من الحنايلة : أفتى كل منهم بجواز وحل 
النزول عن الوظدائف فى الوقف نظير ما 
هذه الفازل من نكال عوفنا عن تزولمة 
عن الوظيفة » وفى هذا اشارة الىجواز 
أقنخ المدوس عن اقباط الخمصق 
عتادهم ٠‏ 


السلستسشش عش سشستة 


؟؟١؟ من ص‎ ١ تنقيح الفتاوى الحامدية ج‎ )١( 
الى ص 5؟؟ وحاسية ابن عابدين على الدر المختار‎ 
١ ؟ من كتاب الوقف والفتاوى الخيرية ج‎ 4 
4 صن‎ 

(0) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
ج ؟ ص 570 الطبعة السابقة وتنقيح الفتاوى 
الحامدية ج ١‏ ص 5١6‏ . 


--1 تمهزؤ الاسقاط 

نص فقهاء الحنفية على أن الطلاق وهو 
اسقاط بالاتفاق ‏ لا يتجزأ لأن محله 
لا يتجزأ فى قبول حكمه وهو زواك الحل 
أو الملك ابتداء أو انتهاء » فلا يتصور أن 
يكون بعض الزوجة حلالا للزوج محرما 
على غيره » وميعضها الآخر محرما عليه 
حلالا لغيره » فلو طلق جزءا شسائعا 
منها كتصفهسا أو ثلثها طلقت » لأن 
الجزء الشسائع محل لسائر التصرفات 
كالبيع والاجارة والهبة وغير ذلك فيكون 
محلا للطلاق » الا أنه لا يتجزأ فى حق 
الخغلاق لما ذكرنا فيثبت فى الكل 
ضرورة ٠‏ 

و3115 اظلعين] تمقف #طلينية آى'ثلث 
تطليقة وقعت عليها طلقة كاملة واحدة, 
لأن الطلاق لا يتجزأ » وذكر بعض .نما لا 
يتجزأ كذكر كله صيانة للكلام عن 
الالغاء وتغلييا للمعرم على المبيح 
واعمالا للدليل مقدر الامكان » لأآنه اذا قام 
الدليل على البعض وهو مما لا يتجزاً 
وجب اكماله وآلا لزم ابطال الذليل ٠‏ 


لا يتجزأ فلو عفا ولى الدم عن البعض 
حق ف القود مطلقا ٠‏ 

وعللوا بأنه لا يتصور اسقاط خنصف 
الحق فى القتتل وابقاء النصف الآخر فأن 
القتتل انما ثبت للولى نتيجة اثبات 


نصف هذا الحق الباقى بعد الاسشقاط 
لا يمكن أن يثبت له القتل وهذا هو 
معتى: يفول القماهى تالشدو .عن مقي 2 
وحق السيد فى استيلاد أمقه لا بتجزأ , 
لدم التصور أيضا ء اذ لا يمكن أن 
يكون نصف الأمة مستولدا ونصفها الآخر غير 
مستولد » أما الاعتاق فأنه يتجزأ عند 
أبى حنيفة رضى الله عنه » لأن موجبه أولا 
وبالذات عنده هو زوال الملك عن الرقيق 
والملك يتجزأ قطعا وزوال الملك يتيعه 
زوال الرق »“غير أن زوال الرق 
يتحقق الا عند زوال الملك عن الكل ضرورة أن 
العتق قوة شرعية هى قدرة على 
التصرفات الشرعية هن الولايات كالشهادة 
والقضاء والبيع وانكاح نفسه وبنته » ولا 
يتصور ثبوت هذه القوة فى بعض شائم 
منه »ء فاذا أعتق المولى بعض عبمده 
عتق ذلك القدر عند أبى حنيفة بمعنى أن 
ملك المولى زال عن هذا البعض ٠‏ لكن 
يتوقف زوال الرق وثبوت القوة الشرعية 
فى المعلوك على زوال الملك عن البساقى . 


يثبت ولا 


أما الصاحبان فان الاعتاق عندهما 
لا يتجزأ لأن موجبه أولا وبالذات عندهما 
هو ازالة الرق واثمات القوة الشرعية 
للمملوك ٠‏ وهما لا يتجزآن ٠‏ فلو أعتق 
التشنه عقي عنسوة 6الحضف أو االفلت مسق 
كله وزال اللسرق عن جميعه وثبتت 
القوة الشرعية له كاملة ٠‏ 


فلا خلاف بين الامام وصاحبيه فى 


أن الملك وزواله يتجزآن ولا فى أن الرق 
وزواله لا يتجزآن ٠‏ 


أولا وبالذات فهو يرى أنه زوال الملك ولذا 


والابراء من الدين يقبل التجزئة فله 
أن سعط الدين كله وأن سقط تشيسة : 
وسقت الها امقطه وذدو مستا بج 
الشفعة يقبل التجزكة فاذا قيل للشفيع 
أن المشترى هو فلان فسام الشفعة ثم 
علم أن المشسترى هو فلان مم سيره فله 
أن يآخذ نصيب هذا الغير لأن التسليم 
لميوجد فى حقه.. ولو صالح 
الشفيع المشترى على أن يأخذ نصف 
المبيع بحصته هن الثمن جاز الصلح ٠‏ 
وظاهر أن هذا الصلح أخذ بالشفعة 
فى النصف واسقاط لها فى النصف الآخر 
وكذا فى ظهور مشتر آخر والأخذ 
فى نصيبه وترك المشترى الذى أخبر 
به أولا وسام بالنسية هو أخذ 
بالقسفعة فى البعس وانقاط لياق 
البعض الأخر ٠‏ 


ومن هذا يتبين أن حق الشفعة يقيل 
ولو جعل أرضه مدقة موقوفة وشرط 


غلتها لجماعة عينهم ٠‏ فقال أحدهم لا أقبل 
غلة هذه السنة خاصة وأقيل ما كان من 
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أسقاط 


وكذلك الوصية نالثلث بقتبيل الموصى 
عليه ف الأول والموصى له فى الثانى ثبت 
لهما بالوقف والوصية حق تملك الغلة 
والموصى بيههء ولكل منهما قبيول 
اسسقاط لحق التملك فى البعض بعد أن 
ثيت فى الكل ٠‏ 


ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة 
على بنى فلان على أن لى أن أخص من ثسئت 
منهم فهو كما قال وله أن يخص من 
شاء منهم ٠.٠‏ ولو قال لا أخص واحدا 
منهم هذه المسنة جاز وكانت الغخلة 
بينهم بالسوية فى تلك السنة ٠‏ فهو بهذا 
قد أسقط حقه فى التخصيص الذى ثبت له 
يمقتضى الشرط فى مدة معينة وهى 
السنة التى ذكرها ٠‏ فأسقاط حق 
التخصيص امش رءطط لنه مما يقتبل 
التجهزكة ٠‏ 

ولو قال : أرضى هذه صدقة موقوفة 
لله على أن لى أن أعطى غلتها أن. شت 
من بنى فلان صمح الوقف والشرط وله 
أن يمطدى مهنا لمن شحاء مهم ولو 
شاءهم جميعا ثم مات واحد منهم جاز 
له صرف حصته لمن شاء منهم دون 
هذا الذى مات صح وكاتت المساكين٠‏ 
وهو بهذا تقد أبظل حقه ف الادخال 


الذى ثبت له بمقتضى شرطه فى جزء من 
الغلة وهو نصيب من مات دون باقيهاء 
فامستقاط حق الامعال و الاقطاء ممحيت 

وهكذا باقى الشروط المعروفة بالشروط 
العشرة فى الاصطلاح الحديث وهى : 
الادخال والاخراج ٠‏ والأغطاء والحرمان ٠‏ 
والزيادة والنقصان والتغبير والتبديل ٠‏ 
والانذال والاستدال » هذه التتروظ 
يقبل اسقاطها التجزئة فللواقف أن 
يسقطها بالنسية لبعض الموقوف عليهم 
دون" النقفى: الخد و بالشحيسة يعض 
الموقوف دون بعضه الآخر ٠‏ وبالنسية 
لزمان دون زمان ٠‏ 

وهذا عند من يقول يسقوط هذه 
الشروط بالاسقاط لأن هذا محل خلاف 
كبر من افقاة العنفيلة 80 


هذه جزئيات وحسائل وأمثلة مما 
ذككرة فكوتاء العدديية وفشارا احيكافة 
ترى فيها أمثلة لما يتجزأ فيه الاسقاط ' 
وأخرى لمالا يتجزا فيه ٠‏ 

وبالحايل ف هق البنائ كب أن 
المراد من تجزى الاسقاط هو تجزق 
محله فى قبول حكمه وهو زوال الحق 
أو الملك وتلاثشسيه فيثبت فى بعضه دون 
اليعض الآأخر ٠‏ 

والمراد من عدم تهزى الاسقاط 
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يثت فى بعضه دون اليبعض بل يثيت فى 
الكل دفعة واحدة ٠‏ 


فالمدار على قبول محل الاسقاط لحكمه 
متجزئًا وعدم قبوله ٠‏ 


فأن قبله قبل أن الاسقاط يتجزأ وأن لم 
بقبله قيل أنه لا يتجزأ ومحال الاسقاط 
مختلفة فى هذا المعنى ومن ثم كان من 
الاسقاطات ها يتجزا وكان منها مالا يتجزا ٠‏ 
وليس لكل من النوعين ضابط بعيئنه ولا 
أفتل محدد يقوم عليه هه والمرجع 
فى ذلك الى كل معمل بخصوصه ومعرفة 
حكمه ف ذاك ٠‏ 

ويقول المالكية والشافعية والحنايلة 
أنه يصح الطلاق على مال والخلع نظير 
بدل ٠‏ والعتق فى هقابله والعفو عن القصاص 
نظير مال ٠‏ ويقم الطلاق ويحصل العتق 
لحف اللسيدان ,سيك لمشي 
وللسيد وللولى الحق ف الال والبدل ٠‏ 


حقها ف الحضانة بعوض وبغير عوض 
ويقول الشافعية ان المعتدة عن طلاق بائن 
لو أسقطت حقها فى السكنى لا يجوز سواء 
كان ذلك نظير عوض أو بدونه ٠‏ واتفقوا على 
أنه لا يجوز اسقاط حق الخيار نظير 
عوض ٠‏ 

وفى تجزؤ الاسقاط بقول الاكمة الثلائة 
ان الاعتاق وهو اسقاط للك الرقبة يتجزا فلو 
أعتق بعض العبدأو حصته فيه عتق ما أراد.وق 
حكم العتق تفصيل كثير ٠‏ واتفقوا أينضا 


على ان الدائن يجوز ان يسقط عن المددين 
بعض دينه ويحتفظ بالباقى دون اسقاط وهذا 
هو تجزؤ الاسقاط واتففوا على أن الطلاق 
لا يتجزأ فلو طلق زوجته نصف تطليقة أو 
أسند الطلاق ألى نصفها أو بعض منها وقسع 
الطلاق كاملا فى كل الصور » وكذلك لو عفا 
دون بعض لا يتجزأ قطعا ٠‏ 

ومن ذلك يمكن القول بان رأى المالكية 
والشافعية والحنابلة فى مقايلة الاسقاط 
بالعوض وعدم هقايلته وى تجسزى 
الاأاسقاط وعدم تجزكه كالحئفية ٠.‏ 


يقولون بمبداً جواز الاعتياض عن الاسقاط 


تطيق الاسقاط بالشرط واقترانه به 


هناك تعليق على الشرط ٠‏ مثل بعتك 
رمضان ٠‏ 


وهناك اقتران بالشرط أو تقسبد 
بالشرط حثل بعتك الدار على أن تقفرضنى 
مبلغ كنذا أو يشرط أن تفوشتى + وأنت 
طالق على أن لا تتزوجى فلانا آو يشرط 
أن لا تتزوجى فلانا وآنت حر على أن 
تخدمنى مدة حباتى ٠‏ 


وهناك اضافة الى الزمان الممستقيل 
مثل أنت طلالق غدا أو أول رعهض_أن٠‏ 
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والتعليق يمنع انعقاد اللفظ المعاق سببا 
للحكم حتى يحصل الشرط فاذا حصل 
يصير اللفظ سيبا ويوجد الحكم ٠‏ 

ومن ثم صح عند الحنفية تعليق طلاق 
الأجنبية على التزوج بها نحو : ان 
تزوجتك فأنت طالق لأن حقيقة ااتعليق 
وانكاج السبب للحهكم لا يتم الا فى 
املك ٠‏ 

أمام الاضافة فلا تمنع سيبية اللفظ 
للحكم ٠‏ 

ويترتب على ذلك أنه لو علق بقوله: 
ان جاء غد فلله على أن أتصدق بكذا 
فلا يجوز له أن يعجل التصدق 
قبل مجىء الغد لعدم تحقق الالتزام قبل 
ذلك نتيجهة عدم انعقاد اللفظ سببا 
ولو أضاف بقوله : لله على أن أتص دق 
بكذا غبدا يجوز له التعجيل بالتصدق 
قبل مجىء الغد لتحقق الالتزام بتحقق 
سهبية اللفظ واذا حاف لا يطلق امرأته 
فأضاف طلاقها الى الغد حنث بمجرد 
الاضافة ٠‏ وان علق الطلاق على مجىء 
الغد لا يحنث حتى يتحقق الشرط ويجىء 
القند كا ذفركنا + 

أما التعايق والاقتتران بالشرط أو 
التقييد به فليس بينهما فرق من حيث 
النتيجة العملية وترتب : الاحكام والآثار ٠‏ 


: وقد قال الحنفية أن الاسقاطات المحضة 
ان كانت ممبا يحلف يه كالطلاق والعتق 
فلاخلاف فى صحة تعليقهب! على الشرط 


اسقاط 


واقترانها مه أنا كان الشرط صحيه ا أو 
فاسدا متعارفا أو غير متعارف 3 


فان كان الشرط صحيحا ومتعارفا لزم 
وان كان فاسدا أو غير متعارف يطل 
ودسح الاسقإط وكذلك لاخلاف فى صحة 
افتسافعة الل الزمان لشفل يفي يه 
ننة وك ذلك أقافه الى عا بعد المتوبة 
نحو أنت حر بعد موتى ويكون بمنزلة 
الايصاء بالعتق ٠‏ 


وان كانت الاسقاطات المحضة مما لا 
بحلف به كاسسقاط الكفالة والموالة 
وحق الشفعة وحق الخيائ فى خيار 
الشرط والعيب والصاح عن دم العمد 
والابراء عنه وتحو ذلك قائة ب 

التعليق فيها على الشيرط المألوف 
المتعارف وكذا الاقتران به وتصح 
اضافتها الى الزمان المستقيل ٠‏ 


غير أنه قد ورد ف معض الكتب 
ما يشير الى وقوع خلاف فى جواز 
تعليق بعض هذه الاسقاطات كتسليم 
حدق القسفمة واتسقاط شيحمان ‏ القتزط 
والعيت + ا 


مدا دق اليه 4041 هيات العفمة: 
اذا صالح من شسفعته على عوض بطلت 
ورد العوض لأن حق الشفعة لا يتعلق 
اسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد 
أولى - فهذا صريح فى عدم جواز 


)١(‏ الهداية وشروحها فتح القدير والعناية 


التعاي و على الشرط مطلقا ف اينقت اط 


وعلق صاحب العناية فى شرحه للهداية 
على ذلك بقوله : ذكر الامام محمد فى 
الجامم الصغير أنه لو قال : سلمت 
الشفعة فى هذه الدار ان كنت قد 
اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره 
فهذا ليس بتسليم لأنه علقه بشرط 
وصح لأن تسليم الشفعة اسقاط محض 
كالطلاق فصح تعليقه بالشرط ٠‏ فهذا 
صريح فى صحة تعليق اسقاط حق 
الشفعة على الشرط ٠‏ 


ووفق البعض بين هذه النقول يحمسل 
ما فى المداية على التسايم والاعراض 
لأنه بأخذ العوض قد أعرض عن الشفعة 
نهائيا وتبين أن لا مصاحة له فيها 
فيطلت وحمل ما فى غيرها على التسليم 
المشروط الذى يدل على ارتباط الحق 
لديه بالمصلحة فلم تبطل بالتعليق ٠‏ 


وف اسقاط خيار الشرط والعيب عده 
صاحب التنوير والدر المختار مما يجوز 
تعليقه بالشرط وتقييده به واضافته الى 
اللشعيل:: 


ولكن جاء فى البحر من باب خيار 
الشرط فان قلت : هل يصح تعليق ايطال 
هذا الخيار واضافته ؟ قلت : قال فى 
الخائية : لو قال من له الخيار ان لم أفعل كذا 
اليوم فقد أبطلت خيارى كان باطلا ولا 


أسقاط براض 


وكذا لو قال فى خيار العيب : ان !م أرده 
اليوم فقد أيطلث خيارى ولم يرده اليوم 
لذ يبال خياره؛ »+٠‏ ولو قال : أبطلك خيارى 
نغدا ٠‏ أو قال : أبطلت خيارى اذا جاء 
غد ‏ ذكر ف الملتقى أنه يبطل خياره قال: 
وليس هذا الأول لأن هذا وقت بجىء 
لا ممالة بخلاف الأول ثم قال ولو كان 
الخيار للمشترى فقال أن لم أفسخ اليوم 
فقد رضيت أو ان لم أفعل كذا فقد رضيت ‏ 
لا يصح بل يبقى خياره *٠‏ 


وبالنظر فيما ذكر يتبين أن هناك خلافا 
فى صحة تعليق اسقاط هذين الخيارين على 
الشرط ؤتقييده به واضافته الى المستقبل ٠‏ 


فبعضهم أجازه كما ورد ف التنوير 
والدر المختار ٠‏ 


وبعضهم منعه كما ورد فى البدر تقلا 
عن الخانية ٠‏ 


وفرق بين التعليق على شرط فيه حظر 
فلا يصح وشرط محقق الحصول ف المستقيل 
كمجىء الغد فيصح ٠‏ 

وقال بعضهم :0 ان هذا اذا كان الشرطان 
أو أحدهما للبائع أما اذا كان للمشترى 


وغير ما ذكر مسائل أخرى يطول الكلام 
اذا أريد استعراضها ٠‏ 


غير أن ما جرت عليه المتون هو الذى 
ينبغى الأخذ به وهو ما ذكرنا من جواز 
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هن الأسعاظط بالشرمط: المنقيت المتعازفت. + 
أما اذا كانت الاسقاطات ليست محضة 
يل كان فيها تمليك ولو من وجه كالابراء 
من الدين ‏ فأنه يصح تعليقه وتقييده 
بالشرط المتعارف كما لو أبرأته مطلقته يشرط 
الاممار فانه يصح وصورته أن تكون مطلقة 
منه ولها عليه دين وعرض عليها أن 
يتزوجها وتبرئه من دينها' عليه فتشترط عليه 
أن يمهرها فى هذا الزواج وتبرئه مما لها 
عليه ويتم ذلك ويقبل هو الامهار لأن 
الامهار فى الزواج متعارف وتعليق الابراء 


بشرط متعارف جائز ٠‏ فان قبل الامهار وهم 


دأن بمهرها فأبت ولم تزوج ففسها منه 

ولو أبرأته المبتوتة بشرط تجديد النكاجح 
بمهر وههر مثلها ماكة فلو جدهد لها نكاحا 
بدينار فآبت لا يبرأ بدون الشرط ٠‏ 

أما تعليق هذا القسم على شرط غير 
متعارف فلا يجوز ولو كان صحيحا وتعليقه 
بالشرط الفاسد ببطله ء لأنه تمليك حن وجه 
بالشرط ويبطلها الشرط ٠‏ الفاسد ٠‏ 

وعلق ابن عابذين على ذلك. بأن الابراء 
ليس من مبادلة المالٍ با لمال فينبغى 
ألا بيبطل بالشرط الفاسد وكونه معتيرا 
بالتمليكات لا يدل الا على بطلان تعليقه 
بالشرط ٠‏ 

وكما بجوز تعليق. هذا القسم وتقييده 
بالشرط المتعارف يجوز تعليقه بالشرط 


أسقاط 


أل" ليق والتقبك والاضافة ق هذا النوع 


الكائن بالفعل وبالموت واضافته الى ما بعد 
الموت ‏ لأن التعليق بالكائن تنجيز ٠‏ 

والتعليق بالموت والاضافة الى ما بعده 
وصية بالابراء والوصية بالابراء جائزة ٠‏ 

وف تنقيح”2 الفتاوى الحاهدية ‏ سئل 
فى رجل قال لأجيره : ان أخرجتك حن عندى 
فأنت برىء هن الدين الذى لى عليك ويريد 
الآن اخراجه فهل لا يصح تعليق الابراء 
بالشرط ؟ أجاب نعم لا يصح ٠‏ 

قال فى الكنز قبيل الصرف : ما بيبطل 
بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط 
أشببياء عد منها الابراء من الدين ٠‏ ومثله 
فى المتون والشروح ٠‏ 

وه جا :لق الحو لقان رح سود 
الابصار وحاشية ابن عابدين عليه ٠‏ ههنا 
أصلان . 

أحدهما : أن ما كان مبادلة مال يمال يفسد 
بالشرط الفاسد كالبيع وما ليس حبادلة مال 
بمال بأن كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح 
والطلاق والخلع على مال ونحوها ٠‏ أو كان 
من التبرعات كالهبة والوصية لا يفسد بالشرط 
الفاسد ٠‏ 

وحقيقة الشروط الفاسدة هى. زيادة مالا 
يقتضيه العقد ولا يلاكمه فيكون فيها فضل 
خال عن العوض وهو الربا ٠‏ ولا يتصور 
ذلك فى المعماوضات الغير المالية ولا فى 
التيرعات بل يفسد الشرط ويضح التصرف ٠‏ 

ثانيهما : أن كل ما كان من التمليكات كالبيع . 


500 الفتاوى الحامدية ج ؟" ص‎ )١( 


والاجارة والاس_تتجار والهية والصدقة 
والنكاح والاقرار والابراء ٠‏ أو التقييدات 
كالرجعة فيها تقييد للمرأة عما أطلق لها 
بالطلاق من حقوق الزوجية ٠‏ وكمزل 
الوكيل وحجر العيد فيهما تقييد لما أطلق 
للوككل: و العقد بالوكالة و الادن هق التصيركت 
فى هال الموكل والمولى مما كان من قبيل 
التمليكات و التقييدات يبطل تعليقه بالشرط ٠‏ 
اللا أن يكون شرطا كاكنا بالفعل فانه يصح 
لأنه يكون تنجيزا والا أن يكون بملائم 
ف الأبراء آي بالوت أو عقتافا الى ها جعده + 


أها الاسقاطات المحضة كالطلاق والعتق 
والالتزامات كالحج ونحوه مما يلتزم بالنذر 
فان كانت مما يحلف بها كالطلاق والحج 
فانه يصح تتعليقها على الشرط مطلقا ملاكما 
كان أو غير ملائم وان كانت لا يحلف بها 
من الاسقاطات كاسقاط حق الشفعة 
والالتقزامات كما فى التزام مالا يلزم 
شرعا ٠‏ كأن يأذن لجاره بهدم جدار مشترك 
بينهما ويعلق هذا الأذن على شرط محافظة 
المأذون على دار الأذن وعدم اصابتها مضرر 
فان هذا التعليق غير صحيح ولا يلزم 
الشرط » أن كانت الاسبقاطات والالتز امات 
كذلك. فانه لا يصح تعليقها بالشرط ٠‏ 


وف الاطلاقات كالأذن بالتجارة والولايات 
كالقضاء والامارة نحو ان وصلت الى بلد 
كذا فقد ولمتك قضاءها أو امارتها ٠.‏ 
والتحريضات نحو ان قتلت قتيلا فلك سلبه 
يصح تعليقها بالشرط الملائم وهو ما يؤكد 
موجب العقد ‏ كما ف المثالين اللأكورين ٠‏ 


5 ١ اسقاط‎ 


ويمقارنة هذه النقول و الأحكام بتبين أنه 
لا خلاف فى عدم صحة تعليق الابراء من الدين 
على الشرط ولا تقييده به آلا أن يكون شرطا 
ملائما متعارفا والا أن يكون التعليق على موت 
المبرىء وكذلك اضافته الى الزمان المستقيل 
لا تصح الا الى ما يعد الموت(9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 

أما الجالكية فان الأرجح عندهم مراعاة 
جانب التمليك ف الابراء من الدين ومن ثم 
فانه لا يجوز عند هم تعليقه على الشرط 
اعتيارا بالتمليكات وقد تقدم أنهسم درون 
تغلييسا لجانب التمليك فيه على جانب 


الاسقاط29© ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وللشافعية فى الابراء قولان هل هو اسقاط 
أو تملبك ؟ 


والترجيح مختلف فى الفروع ٠‏ ومن هذه 
الفروع تغليق الابراء على الشرط ٠‏ 


والأصح مراعاة جائب التمليك بالئسية 
لذلك فلا يصح التعليق ولم يفرقوا بين شرط 
وشرط ٠‏ 


)١(‏ راجع فيما ذكر كله تنوير الابصار وشرحه 
الدر المختار وحاشسية ابن عابدين عليه ج 15 ص 
5 » ص 19" الطبعة السابقة . 

(؟) حاشية الدسبوقى على الشرح: الكبير 
ج ؛ ص 19 الطبعة السابقة . 
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الميرأ وارتداده برده ٠‏ فقد رجحوا جانب 
على قبول الممراً ولا برنئد' فرده(1) ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

وذهب الحنابلة الى أن الأصل فى الابراء 
أن يكون منجزاءواذا علق على شرط لم يصح 
ولا يترتب عليه أثره فلا يمسقط الدين من 
غير فرق بين شرط وشرط وذلك لما فيه من 
معنى التمليك فهو معتبر بالتمليكات كالبيع 
والاجارة لا يجوز تعليقها على الشرط » مع أنه 
تقدم ف الكلام على قبول الاسقاط ورده أنهم 
ينظرون الى جانب الاسقاط فيه » ومن ثم 
ذهبوا الى أنه يتم بارادة المبرىء ولا يتوقف 
على القبول ولا يرتد بالرد ٠‏ 

والواقع أن فيه الجانبين جانب التمليك 
وجانب الاسقاط ٠‏ والترجيح يختلف 
بالنسبة لفروع المسائل والأحكام فيها ٠‏ 


وأجاز الحنابلة تعليق الابراء على الموت 
واضافته الى ما بعد الموت لأنه يكون حينكذ 
وصية بالابراء من الدين ٠‏ والوصية بالابراء 
من الدين جائزة وهم فى ذلك كالحنفية© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
الدين وتقييده به ولو كان الشرط مجهولا 


١87 الاشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )١( 
٠. وما بعدها‎ 

(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 578 وما بعدها 
طبع المطبعة الشرفية . 


أسقاط 


كتقييده بنزول المطلر أو بهيوب الريح 
أو بنعيب الغراب أو تعليقه على شىء من ذلك 
مثل أن دقول الدائن ادينه أبرأتك من دينى 
عليك بشرط نزول المطر وقت كذا أو عند 
نزول المطر أو اذا هبت الريح أو اذا نعب 
الغراب +٠‏ أو نحو ذلك ٠‏ 


قلا بهو للدائن. امبرى» الرجوع افيه يتن 


الى ما بعده عندهم ويكون حينئذ وصية 
بالايراء والوصية بالابراء جائزة عندهم 
كالحنفية والحنابلة2. ٠‏ 


واذا كان اختلاف الفقهاء ى صحة تعليق 
الابراء على الشرط وعدم صحته مبنيا كما 
رأينا على ها فيه من معنى التمليك واعتباره 
بالتمليكات فى عدم صحة تعليقه على الشرط 
أويها فده ين بحن الاحفافط واعتيساره 
بالاسقاطات المحضة التى ليس فيها تمطيك 
فان ذلك يدل دلالة صريحة على أن 
الاسقاطات المحضة يجوز تعليقها على الشرط 
دون تفصيل فى نوع الشرط الذى يصح 
التعليق عليه دون نظر الى تفصيل فى نوع 
الاسقاطات ٠‏ 

محل الاسقاط 

يراد بمحل الاسقاط ٠‏ الحق الذى يتعلق 

به الاسقاط ويرد عليه ٠‏ وليست كل الحقوق 


٠ السايقة‎ 


أسقاط يذ 


صالحة لأن يتعلق بها الاسقاط أو يرد عليها 
بل هناك حقوق تصلح لذلك وحقوق لا تصلح 
له » وليس من السهل بل ليس من الميسور 
حصر جميع الحقوق التى تقبل, الاأسقاط والتى 
ا تقبلها وسرد. هذه وطك فى بيآن يحنحدها 
أو تفصيل يحيط بها كما أنه ليس من المفيد 
دون ابراز ما تعبر عنه من ضوابط وممان 
كاسة + 

والحقوق بالنسبة لقبول الاسقاط وعدم 
قبوله تنقسم الى ثلاثة أقسام ٠‏ 

الأول : مالا قبل الاسقاط ٠‏ 

والثانى : ما مقبله ٠‏ 

والثالث : ما حصل فيه اختلاف بين فقهاء 
الحنفية فى قبوله الاسقاط وعدم قبوله ٠‏ 


مالا يقيل الاستاط 

مالا يقبل الاسقاط أنواع أربعة : 

الأول : ملك الأعبان ٠‏ 

والثانى : حق الغير أو ها بتعلق به حق 
الغير . 

والثالث : الأوصاف الذاتية وما يبعثبر 
اسقاطه تغييرا لحكم الشرع ٠‏ 

والرابع : الحقوق التى لم تجب بعد ٠‏ 


وسنتكلم على كل نوع فيها بشىء من 
أأءءة 5 58 


ملك الاعيان 


فى الخانية من باب الصاح : الابراء عن 
الأعيان لا يصح » وفيها من باب الشرب ٠‏ 
أذ قال خسااهت. اسيل ؛ أبظلت شقن قا 
المسيل لا يبطل ذلك بالابطال لأن ملك العين 
لا يبطل بالايطال ٠‏ 


وف المحيط الدراءة عن الأعيان بالاسقاط 


وى الخانية من باب الغصب : الابراء 
عن العين المغصوبة ابراء عن ضمانها وتصير. 


وفى الأشضياه : اذا أسقط صاحب المسيل 
حقه فقبه ٠‏ أن كان يملك حق اجراء للاء 
فى المسيل دون رقبته سقط حقه بالاسقاط 
قياسا على حق السكنى ٠‏ وان كان يلك رقبة 
المسيل الا بيبطل ملكه بالامط ال ٠‏ ومشل ذلك 
فى تنقيح الفتكاوى الحامدية (© ٠.‏ 


وف موضع آخر نقل صاحب الأشباه 
نص الخانية وعقب عليه بقوله : قولهم 
الابراء عن الأعيان باطل ععناه لا تكون 
ملكا للميراً بالانراء ٠‏ والا فالايزاء 
عنها بقصد سقوط الضمان عن المير؟ اذا 
كانت العين فى يده مضمونة صحيح ويسقط 
عنه الضمان بالابراء ويحمل على الامانة 
فلا تضمن الا بالتعدى عليها ٠‏ 


)١(‏ الاشسباه والنظائر ص ١75‏ والتنقيح ج ؟ 
ص 176؟ من باب الشرب . 
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٠ اسقاط‎ 


وعند الامام زفر لا يصح الابراء عن 


العين المغصوبة ولا يعتبر ابراء عن 
ضمائها وتبقى مضموئة 0 


فتبين مما ذكر أن اسقاط الأعيان لأ.ريصح 
ولا يفيد زوال ملك المبرىء عن العين وثبوت 
.الملك فيها للمبرا وائما يصح الابراء 
عن ضمان العين أن كانت مضمونسة على 
خلاف أزفر ف ذلك ٠‏ 


وف الدر اللمنتقى أن الامنراء عن نفس 
الأعيان باطل ديانة فلا تصير العين 
ملكا للهرأ المدعى عليه بهذا الأبراء 
ولا هرا يذ حينا بيمنه بيئة وبين هلبه 
تال واو فس انرىء تهنا آخذها .ا 
وصحيح قضاء فلا تسمع عليه الدعوى 
بها أمام القضاء بخلاف الابراء عن 
دعوى العين فائه يصح قضاء وديانة٠‏ 


وق المحر أن الابراء من العين باطل 
فلا سقط به الملك ولا حق الدعوىء 
وصحيح بالنسبة للضمان فلا يضمنها 
عن هئ ق محده .* 


وقال بعضهم أن. الابراء عن العين 
لا يسقط به حق الدعسوى اذا كان 
الخصم منكرا ٠‏ أما اذا كان معترففا 
بالعين للمدعى فتسسمع عليه الدعوى 
بها ويكون. الأبراء عنهيا معتثساه 
الابراء عن ضمان ردها ٠‏ 


وبهذا يحصل التوفيق بين ما فى الدر ( 


فى البحر من عدم سقوط هذا الحق 
تهذا الايراء .. : ظ 
والاسلفية مااجكتن كله ان لسمجنقانا 
نفس الأعيان على وجه الانشاء باطل 
من جهة فلا يسقط به الملك ولا تحمصل 
به اندرا سوسا يان ومسيمم من 


مضمونة كما ف الغصب وتئقلب أمانة 
على خلاف لزفر ف ذلك ٠‏ ش 


وكذلك يسقط بهذا الابراء حق 
الدعوى بالعين ان .كسان الخصم منكرا 
لنعين أما ان كان معترفا بها فلا تسقط 
الاعنتوى يل تمبفع ظند ويككون: الأبراء 
حيئكذ عن ضمان الرد * 


فائه اسقاط لملك رقمة الرقيق ٠‏ وهذا 
اسقاط ملك العين أو اسقاط العين ٠‏ 


ومع ذلك فقد اتفق الفقهاء جميعا 
على صحة هذا الاسقاط ٠‏ فيكون اسنتثناء 
من الأصل وهو عدم صحة اسقاط 
الأعيان ٠‏ 


ويفرق الزيدية : أصلا بين العين 
المضبمونة كالتى فى يد غاصبها فيصح الابراء 
منها ويعتير امراء عن ضمانها وهذا, 
أحد قولى المؤيد بالله ٠‏ وبين العين ' 
التوتعتبر أمانة فى يد من هى فى يده 
وليست مضوونة ٠‏ والابراء فى هذه 


عد اآباحة 7 :فيجوز ل الينسيد أن 
بمسستهلكها بثساء على هذا الاسراء مهو 
0 أن يرجسع عن الابننسشراء قيسسل 
وذهبٍ بعضهم الى أن" الابراء يعمد 
اباحة لها مطلقا سواء كانت العمين 
مضموئة أو أهمانة ٠‏ ش 


الأعيبان يد ايعتبر تعليك ان 5 
ذلك بين عين مض-تمونة على صناحب اليد: 
حبار على جام ل و ويك 


مضمونة عليه لذ 


حق الي أو ها تق يه حق الفي . 


اذا كان الملك أو الحق ثابتا لشخص 
بطريق شرعى صحيح فلا يكون لأحد غيره 
أن بتصرف فى هذا املك أو الحق ولا أن 
يسقطه لأنه لا ملك له فيه ولا صفة 
له حتى يتصرف فيه أويزيله عن ملكصاحبه. 
وقد يكون الحق ملكا للشخص ولغير 


أو يكون للغير حق متعلق بالملك فبلا يملك 
امالك حينئذ ابكال الحق ولا ازالته مراعاة 


مسائل متعددة ا الحدود والتعزير 
والعدة ٠‏ والسكنى ف عسكن العدة ٠‏ 
ودعوى الطلاق والخلع وسسائر فرق 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
ج ؟ ص 598 >2 29541 الطبعة السابقة . ' 


الزواج والحضانة القائمة والوكالة اذا 
35 تعلق بهبا جق الغي ٠‏ 


ومننتظم :علي كل مسالة من غبنذه المساكل. 
على القرتيب المذكور ٠‏ 


الحصدو د: 


يقسم الفقهاء الجرائم الى جرائم 


حدود ٠‏ وجرائم: تعزير ٠‏ 


والحبد يطلق فى اللغة على المنع ومنه 
سمى الفاأصل دين العقارين حدا لأنه 


وى الاصطلاح ٠ه‏ هو العقوية المقدرة 
من قبل الشسارع حقا لله تعالى ٠‏ فلا 
ولا يسعمى التعزير حدا لأنه غير مقدر 
من قبل الشارع وأن كان حقدرا هن قبل 
ولى الأمر ٠٠‏ فيجب أن يتوافر ى جرائم : 
الكدد وتان * 


الاعتداء على حق الله تعالى ٠‏ وأن 
تكون العقوبة حقدرة من الشسارع ٠‏ 


. وحق الله تعالى ما يمس المجتمع أى يكون 


الاعتداء فى الجريمة واقعا على المجتمسع 
وماسا به سواء أكان بجانب ذلك اعتداء 
اعتداء على المسروق منه بأفزاعه وأخذ 
ماله » واعتداء على المجتمع بترويعالناس 
واشساعة الذعر والاضطراب والخوف 
فيهم » ومن ثم كانت اعتداء على حق الله 
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تعالى » وكما فى القذف فيه ناحية 
شخصية بسب المقذوف وابذائه والتشهير 
به وأخرى اجتماعية بما يترتب على 
القذف بالزنى من اشاءعة الفاحشة فق 
الذين آمنوا والاستهانة بجريمة الزنى 
وتهوين أمرها على الناس كما ذهب الى 
ذلك الحنفية ٠.‏ 


على خلاف ما يرى الامام الشافعى 
رحمه الله تعالى من أن القذف حق 
العيد خالصا على ما سيأتى ‏ أم لم 
يكن بجانب ذلك اعتداء شخصى كما 
فى الزنى والشرب وقطلع الطريق ٠‏ فأن 
هذه الجرائم الاعتداء فيها على حق 
الله تعالى أى على حق المجتمع مباشرةء 


والأمساس ف ذلك هو ملاحظة الجانب 
الشخمى فى الجريمة تنجوار الحانب 
الاجتماعى وقوة أثر الجريمة فى 
المجتمسع وضعقه ٠‏ 

ناذا كان اكيز الخصريعة بالفتحية 
للمجتمع أقوى عن أثرها بالتسبة 
للشخص ٠‏ فأن العقوية التى قررهها 
الشفارع على هذه الجريمة وقدرهما 
لها تكون حدا وحقا لله تعالى » لأنه 
الذى أوجد .الشرع لحماية الفضيلة فى 


٠ المجتمع‎ 


وان كان أثرها بالنسية للشخص أقوى 
والمقدرة جدا فيه حق للعيد بجواز 


اسقاط 


وقد قالوا ان الحدود الخالصة لله 
تعالى وليس للعيد فيها حق هى : جريمة 
الكناتى ودرب الخو وقلع الطريق يان 
الجائب الشخمى غير ملاحظ فيما ففى 
الزنا الاعتداء الشخصى بين الرجل 
والمرأة غير واضح بل فيه استمتاع 
ركد ولكن كف اعنواء عتمتن هبو 
الاعتداء على الأسرة » والاءعتداء على 
النسل ء والاعتداء على النظام الاجتماعى 
الذى نظم الله فيه العلاقة بين الرجل 
والزاة وحص ابناكة القسلاتى ييتهمبا 
فى علاقة الزواج المقدمسة التى سماها 
النبى صاى الله عليه وسلم ‏ كلمة الله 
وف الشرب يستمتع الشارب بالشرب ولا 
يعتدى على أحد به » ولكن فيه 
انتهاك للفضيلة الاسلامية واعتداء 

على العقل الذى شرف الله يه الانسان 
على غيره + والخصومة ليست بشرط بالاتفاق 
فى الحدود الخالصة لله تعالى » فلا يتوقف 
الاثنات فيها على الدع وى » بل الشاهد فيها 
مدع » وتسمى هذه دعوى الحسية أو شهادة 
الحسبة » لأن الاثبات لابد أن تسيقه الدعوى 
الا فى هذه الحدود » فان الاثبات يسمع 
بدون دعبوى فيها »ء فالزنى تسمع فيه 
الشهادة وتترتب عليها العقوبة وان لم 
عسيقها دعغوى ء وقبص شهادة حسية + 
وتقوم مقام الدرعوى كما ذكر » وكذلك 
حد الشرب تكون ااشهادة فيسه حسبة 
وتقوم مقام الدعوى ٠‏ 


ولقد قال إلكاسنانى فى ذلك : لاخلاف 
فى أن الخصومة ليست بشرط فى حد الزنى 


أو الشرب » لأنه خالص حق الله تعالى » 
والخمو مه لسكة وقتول ل الكوود الخالمنة 
لله تعالى » لأنها تقام حسبة لله تعالى 
فلا يتوقف ظهورها على دعوى العيد » 
والجرائم التى للعبد فيما حق بجائب حق 
الله تعالى هى جريمة السرقة والقذف وان 
اختلفا من حيث قوة حق العبد فيهما » فان 
السرقة اعتداء على المال » والمال لابد 
له من مالك فجانب اللكية المصونة الممرزة 
فى حرز مثلها جزء من ماهية الجريمة » والحد 
لا يثدت الا اذا تحققت الملكية المحترمة التى 
هى فى حرز مثلها » فالجانب الشخصى متحقق 
وثابت فى الجريمة والحد ملاحظ فى اثباته 
ذلك الجائب الشخصى ٠‏ 


ومن ثم قالوا ان حق العبد ثابت فى 
السرقة فى الابتداء وحق الله ثايت فى الحد 
فى الانتهاء وكان مقتضاه أن يكون الحد 
فيا مقا كالسا له قال ولذكن ترا 
لأن اثنات ذلك لا يتحقق الا بعد تحريك 
الدعوى هن المسروق منه والخصومة وطلب 
الحد كان للعبد نوع حق وان لم يكن 
غالياء 


واشتراط الدعوى والخصومة فى حد 
السرقة هو رأى الحنفية والشافعية وأكثر 
الحنايبلة » لأنه لابد لتحقق السرقة من كون 
المال مملوكا ومحترما ومحرزا فى حرز مثله 
ولم يمح للسارق » ولا يتحقق كل هذا الا اذا 
ادعى المسروق منه اذ عساه يكون قد أباحه 
له أو مكنه منه أو لم يكن فى حرز مثله وغيد 


أسقاط فى 


ذلك عن احتمالات ٠٠‏ ومع هذه الاحتمالات 
لا يقام الحد للشبهة وسقوط الاستدلال» 


وذهب المالكية وبعض الحنايلة الى أنه 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
يما كسيا نكالا من الله ٠‏ والله عزيز 


حكيم"3؟ » 71 


والقذف جائب الحق التتغدن فيه أوضح 
نه فى جائب السرقة كما سيقت الاشضارة 
اليه ٠‏ وقد اتفقوا على أن الخصوطة قدرطا 
فى ثبوت حد القذف اذا لم يكن أساسه 
الاتهام بالزنى فى مجلس القضاء ٠‏ 


ومع أن الحنفية يشترطون الدعوى 


يقول الكاسانى : الأفضل للمقذوف أن 
يترك الخصومة لأن فيها اشاعة الفاحشضة 
والعفو عن الخصومة والمطالية التى هى 
قترطيا عن الففبل والشكرامة + :وقد 7 
تعالى « وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا 
الفضل بينكم ©؟ >واذا رفع الأمر الى 
القاضى يستحسن للقاخى 5 يقول قبل 
الاتيان بالبينة أعرض عن هذا لأنه ندب الى 
السك العف + 


والحدود عند الحنفية وجبت حقا لله 


0س( الاية رقم وخرف من سورة اليقرة ٠‏ 


فف 


تعالى فليس لأحد اسقاطها ولا العفو فيها 
اماما كان أو غيره ٠‏ 


ولا تجوز الشفاعة فيها بعد الوصول الى 
الحاكم والثبوت عنده بالدليل الشرعى البينة 
أو الاقرار أو النكول عند البعض فى بعض 
الحدود ‏ حد القذف لأنه حينئذ يكون 
طلبا لترك الواجب ٠‏ ولذلك أنكر النبى صلى 
لله عليه وسلم على أساحة بن زيد حين 
شفع ف المخزومية التى سرقت فقال « أتشفع 
فحد من خدود الله ؟ »6 ٠‏ 


أما قيل الوصول الى الحاكم والثنوت عنده 
فتجوز الشفاعة عند الرافع له الى الحاكم 
ليطلقه لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت 
دالوجؤت لا بيت يطجرة الفمل بيعب طلى 
الامام بعد الثبوت عذده ٠‏ 


ويروى فى ذلك أن جماعة شكوا لصا 
ليرفئعوه الى عثمان رضى الله عنه فتلقاهم 
الزبير فشفع فيه فقالوا : اذا رفع الى عثمان 
فاشفم فيه فقال : اذا بلغت الحدود السلطان 


فلعن الله الشافع والمشفع(© ٠‏ 

بآنه تجوز الشفاعة فى الحد بعد الوصول, الى 
الحاكم وقيل الثنوت عنده ٠‏ 

ساكئر الحهدود لأن المغلب فيه حق الشرع 
فلا يجوز العفو فيه ٠‏ 
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اسقاط 


جاء فى الخائية : رجحل قذف محصنة 
السكميتنا واراف لفوت ححة العذب 
فصالحه القاذف على دراهم مسماة أو على 
شىء آخر على أن يعفو عنه ففعل لم يجز 
الحد ؟ ان كان ذلك قبل أن يرفع الأمر 
الى القاضى بطل الحد وان كان ذلك بعد 
ما رفع الى القاضى لا يبطل الحد ‏ والرجل 
ذا كذف: اغراتة (الطميدة احتى روحت اللعان 
ثم. صالحها على مال على آلا تطلب اللعان 
كان باطلا ولا يجب المال ‏ وعفوها بعد 
الرفع باطل وقبل الرفع جائز ٠‏ 

والمراد عن الرفع الوصول الى الحاكم 
والثبوت عنده بالدليل ٠‏ 

وفيها أيضا : ولو أن رجلا أخذ سارقا 
فى دار غيره فأراد أن بدفعه الى صاحب 
السرقة بعد ما أخرج السرقة من الدار 
فصالحه السارق” على مال معلوم حتى كف 
عنه كان باطلا وعليه أن يرد المال على 
السارق ولو كان هذا من صاحب السرقة 
يحت على السارق وييرا عن الخصوعة اذا 
دفع السرقة الى صاحبها ولو كان هذا الصلح 
عن هحافت الدزقة ينه ها رفصم الى 
القاضى ٠‏ ان كان بافظ العفو لايصح بالاتفاق 
وذلق كان تلق البيسةا دو الدزاءة عنددا نهنا 
القطع ٠‏ 

وفيها أيضا : رجل زنى بامرأة رجل فعلم 
الزوج فأراد حدها فصالحاه معا أو أحدهما 
على دراهم معلومة أو شىء آخر على أن 
بعفو عنهما كان باطلا ٠‏ لا يجب المال وعفوه 
باطل سواء كان قبل الرفع أو بعده ٠‏ 


وفينا 56 5 الامام 3 لامي الوا 
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0 ش 


ويخلص من هذا كله أن الجدود التى 
تتوقف على الدعوى .وهى حصد السرقة وحد 
القذف لا يح العفو فيها بعد الرفع الى 
الحاكم الا أن بأتى المدعى بما بيبطل الدعوى 
ويسقط الخصومة التى هى شرط فى اقامة 


لأآن الحد صار ثابتا وهو حق اللحه أو حق 
الله فيه غالب فلا نملك اسقاطه ‏ والمراد من 
الرفعم الوصول الى الحاكم والثبوت عنده 
جنا يؤحد محا كاله فى التجاعة + 


والاسقاط ف حالة أتيآن المدعى بما يبطل 
الدعوى ‏ ليس واردا على نفس الحد فى 
الواقم.بل هو وارد على الدع وى والمخاصمة 
وهى خالص حقه ٠‏ ويترتب على ذلك سقوط 
الحد لقوات الشرط وهو اللخاصمة .. 


أما مالا يتوقف على الدعوى كحد الزنا 
وشرب الخمر فلا يصح.اسقاطه قبل الرفع 
ولا بعده لأنه ليس هناك دعوى حتى 
يتصرف الأسقاط اليهما ‏ فتعين أن. يكون 
واردا على نفس الحد وهو خالص حق الله 
فلا يملك العيد اسقاطه ٠‏ 


وق جميع الأحوال لا يجب المال لأنه اذا 
لم يصح الاسقاط كان أخذا للمال بلا مقايل 


2 اصح م الاسقاطل كان افك ذا ا 1 
ش الخصومة وهو حق مميرد )2 بصم | 
العوض عنه + فاخذ د ْ 


حق . وأكل -لأموال الفناس بالبباملل « وهبو 
حرام ٠‏ 


أما"عند الائمة الشلاثة مالك والشافعى ' 
وأحمد فأته لا يجوز العفو مطلقا فى الحدود. 
الخالصة لله تعالى وهى حد الزئى وشرب . 
الخمر لا قبل الرفع الى اتحاكم ولا بعده ‏ 
لأن المعتدى عليه فيهما هو حق الله تعالى 
أو بحسب التعبير الجارى هو المجتمع ولا 
مجنى عليه فى الحقيقة سواه ٠‏ ولا يملك أحد . 
أن.يبطل حق الله ولا حق المجتمع ٠‏ 


أما حد السرقة وهد القذف' فان الحق 
الشخصى ثابت وظاهر فيهما بلا ربيب ٠‏ اذ 
الأول اعتداء على هال الشخص وأمنه والثانى 
اعتداء على سمعته وكرامته فيتصور فيهما 
العفو ٠‏ والعفو قبل الترافع الى القضاء يجوز 
فىححد ل ٠‏ واذا كان العفو 
فلا دعوى ولا عقوبة ٠‏ 


وقد كان بعض الصحابة وكثير من الفتهاء 
يستحسئون الشفاغة لدى المجنى عليه قبل 
الترافع فيها الى الحاكم ليكون العفو منه 
عملا بقوله تعالى « خذ العفو وأمر بالغرف 
وأعرض عن الجاهلين20 » ولأنه من قبيل 
الستر + وسثر الجرائم مستحسن دائما فى 
الاسلام اذ الجريمة المعانة تدعو الى 


0 الآية رقم 115 من سسورة الاعراف . 
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الجريمة وسبب لاشاعة نوعها » ولأن التسامح 
مع الجانى قد يؤدى الى توبته ٠‏ 


أما العفو بعد الترافع الى الحاكم وقبل 
الاثنات واقامة الدليل عنده فهو جائز كذلك 
بالاتفاق » وموضع النظر هو العفو بعد 
الرفع الى الحاكم والثبوت عنده بالدليل 
وقبل اقامة الحد والتنفيذ بالفعل ٠٠‏ اذ 
وقع خلاف فى جواز العفو فى هذه الحالة ٠‏ 
وأرجح الأقوال أنه لا يجوز العفو ٠‏ 


وقد تقدم أن الحئفية مقولون أن المدعى 
اذا أتى فى هذه الحالة بما يبطل الدعوى 
"كتملك المسروق السارق أو ابرائه منه يسقط 
الحد لفوات شرط الخصومة » والاس قاط 
فى ذلك وارد فى الحقيقة على الدعوى 
والمخاصمة لا على الحد كما ذكر سابقا ٠‏ 


ولكن الأئمة الثلاثة قالوا ان تمليك المسروق 
من السارق بعد ثبوت الحد لا أثر له فى 
اسقاط الحد لأن النبى صكى الله عليه 
وسلم أقام الحد بالفعل على سارق بعد أن 


تصدق المسروق هنه عليه بما سرق ٠‏ 


جاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى" .أن 
السارق اذا ملك العين المسروقة بهبة أو بيع 
أو غيرهما من أسباب الملك ٠‏ لم يخل حن أن 
يملكها قبل رقعه الى الحاكم والمطالبة بها 
عنده أو بعد ذلك فان ملكها قبله لم يجب 
القطع لأن من شروطه المطالبة بالمسروق وبعد 


)١١‏ من المغنى لابن قدامة الحنبلى ومنالشرح 
الكبير ج 4 ص 511 الطيعة الاولى طبع مطبعة 


المنار بمصر سنة ١1764‏ ه . 


اسقاط 


سعد ه لم يسقط القطلع ومهذا قال مالك 
والشافعى واسحاق ٠‏ 


وقال أصحاب الرأى بسقط لأنها صارت 
لو ملكها. قبل المطالبة بها لأن المطالبة شرطا 
و الفتروكا يضر ذوامها وله بيق :ليله "انحن 
مظالب ٠‏ 


ولنا ها روى الزهرى عن ابن ضفوان 
عن أبيه أنه نام فى المسجد وتوسد رداءه 
فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه الى 
النبى صلى الله عليه وسلم فامر به النبى 
أن يقطع ٠‏ فقال صفوان يا رسول الله لم 
أرد هذا ٠‏ ردائى عليه صدقة » فقال رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهلا قبل ,أن 
تأتينى ؟ ٠‏ 


واذا أقر المسروق هنه بملكية العين 
المسروقة للسارق سقط الحد بالاجماع 
لانهيار جريمة السرقة حينئذ إذ قد وقع الأخذ 
على ملكه ولا عبرة بتناقض المدعى فى ادعائه 
السرقة ومطاليته بالحد قبل الاقرار الامكان 
التوفيق فى ذلك بأن يكون قد اشترى العين 
المسروقة من شخص ثم تبين أن هذا الشخص 
البائع كان قد اغتصبها من الشخص الذى 
اتهم بالسرقة ولم يكن مدعى السرقة يعلم 
بذلك ثم علم ‏ 

أما حد القذف فائه يجوز العفو فيه عند 
السناسية والححايلة ولو يط الرفكم الى 
الامام بل أنه يجوز العفو عند الشافعية 


اسقاط 


| ا" 


ولو بعد الحكم وقبل التنفيذ بل فى أثناء 
التنفيذ اذا صدر العفو لا يكمل الحد لأنه 
خالص حق العبد أو حق العبد فيه غالب لأن 
سيب وجوب هذا الحد هو القذف والقذف 
جناية على عرض المقذوف بالتعرض له 
وعرضه حقه ٠‏ والحد بدل حقه فله أن 
يعفو عنه بدليل أن بدل نفسه يقبل العفو 
وهو القصاص ف العمد والدية فى الخطأا ٠‏ 
واشتراط الدعوى فيه يؤيد ذلك اذ الدعوى 
لا تشترط فى حقوق الله تعالى ٠‏ 


وقال المالكية : لا يجوز العفو عن حد 


٠ ئفخسة‎ 


وقد جاء فى المحلى لآبن حزم الظاهرى 
أنه قد اختلف فى جواز عفو المقذوف عن 
القاذف فقال بعض الفقهاء انه يجوز وقال 
آخرون أنه لا يجوز ولا عفو ف ذلك لأحد 
لقول عمر .بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: 
لا عفو فى الحدود عن شىء منها بعد أن 
تبلغ الامام فان اقامتها من السنة ٠‏ 


قول الاوزاعى ٠‏ 


وقال أبو حنيفة وأصحايبه لا يجور العفو 


وروى عن أبى يوسف فى أحد قوليه وعن 
الشنافعى وأصحابه واين حثيل وأصحايه 
أن العفو فى ذلك جائز قبل رفع الأمر الى 
الامام وبعد يلوغه اليه ٠‏ 


وقال مالك لا يجوز العفو عن حد القذف 
أن يثيت عليه ما رمى به ٠‏ 


كم اختار ابن حزم أن حد القتذف من 
حقوق الله تعالى لا مدخل للمقذوف فيه 
أصلا ولا عفوله600, 


ا بقى بعد ذلك الكلام عن أثر التقادم 
ق اسقاط الحدود وهل تنستقط الحدود 
فى الاسقاط غاية الامر أنه أسقاط من جانب 
انشارع عند من يقول أن التقادم سقط 
الحد وليس اسقاطا من جانب الشسارع عند 


جاء فى فتح القدير اكمال الدين بن الهمام 
فى فقه الحنفية9*» الحاصل أن فى الشهادة 
بالمدود القديمة والاقترار بها أربعة 


٠ مذاهصف‎ 


الأول : رد الشهادة بما عدا حد التذف 
من الحدود القديمة وعدم قبولها ٠‏ وقبول 
الاقرار بتلك الحدود وهو قول أبى حنيفة 
وأبى بوسف ٠‏ 

الثانى : رد الشهادة يما عدا حد القذف 
حن الحدود القديمة وقبول الاقرار بتلك 
الحدود عدا حد الشرب ٠‏ وهو قول محمد 

"588 ص‎ ١١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


(؟) فتح القدير شرح الهداية ويهامشه العناية 
ج ؟ ص ؟115 الطبعة السابقة . 


كا" 


اسقاط 


الثالث : قبول الشهادة والاقرار بجميع 
الحدود القديمة كالحدود الجديدة على 
السواء وهو قول الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعى وآحمد ٠‏ 


الرابع : رد الشهادة والاقرار بجميع 
الحدود القديمة ونقل هذا عن ابن أبى 

وبتبين من هذا أن ن الأكمة الثلاثئة مالكا 
والشافعى وأحمد يقولون أن التقادم لا أثر 
له بالنسبة للحدود القديمة كلها فلا يمنع 
كوك العهادة أعليها: ول .كيول. الاقر او بهن 
وأن الشهادة على الجريمة القديمة كالشهادة 
على الجريمة الحديثة لا فرق بينهما وكذلك 
الاقرار بالجريمة القديمة كالأقرار بالجريمة 
الحديثة ؛ فرق بينهما ويحتجون على رأيهم 
بأمرين ٠‏ 

أحدهما : أن الشهادة غلى ما يوجب الممد, 
والاقرار به 0 على غيره من حقوق ” 
العباد والاقرار به سسبواء أكانت أموالا أم 
دماء ٠‏ وما أن ن التقادم لا سقط العقوية 
ف تلك الجرائم غير الحدود ولا ف يمنع سماع 
الشهادة فيها ولا قبول الاقرار بها فكذاك 
التقادم هنا ف الحدود لا يمنع قبول 
التهادة والاقرار » 


ثانيهما : أن أساس قبول 00 ق 
الحقوق هو الصدق والتآخير لا يؤ 
صدق الشهادة ما دام الشهود عدولا لم تعلق 
بعد التهم رسية واحتمال الطعن أو التهمة 
مجرد افتراض لا يصح أن ترد مه الشهادة 
فان رد شهادة العدل يجب أن يبنى على أهور 


غير متيقنة بل ولا مظنونة وانما هى بمفترضة 


وتوقتش هذا الاستد لال أول" : بالمنع : 
فأن الشخص لو أخر الثهادة فى حتقوق 
العياد بعذ طلب المدعى بلا عذر يعد فاستقا 
ولا تقبل شهادته من بعد +٠‏ وعلى فرض 
التسليم بأن التأخير لا يمنع من سماع 
الشهادة فى حقوق العباد ‏ فان حقوق العياد 
لا كلها الهات ولاوتر فى وجنوريا 
وشوتها بخلاف الحدود فانها تدرأ بالشبهات 
عملا بقول النبى صلى الله عليه وسلم : أدرعوا 
الحدود بالشسيهات ما استطعتم » ولذلك 
اذا تأخرت الشهادة فى السرقة سمعت 
بالنسبة لاثبات المال والضمان ولا تمع 
بالنسبة لاقامة الحد ٠‏ فلم تقبل الشهادة 
باثبات السرقة المتقادمة فى حق الجد لأنه 
حق الله والتقادم يمنع الشهادة به للتهمة 
والحد لا يثبت مع الشسبهة وقبلت فى حق 
المال ويضمنه لعدم التهمة والمال يثيث 
مع الشبهة ٠‏ 


وكل ذلك بشرط آلا يدعى الشهود ويتأخروا 
من غير عذر والا فائهم لا شهادة لهم ٠‏ 


ونوقش ثانيا : بأن الحدود تقوم على 
أساس نفى التهمة لقطع الشبه المؤثرة فى 
اسقاط الحد بالحمديث والتهمة هنا أثر 
خفى نفسى جاء من التأخير بدون عذر 
ولا سيب والامور الخفية النفسية لا يلغى 
اعتبارها فى الحدود ٠٠‏ ولانه لا اطلاع على 


ما ف النفس فأقيمت مدة التقادم مقام ذلك 
الأمر النفسى“ف الدلالة ٠‏ 
لحقائة 20 0 بدار على و م 
ا د التهمة فى كل فرد من 
أفراده اذ التهفة أمر باطن لا يوقف عليه 
فيكتفى بالصورة لأن الحد مسقط 4دصورة 
القيهة كمنا بشقط مضتاها + 
أما رآى الأمامين أبى حنيفة وأبي ؤسف 
فأنه يتكون من شقين ٠‏ 
الأول : عدم سماع الشهادة .بالحدود 


القتديمة ٠‏ 
والثانى : قبول الأقرار بلك الحتدود ٠‏ 


أما عن الشق الأول فان القول فيه مقصور 


على منع سماع الشهادة فى الزنى والشرب ٠‏ 


والسرقة بخلاف القذف لأنه حق العبد وآن 


فى هذا الشق أن التأخير جعل الشاهد . 


متهما ٠‏ لأن الشاهد مأمور من قبل الشارع 
أمرا فوريا بأحد أمرين كلاهما حسبة لله 


أولهما : أداء الشهادة لاقامة حد الله 
تعالى ومنع الفساد ىف الأرض وتثبيت دعائم 


)١(‏ تبيين الحقائق در عتو الدفقن الزيلمي 
الكبيرى الأدرية تبكر مينة 9؟| ه 


وثاقيهما الث عملا فقوله جل “الله غلية 
وسلم « هن ستر على هسلم سدتره الله فى 
الدنيا والآخرة » ولمنع أن تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا باعلان الخصومة لقوله تعالى 
« أن الذين يحبون أن تشضيع الفاحشة فى 
الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة "2 و مخير بين هذين ا 
0 ل ا 
ثم أقدم على الشهادة كان اقدامه وظنة 
عداوة تحركت أو حقد طرأ فصار مثهما ٠‏ 


ويؤثر عن الخليفة عمر فى ذلك فيما رواه 
عنه الامام محمد « أبما شهود شهدوا على 
حد لم بشهدوا عند حضرته فأئما شهدوا 
على ضغن فلا شهادة لهم » واذا كان الشهود 
قد صاروا بالتأخير متهمين على هذا النحو 
فأن شهادتهم تكون مردودة ولا تقبل لقول 
النجى سينى الله طية وس لم لانيل مهاد 
خصم ولا ظنين أى متهم ومن ثم كان 
التقادم فى الحدود مانعا من سماع الشهادة 
فيهاء 


0 


أما الاقرار فى هذه الحدود الكثلاثة فأنه 
يقبل ويثبت ويقام به الحد عند الشيخين 
لأن الاقرار تنتفى فيه تهمة الضئن لأنه يخبر 
عن نفسه والذى يخبر عن نفسه لا يتهم 
فى قوله خصوصا اذا كان قوله هذا يؤدى الى 
تلك العقوبة القاسية فمظنة أثارة الأمسر 
للتهمة منتفية ٠‏ ويستوى ف ذلك الاقرار 
بالزنى أو السرقة أو الشرب ٠‏ 


(9) الاية رقم 19 من سورة النور . 


كن 


أسقاط 


وححمة الامام محمد ف استثناء حد 
الشرب من قبول الاقرار بالحدود القديمة 
فلم بقبل الاقرار به اذا تقادم أن حد 
الشرب ليس خخصوصا عليه فى كتاب الله ولا 
فى السئة الصحيحة » وائنما ثيت باجبماع 
الصحابة رضوان الله:عليهم وقد كان اجماعهم 
فى قارب اتى ابه وأئر الخمو بها زال فيةه 
أما اذا كانت آثار الخمر قد ذهبت ولم ببق 
فيه أثر لها فقد خالف فى اقامة الحد عليه 
عق" اللفكين مهو رشي الله عه وها كان 
الاجماع لينعقد مع مخالفة هذا الصحابى 
الجليل ٠‏ فلم يكن هناك اجماع على ثبوت 
الحد ف تلك الحالة » وعلى ذلك يكون 
التقادم مانعا لاقامة الحد فى الشرب سواء 
أكان طريق ثبوته البينة اتفاقا مع الشيخين 
فى ذلك أم كان طريق ثوته الاقرار عملا 
بما ذكر لأن التقادم يذهب بآثر الشرب 
كر اقهة كرا 


ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة فى 
الحدود القديمة على النحو المذكور ويمسقط 
الحد فى الابتداء وقبل الحكم بالحد ‏ 
فأنه يمئع اقامة الحد بالفعل يعد الحكم 
د الأمر فى حد من الحدود 
الثلاثة الزنى أو الشرب أو السرقة الى الحاكم 
وثبيت عنده بالدليل وحكم الحاكم بالحد 
ثم تآخر التنفيذ مدة تقادم بها الحكم يسقط 
الحد بهذا التقادم ٠‏ وهذا رأى أبى حنيفة 


مه قاذا رفع 


والصاحيين أبى يوسف ومحدمد ٠‏ 


وقال زفر من الحنفية والأكمة الشلاثة 


مالك والشافعى وأحمد أن التقادم لا أثر 


جاء فى فتح القدير على الهداية للكمال 
ابن الهمام الحنفى ثم التقادم كما يمفنع 
قبول الشهادة فى الابتداء يمنم الاقامة 
بعد القضاء عندنا خلافا لزفر حتى لو هرب يعد 
ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم 
الزمان لا يقام عليه الحد ٠‏ وقول زفر هو 
قول الأكمة الثلاثة ٠‏ 


واختلف ىف تحديد مدة التقادم امؤثر فى 
سقوط الحد على أقوال ٠‏ 


فعن أبى حنيفة أن الأمر ف تقدير المدة 
مفوض لرأى الحاكم وف كل عصر يقدرها 
بالقدر الذى براه معتيرا فى تقدير الاعذار 
ومدى تأثيرها فى المدة لأن الوقائع تختلف 
والدلدان تختلف أعرافها وأحوالها فكان 
التقدير متعذرا فيترك التقدير للحاكم ٠‏ 


وقبل أن مدة التقادم سئة مجه ٠‏ فقد 
ذكر الكمل فى الفتح أن محمدا أشار فى 
الجامع الصغير الى أن التقادم ستة أشهر 


حيث قال : مشسهدوا بعد حين وقد جعلوه 


٠ الأيمان‎ 


وقيل انها شهر لأنه فرق ما بين العاجل 
والآجل فيما لو حلف أن يؤدى دينه عاجلا 
اذ قالوا : يجب أن بؤديه فى أقل من شهر 
هذا كله فى الحدود 


أما ى القصاص فقد أجمع الفقهاء على 
أن الحق فيه للعيد لأولياء المقتول وهو 


اسقاط غن 


١ 


عوض ٠‏ 
قال ابن عابدين هن الحنفية فى تنقيح 
القتود يموت القاتل ويعفو الأولياء وبصلحهم 

على مال ولو فى لاء 

وقال المالكية ان الواجب فى القتل العمد 
اذا 'القعناض وأما عنو: الأوليناء كما ككر 
ذلك اين القاسم وقال أشهب أن الأولياء 
غير شىء(9 ٠‏ 
وعند الشافعبة رأيان ٠‏ 


٠ عئنة‎ 


وقال الحنابلة أن الواجب فى هذا القتل 
مجانا فهو أفضل 0 ٠‏ 


وقال ابن حزم أن ولى المقتول ف الققل 
العمد الواقع على حسلم مخير بين القتل 
والعفو أحب القائل أو كره ولا رأى له فى 
ذلك ٠‏ 


وفى مذهب الزيدية : أن القصاص فى القتل 


٠. 5589 العقد المنظم للحكام ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الاقناع ج + ص 1897 اشيخ الاسلام 
الحجاوى المقدسى طبع المطبعة المصرية بالازهر . 

() المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص .”؟ 
الطبعة السابقة . 


العمد بسقط يعفو ولى المقكتول عن القائل ٠290‏ 


وعند الاهاحية : أن لولى المقتول عمدا أن 
معفو عن القاتل ولو تعددوا وعفا البعض لم 
يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب 
من عفا. ومن لاولى له فالامام ولى دمه 
وله المطالية بالقود أو الدية ٠‏ وهل له العفو ؟ 
المروى9 : لا » 

وف مذهب الاباضية : أن الجناية تورث 
لعاصب فله أن يقتل قصاصا وله أن بعفو 
وله أن يأخذ الدية9؟2 ٠‏ 


هى أراء الفقهاء فيه ٠‏ 

أما بالنسبة للديون والحقوق المالية التى 
تقبل الاسقاط بالانشاء والتنازل » فان الأمر 
بخةا : فى 9 


ويكاد الفقهاء يتفقون على أن التقادم 
لا يسقط نفس الحق المالى ولا يؤثر فيه 
ديانة أى فيما بين العيد وريه » ولكنهم 
يختلفون فى ذلك من وجهة القضاء وسماع 
الدعوى بالحق » ويختلفون فى مدة التقادم 
والشروط التى يجب أن تتوافر ليعمل التقادم 
عمله ويمنع من سماع الدع وى بالحق 
عند من يقول به ٠‏ 

(5). البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 


سنة 1755 ها.ء. 
(ه) المختصر النافع ص 15" »)ا ص 66" . 


(9) شرح كتاب الثيل وقشفاء العليل ج ؟ 
كن 550012 طضه البارونى:؛ 


521 8 اسقاط 


جاء ف الدر المختار شرح تنوير الأيصار 
فى فقه الحنفية7© : القضاء مظهر لا مثبت 
وبتخصص مزمان ومكان وخصومة حتى 
قلت فلا تسمع بعدها الا بأمر الا فى الوقف 
والارث ٠‏ ووجود عذر شرععى, وبه أفتى المفتى 
أنو السسعود ٠‏ 
وجاء فتعليق ابن عابدين فى حاشيته 
رد المحتار على الدر المختار على ذلك ونقل فى 
الحصامدية فتاوى من اللمأاهب الأربعة 
بعدم سماع الدعوى بعد النهى المأكور ٠٠٠‏ 
وأشار الى اختلاف النقل فى استثناء الارث 
ثم قال : ان عدم سماع الدرعوى 
معاد هذه المدة انما هو لنهبى 
السلطمان عن سماعها فيكون القاضى 
معزولا عن سماعها لأن القضاء يتخصص 
فلا يناف ما ق الأشباه من أن الحق لا 
ولذلك قالوا أنه يجب على السلطان 
الذى نهى قضائه عن سماع اتدعوى بعد 
هذه المدة أن بمسمعها بمتفسه أو يأمر 
مسماعها لكلا - تحسم حىق المدعى وه»ه 
والظاهر أن هذا حيث لم يظهر من 
المدعى امارة: التزوير وعدم سماع القاضى 


(:) المر المختار شرح تاوير الابصار وحاشية 
ابن عابدين عليه ج ؟ ص 61 من كتاب القضاء 
الطبعة السابقة . 


الدعوى فى هذه الحالة انما هو عند 
انكار الخصم للحق فلو اعترف به 
تسممع الدعوى كما يعام من فتوى 
المولى أبى المسعود اذ لا تزومر مع الاقرار 
ولا نون ندم الستفاع الا حيث ,كلقن 
ترك صاحب الحق الدعوى به هذه 
المدة فلو ادعى اثناءها أله بمنع يل 
تسمع دعواه ثانيا »ما لم يكن بين 
الدعوى الأولى والثانية هذه المدة ٠‏ 


والدعوى لا تكون الا فى مجلس القضاء 
أما مصرد المقاليبة خارج مجلس 
القضاء فلا بعد دعوى ولا يقطلسع 
التقادم ٠‏ 


ولاتيداً المدة التى تمنع من سماع 
الدعوى ألا معد ثبوت حق الطلب » 
فلو مات زوج المرأة أو طلقها بعد 
عشرين سنة من وقت الزواج فلها طلب 
مؤخر الصداق لأن حق طليه انما 
يثبيت لها بعد الموت أو الطلاق لا هن 
وقت الزواج » ولو أخر دعوى الشق 
على المدين المعسر خمس عشرة سنة ئم 
لسر وتيت سيار يتكوق له :الحدق فق 
الادعاء عليه لأن حق الطلب اتما يثبت 
من وقت اليسار ٠‏ 

ونظير ذلك ها لو ادعى زيد على عمرو 
دار ف مده نال 1 مسرو حت 
اشتريتها منك من عشرين سنة وهى 
فى ملكى الى الآن وكذيه زيد ف الشراء 


فتسمع دعوى عمرو الشراء هن زد 
وتقمل دينته على ذتك معد مدة 


اسقاط ام" 


العشرين سنة » لأن الدعوى انما توجهت 
عليه الآن واسيع مطالييا ياقيات 
ملكيته الدار من الآن » وقيمل ذلك كان 
دابع الجد ‏ جارس للدي 
للدعوى ف تلك المدة » وانما تبدأ مدة 
التقادم من وقت معارضة زيد له فى 
الملكية ٠‏ 


وكذلك لو استأجر شخص دارا حوقوفة من 
شاظر الوقف.وكان يُنفق على عفارتميت] 
واصلاحهما من ماله ليكون دينا على 
الوقف والا بمطالب به مادام فى الدار فاذا 
خرج منها فله الدعوى على الناظر 
بهذا الدين وان طالت مدة مكثه فى الدار 
عشرين سنة حيث جرت العادة مأنه 
لاابما وي قل كرو هر مله 


اذا كان بق يقتطلع بعض الدين من أحرة. 


الدار المستحقة عليه ٠‏ 


ولا يسقط حق الشخص ف رفع الدعوى 
بعد هه المدة اذا كان هن .اك عذر 
لفون رنمييا بكدبلال المتوة كما اكات 
الماع غلية علالنا ياف عن أ اقفتا 
له يخشى مطالبته بالدين وهو غير قادر 
يمه اد سين أر كان الوص سس" 
أو عديم الأهلية وليس له ولى ولا وه 
“وكذا غبية المدعى أو المدعى 
وأعذار كثيرة لم تحصر وقد استثنو 
والوقف والارث ولم بسينوا مدة فتس 
ون التمائع واد ممطة سني كه 
وكذا الظاهر فى باقى الأعذار أنه لا مدة 
لما لأن بقاء العذر وان طالت مدته 


طالن مدة دعواه بلا عذر ثلاثا وثلاثين 
سبئنة لا تسمع كما أفتى به فى الحامدية 
أخذا مما ذكره فى البحر فى كتاب الدعوى 

اذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سسنة 
ولم يكن مانئع من الدعوى ثم أدعى لا تسمع 
دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن بدل 
على عددم الحق ظاهرا ٠‏ 


وف جامع الفتوى عن فتاوى العتابى ٠‏ 
قال المتأخرون من أهل الفتوى : لا تس-مم 
يكون المدعى غائيا أو صببيا أو سجنونا 
اا 


ونقل عن الخلاصة لا تسمع يعمد 


ف ايفين أن هذا كبن نتيا علق 
فلا تسمع الدرعوى بمعده وان أمر 


وسماع الدعوى قمل مضى المدة 
الحدودة مقيد بما اذا لم يمنع منه مانع 
كآخر يدل على عدم الحق ظاهمرا » 
' ا قالوه من أنه لو باع عقارا أو غيره 
الحاضر ايئنه مشلا أن 

مع دعواه وجعل سكوته 

.ح قطعا للتزوير والحيل بخلاف 
الأجنبى فان سكوته ولو جارا لا يكون رضا 
الا اذا سكت وقت البيع والتسليم وتصرف . 


كن 


اسقاط 


وسكو انها عه الفشوي اليه 
للأطماع الفاإسدة ٠‏ ولم بقيدوا ف ذلك 


٠ تدمدذهة‎ 


وقد أفتى البعض فيمن له بيت يسكنه مدة 
تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه هدما 
أو عمارة مع اطلاع جاره على ذلك بأنه 
لا تسمع دعوى الجار عليه البيت أو 
بعضه على ما عليه الفتوق ٠٠‏ 


وظاهر مما ذكر ‏ أن الحق نفسه 
لا يسقط بمفى المدة مطلقا طالت المدة 
أو قصرت ٠‏ وان من عليه الحمق يجب 
أن يؤدبيه الى صاحيه فيما بينه وبين الله 
تعالى اذا كان فى ذمته ومقرا به ٠‏ وان 
الأمر كله يتعلق بحق المطالبة بهذا الحمق 
ورفع الدعوى به أمام القضاء 


وجملة القول فى ذلك : أولا : اذا أمر 
السلطان قضائه لدع سفاع. الدعوىالتى 
مضى عليْها خمسٍ عشرة سنة بأن يضمن 
الحق فى ذلك بناء على قاعدة بحصيص 
القضاء بالزمان والمكان والخصومة ٠‏ 
كانه نكن عليهم شرعا أن بمتثلوا هذا 
الأمر ولا يحق لهم أن يسمعوا هذه 
الدعاوى ولا شيئًا منها بصة 
0 اة الا بأمر من السلطان يمصدر 
اليهم بالسماع ‏ ويعتيرون معمزولين 
بالئنسية لما صد النهى عن سماعه 
ولا بسقط الح.ق نفسه بهذ النهى » 
ولذلك يجب على من عليه الحق أن يؤديه 
ومضبا كان السلطان أن بسمع هذه الدعاوى 
بنفسه )© أو يأمر من يسمعها » لثلا يضيع 
الحق على صاحبه . 


لأن الظاهر يكذب مثل ههة الدعوى 
ويوحى بأنها لا تقوم على أساس من 


حق عن المطالية بحقه مدة كهذه مدون عذرء 
واستثنوا من ذلك الوقف والارث ومال اليتيم 
والغفائب لطبيعة هذه الدعاوى وظروفها 
فلا يكفى منى هذه المدة للنمى عن 
سماعهاء٠‏ 

ثاتيدمنا “بالشيحة لوقف والارية وتلينا 
استئنى من النهى السلطانى المأكور ‏ وى 
حالة ما اذا لم يصدر نهى من ولى الأمر 
مطلقاء ومضت مدة طويلة تحمل على 
الاعتقاد بعدم أحقية الدعوى يعدهما 
وتوحى بتكذيب الظاهر لها لا يبموز 
سماع أى دعوى بأى حق بعد مضى تاك 
المدة الطويلة ٠‏ 


وق اخئالف اافة اء ف تقدير هذه 
٠. 5 ١‏ فقدرهصا سعضهم بثلاثين سثة ٠‏ 


وقدرها بعض آكخر بثلاث وثلاثين 


وقدرها بعض ثالث يست وثلاثئين سنة 
والأكثرون على التقدير الوسط ‏ وهو 

ثلاث وثلاثون سنة ٠‏ 

100 المدة يئاء على آكراء الفقهساء 
والأمساس ف هذا وذاك هو القضاء 

على التزوير وقطع دابر الاحتيال والفساد 


:اسصسقاط ا" 


حق المطالية بالحق لصاحبه لا من تاريخ 
بوت | .. لمك نه" 


فبالئسية للؤخر صدق الزوجة يثبت 
المحق للزوهة :فق المتيداق .كله مقتعدية 
ومؤخره بالعقد ومن تاريخ حص وله ولكن 

يثبت لما الحق ف المطالبة بالمؤخر منه 
الا بعد الطلاق أو الموت ٠‏ فتبدأ مدة 
التقادم من تاريخ الطلاق أو الموت لا من 
تاريخ عقد الزواج ٠‏ 

ويشترط لأعمال التقادم وترتب أثره 
عليه وهو سقوط الحق ف رفع الدعوى 
بعد مضى المدة فى الحالتين المأكورتين أن يكون 
صاحب الحق قد ترك الدعوى بحقه طول 
المدة مع تمكته من رفعمافيها « 
والا يكون هناك عذر شرعى اديه فى عدم 
رفعما »؛ وأن يكون الذى عليه الحق منكرا 
له فى تلك المدة ‏ فلو لم بتمكن من رفع الدعوى 
فى المدة أو كان لديه عذر منع من رفعها 
فيهما أو كان من عليه الحق مقرا به فى 
المدة ٠‏ فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى بل 


يكون من حقء رفعها الا أن تمضى مدة” 


أخرى وتتوفر ااشروط والأوضاع ليسقط 
الحق اذن ٠‏ 

وقد ذكرت أمثلة للأعذار الشرعية التى 
تمنع من رفع الدعوى كالصغر والجنون مع 
عدم الولاية وكجور من عليه الحق ٠‏ 
وعدم وجود قاض ٠‏ وغيبة المدعى 
أو المدعى علية 6 :وجهل اللدعى بالق ء 
ونحو ذلك مما لا بيمكن حصره لاختلاف 
الأعذار باختلاف الناس والزمان والمكان 
والنظروف والأحوال وتقدير القضاة 
وغير ذلك من العموامل التى تؤشر فى 
الاعتيبار ٠‏ 


كلقا" : :عتساك: احتوان سج ها تين 


١‏ الحق ف رفع الدعوى دون انتظار مخى 


مدة معينة .لوجود مانع آخر من السماع . 
يدل على عدم الحق ظاهرا أخذا من 
موقف للمدعى يوحى بأنه ليس على حق 
فيما يدعيه ٠‏ كما لو باع مقسخص دارا 
الماك أو أنه أو أحد أقاريه حاضر 
مجلس البيع وتم البيع أمامه وبعلمه ثم 
جاء هذا الحهاضر وادعى أن الدار المميعة 
ملكه ‏ لا ت منه هذه الدعوى ؛ لأن 
ظاهمر الحال يقطع بكذب هذه الدعوى 
اذ لو كان حقا .ها بيدعيه ليادر بالاعتراض 
الافصاح بأنه غير مالك للدار » أما اذا 
كان الحاضر فى مجلس العقد أجنبيا 
يمشاه جام بجلكية اباتع المت وار 
كان جارا له ؛ بل لابد أن يضاف الى 
ذلك سكوته عند تصرف اأمشترى فبه 
ببيع أو هدم أو بناء أو نحو ذلك ..٠‏ 


وحينكذ لا تسمع دعواه الملكية ٠٠‏ 


أما لو ادعى قبل تصرف اأشترى أو عند 


تصرفه فتسمع دعوآاه ٠‏ 
وجاء فى الجزء السادسن من مواهب 
الجليل للحطاب”22 : قال العلامة خليل : 
وان حاز أجنبى غير شريك وتصرف قم 
ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين 
تسممع ولا بينته الا باسكان ونحوه ‏ 
وقال شارحه الحطاب 5-85 ختم رحمبة 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج 
والاكليل للمواق ج 1 ص !565 وما بعدها طيع 


ذا 


: اسقاط . 


الله كتاب. الشبهادات بالكلام على الحيازة . 
لأنها كالشساهد على الملك ٠‏ 


ونقل عن انن رشد من سماع أبن القاسم 
الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنةه 
ائى الحائز باتفاق » ولكنها تدل على 
الك كارخاء السستور ومعرفة العفاص 
والوكاء وها أشبه ذلك فيكون القول معها 
قول الجائز مع يمينه لقول التبى صلىي 
الله عليه وسالم ب من حاز شبِيبًا عشر 
مسنين فهو له » لآن المعنى عند أهل العلم 
ف قوله صثتلى الله عليه وسام هو له 
55 أن الحكم يبوجبة له بدعواه فاذا حجاز 
الرجل مال غيره فى وجهمه مدة تكون فيها 
الحيازة عاملة وهى عشرة أعوام دون هدم 


ولا بنيان أو مع الهدم والبنيان على. 


ما نذكره من الخلاف 1 ذلك وادعاه ملكا 
لنفسه بابتياع أو صددقة أو هبة وجب 
. أن يكون القول. قوله فى ذلك مع يمينه 
وسواء ادعى صيرورة ذلك اليه من غير ا مدعى 
أو من المدعى » ولا خلاف فى ذلك حين يدعى 
البيع اما فى ادعاء الهببة والصدقة ففيه 
خلاف وقوله مع يمينه هو أحد قولين ٠‏ 


والحبازة أقسام 0 : أضعفها حيازة الأب 
عن ابنه » وتليها حيازة الأقازب الشركاء 
بالميراث أو غيره » وتليها حيازة الأقارب 
والأختان الشركاء » وتليها حيازة 
الموالى والأختان فيما لا شركة فيبه 
ثم حيازة الأجائب الشركاء ثم حيازة 
الأجانب فيما لا شركة فيه بينهم وى 
أقواهما ٠‏ 


والحباز ة تكون بأشياء ‏ أضعفها 
السبكنى والازدراع وما جح ليدم واليفاء 


وحيازة الموالى . 


د 'والاستغلال 37 التغريت جالبيم . 
والهية والصدقة والنجلة ت والركوب فل 
الدابية كالسكئى فما يسكن, وكالازدراع. فيما 
يزدع والاستغلال ف ذلك كالهدم والبنيان 
فى الدور والغرس ف الأرض . * 

والكلام هنا في حيازة الأجنبى غيز 
الشرزيك وهى أقواها فان حاز عقارا دارا 
أو أرضا ولو بالسكنى والزرع عشر سنين.- 
فان هذه الحيازة تمنع سسماع دعوى 
شخص آخر ملكية العين المموزة بشرط 
أن يكون حاضزا عالما بالملكّة فان كان ٠‏ 
ب غيية بعيدة مسافة سيعة أيام 

دخسواء وان كانت ت قروبة مسافة 
ون العو فهو 0 دعواه وال فلا 


تسمع دعواه ٠‏ 
كما يشترط أن يكون ساكتا فى مدة الحيازة ‏ - 


ويشترط أيضا ألا يكون هناك مانع من 


الكلام فلو كان هناك مائع يمنمه من 


الكلام كخوف من الحائز لكونه ذا سلطان. 
أو مستئدا الى ذى سلطان ٠‏ أو دين عليه 
للحائز أو صغر أو سفه قلا بيبطل 
حقه فق ذلك كله ٠‏ 

وتقذير مدة الحيازة بعشر سنين 
هيو قول الأكثر ٠‏ 

وعن مالك أن الأمر فيها مفوض الى 
القاضى وتقديره حسب الظروف والأحوال ٠‏ 

وقيل أنها تقدر بسسيع سسنين فاذا 
تمت الحبازة على هذا الوضع وتوفرت 
الشروط المأكورة فلا تسمع دعوى الدع 
على المائز . ش 


والمراد يعدم سماع الدرعوى عدم 
العمل بها فلا يترتب عليها أثرها من توجه 
اليم .على المدعن عليه سا ولتيين' المراد انها 
لا تسمع ابتداء اذ قد يقر المدعى عليه بماكية 
المدعى لتعود عليه الدعوى ٠‏ 

ولك نفسه لا بيظل بالخيازة لقولة 
عايجية اميجام لا ماحد فزي 
مسام وان قدم » والحائز لا ينتفع بحيازته 
الآ :اذا جييل أصبكل مدكسلة فيينا 2 اننا 
اذا علم أن العين فى يده بسبب معين يدل 
على ماكية الغير فلا تنفعه الحيازة 
وتسمم بينة المدعى اذا ادعى أنه أعطى 
الدار للحائز اجارة ليتسكنها مثلا ٠‏ 

والبناء والهدم من مظاههر الحيازة 
بالاتفاق ولكن ذلك. مقيد يما اذا لم 
.يهدم ما يخشى سقوطه أو يعطرى 
اصلاحا يسيرا فان ذلك لا ينقل اللك 
ولا تحصل الحيبازة بين الأقارب الشركاء 
الا بالهدم والبناء ولا تكون الحي ازة 
يينهم بالسكتنى والازدراع ٠‏ 

وهل تكون المدة عشر سنين أو تكون المدة 
الطويلة ؟ خلاف ٠‏ 

والأرجح أن الحيازة بين الأقارب مطلقا 
شركاء أو غير شركاء لا تكون بالسكتنى 
والازدراع وانما تكون بالهدم والبناء فى 
الأمد الطويل الذى يزيد على أربعين سنة ٠‏ 

وقيل تكفى عشرة أعوام ف الشريك 
الأجنبى والقريب الشريك ول" تكون الحيازة 
بين أب وابنه بالسكنى والازدراع والاستخدام 
والركوت اتقداقا + 


وهناك أقوال فى مدة الحبازة وفيما 
تكون به الحبازة فى أقسامها المتقدمة ٠‏ 

وف المدة التى يسقط بها طلب الدين(©» # 
قال فى المسائل الملقوطة من الكتب الممسوطة 
المنسوب لولد ابن فرحصون ‏ الساكت 
عن طلب الدين ثلاثين سنة لاقول له ويضدق 
الغريم فى دعوى الدفع ولا يكلف الغريم 
ببينة لامكان موتهم أو نسيائهم الشهادة ٠‏ 

وى كتاب محمد بن ياسين فى مدعى 
دين سلف يعد عشرين سنة أن المدعى 
عليه مصدق ف القضاء اذ الغالب أن 
ارت هس السلق متت ل بسي لد 
#اللووع جات 2 

وف التبصرة لابن فرحون نقلا عن 
مختصر الواضحة قال عبد المللك وقال لى 
مطرف وأصبغ : اذا ادعى رجل على رجل 
حقا قديما وقام عليه بذكر حقه بعد 
العشرين سنة ونحوها أخذه به وعلى الآخر 
اليراءة منهه 


وفى عفيد الحكام ذكر الحق المشهود 
فيه لا يبطل الا بطول الزمان كالثلاثين 
سنة والأربعين وكذلك الديون وان كانت 
معروفة فى الأصل اذا طال زمانها هكذا ٠‏ 
ومن هى له وعليه حضور فلا يقوم عليه 
بفيتة الايمصة-طول الزمان ليقو + ند 
قضيتك ومات شهودى بذلك فلا شىء على 
المدين غير اليمين ٠‏ 


قال وكذلك الوصى يقوم عليه اليتيم 


)١(‏ الحطاب على خليل ج 5 ص 58؟ الطبعة 
السابتة . 


للالملة 


اع سل نخس نيو ف لا بن 


٠‏ الوصى افان. كانت مدة .يولك ف مثلهبا 
شسهود الوصى فلا شىء. .عليه والا فعليه 


3 البينة ة بالدفع ٠‏ 


. وقال البرزلى فى لوحال للبوء: را 


جوايا وأظنه المازرى ف الديّون فقشبال : 
أذا طال الزمان على الطالب وبي ده 


وثائق وأجكام وهو حاضر مع المطلوب ٠‏ 


ولا عذر له يمنعه من الطلب من ظلم ونحوه 
وسكت عن الطلب فاختلف المذهب » فى حد 
.السكوت القاطع لطب الديون الثابتبة فى 
الوثائق والأحكام هل حد ذلك عشرون سنة 
وهو قول مطرف أو ثلاثون وهو قول 
مالك واتفقا جميعا على أن ذلك دلالة 
قاطمة لطاب الطالب ٠٠‏ وقول. النبى صلى 


الله عليه وسلم لا بيطل حق امرىء 


مسام وان قدم ‏ معلل بوجود 
الأسهاب المائعة من الطلب كالغيية 
البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع 
الجضس ور حتى اذا ارتفعت ه 2 
الأسباب من الطلب كان طول 
المدة مسع الحضور والسكوت دلالة يقوى 
. يهلاسيب 0 يدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم : من حاز سيا 
على خصمه عشر سنين فهو أحق به » 
فأطلق عليه السلام كر الحيازة 
فهو عام فى كل ما يحاز من ريع ومال 
معين وغيره ٠‏ 

فمن اجتهد وحد فى الرباع العشر سنين 
وحد ف الدين العشرين والثلاثين رأى أن 
ذلك راجع الى حال الطالب مع المطلوب ؛ 


ل ل حلا كثرة الشبساحة وأئه 2 
كد ريه 


ون نعنلها خترين ع أو ثلاثين أى 
انها أقصى ما يمكن السكوت فى بيع 
المتحمل فجعلها حدا قاطعا لآعذار 
الطالبين »> لأن الغالب من الحلل أنه 


وقد قضى بتغليب الأحوال عمر بن الخطاب 
وقاله مالك فيمن له شىء وترك غيره يتصرف 
فيه ٠‏ ويفمل فيه ما يفع ل المالك 
الدهر الطويل فان ذلك مما يسقط الملك 
ويمنع الطالب من الطلب قاله مالك وابن وهب 
وابن عبد الحكم وأصيغ ٠‏ 


واذا 0 طول المدة 0 جحضور الطالني 


فى سائر المطالب دون وثائق 0 00 
بدليل أن السكوت فى ذلك يعد كالاقرار 
المنطوق به من الطالب المطلوب بأنه لاا حق 
له عليه ولاتباعة ولا طالب ٠‏ 


أجراه على مسائل الحيازة ففيها قريب 
لقريبه والمواصل له فيجرى عليها وق 
متها ها ملع الخفدي وأكثر .+ 

اذا تقرر 000 سال 
لعموم الحديث المتقدم ٠‏ 


اشخصت. سي اس حم 


.واختاره التونسى اذا كان ذلك موثيقة 
مكتوبة هى فى يد الطالب والطلب بسيبها ) 
لآن بقاءما بيد ربها دليل على 
أنه لم بقبض دبنه ٠‏ اذ العادة اذا قبض 
ديئه أخذ عقده أو مزقه يخلاف ما اذا 
كانت الديون بغير عقود ولو وجدت يغير 
المطلوب والا ففيها قولان حكاهما ابن 
رشد ٠‏ 

وظاهر مما ذكر أن المالكية يفرقون 
بين الأعيان والديون ففى الأعيان 
يجعلون الحيازة مائعة من سماع الدعوى 
ويجعلون الحيازة أقساما أقواها ما بين 
الأجانئب بغير الشركاء ثم الأجانئب فيمسا 
هو شركة بينهما ثم الأقارب فى الحالين 
ثم الموالى والأختان فيهما وأضعفها ما بين 
الأب وابنه ويجعلون للحيازة مظامر 
وأمارات أقواها الهدم والبناء 
وأضعفها السكنى والازدراع ويجعلون لما 
مدة أقلها عشر سسنين وقد تمقتد الى 
أربعين سنة أو تزيد ٠‏ 

والحيازة فى العقار بين الأجانب الذين 
لا شركة بينهم تكون بالبناء والهدم وغيرهما 
ومدتها عشر سنين وتمنع من سماع 
الدعوى بشروط ٠‏ 

منها جهل أصل الحيازة وأن يكون المدعى 
حاضرا وعالما بملكيته للعين المحوزة ويسكت 
عن المطالبة فى المدة وألا يكون له عذر ولا 
مانم يمنعه من المطالية والمراد يعدم 
سماع الدعوى عدم ترتب أثرها 
عليها لعدم توجيه اليمين للمدعى عليه 
وترجيح جانبه ف الملكية وهم يقولون 


اسقاط /ا3 1 


قا العنارة تعد الله وانو من وليك 
عن الك كالتمعهلدة »وف هدة الحمارة 
وها كو ودع النوية (اقنامينا" الكل 
أقوال وتفصيلات طويلة ٠‏ 


أما فى الديون فقد نقل عن ابن رشد 
أنما متى ثبتت وتقررت لا يسقط حق طلبها 
دمضى المادة طالت أو قصرت وسواء 


أكانت ثابنة بوثيقة أو حكم أو 
بغيرهما ٠‏ 


واختار التونسى ذلك فى الديون القابتة 
بوثيقة أو حكم اذا كان السند باقيا 
بيه الطالن» ويا متاق الخيرك عق آنه 
اذا دفع الدين للدائن يؤخذ منه السند 
أو يمزق ٠‏ 


والمعروف ف المأهب والذى جرى عليه 
الأكثرون أن مضى المدة يمنعم من الطلب 
على معنى أن المدعى عليه يعتير بريئا 
ومؤدبا للدين ما لم يقم دليل على غير 
ذلك ويمستوى أن تكون الديون ثابتة 
بوثيقة أو بحكم أو بغير ذلك ٠‏ 


واختلف فى تقدير المدة عشرين أو 
ثلاثين سنة وأحسن ما قيل التفويض 
فيها الى رأى القاضفى »؛ لأن ذلك 
يختلف باختلاف الناس وأحوالههمم فى 
الطب والسووق التق تخبط يهم والصلات 
التى تربطهم وما يطرأ على هذه الصلات 
من عوامل تؤثر فيها بالقوة 
والضعف ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى الكبرى لابن حجر 
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الوكين01تسبعيل 
ببدها مستند ل مضوونه أن فلانة 
الفلانية اشسترت من أختها فلانة الفلانية 
ينا ينا فطلقا يمن كذا وكذا وقيضت 
البائعة الثمن باعترافهنا وحكم حناكم 
مال تساي الك فور القياك 

يعام سنة عشرين وتسعمائثة 
( »56 ) والشاهد لم يكتب فى الممستند 
معرفته للباكعة ولا عرفه بها أحد. 
والحالة أن البائعة منكرة للبييم المذكور 
وأنهنا لغ :تقيض الثم الذكون وانهنا لم 
تكن أخنا لها كما كتب ف المستند ٠‏ 
ثم أن البائعة جاءت عند حاكم شرعى مخالف 
للحاكم المثبت:وادعت على المشترية المأكورة 
أنها واضعة يدها على بيتها بمقتضى 
أنها جعلته تحت بدها فى مبلغ اثنى عشر 
أشرفيا هو ومستئدات شرعية تشهد 
لها بذلك فأجايبت بيأنها صار اليها ذلك 
بالشراء الشرعى منها كماكيكر أعلاه 
وأننى تقايلت واياك التبايع الصادر منك 
كماأاذكر ٠‏ فهل تسمع دعواها الآن بأنها 
لم تبع ولم تقيض الثمن ؟ وهل حكم الحاكم 
لبانس ينها من الدرعوى يذلك 
وهل طول المدة مع تصرفهما ف البيت 
بالهدم واليناء مسقط للطلب أيضا 
أم لو وهل للماكم المدعى لديه الزام 
المشترية بحضور البينة ثانيا لتشهد 
فى وجه البائعة بالممرفة والبيع وبقيض 
الثمن أم لا ؟ فاجاب : نفع الله تعالى 
بعلومه بقوله اج تسسمع دعواها الآن 


5 الفتاوى الكبرى لابن حجر الأهيتمى ج‎ )١( 
٠ . ص 51/5 وما بعدها‎ 


رحمه الله عن أمرأة 


أسقاط 


بأنها لم تبع حيث ثبت عند الحاكم 
وليس للماكم المدعى لديه الزام المشترية 
بحضور العيئنة ثانيا لتشهيد فى وجحه 
المائعة بالمعرفة لأن ‏ من لازم حكم الحاكم 
يصحة البيع استيفاء مسوغاته الشرعية 
ومنها أن الشهادة لا تكون الا على عينها 

م رفيا وعبواولا نفل الور ااذه 
المذكورة ولا لقصرهما وما دعواها أنها 
لم تقيض الثمن فان كانت الأشهادة عليها 
بطريق المعايفنة لم تسمع دعواهها وان 
كانت بطريق الشهادة على اقرارها سبمعت 
دعواها أنها لم تقر الا على رسم القيالة 
فتحلف المشترية أنها أقبضتها الثمن فان 
واستحقت الثمن ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وظاهر مما ذكر ‏ أن طول الدة 
وقصرها لا دخل له مطلقا ف سماع 
الدعوى وعدم سماعما عند 
الشافسعة.٠‏ 

وقد جاء فى مستهل ما نقلناه من 
تعليق العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد 
المحتار على ما ذكره صاحب الدر المختسار 
فى شأن النهى السباطانى عن سماع 
الدعوى بعد خمس عشرة سنة ‏ أن 
صاحب الفققاوى الحجسامدية ‏ نقل 
فتاوى من المأاهب الأريعة بعدم سماع 
الدرعوى بعسد تهى. الغ نلطان 
سفة مما يدل على أن عدم السماع 
فى ههه الحالة ليس محل خلاف بين 
الأكمة رضوان الله عليهم ٠‏ 


التعزيز 


يقول ابن تيمية فى جرائم التعزير ‏ 
المماصى التى ليس فيها حد مقدر 
ولا كقفارة كالذى يقبل المرأة الأجنبية 
أو يبساشر بلا جماع أو يقفذف فى 
الناس بغير الزنى أو يسرق من غير حرز 
أو شسيئًا دون النصاب أو يخون أمانته 
كولاة آموال بيت اكال أو الأوقاق .وسال 
اليتيم ونحو ذلك اذا خانوا أو كالوكلاء 
والشركاء اذا خانوا أو بغش فى معامته 
كالذين يغشون ف الأطعمة والثياب ونحو 
ذلك أو يطفف المكيال والميزان أو يشهد 
الزور ٠‏ أو يلقن شهادة الزور ٠‏ أو يرتثى 
فى حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو 
يعتدى على رعيته ٠‏ الى غير ذلك من 
أنواع المحرمات ٠٠‏ فهؤلاء يعاقبون 
تعزيرا وتنكيلا وتأدييا بقدر ما يراه 
الوالى على حسب كثرة ذلك الذنب فى الناس 
وقلته » فاذا كان كثيرا زاد فى العقوبة » 
بخلاف ما اذا كان قليلا وعلى حسب حال 
المأئب فاذا كان هن المدمنين على الفجور 
. زيد فى عقوبته يخكلاف المقل من ذلك 
وعلى حسب كبر الذنب وصغره7© . 
فالجرائم التعزيرية متفاوتة تفاوتا بينا 
ومتنوعة تنوعا كثيرا منها جرائم يكون 
الاعتداء فيما اعتداء ميباشرا على 
المجتمع أو على أوامر الله ونواهيه من 
غير أن يكون ثمة اعتداء على شخص 


. 1١١٠١ السياسة الشرعية لابن تينية ص‎ )١( 
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معين كجريمة ترك الزكاة وترك المصسلاة 
وترك الأذان من الجبيسع والاتففاق 
على تركه فان هذه الحجرائم فيها 
اعتداء مياشر على الدين وعلى حقوق 
اله تعالى وعلى الجماعة والعقاب 
فيها يكون حقا لله تعالى ٠‏ ولذتك 
لا تقهيل الاسقاط أو العفو الا أن 
يتوبوا لأن العقاب فيها لحمعل 
على آداء الواجب والقيام به ٠‏ وبالتوبة 
بتحقق ذلك ٠‏ . 

وقد تكون الجناية على الأكشسخاص 
كالاتهام بالباطل والدعاوى الباطلة 
وكمطل الغنى والقذف بمثل ما فاسق يا كل 
الريا ٠‏ يا شارب الخمر ونحو ذلك ٠‏ فان 
الاعتداء فى هذه الجرائم انما بقع على 
الأشسخاص بالسب والتشهير ٠‏ والعقفاب 
عليها لحفظ حردرات الناس المسلمين 
وأعراض هم ٠‏ 

ولأاشمكة أن هذه العقوية ليست حقا 
خالصبا لله تضالى بل يكون للمننسة: الندق 
فى أن يطلب العقاب أو لا يطلية وفى أن 
يسقطه بالعفو أو لا يسقطه بعد 
وجلوويهة ٠‏ 

ثم أن العقوبات التعزيرية التى ترك 


.الشارع الأمر فى تقديرها لولى الأمر ٠‏ 


هل تعتبر فى فرضها وتوقيعما حقا لولى 
الأمر بحيث يكون له أن يفرض العقوبة 
وألا يفرضها وبحيث يسوغ له أن يهمل 
العقوبة على جريمة تعزيرية يمكن أن تدخل 
تحق القضاء ويجرى عليما الاثيات 
أمام القاضى يطريق معتاد ليسن فيه 


(م5١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى د م ) 
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أسقاط 


التساؤل يجب تمبيز الجرائم وتحديد 
أتراغها من حبك اكرهتنا المناكير جالننسية 
للذة خاص والمجتمع 3 

فيها أول ما يقع على الأشسخاص وتكون 
العتوبة فيا حقا لهم كالاعقداء السب 
والضرب على أشخاص وكأكل أموالمم 
بالباطل بطريق الغصب أو بطريق الاحتيال 
والابتزاز وهناك جرائم على الكافة أى بقع 
كالاحتكار والمغالاة ف الأسعار والتجسس 
على الدولة والتقبييل وكشف العورة واتيان 
الأفعال الفاضحة فى الطرقات العامة 
التى يكون فيما الاعتداء على الناس 


وهناك جرائم يتمشل فيها الأمران 
الاعتداء على الأشسخاص والمساس يحقوق 
الكافة ومن ثم يجتمفع فيها الحقان 
حق العيد وحق الله كلرمى بغير 
الزنى ٠‏ وكالزنى الذى لا يثبت فيه الحد 
التقادم مثلا ‏ فان هذه الجرائم تكون 


العقوية فيها حقا لله تعالى وحقا للعيد ٠‏ 


والمقرر أن الجرائم التى يكون فيها اعتداء 
على حق الله تعالى أم لم يكن يجب على 
ولى الامو أن يفخم ليبا تايا عادلا 
زاجرا شافيا لنفس المجنى عليه متى طلب 


منه المجنى علية ذلك دفعا للظلم وتحقيقا . 
للفدل من التايى :وفيا القومق و الفهياد 
فى الأرض + 

وقد اتفق الفقواء غك أن هنذا واحث 
على الامام وليس من حقه أن يعفو 
فنا :ؤاننا العفو اشدة عسياحت الدق 
اد كاد عنا واد فاك كات التسييات: راض 
عليه ٠‏ ولا يسقط التعزير فى ذلك عن الجانى 
التوئة لان من العبد لا يسقظ إل بوضيناء 
وتسامحه ٠‏ 


أما الجرائم التى يتمحض فيها العقاب 
لغير حق العبد كالزنئى الذى لم يس توف 
الاثنات فيه نصاب أربعة شستهداء 
وكجرائم الحدود الأخرق” التى لم تكتمل 
فيها البينة نصاب ششساهدين وكالذى 
يعرف بالافسدد وارتكاب الكبائر 
والمنكرات من غير أن يرتكب حدا من حدود 
الله تعالى » ففى هذه الجرائم وأمثالما 
مما تمس فيه الجريمة حق المجتمع وتتمخض 
المقوية: ذيها' عنقا خانضا اله:كجالقى يقدلق 
الققهاء هل يكون العقاب فيها واجبا 
على الامام يتعين عليه أن يقيمه ولا خيار 
له فيه ولا يملك أن يعفو عن الجانى ٠‏ 
أم يكون العقاب حقا للامام له أن يعاقب وله 
آلا يعاقب ؟ رأبان : 

الأول : رأى جمهور الفقهاء ٠‏ الحنفية 
والمالكية والحنابلة أن التعزيز واجب ويتعين 
على الامام اقامته ولا يجوز له أن يعفو فيه 
عن الجانى ولا أن بترك عقابه كما أنه لا يجوز 
لأحد كائن من كان أن يعفو فيه ولكن اذا تاب 
الجانى وأصلح سقط عنه التعزير ٠‏ 


والقائى رأى الشافعية : وهو أن التعزير 
لمن واعااعن الامام بلراهو جاتر له أن 
يفعله وألا يفعله لأنه تأديب وليس حدا 
فيتخير فيه .كما يتخير فى تقدير العقوبة ما 
روى أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه 
وسلم وقال له : انى لقيت امرأة فأصبت 
منها ما دون أن أطأها فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : أصليت معنا ؟ قال نعم 
فكلا عليه « ان الحس نات يذهين 
السنيفات :07 6 .ولقتولة: غاية 'النحاة 
والسلام فى الأنصار « اقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم © وقال رجل انبى 
صلى الله عليه وسلم ف الحكم الذى 
حكم به للزبير بن العوام بسقى أرضه 
ولم يوافق هذا الحكم غرضه « ان كان ابن 
عمتك » فغضب النبى صلى الله عليه وسلم 
ولم يعزره ٠٠‏ وقال له رجحل فى قسمة 
قسمها عليه الصلاة والسلام « أن هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الله »6 ٠‏ وغضب النبى 
صلى الله عليه وسلم ولم يعزره ٠‏ 

واحتج الجمهور بأن ما كان منصوصا 
عليه من التعزير كالتعزير فى وطء جارية 
امرأته أو جارية مشتركة فيجب امتثال الأمر 
فيه رونا لم :يكن متضوحيسا ليك اذا برا 
الامام بعد مجانية هوى النفس المصلحة 
فيه أو علم أنه لا ينزجر الا به وجب عليه 
لأنه زاجر مشروع لحق الله فوجب كالحد 
وما علم أنه ينزجر بدونه لا يجب وهو محمل 
حديث الرجل الذى ذكر للنبى صلى الله 
عليه وسلم ما أصاب من المرأة فانه: لم 


. من نسورة هود‎ 1١١5 الاية رقم‎ )١( 


"51١ أسقاط‎ 


يذكره له الا وهو نادم منزجر لأن ذكره 
ها وقع .هته لأننى ابسن الا المترقة ما يمن 

وأما ما قاله فى الأنصار فليس مما نحن 
فيه بل هو فى حقوق العباد ٠‏ اذ لا تجاوز 
للعاد فى حقوق الله تعالى ٠‏ 

وأما حديث الرجل الذى انتقد حكم النبى 
صلى الله عليه وسلم لازبير وحديث الرجل 
الذى انتقد قسمته عليه الصلاة والسلام 
فترك التعزير فيهما لأنه حق النبى الخالص 
وليس فيه حق لله تعالى ٠‏ 

وقد تقدم أن حق العبد يجوز فيه العفو 
بالاتفاق ٠‏ 

جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
للبد كالصبى يشتم رجلا اذ الصبى غير 
مكلف يحقوق الله تعالى فلا يظهر فيه حق 
الله فكان خالص حق العبد ٠‏ ولا شسبهة 
فى سقوط هذا بالاسقاط من صاحب 
الى اليد 5 

وجاء فيها أما التعزير الذى يكون فيه 
حق الله وحق العبد وحق العبد غالب كالتعزير 
الواجب بألفاظ السب والشتم المنهى عنها 
شرعا فان فيه حق لله للنهى عنه وحق 
العيد للاعتداء عليه وهو غالب لحاجته 
فيجوز فيه الاتسسقاط بالابزاء والفقفو 
ان متسامي العدق ةولق متا يفط الممريرء 
أما الذى يغلب فيه حق الله تعالى عند الحنفية ٠‏ 


السابقة . 000 


كف 


أسقاط 


فهو حد القذف وقد تقدم حكم العفو فيه 
فى الكلام على الحدود ٠‏ 

وجاء فى تبيين الجقائق للزيلعى فى فقه 
تحبا روى أن الجن سيل الل كيتة 
وسلم عزر رجلا قال لغيره يا مخنث ٠‏ وحبس 
رجلا التهمة وأجمعوا على وجويه فى كبيرة 
لا توجب الحد أو جناية لا توجب الحمد 
هذا مريت ذا أن التسزيو ياجماع الله 
فق الكائر التى يجنرى فيفمنا الاتبنات 
بالطريق المعناد واجب ٠‏ 


وجاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه فى فقه المالكية0؟ : التعزيز ان كان واجبا 
فى معصية لله تعالى كلأكل فى نهار 
رمضان وتأخير الصلاة فلا يجوز لأحد 
اسقاطه الا أن يجىء تائبا أما ما كان حقا 
لآدمى كالسب والضرب والايذاء فيحوز 
لصاحيه اسقاطه ‏ وجاء فى حاثسية 
المنوقق تمليقبنا عن كلك ف فالتجتزيز 
المتحمض لحق الله يسقط عن مستحقه اذا 
جاء تاكبا بخلاف التعزير لحق الآدمى فانه 
لا يسقط بالتوبة وائما يسقط بعفو صاحب 
الحق + 

وجاء فى كشاف القناع فى فقه الحنائلة9» 
تال فى المبدع : ما كان من التعزير منصوصا 
عليه كما فى التعزير على وطء جارية 
امراف أو جارية وتبستركة يكن اسشمتال 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزياعى 
ج #ا ص /ا١٠‏ الطبعة السسايقة . 

(6) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
2 5 ص 561 ٠.‏ 

كشاف القناع ج ؟ ص 6ل . 


الآمر فيه وما لم يكن ورأى الامام المصلحة 
للاخنار وان كان لحق آدمى فطلبه لزمه 
اجايبته ٠‏ 


وى الكاف يجب التعزير فى موضعين ورد 
الخبر فيهما وهما ما ورد النص فيهما على 
التعزير كما تقدم وما عداهما الى اجتهاد 
الامام فان جاء تائبا معترفا قد أظهر 
الندم والاقلاع جاز ترك تعزيزه والا وجب 
وهذا التائب هو محمل العفو فى عبيارة 
كشساف الققنسساع 83 

وجاء فى المغنى لابن قدامة الحندلى من باب 
التعزير ‏ والتعزير فيما شرع فيه التعزير 
واجب اذ رآه الامام وبه قال مالك 
وأنؤ «شتقتححسة أ 

وقال الشافمى ليس بواجب لأن رجلا 
جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
انى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن 
أطأها » وسساق الحديث الذى تقلدم 
ذكره وقول النبى فى الأنصار ٠‏ أقبلوا من 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيثئهم - وحديث 
الرجل الذى اعترض على حكم النبى لازبير 
وحدتت الرجل الذى اعترض على 
القسمة على النحو الذى تقدم ٠‏ كما 
ساق الاستدلال للحنابلة على النحو 
الذى استدل به للجمهور فيما سبق ٠‏ 

وجاء فى كتاب الأم فى فقه الشافعية!» : 
آن التعزير جائز له أى للامام وذلك أن 
اكيزير ان الخد مو عووة الهاتساازويت 


() الام ج 5 ص ا5١1‏ وص 158 ٠.‏ 


فيها» 


وقبم يجوز تركه ٠‏ آلا ترى أن أمورا قد 


بيلك على عند وجول اللا ميان الله 


متها الغلول- فى 0 الله . 


0 ولم يؤت بد قط خعقاه ٠ ٠‏ 

تم يقول فى هذا أيضا : التعزير كما 
'وصفت. انما هو شىء ان رأى بعض الولاة 
أن يفعله على التأديب لا يأثم بتركه . 


م آخر 


'.ويقول فى موضم ٌْ 
( التعزير ) أمرلم يبح له الا بالرأى وحلال 


له تركه ٠‏ ألا ترى أن رسبول الله صلى الله : 


| عليه وسلم قد ظهر على قوم قد غلوا فى 
سبيل الله تعالى فلم يعاقبهم ولو 
قال صلى الله عليه وسلم وقطع امرة لها شرف 
فكلم فيها فقال : لو سنرقت فلانة لامرأة شريفة 
هذا هو الخلاف الذى تذكره كتب الفقفه 
ف المذاهب المختلفة ه» وقد حاول اليعض أن 
يوفق بين الآراء فقال أن الباعث على العقوبة 
أحد أمور ثلاثة ٠‏ 
والرجوع الى الجادة 'واما زحجر 0 
المنامن”* 


والمنكرات نهم علنا وعلى صورة تدعو 


الى الرذيلة فيجب أن تقابلها عقوبة . 


٠ زاجرة‎ 


)0 المرجع السابق ص ١97١‏ . 


الو 


بالاعلان و امكان. الاثبات كياد , و عدم 
حدوة الكونة وجبث العقوبة 35 

ولذلك قال لا الحنفية ' : أن اقامة 
التعزير مستحق على الامام شرعا اذ 
علم أنه لا ينزجر الا به ٠‏ وما يكون مستحقا 
اي 0 
التحرز عنه ٠‏ ش 

والجنبابلة والمالكية يقواون بوجوب 
التعزير حين ينص عليه وحجين تستوجبه 
المصلحة وتدعو . اليه العمدالة وهذه المعانى 
التقدير ولا يمكن أن 00 أن الامام 
له أن يترك التعزير وقد تعين دفما ا 
ومنعا لاستمرار الجريمة أو منعا لشيوعها 


بين الناس ٠‏ وقوله « حلال له تركه » . 


أو قد يجوز تركه يريد منه أنه مبنى على 
دأى الامام وتقديره وأنه ان عاقب فبرأيه 
الذى تدفع اليه المصلحة وتوجبه العدالة 
ويحتمه دفع الفساد وان ترك فلان المصلحة 
أوجبت ذلك ٠‏ وليس المراد منه أنه مخير 
فيه وليس بواجب عليه أن تعين للانزجار 
ونعووه ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى0"؟ : 


.ومن أتى منكرات جمة فللحماكم أن يضربه 


لكل منكر منها عشر جلدات فأقل ٠‏ وفى موضع 
آخر منه229 ويقال ذو الهيكة عثرته وصو 


(؟) المحلى لابن حزم اأظاهرى جَ لل 
ص 5.5 . 
0( الخد السابق ص 5.؟ ٠.‏ 


1 


اسقاط 


الذى له هيكة علم وشرف ما لم يكن حدا 
أو منكرا فلابد من اقامة الحدود والتعزير ٠٠؟‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المأهفب(20) ويجت التعزير 
بعد الرفع فى حقوق الأادميين ولا بشسستوط 
الرفع فى حقوق الله ٠‏ 

ثم قال : ومسقط التعزير بالتوبة ولو يعد 
الرفع فى حق غير الآدمى ٠‏ 

وقال فى موضع آخر" : وما تعلق حن 
التعزيرات بالآدمى كالشتم الذى هو دون 
القذف فحق له ٠‏ وليس للامام طايه 
ولا العفو عنه ٠‏ فينتظر طلب من له 
الحق ٠‏ ويصح العفو من صاحب الحق قبل 
الرفع وبعده ٠‏ ولا يسقط بالتوبة اذا لم 
يسقطه من هو له ٠.٠‏ وأما حق الله فانه 
يجوز لذى الولاية تركه أو العفو عنه 
لصلحة ويسقط بالقوية ولو يعمد 
الرفم ٠‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام”" وفى المختصر 
النافع 6 : يقيم الحاكم حدود الله تعالى 
أما حقوق الناس فتقف اقامتها على 
المطالية حدا كانت أو تعزيرا واصاحب 
الحق الطالسة أذ المقو ق عق العسد : 


ومنها أفعدة والسكنى فى مسكنها : 

مذهب الحنفية : 
أوجب الشارع العدة على المرأة عند 
57 التاج المذهب ج 6 ص 501 »2 /اه؟ . 
(؟) المرجع السابق جح ؟ ص ٠ 51٠١‏ 


9) شرائع الاسلام ج ؟ ص /187؟؟ ٠‏ 
() المختصر النافع ص 516 ٠‏ 


حصول الفرقة ىف الزواج الصحيح وعند 
حصول الوفاة بيعده وعند الفرقة بعد 
الدخولف الزواج الفاسد وى الوطء بشسبهة 
حقا للشارع الحكيم لتقرر آثار الزواج 
ونتائجه التى من شأنها أن تمتد بعد 
الفراق زمنا وحقا للزوج 
الولد منه اذا كان هناك حمل ظاهمر 
والاحتياط لذلك عند عدم ظهور الحمل 
وأوجب الشارع على المعتدة السسكتى فى 
مسكن العدة وهو المسكن الذى كانت تقيم 
فيه حين الفرقة أو الوفاة « يأيما النبى 
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم ٠‏ لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشسة 
مبيئنة » وتلك حدود الله ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لفل 
الله يبحدث بعاد ذلك أمر |00 » ويستوىق 
فى ذلك أن تكون العدة عدة وفاة أو عدة 
طلاق أو فسخ بعد زؤاج صحيح ٠‏ فلو 
حصلت الوفاة أو الفرقة فى وقت كانت فيه 
خارج هذا البيت وجب عليها أن تعود 
اليه فورا :٠‏ 

وسكنى المعتدة فى مسكن العدة فيه 
حق الله تعالى وحق الزوج وحق الزوجة ٠‏ 
فليس للزوج أن يسقط العدة عن زوجته - 
ويبطلها ٠‏ وان هو أسقطها وأباح لها التزوج 
بغيره أثناء عدتها لا تسقط ولا يخل لها 
التزوج بغيره لأن فى اسقاط حقه ف ذلك 
اسقايرا الحق الله قية .وهو الآ يملكة :ويس 


.2 6.6 0م 
يبيوبت بسنن» 


له أن يخرجهما من مسكن العدة لأن فى 


(ه) الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق 


أسقاط * 1 556 


السكنى فيه حق الله تعالى فلا يملك 
اسقاطه وليس له أن يأذنها بالخفروج من 
هذا المسكن. لأنهما لا يملكان ابطال حق 
الله تعالى فى وجوب التزام..بيت المذة 
والقرار فيه بخلاف حال قيام الزوجية 


حيث يكون له أن يأذنهما بالخروج من منزل " 


الزوجية حيث أن القرار فيه خالص حقه ٠‏ 


واذا أبرأت المطلقة مطلقها من حق 
السكنى حال قيام العدة لا يبرا من ذلك 
لأن السكنى فى مسكن العدة كما هى حق 
لها حق لله تعالى فلا تملك ايطاله ٠٠‏ وان 
أدرأته من موّنة السكتى صح ذلك ٠‏ ولا تجب 


لها أجرة المسكن واكن تجب عليها السكنى . 


فشكن السدة ٠ه‏ وان شالحت المجانة 
زوجها من سكناها على دراهم لا يجوز 
“لأن السكنى ف العدة حق الشرع وهى 
لاتقذر على اسقاط حق الشرع بعوض 
أو بغير عوض ويجوز لها أن تنتقل من 
المسكن الذى كان يضاف اليهاحين 
الفرقة أو الوفاة وهو مسكن العدة الى 
مسكن آخر اذا كان هناك عذر يقتضى 
ذلك كأن تخشى سقوطه أو تخاف من 
السكنى فيه على نفسها أو مالها أو أراد 
مطلقها أو ورثة زوجها اخراجها منه 
ظلما أو أعنتوها فى السكنى فيه أو كانت تسكن 
فيه بالأجر بعد وفاة زوجها ولا تجد هذا 
4 


٠ 


الأجر 
مذهب المالكية : 
جاء ف الشرح الكبير وحاشسية 


)١(‏ الدر المختار وحاشسية ابن عابدين عليه 


الدسوقى عليه اذا خالع الزوج زوجته 
على خروجه] من مسكنها الذى طلقها 
فيه فلا يجوز ٠‏ ويجب رد خروجها من . 
المسكن يعودتها اليه لأن ردها اليه 
وبقاءها فيه الى انقضاء العدة حق 
الله تعالى قلا يجوز لأحد اأسقاطه ٠.٠‏ 
وبانت الزوجة من زوجها بالخلع ولا شىء 
عليها له ٠‏ اللهم الا أن بريد بمخالعتها 
على الخروج من مسكن العسدة مخالمتها 


على الخروج من أجرة هذا المسكن 


بأن تتحمل هى أجرته من مالهما زمن ّْ 
العدة ٠‏ فحينكذ يجوز ودلزمها تحمل 
ذلك الأحرة ٠‏ 


والعدة9؟ تجب شرعا بخلوة الزوج البالغ 
غير المجبوب بزوجته التى تطيق الوطء خلوة 
صحيحة يمكن أن يطأها فيماء ولو 
تصادق الزوجان على عدم حصول ‏ الوطء 
بينهما فى هذه الذلوة لأن المدة حق آله 
تعالى فلا تسقط بتصادقهما على ذلك ٠‏ 
وائما يؤغذان باقرارهما يتفى اأوطه ٠‏ ى 
الخلوة فيما هو حق لهما ٠‏ فلا نفقة لها 
ولا يتكمل. لما الصداق ٠‏ موّاخذة 
لها باقرارها ٠‏ ولا رجعة له فيها 
وه اعيذة له واقزاره + 

وف الحطاب ©" : وسقطت سكنى المعتدة 
اذا أقامت بغير الممسكن الذى كان بسكن 
به من غير عذر ٠٠‏ ولو طلبت كراء الموضع 


(؟) الشرح الكبر وحاشية الدسوقى عايه ج ؟ 
ص 0 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص 538 ٠‏ 

2 الحطاب على خليل ج ؛؟ ص ١560‏ 3 


5511 


أسقاط 


الذى هربت منه فلا كراء لما 
التوضيح 9 

واذا انهدم المسكن97؟ فدعت المرأة الى 
سكنى موضع ودعى الزوج الى سكنى غيره 
فذلك لها الا أن تدعوه الى مايضربه أكثرة 
كراء فتمشنع ٠‏ ولو أسقطت الكراء سكنت 
حىث شاءت ٠‏ 


٠‏ قاله فى 


وفلزف وجندا كران المكدة وسكي 
فى مسكتها حق لله تعالى لا يملك 
الزوجان ولا أحدهما ولا غيرهما اسقاطه ٠‏ 
واذا انتقلت المرأة عن مسكن العدة دون 
عذر سقط حقها فى اللسكتى وفى الكراء # 
وعند العذر تسكن المرأة حيث تريد 
مالم يترتب. على ذلك ضرر بالزوج كزيادة 
الأجر ٠‏ 

مذهب الشافعية : 

ف شرح منهج الطصلاب وحاشية 
النجيزمن29 عليه + وتجب السكتى المتسدة 
فرقة بطلاق أو فسخ أو وفاة فى مسكن 
لاكئق كانت به عند الفرقة ولو كان من نحو 
شير محافظة على ماء الزوج ٠‏ ولا تخرج 
منه ولو رجعية ٠.‏ ولا تخرج هى منه ٠‏ 
ولو وافقها الزوج على خروجهما منه بغير 
حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع منه 
لأن فى العدة حقا لله تعالى ٠‏ وقد 
وجبت فى ذلك المسكن ٠‏ فكما لا يجوز 
انمطال أصل المدة باتفاق الزوجين 

(0١)‏ م ب يه ل 


جْ 5 ص 846 وما بعدها . 


لا يجوز ابطال توابعه ٠‏ فلو أبطلت حقها 
فى السكنى نظير عوض أو بدونه لا يجوز 
ولا يبطل لأنها لا تملك ابطال حق 
الله تعالى ٠‏ 


ولو أسقطت حق السكنى عن الزوج لم 
يسقط لوجوبها يوما بيوم واسقاط ما لم 
يجب لاغ - قال الله تعالى « لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة 
مبيئنة وتلك حدود الله ومن يتعد 
نفسه لا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » 0 


حدود الله فقد ظلم 


وما ذكرته فى الرجعية هو ما قاله الامام 
قال فى المطلب ونص عليه ف الأم ٠‏ 


وى الحاوى والممذب وغيرهما من 


كتب العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث . 


شضاء لأنها فى حكم الزورجة ٠‏ وبة جزم 
النووى فق نكته ٠‏ 


قال ل والأول أولى لاطسلاق 


8 ام 
0 


وقال الأوزاعى أنه المذهعب المشهور ٠‏ 


وقال الزركشى : انه الصواب ٠‏ 

ولا تخرج المعتدة من مسكن العسدة. 
الا لعذر كشراء طعام ونحوه نهاراء. 
وتآئسها عند جارتها ليلا ان رجعت 
٠‏ وكخوف على نفس أو مال 
من هدم وغرق وفسقة مجاورين وشدة 
تأذيها بجيران أو عكسه ٠‏ 


وباتت ببيتها 


أسقاط 0 لو" 


وفى اممذبي”22 : اذا طلقت المرأة كانت 
سكناها حيث يختار الزوج من المواضع 
التى تصلح لسكنى مثلها لأنها تجب لحق 


فان كان بائنا وكان يملك الزوج سسب كناه 
بملك أو أجارة أو اعارة ٠‏ فان كان يصلح 
لسكنى مثلها لزمها أن تعتد فيه لقوله 
تعالى : « أسكتوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم ولا تضاروهن اتضيقوا عليهن9» » 
فأوجب أن تسكن ف الموضع الذى كان يمسكن 
فيه الزوج أى عند الفرقة ٠.‏ وان أراد 
الزوج بيع الدار فالبيع باطل ٠٠‏ وأن حجر 
على الزوج بعد الطلاق لديون: عليه أم 
ببع المسكن حتى تنقضى العدة لأن حقها 
يختص بالعين فقدمت ٠‏ 


وان طلقت وهى فى هسكن لها لزمها أن تعتد 
به لأنه مسكن وجبت فيه العدة . ولما 


وظاهر مما ذكر أن الشافعية يرون 
أن فى العدة حق الله تعالى وأن 
السكتى ف :مبسكن. العدة وهو السبكن 
الذى وقعت فبه الفرقة ٠‏ واجب شرعا 
اقوله تعالى : « أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجككم ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن » وان هذا متفق عليه 
بين الشافعية بالنسية لغير المطلقة 
رجعيا.ء ش 


)0 المهذب ج ؟ ص 151 150/4 . 
(؟) الاية رقم 1 من سورة الطلاق . 


أما بالنسية المطلقة رجميا فقبد وقع 
خلاف بينهم ٠‏ ففى الحاوى والمهمذب 
وغيرهما من كتب العراقيين أن للزوج أن 
ٍ حيث شاء ولا يجب أن تسكن 
ل" تسكن العتوة وهدو الذى: وفيت 
فيه الفرقة ‏ لأنها فى حكم الزوجة 
عندهم لبناء النكاح وحكمه من كل وجه وذهب 
غيرهم الى أنها كمعتدة البائن يجب عليها أن 
مكن هذ العذة ف المسكق الدى. رقت فنه 


ق الأم ٠‏ 00 

وقال السبعى أنه الأولى ٠‏ 

وقال الزركشى أنه الصواب ٠‏ 
ولا أحدهما ولا غيرهما ايطال العهدة ١‏ 
ولا امطال السكنى فى مسكنها لأنه من 
مذهب الحنابقة : 
جساء فى المثنى لابن قدامه الحنبلى5 


قولا واحذا ولا نعلم بين أهل العلم خلافا 
فيه . وان لم تكن حاملا ففيهما 
وذاكانة 

احداهما : لا بيجب لها ذلك وهو قول 
ابن عباس وجابر وبه قال عطاء وطاووس 


ج 5 ض 117/4 وما بعدها . 
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والحسن وعمر بن ميمون واسحاق وأبو ثور 
وداود ٠‏ 


والثانية : يجب لها ذلك وهو قول 
ابن مسعود وابن عمر وعائشة وسعيد 
'أئن المسيب والقاسم وسالم وأبى بكر 
ابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان 
ابن يسار ومالك والقورى والشافعى 
وأصحاب الرأى ٠٠‏ لقول الله تعالى :. 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن 
يأتين بفاحشة مبينة » » وقوله تعالى : 
« أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . 
ولا تضاروهن لتضيقوا عليمن » وان كن 
أولات حمل فأنفقوا عليمن حتى يضعن 
حملهن » ٠٠‏ فأوجب لهن السبكنى مطلقا ء 
ثم خص الحامل بالانفاق عليها ٠‏ 


ولنا ما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو 
ابن حفص طلقها البتية وهو غائب فارسل 
اليها وكيله بشعير فتسخطته ٠‏ فقال 
لها : والله مالك علينا من شىء ٠‏ فجاءعت 
رسول الله صلى اللبه عليه وسام 
فذكرت ذلك له فقال لها : « ليس لك عليه 
نفقة ولأ سسنكتى ٠‏ فامرها أن تمشد فق 
بيت أم شريك ثم قال : أن تلك امرأة يغشاها 
أصحابى ٠‏ اعتدى ف بيت أبن أم مكتوم متفق 
عليهة٠‏ 


وساق ابن قدامة ما قيل فى هذا 
الحديث وف راويته فاطمة بنت قيس 
هذه ء من عمر ومن عائشة ومن سعيد 
ابن المسيب ومناقشضته من جائب أصحاب 
الرأى الآخر ٠‏ 


ثم قال : قال أصحابنا : ولا يتعين 

الموضع الذى تسكنه فى الطلاق سسواء 
قافا لها السكنى أو لم نقل ٠‏ بل يتخير 
الزوج بين اقراردهما ف الموضع الذى 
طاقها فيه وبين نقلها الى مسكن 
مثلهاء. 


والنقنب اقوارهنا القولة كسار 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 
الا أن بأتين يفاحشة مبينة « اولأن فين 
خروجا من الخلاف فان الذين ذكرنا عنهم 

أن لها السكنى يرون وجوب 0 اد 
عليها فى منزلها ٠٠‏ فان كانت فى بيت يملك 
الزوج سكناه ويصلح ثلها اعتدت فيه ٠‏ 
فان ضاق عنهما انتقل عنها وتركه 
لها لأنه يستحب سكناها فى الموضع 
الذى طلقها فيه ٠.‏ وان اتسع الموضع 
لهما وف الدار موضبع لها منفرذ كالحجرة 
أو علو الدار أو سفلها وبينهما باب مغلةّ 
سكنت فيه وسكن الزوج فى الباقى لأنهما 
كالحجرتين المتجاورتين ٠‏ وان لم يكن بينهما 
باب مغلق لكن لها موضع تتستر فيه 
بحيث لا براها ومعها محرم تتحفظ به 
جاز لأن مع المحرم يؤمن الفساد ويكره 
فى الجهلة لأنه لا يؤمن النظر ٠‏ وان لم يكن 
معها محرم لم يجز لقول النبى صلى 


الله عليه وسام : « لا يخلون رجل 
بامرأة ليست له بمصعرم فان ثالثهما 


وان امتنع من اسكائها وكانت ممن لها 
عليه السكتى أجير : الحاكم ٠‏ فان كان 


أسقاط 555 


العتام معدوما رجعت على الزوج ٠‏ وان 


٠ روابتين‎ 


وان كان الزوج حاضرا ولم يمنعهما من 
المسكن فاكترت لنفسها موضعا أو سكنت فى 
موضع تملكه لم ترجم بالأجره لأذخها 
تبرعت بذلك فلم ترجم به على أحد ٠‏ 
وان عجز الزوج عن اسكانها لعسرته أو 
غيبكه أو امتنع من ذلك مع قدرته سكنت 
حيث شساءت وكذاك المتوق عنها زوجها 
اذا لم وتكتهنا وركفية أنه انها وار يهنا 


السكنى ف منزله لتحصين مائه فاذا ثم | 


تفمل لم يلزمها ذلك ٠‏ 


وجاء فى كشاف القناع 09" : وتعتد 
بائن حيث شاءت من بلدها فى مكان 


مأمون ٠'‏ ولا يجب عليها المدة. في منزله . 


لماروت فاطمة بنت قيس أن أبا عثرو 
ابن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل 
اليها بشىء فسخطتة ٠‏ فجاءت رسول 
االه صلى الله عليه وسام فذكرت 


ذلك له فقال لها : ليس لك عليه نفقة:. 


ولا مسكتى وأمرها أن د تعتد فى بيث أم 
١‏ مكتوم ووه والمستحب اقرارها بمسكتهما 
. لقوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن 


ولا يخزجن الا أن يأتين بفاحشنة 


مبيئنة 6ه 


ولا تسافر قبل انقضاء اعتها ل 


)0 كشاف. 3 ؟ ص 3-5 يدها 
الطبعة 'السابقة. ٠:‏ 


فيه من التبرج والتعرض الزينة ٠.‏ 
ولا تبيت الا فى منزلها أى المكان المأمون 
الذى شاءته وجوبا لما تدم .ا« 
فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها 
السكنى ى موضسسع منفرد كالححرة 
وعلو الدار وبينهما باب يغلق وسكن الزوج 
ف الباق خاز لأنه لا محظور فيه ٠.٠‏ 


ولو غاب هن لزمكه السكنى لها أى 
لزوجته أو مطلقته الرجعية أو البائن 
لجال و وهنا او كسيب تمن السك 
الواجبة عليه اكتراه الحاكم من ماله 
ان وجد له مالا أو اقترض عليه ما تسكن 
به ان لم يجد له مالا لقيامه مقسام الغائي 
والتشع او قرشن الحداكم أجن .ما وحن عان 
الغائب من المسكن لتأخذ منه اذا حضر 
نظير ما فرضه ‏ وان أكترت مسكنا باذنه 
أو باذن الحاكم أو بدون اذن منهما 
للعجز: عن. الاذن - رجعت على من وجبت 
عليه السكنى بنظير ما أكترت ٠.٠‏ ولو 
سكنت ملكها مع غيبته أو امتناعه فلها. 
أجرته ٠.٠‏ 

وحكم الرجعية ف العدة حكم المتوى 
عنها زوجها ف لزوم المنزل لقوله تعالى 
« لا تخزجوهن من بيوتهن ولا يخرجن » 
وسواء أذن لها الزوج. فى. الخروج أو لم 


.يأذن » لأن ذلك من حقوق العدة ‏ وهى 


حق الله سان يلا بلك 0 اسسقاط 


وار ب هما جر د المنبسايلة برون : 
ن العدة واجيمسّة شرمًا بص الكتاب 


0 


.أسقاط .2 


الكريم .ولا يجوز لأحد من الزوجين أو 
من غيرهما اسقاطها لأنهبا حق الله 
'تعالى ٠‏ وأن السكنى فى مسكن العدة 
واجب شرعا على المطلقة رجينا 

والمتوق عنها زوجها ولا يجوز لواحدة 
منهما الخروج من هذا المسكن والاعتداد 
فى مكان آخر ولا اسقاط الاعتداد فيه 
لحق الله تعالى لقوله تعالى : « لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشضة 


+ ٠. 


| وأما المطلقة بائنا ‏ فان كانت حاملا 
العلم ‏ وان لم تكن حاملا فلا تجب لما 
المسكنى ٠٠‏ وفى الحالين لا بتعين الموضع 
الذى تسكنه بل يتخير الزوج بين اقرارهنا 
فى الموضع الذى طلقها فيه وبين نقلما 
الى مسكن مثلها ٠‏ والمستحب اقرارها فى 
'المسكن الذى طلقها فيه لقوله تعالى : 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 
الا أن يأتين بفاحشة مبينة » ولأن فيه 
خروجا من الخلاف لأن الذين يوججون 
لها المسكتى يرون وجوب الاعتغداد 


عليها ف مزل العدة وهو الذى وفعت 


مذهب الظاهرية : 
جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى22 : 
وتعتد المتوق عنها زوجها والمطلقة ثلاثا 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص 5/؟ 
وما بعدها مسألة رقم 5 هم 


زوجهط! حيث أحبين ولا سكتى لهن لا على .. 

المطلق ولا على ورثة اميت ولا على الذى 
الختازت فراقه ولا نفقة لمن وامن ان 
يجججن ف عدتهن وان يرحلن حيث شئن ٠٠‏ 
وأما كل مطلقة بحق للذى طلقها أن براجعها 
ما دامت فى العدة شرعا فلا يحل لها 


' الخروج من بيتها الذى كانت فيه اذا 


طلتها وأما عليه: النفقة والقسوة فلن نا 

خوف شديد أو لزمها. حد فلها أن 

تخرج حينذ والافلا أصلا لا ليلا ولا 
هارا آلبتة ال لضرورة لآ حيلة فيها ٠‏ 


ران ذلك قول الله عز وجل : يا أيهسا 


النبى اذا طلقتم الننشاء فطلقوهن لمدتهن 


واحصوا العدة واتقوا, الله ربكم لا تخرجوهن 
من نيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشضة 
مبينة وتلك حدود الله ومن بتعد حدود 


الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله 


فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف © ٠‏ 
فهذه صفة الطلاق الرجعى لاا صغة الطلاق 
المات وأما الطلاق البات فلحديث فاطمة 
بنت قيس عن الشعيى قال : دخلت على 
فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسام عليما ٠‏ فقالت : 
طلقها زوجها البتة ٠‏ قالت : فخاصهته : 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
السكنى والنفقة فلم يجعل لى سكنى 
ولا نفقة وأمرنى أن أعتد فى بيت ابن 
ام حصو : 

وهذا ظاهر فى أن الأامام ابن حزم 
الظاهرى : يرى أن السكنى فى مسكن 


أسيقاط ١.؟‏ 


العدة لا تجب شرعا الا على المطلقة 
طلاقا رجعيا أى التى المطلقها حق 
الرجعة عليها أخذا من ظاهر الآية ولا تخرج 
من بيت العدة الا لضرورة لا حيلة فيها » أما 
٠‏ الممتوتة والمتوى عنها زوجها وكل من لا رجعة 
عليها فى العدة فلا سكنى لها ولا نفقة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التابج المأذهب27 : اذا كانت 
المرأة فى عدة البائن فلا يجوز لما 
الخروج من دار عدتها ٠‏ ولو أذن لها 
الزوج الا لعذر كما يأتى لأن الحق لله تعالى 
وللزوج فان رضى الزوج باسقاط حقه لم 
يسقط حق الله تعالى فان خرجت ولو باذنه 


أثمت ‏ فالسكنى فى مسكن العدة واجب 


وهو حق 'الله تعالى وحق الزوج - ولا 
اليبائن ٠‏ ْ 


وف البحر الزخسار” : ولا تنقطم المدة 
بأتكاعها نيا والتكلد بألل :ولا حك 
له فان وطئها مع العقد عالما بالتحريم 
فزنا ولا تتقطع به العدة فالعدة عندهم 
واجبة ولا تتقطع ولا تسقط ٠‏ 


مذهب الامامية : 


الا يجوز" لمن طلق رجعيا أن يخضرج 


الزوجة من بيته الا أن تأتى واعتتةه وجو 


. 5١7 التاج المذهب ج ؟ ص‎ )١( 
. 5١90 (؟) البحر الزخار ج ؟ ص‎ . 
. المختصر النافع ص 551 الطبعة السابقة‎ )9( 


ما يجب به الحد ٠‏ وقيل أدناه أن تؤذى 
أهله ... ولا تخرج هى فان اضطرت 
خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قيل 
الفجر ولا يلزم ذلك فى البائن ولا المتوق 
عنها زوجها بل تبيت كل واحدة منهما 


امحيقك: اكمتاغة : + 


وهذا ظاهر ف أن وجوب السكنى 
ف مسكن العدة مدة العدة قاصضر على 
المطلقة رجعبا دون المطلقة بائنا والمتوق 
فى مذهبهم ٠‏ 
الحضانة القائمة 
مذهب 1 عنفية ا 
اختلف. فقهاء الحنفية فى الحضانة 


.هل هى حق الحاضنة أو حق الواد ه 


ورجح الأول كثيرون منهم وقيل أن 
عليه الفتوى ٠.‏ 

وقال بالثانى الفقهاء الثلاثة أبو الليث 
والهندوانى وخواهر زادة ‏ وأيده الكمال 
أين الهمام ف حاشبيته فتح القدير على 
الهدابة ٠‏ 

ووفق أبن عابدين بين القفولين وقال : 
أن فى الحضانة حقا للوله وحقا للحاضئة: 
وقد 0 المفتى أبو السعود ٠.‏ وهذا 
وتؤيده فوع 0 الفقهية ٠‏ ا 
من زوجها على أن تترك 52 الصغير 


. الخلم وبطل القخرط لأن يقفاء الفنعي لايد 


د 0 العوا رحو لبه 
ش كا سوا على مسا لو خلمسا لوج 

1 ا ا 
0 سناد عدم لج ويمل 


سن الحضانة فى بيد حاضتنته مدة الحضانة . 


حق الولد فلا بملك الوالدان أيطاله ٠‏ 


والحضانة نوعان ‏ حشضانة النساء 


وخفتانة الرجال د.ويبان الشبن: ف كل 
منئهما وترتيب الحاضنات والحاضنين مبين 
فى كتب الفقه ولا محل لذكره هنا 00 


واذا كان المحضون ى سن. حضسبانة 
النسساء وأسقطت الحاضنة حقها فى 
الحضانة فانها تسقط باسقاطها ولا تجبر 
عليها. اذا كانت هناك حاضشنة أخرى 
تليسا وترشى بخضانتة - لأنها أسقطت 
عقا ينات ولد فى كلة ابطجال لححق 
الفشكين اوحوة ين تحشئتةه من النسناء 
صاحبات الحق: ويدل هذا على أن 
التفاوت فى الشفقة على المحضون الذى 
من أجله كان ترتيب الحاضنات لا يضر فواته 
على الصعير ولا : بمنعها من اسقاط 

أما اذا لم يوجد غيرها من الحاضنات 
أو وجد ولكن امتنع من قبول الحضانة 
فان حقها حينكذ لا يسقط باسقاطها 
وتجبر على الحضانة اذ بيترتب على اسقاط 


حقفا فى هدم الحالة ايطنبال حق الصغير 
والاضرار به ٠‏ وحقه فى الحضانة أقوى 
من حقها ٠‏ فان ساغ أن تسقط حقها. 
فلا يسوغ ولا يقبل منها أن تبطل 
حقه ‏ فذا امتنعت.الأم عن حضانة 


موده وعرفت: الففنانة غناى الحدة 


لأم فامتنعت هى أيبضا أجيرت الأم 


واذا أسقطت الحاضنة حقها فى الحضانة 
والصغير ما يزال فى سن حضانة النساء 
ولم توجد حاضنة أخرى هى أهفل 
للحضانة أو وحدت وامتنعت وبوجد 
حاضن من العصية يرضى بها فهل 
سقط حقها فى الحضانة باسقاطها فى 
هذة الحالة ويغطى الولد العسناضن 
الجناضن + ؟ 


لم ينص الحنفية على حكم هذه 
المسألة ولكن يؤخذ من فرع الخلع الذى 
ذكرناه سابقا وهو أن أم الصغير لو 
اختلعت من زوجها والد الصغير على أن 
تترك الولد عنده مدة الحضانة يمصح 
الخلع ويمطل الشرط لأن فيه ابطالا 
لحق الصغير فى البقاء أمه مدة ‏ 
الحضانة وهما لا يماكان ابطاله » يؤخذ 
من هذا الحكم أن حق الحاضنة لا يسقط 
بالاسقاط فى هذه الحالة ٠‏ وهمذا 
واضح » لأن التفاوت بين حضانة النساء 
وحضنة الرجال كبير فيكون فى. اسقاطها 
ضرر بين بالصغير لا يمكن أن يغتفر كما 
اغتفر فى التفاوت دين حاضنة وحاضنة ٠‏ 


واذا استعنى اأولد عن خدمة التشيساء 


على تأديبه ورعايته واعداده ٠‏ 


وقد نصوا على أن هذا حق الصغير 
على الأب ٠٠‏ لكن اذا امتنتع صاحب الحق 
فى الحضمانة من الرجسال عن ١‏ العانة 
ووجد ممن يليه من الأولياء من يقبل 
الحضانة هل تسقط حضاننة الممتنع باسقاطه 
أو لا تسقط ؟ يؤخذ من الحكم السالف 
فق خضنانة التسنيناء أتهسا ضقط + لأن 
غاية الشارع هى المحافظة على حق 
الصغير ومصلحته وعدم الماق الضرر 
به بالقدر الممكن وليس فى ذلك ابطال 
حق له ولا الحاق ضرر به والتفاوت 

هذا كله اذا كان اسقاط حق الحضانة 


بعد ثبوته وتقرره ٠‏ 


أما اذا كان قبل ثبيوت الحق كآن تسقط 
الجدة جحقها فى. الحضانة مع وجود 
الأم وصلاحيتها وقبولما للحضانة فانه 
١‏ صصح ولااكين امحدطا بكرن 
امتناعا لأن من مفهوم الاسقاط وشروطه 
قيام الحق الذى يرد عليه وسيأتى الكلام 
فق اسقاط ما لم يجب من الحقوق ولم 
يثبت من الملك0© ٠‏ 


)١(‏ حاشية رهد المحتار على الدر المختار لابن 
الفنتاوى الحامدية له أيضا ج ١‏ ص به ورسالة 
الابانة عن أخذ الاجرة على الحضانة له أيضا . 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكمير وحاشية 
الفحوقن اعلينيه9؟ #ولا تود المفانة 
بعد الاسقاط للغير بعوض أو بغير 
عوض أى اذا أسقطت الحاضنة حقهيا 
فيها لغيرها بغير عذر بعد وجوبها 
لماثم أرادت العود لها فلا تعود 
اكد نمسا جين عنمن ونه 
لصوي وتكل فود عانعن المينيا 
حق المحضون ٠‏ 


وقال الدسوقى ف الحاشية تءليقا 
على ما ذكر ٠*٠‏ واسقاط الأم حضانتها فى 
مقايلة خلعما لا سقط حق الحجدة ٠‏ 
فاذا أمسقطت الجدة بعد طلاق بنتها 
صح الاسقاط لأئه اسقاط لاأشىء بعد 
وجويبه الا أن المعتمد أنه اذا أمسقط 
من له الحضانة حقه فيها انتقل الحق 
لمن يليه ف المرتبة لا للمسقط له ٠‏ 


ونال لفاك تاق ان 1 
وجويها لها لم يسقط حقها على 
المعتمد كما لو خالعته على اس قاط 
عاقيا بومتد اسلف العسدة أو القالة 
عي قصل :ا السحةة الها أذ 
أختها ٠‏ 


قولين فيمن له الحق فى الحضانة هل هو 


(0) الشرح الكبير وحاشية اادسوقى عليه 
ج ادص 599 2 51195 . 


0 اسفطع ا 


وقد رأيت لهم قولا ثالشا بأن ف الحضانة ١‏ 


ا حقبا اللحاضنة وحقا المعضوتن. معنأ 
وان 3 يصريموا بأى الحقين أقوى ٠‏ 


وفد رتبوا على اغتيسار الحق للحاضنة 
عذم جواز عودتها “الى الخضانة بعد 
اسقائلما .وطن اعتبارها قا المعشون 
جواز العود اليها. 


والوجه فى ذلك أنها ما دامت صاجمبة 


تنازلتٍ عنها تكون قد أسقطت حقا 


الحق ولا يعود اذ الساقط لا بعود ٠‏ 


آما اذا كان الحق المحضون فانها تجبر 


على الحضانة لحق الصغير واذا امتنعت . 


يكون امتناعها لعدر فاذا عادت يكون 
المذر قد زال ويقبل المود ويكون من 
قبيل زوال المانع لا من قبيل عود 
الساقط كالتاشز تعنود الى الطاعة فيعود 
حقها ف النفقة التى سقطت النشوز لزوال 
المائع 8 


والمالكية : يجيزون أخذ الموض نظير 
الاسقاط ومن ثم أجازوا الحاضنة أن 
تسقط حقها بعوض وبغير عوض والخلع 

طق الانتستقاط. توعن من النايلة بالعسوض 
وان لم يكن مالا ٠‏ 


ويرون أن الحق الذى يرد عليه 
الاسقاط لابد أن يكون قائمسا عند 


وروده والا كان :الاسسسقاط باطسلا ويثبت 


المق عنه حصبسوله ٠‏ فاذا أسقطت. 
الحدة حقها ف الحضانة حال وجود. الأم 
وحضائتها لا يصح هذا الاسقاط 
وتثدت تثبت لها ده ٠‏ 


مذهب الشافعة:: 

جاء. فى تهسيانة المحتاب(١»‏ #الدق 
أسقطت الحاضنة حقها انتقلت أن بليها 
فاذا رجعث عاد حقها «٠‏ 


.وف السسي” الول م عن 


الى الأب لان الأم لم يبطل. حقهسا 3 


طالبت بهسا"كانت أحق ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

.جاء فى كشيباف القفساع”) : أن من 
له حق الحضانة اذا أسقطه صح وسقط 
وان أراد أن بعود اليه عاد متى شضاء 
لأنه حق يتجدد بتجدد الزمنان 
كالنفقة أى أنه برد أولا على حق قائم 


.ذلك فلم يرد عليه الاسقاط لأنه لم يكن 


فى النفقة ٠‏ 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح الفاظ المنهعاج 
للرملى ج /ا ص ١١؟ ٠‏ 

() الهذب للشيرازى ج ؟ ص 191 الطبعة 
السسابقة . 

0 كشاف القناع ونوا مكسيحة شرح منتهى 
السابقة . 


+ ٠.6 اسمقاط‎ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزمار”" : ويجوز للأم 
الامتتناع عن ارضاع ولدها وترك 
حقها ف حخضانته ان قبل غيرههما 
فان امتنئع من غيرهما وخشى عليه التلف 
صارت الحضانة حقا للطفل فيجبر من 
عليه الحضانة على حضانته من أم أو 
غيرههما وتعود الحضانة يزوال المانع 5 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية"" : لو تزوجت 
الأم مغير الب مع وجكوده سقطت 
حضانتها فان طلقت عادت الحضانة على 
المشهور لزوال المسائع ووه 


والحضانة حق للأم لكن هل تجب عليها 
مع .فلك آم لها اسقاط حقهها منها؟ 


الأصل يقتضى ذلك وهو الذى صرح به فى 
القواعد ٠‏ اذ قالوا : ولو امتنعت الأم من 
العقباتة ضبان الأن أولن نه ولو امتتضا 
معا فالظامر اجيار الأب ء.» فهذا| 
ظاهر ف أنها لو امتنعت يكون اسقاطا 
لحقها ويقبل ويؤول الحق للأب ٠‏ واذا 
امتنعت لعذر وزال العذر يعود الحق ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل”© : اختافوا فى 

)١(‏ شرح الازهار ج " ص ١15١م‏ 2 5مه 


الطبعة السابقة . ٠‏ 
(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


ج اص ١5١‏ . 
(9) كتاب شرح: النيل وشفاء العليل ج "؟ 
ص /الكاهة . 


الحضانة ء هل فى حبق للحاضن فتسقط 
اذا أسقطها كسائر الحقوق اذا أسقطها 
حق للمحضون فلا تسقط ان أسقطها 
الحاضن لأنه يجير عليها لمصلحة 
لله تعالى فلا تسقط على هذين القولين 
باسقاط الحاضن ٠‏ 


وجاء فى موضع كتخر9©؟ : واذا أسقطت 
الحضانة لعذر ثم زال عادت الا أن سقطت 
لتزوج فلا تعود على المشسوهور ٠‏ وذلك 
كالمرض والسفر ٠‏ فان صحت أو عادت من 
السك عاذت الحفائة + ٠ه‏ ومن :ترك الحشنائة 
بلا حادث سفر ونحوه لم يجدها بعد ٠.‏ 


ومنها دعوى الطلاق والخلع وسائر الفرق 


ينشأ عن الطلاق والخلع حق لله 
تعالى لما بيترتب عليهما من حرمة 
الوظد وى تماق اله تفنا اق 6 الكعوف 
بالطلاق أو بالخلع من جانب الزوجة فيها 
حق الله فلا يصح اسقاطها ولا 
الصلح على ابطالها وتركها ٠‏ بغلاق 
الدرعوى فى الحدود التى تحتاج الى 
دعوى ومخاصمة وهى حد السرقة وحد 
القذف باتفاق الفقهاء ٠‏ فانها وان 
كائت متءاقة بحق الله تعالى 
وعو ا افيه كتا هنا ال أن اليتق 
الحدود مندوب اليه من الشارع ٠‏ 
فالمدعى بعتبير هأذونا باسقاط الدعوى 


(:) المرجع السابق ج "ا ص 5ه . 


( م 2٠٠6‏ - موسوعة الفقه الاسلامى < + ) 


م 


أسقاط 


. اذا رعب فى الستر بخلاف حرمة الفرج 
بالطلاق ونحوه فانها حق لله تجبٍ 
اقامته وليس فيه ندب الى الستر فلا يصح 
اإسقاطه ٠‏ 


فلو ادعت المرأة أن زوجها طلقها 
ثلاثا وأنكر الزوج دعواها فصالحها 
على مائة درهم على أن يبرأ من الدعوى 
لا يصح الصاح ولو أخذت المرأة 
البدل فللزوج أن يرجم عليها بما أعطاها 
فيمة #وكون المرأة على دعسو اغانولة 
. يقال أنها تركتها وآسقطت حانها فيها ٠‏ 
وكذا لو ادعت تطليقة أو تطليقتين أو خلعا ‏ 
كذا فى الخانية ٠‏ 


وفى المغنى بن قدامه : لو ادعت المرأة 
أن زوجها طلقها ثلاثا فصالحها زوجها 
على مال لتنزل عن دعواها لم يجز فآنه 
لا يهوز لها بذل نفسها لمطلقها بعوض 
اف نتن عنوضن ونانوان خفيت: اليه سالا 
ليقر بطلاقها لم يجز فى آحد الوجهين 
وى الآخر يجوز كما لو بذلت له عوضا 
لمطلقها كلاف )١(‏ 5 


زوجته ثلاثا أو أقل من قلاث فصالحها 
على مال لتترك دعوى الطلاق لم 
يجز الصلح لأنه يحل حراما" ٠‏ 


(١)المغنى‏ لابن قدامة ومعه الشرح الكبير ج ه 
ان ا 
(؟) كتساف. القناع مع شرح منتهى الارادات 
ج "اص 1١5‏ الطبعة السابقة . 


والفقهاء جميعا متفقون على أن الصاح 
لا يجوز شرعا وبكون باطلا اذا ترتب 
عليه تحليل الحيرام أو تحريم الحلال 
للنص كل صاح جائز بين المسامين 
الا صلها أخل حراما أو حرم حلالا ٠‏ 


ومنها نسب الصفي 
فى العناية : اذا ادعت المرأة على رجل 
صبيا هو بيدها أنه ابنه منها وجحهد 
الرجل ٠‏ ولم تدع المرأة النكاح وقالت 
ابنه وبانئت هنئه وصدقها فى الطلاق 


.فصالح هن النسب على مائة درهم 


فالصاح باطل لأن النسب حق الصغير 
فلا يملك أحد ابطاله » وى تكمة رد 
الفضاز لو اال خض ملام شين عن 
نفسه أنه ابنى وصدقه الغلام ثم قال 
الرجل ليس ابنى لا يصح نفى نسب الغفلام 
ولا بقل منه اذ باقراره بأنه انه 
تعلق حق المقر له بذلك اذ بذلك ثبت نسبه 
من رجل معين وانتفى كونه مخلوقا من ماء 
الزنا فاذا قال معد هذا الاقرار الذى 
تعلق به حق الولد ٠‏ ليس هذا الولد منى 
لا يصح ولا يقبل منه لأنه لا يملك 
انطال عق الوله بعد" قيوته 5 ب 


ومنها الوكاثة اذا تملق بها حق الفير 
نص فقهاء الحنفية على أن للموكل عزل 
الوكيل اذا لم يتعلق بالوكالة جق الغير 


بشرط العلم فالوكالة من الحقوق التى 


(©) تكملة رد المحتار على الدر المختار لابن 
عابدين ج ؟ ص ٠ 1٠١‏ 


0111 


تقل الاسقاط لذا لم يتانق وهنا حاو" 
الغ » حتى أن الموكل لو أسقط حقه فى 


عزل الوكيل لا يسقط هذا العيون بالاسقاط . 


ٍ الاسقاط ا لحقه 5-6 ذلو وكل المدعى 
عليه وكيلا بالخصومة يللب 0 غاب 


ولو عزل العندل الموكل 5-5 لوو 


نفسبه بحضرة المرتهن ان رضى به ضح 
والا لا ينعزل لتءعلق حقه به ٠‏ ولو وكل 
الراهن المرتهن: ببيم الرهبن عند حاول 
الأحجل ثم عزله لا ينعزل لتعاق حقه 
بالوكالة فصارت لازمة لا تبطل بايطاله2© ٠‏ 


وف الشرح الكبير فى فقه المالكية 52 


باب الرهن”" : ولا يعزل الأمين الموكل على 
حوز: الرهن وبيعه برأى واحد منهما 

الراهن والمرتهن ‏ فان اتفقا على عرله 
فلهما ذلك ٠‏ 


التموي قرافت وجا وك واه 
ىق خصومة وليس الموكل ان قاعد الوكيل 
الخصم ثلاث هرات سواء كان التوكيل 
لعذر أم لا عزل الوكيل عن الوكالة الا 
:.لقتض كظهمور تفريط أو ميل مع الخصم 
- ولم يذكر السبب فى عدم جواز العزل 
عند عدم الخيانئة ‏ هل هو حق 
الغير أولا ولكن عدم جواز 3 الوكيل 

)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ من باب عزل الوكيل 


(؟) الشرح الكبير ج ؟ ص 50١‏ . 
(9) المر< جع السابق ج 7 ص 778 وما بعدها . 


ابيع الرهن م, من الراعن وحده ( و المرتمن 
وحه ‏ وعنزله باتفاقهما يدل على أن 


وق المهذب فى فقه الشافعية : ويجوز 


اللموكل© أن يعزل الوكيل اذا شساء ويجوز 


للوكيل أن يعزل نفسه متى شساء لأنه 
اذن فى التضرف فى ماله فجاز لكل واحد 
منهما ابطاله كالاذن فى أكل طعامه ٠‏ وان 
رهن عند رجل شيا وجعلاه على يد 
عدل واتققا على أنه يبيعه اذا حل 
الدين ثم عزله الراهن عن البيع انلعزل 
لأنه وكيله فى البيع فائنعزل بعزله كالوكيل 
فى بيع غير الرهن ٠‏ 


وظاهير من هذا أن الشافعية يطلقون 


. للموكل الحمق فى عزل الوكيل من غير نظر 


الى تعلق حق الغير بالوكالة وعدم تعلقه 
فقد أجازوا للراهن أن يعزل الوكيل 
ببيع الرهن من غير نظر الى موافقة 


المرتهن مع أن حقه ف الوكالة 


٠ ظاهر‎ 


وف المغنى لابن قدامة فى فقه ”' 
الحنابلة©© : للموكل عزل وكيله متى شساء 
ولاوكيل عزل نفسه كذلك لأنه أفن فى 
التصرف فكان لكل واحد منهما ابطاله - 
وهذا هو اتجاه الشافعية ف الاطلاق 
والتعايل ٠‏ 


(؟) المهذب 4 اسحق الشيرازى ج ١‏ 
صن 191 + 
ص 5529 . 


5.04 


كتبه الموكل الى الوكيل أو أوصى اليه 
لأن له أن يتصرف فى حقوق نفسه كما 
يبشساء فاذا يلغه ففقد 6 عزله “وليس 
وكيله وتولية آخر لأ تريل ف ذلك قد 


2 بو 


وهذا صريح فى اطلاق الحصرية للموكل 
فى عزل وكيله سواء كان وكيلا فى الخصومة 
أو غيرها وأنه ليس للخصم أن يمنعه 
من ذلك ولكن العبارة فيها شىء من الاحتمال 
اذ المنفى هو المنع من عزل الوكيل وتولية 
آخر بدله ٠‏ فهل يصدق ذلك بالعزل 
دون تولية آخر ؟ ان كان كذلك فلا يمنبع 
تعلق حق الغير بالوكالة من العبزل 
وا عم 
وفى التاج المذهب فى فقه ازيدية9" : 
أعلم أنه لا انعزال باللفظ 'لوكيل المرافعة 
حي طلبه الخصم ولو وكيلا نحو أن 
٠‏ يقول : وكل فلانا فى مدافعتى أو نحو 
ذلك فوكله أو لم يطليسه :واكته تصب 
يحضرته ‏ اى نصب الوكينيل بحضرة 
الخصمم ٠‏ أو لا يكون طليه الخصم 
ولا نصب بحفرته ولكنه قد خاصم بعض 
الخصومة ‏ لم يكن له أن يعزله أيضا 
ولا للوكيل أن يعزل نفس ه فى وجه 


)01( المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4 ص 141 ٠‏ 
' (؟) التج المذهب ج ؟ ص ٠ ١١5‏ 


أسقاط 


الموكل فقط الا فى وجه الأصل مع وجه 
الخصم الذى خاصمه أو علمه بكتاب 
او رسول وسواء رضى الخصم أو لا 
فانه يصح ٠.‏ 

وأما فى غير ذلك وهو حيث لم يتفق 
أى هذه الوجوه الثلاثة ولم يكن وكيل 
مدافمة بل وكبل مطالبية فانه يصح أن 
يعزل ولو فى الغييسة أى غييته عن 
الأصل وغبية خصمه ٠‏ 


ويصح للوكيل أن يعزل نفسه فى 

مواجهة الأصل لا فى غيبته ‏ هذاف 
وكيل المطالبة أما وكيل المدافصة 
فالحكم كما تقدم ٠‏ 


وعلق فى الهامش على قوله ‏ لا انعزال 
فيعزل فى ذلك كله ٠‏ 


وهذا ظاهر فى أن حق الغير لا يمنع 
الموكل من عزل الوكيل وانما يتطلب عملم 
هذا الغير بالعزل ويجعله متوقفا على 
العلم والعلم اما بالمواجهة أو بالأخبار ٠‏ 
مع تفصيل ف الاحراءات وفرق فيها 
بين وكيل الخصومة ووكيل اللمطالبة ٠‏ 
وبين العزل: باللفظ والعزل بالفعهل كفا 


هو واضح ٠‏ 
وف شرائع الاسسبلام فى فقه الشيعة 


الامامية©») والموكل أن يعزل الوكهل 
بشرط أن يعلمه بالعزل ولو لم يعلمه لم 


فو شرائع الاسلام ج ١اض‏ 195 ٠‏ 


ينعزل ت فلم يشرط وراء علم للوكيل 


1 0 


ما يعتبر اسقاطه تغييرا للمشروع 
من ذلك ولاية الاب والحد 6 
الولاية مراتب أولاها ولاية الأب والجد 
وهى وصف ذاتى لهما ٠‏ ونقل ابن السبكى 
لم ينعزلا ٠‏ والمراد من العزل أن يصير 


لا ايصح لأن فيه تغيير المشروع وبعد 
أن نقسل يبعضا من التلصوص 


الفقهية قال فهئذا يدل على صحة 


الاجماع ولولا أن الولاية وصف ذاتى لهما 
لماقالوا ذلك ٠‏ 


وفى حاشسيية رد المحتار من باب 
الحجر 29 : اذا أسطط الأب أو الجد 
أب الأب حجقه فى الولاية على المصغير 
وعزل نفسه من ذلك وصير نفسه غير 
ولى لا يجوز ولا يسقط حقه ف ذلك 
لما فيه من خلافٍ المشروع اذ أن ولاية 
الأب والجد أب الأب على الصغير ثابتة 


لازمة ٠‏ 
وى كاف القناع ف فقه الحنايلة9؟ : 
لو أسقط الولى حقه ف النكاح فلا يسقط 


)١(‏ حاشية رد المحتار لابن عابدين ج ؟ 


ص ٠. ٠١5‏ 
؟) كشاف القناع ج ؟ ص 287 . 


لله تعالى وللمرأة بدلينل اثمه بالعضل ٠‏ 
وجميع الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز 
اسقاط حق الله تعالى وما فى اسقاطه 
خلاف المشروع وتغييره ٠‏ 


ومنه حق الرجوع فى الهبة : 

نص فقهاء الحنفية على أن حسق 
لمارواه الحاكم وصححه من قول 
النبى صصلى الله عليه وسلم » من وهب 
هبة فهو أحق بهاما لم يثب عليها ٠‏ 
فدل هذا الحديث على أن كل هبة 
ليست بعوض يصح الرجوع فيها 
واذا أبطل حقه فى الرجوع قد غير المشروع 
لأنه يجعل خبته التى لم يثب عليها ولم يعىوض 
عنها لا يجوز الرجوع فيها وهذا مخالف 
للحديث ويمستوى أن يكون هذا 
الاسسقاط بعوض أو بغير عوض ٠‏ 
غير أنه اذا صالحمه الموه وب له 
من حق الرجوع على شىء يصح ويكون 
عوضا عن الهية لا عن الاسقاط ويسقط 
حقه ف الرجوع لأنها تكون حينئذ هبة 
يعوض والهية بالعهوض لا يجوز 
الرجوع فيمساء 

جاء .فى تكمة رد المحتار : من باب 
الهمة© : ولو أسقط الواهب حقه فى 
الرجوع عن هبته لا يسقط حقه ولو 
بعوض ما دام لم يعسوض عن الهبة لأن 

(9) تكملة رد المحتار ج ؟ ص ٠5989‏ من 


باب الهبة 


اكد 


ش ٠‏ ل ا 
ولآن الاسقاط لا يكون فى كل حق فان 


بعض الحقسوق | لأ تسقط بالا مقاط كهذا. ْ 


وجاء فى الفتاوى الهندية(© : وهب 

1 شخص شسيئًا لآخر ثم 

حقئن فى الرجوع لا 0 حقه ولو 

صالحه من حدق الرجوع على ثىء فانه 

يصح ويكون عوضا عن اليد وسقط 
حق الرجوع ٠‏ 


وف الشرح الكبير فى فقه المالكية9؟ : 
لا يصح الرجوع فى الهمية الا الأب 
فقط لا الجد ب فله اعتصار الهيمة من 
ولده الحر الذكر والأنثى صصغيرا أو كسيرا 
غنيا أو فقيرا جبزا بلا عوض ولو حازها 
الاين الا فيما أريد به ثواب الآخرة فلا 
اعتصار فيه ٠‏ 


وف تحفةا لمحتاج ىق فقه 
الشافعية9؟ : أن للأب حق الرجوع فى 
هيقن لواده ولا يستقط هذا الحق 
بالاسقاط ٠‏ 


وف الاقناع فى فقِه الحنابلة9؟ : 
لا يجوز الواهب أن يرجم فى هبته الا 
الأب الأقرب فيجوز له الرجوع ف الهية 


(1) الفتاوئ الهندية ج ؟ ص 5.” . 
00( الخرع الك ج ١‏ ضن ٠‏ وما بعدها . 
4( الاقناع ج 9 ص 0" . 


0 أسقط حقه ف افيه 


م قال الواهبٍ أسقطةت " 


ِ ٠ بالامسقاط‎ 


وف المحلى لابن حزم الظا وم رى© : 
من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع 
فيما أصبلا منذ تلفظ بها الا الوالد 
والأم فيما إعليا أو ادحا اولدم ولم 
حقه ف الرجوع ف ذه اللجنة فل 
الزيدية”2 : الهيبة اذا كانت بلا عوض 
يصح مع الكراههفة الرجوع فيها 


يشروط ستة : 

١‏ أن يقع الرجوع ممع بقاء الواهنٍ 
والمتهب ٠‏ 

؟ - أن يقع فى عين لا دين ٠‏ 

آلا تستهلك العين ٠‏ 

ه ‏ ألا تكون الهية قد وقعت لله 
تعاللى ٠‏ 

5 آلا تكون لذى رحم محرم ٠‏ 

ثم قال : الا الأب ذله البرجوع فى هيت 
أما لو لم يكن طفلا فلا يصح للاب أن 


(ه) المحلى لابن حزم الظاهرى ج أ ص ١١7‏ .. 
)60 التاج المذهب جُ '"' ص /617؟ وما بعدها ؛ 


اسقاط م 


5 وهب له 6؟» اك 


يبين حكم 


وف كفاية الأحكام فى فقه الشيعة 
الامامية : يجوز الرجوع عن الهية 
قبل قبضها وأما اذا قيضت فالملمى روف 
فى مذهب الأصحاب أنها ان كانت للوالدين 
أو الولد فلا يجوز الرجوع فيها ونقل 
ارقن الاجماع 1 جواز البرجوع ‏ ولم 
يذكر حكم اسقاط حق الرجوع ٠‏ 


وف شرح النيل فى فقة الاباضية2") : 
يصح الرجوع ف الهية من الوالد فى 
537 وعند اله تعالى ٠‏ 


ومنه بعنض شروط النكاح : 
هذهب الحنفية : 

المكرر عند الحنفية أن عقد النكاح 
لا يصح تعليقه على شرط ولا اضافته 
: الى المستقبل لأنه لابد أن يكون منجزا يفيد 
الانشاء فى الحال ويعقب أثره فورا ٠‏ 


ويظهر أن هذا قدر متفق عليه 
بين الأئمة الااما جاء فى أعلام الموقمين 
العلامة اين 00 : من أن الامام 
بالشرط وان هذا هو 0 


. 8 شرح النيل ج 5 ض‎ )١( 
. 798 (؟) أعلام الموقعين لابن القيم ج 7 ص‎ 


٠ حائز‎ ١ 
فهو جانئز‎ 


والشرط الذى يقترن بصيغة عقد النكاح 
اما أن يكون شرطا بقتضيه العقد كاشتراط 


ش الزوجة على زوجها أن بنفق عليها أو أن 


واما أن يكون شرطا يؤكد مقتضى العقد 
كاشتراط الزوجة أن يكون والد زوجها أو 
أحد أقار به ضامنا لهرهها أو كفبلا 
فى نفقتها فان هذا الشرط يؤكد مقتضى 
العقد وهو الحصول على المهر أو على 
النفقة ٠‏ 


واما أن يكون شرطلا جاء الشرع 
بحوزه كامستراط الزوجة أن تكون 
نباك 4 ةا القبرط 9ه ووتقيسنينا 
العقد وليس مؤكدا ولا ملاكما لقتضاه 
ولكن ورد الشرع بحجوازه اذ فهم الكثير 
أن قوله تعالى : « يأيهها النبى قل 
لأزواجك ان كنتن تردن. الحياةة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جميلا92" »© أمساس لتشريع هذا 
الحكم ٠‏ 

واما أن يكون شرطا جرى به العرف 
كاشتراط الزوجة تعجيل ثلثى مهرها فانه قد 
جرى العرف بذلك ٠‏ 


9) الاية م” من سورة الاحزاب ٠.‏ 


1 


أسقاط 


واما أن يكون شرطا لا يقتضيه العقد 
ولا يؤكد مقتضاه ولا يلائمه ولا جاء 
بجوازه الشرع ولا جرى به عرف كان 
تشترط الزوجة على زوجها الا ينقلما 
من دلدههفاء 


وأما أن يكون شرطا منافيا للعقد 
وساتطينا له كافبخراط ملة يقي البهنا 
النكاح كسنة مثلا أو هدة الدراسة أو مدة 
البمشّة أو البقاء فى البلد وكل شرط من 
الشروط:الأريمة الأواق يعتتره ‏ الحقيبة 
صضحيحا واذا اشترط ف العقتد وجب الوفاء 
به شرعا غير أنه اذا لم يف به الزوج لا يترتب 
على عدم الوقاء اعلاء صاحبي 
الشرط حق الخيار ىف فسخ العقد» 
لأن كل ما يترتب على عدم الوفاء هو 
فوات الرضى وانعدام الرضى لا يؤثر عند 
الحنفية ومن ثم يقولون بصحة ولزوم 
عقد نكاح المكره * 


أما الشرط الخامس فانه شرط فاسسد 
عند الحنفية فيلغو ولا يعتبر ولكن لا تأثير 
له فى العقد لأن النكاح الصحيح الداكم 
لا ييطل بالشروط الفاسدة عندهم ٠‏ 


أما الشرط الأخير المناف العقد فانه 
يطل المقد :+ 


واذا اشترطت الكفاءة فى الزواج أو أظهرها 
الزوج فى العقد وفهم اعتبارها فيه ثم 
تبين عدمها وفواتها كان الزوجة حق 
الفسخ وكذا ان اشترطت الحرية أو أظهرت 
ثم تبين عدمها يكون لها حق الفسخ ٠‏ 


وان أظهر الزوج نسسبا با ثم ظهر خلافه 
فان كان الى مماثل أو أعلى مما ذكر فلا 
خيار لها وان كان الى أدون وأقفل 
مما ذكر كان لها الخير ولو كانت 
لم ترض بما هو أدون ولأنه يكون تغريرا 
بهافم ينظر الى الكقاءة مع 
التغرير ٠‏ 


وأماان أظهرت الرأة المثرية أو , 
نسيا معيناثم تبين خلاف ذلك فلا 
خيار للزوج » لأن الكفاءة فى 
غير معتبرة والزوج لا يرتفع بنسب 
امرأته ٠‏ 


الزوجة 


وان تزوجها على آلا يخرجها من بلدها 
ال ويقينا او لق ان يدق يفسا :وان 
ألا يطأها أو على آلا يتزوج عليها أو 
على أن يطلق امرأته التى فى عصمته أو على 
أن تنفق هي عليه أو نحو ذلك من الشروط 
التى تناف مقتضى العقد أو تضاف 
المشمروع كان الشرط فاسدا ولاغفا 
ولا أثر له على العقد فيصح العقد ويبطل 
الشرط ولا دلزم من شرط عليه الشرط أن 
شنحة ولا حو قروا 0ل الطالتة 


00 ذه . 


ا وو ال كير 


شرطا فاسدا ولا بو ثر فى صحة العقد ٠‏ 
وكان مي الممكن أن يعتبر بمثابة تأقيت النكاح 
فيبطل العقد »ء ولكنهم على بطلان الشرط 


وصحة العقد » لأن عقد النكاح عندهم 
لأ سطلة الأ قوات قرط من قروط اتتقساده 
ول مفسمةة ال وات قرطء ين فوط 
0000 

وان اتصل الشرط بالصنداق ورتب على 
مقدار للصداق فى تحققه أو فواته يبقى 
الحنكم بالقينية اصبيعة الأبرظ وفشساده 
ومدى تأثيره على العقد على ما ذكرنا ولكن 
يكون له تأثيره بالنسية للصداق ٠‏ 

فلو تزوج امرأة على ألف أن لم تكن له 
زوجة أخرى وعلى ألفين ان كانت له 
زوجة أو تزوجهما على ألف ان لم يخرجها 
من بلدها أو من بيتها وعلى أآلفين ان 
أخرجها أو تزوجها على ألف ان كانت 
عربية وعلى ألفين ان كانت قرشية وما 
أشبه ذلك بيبطل الشرط ويصح 
العقد ٠‏ 


أما أثر الشرط بالنسبة للمهر فقد وقسع 


فيه خلاف ٠‏ 


فعند الامام أبى حنيفة الشرط الأول 
جائز فان وقع الوفاء به أو كان الأمر كما 
تضمنه الشرط ذلها ما سمى على ذلك ٠‏ 
وان لم يقع الوفاء به أو فعل خلاف 
ما شرط لها فلها مهر مثلها لاا ينقص عن 
الأقل ولا يزيد عن الأكثر ٠‏ 

وعند الصاحبين الشرطان جائزان فأيهما 
وافق الواقع أو فعله المشروط عليه كان 
لهاماسمى فييهء 


مذهب المالكية : 

يقول المالكية اذا استرط الزوج سسلامة 
الزوجة من عيوب ليست ممايرد بها 
من غير. شرط ولم يوجد ما شرطه . فان 
اطلع على ذلك قبل الدخول فاما أن يرضى 
وليه حسع التستداق ان ينارق وله 
شىء عليه ٠‏ 


وان اطلع على ذلك يعد الدخول 
فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل ويسقط 
عنه ما زاد لأجل السلامة ٠‏ 


واذا تزوجها يظنها على وصف معين 
ثم تبين أنها على غير ما كان يظن 
فليس له حق رد الزوجة يذلك ٠»‏ 


واذا تزوجته على أنه عربى فتبين أنه 
غيرها أو ظهر غير عربى أصلا يسنا 
الخيار فى الرد والأبقاء ٠‏ 


واذا تزوجته على أنه قرشى وهى قرشية 
فظهر أنه عربى يكون لها الغيار فى 
الرد للغرر ٠‏ 


واذا تزوجها بمهر معين على أنه اذا 
كانت. له زوجة أخرى فمهرههما ضعف 
ىق صلب العقد فق مبلغ المصداق مع 
قدرة كل من الطرفين على رفع هذا 
الغرر وابعاده عن العقد بمعرفة حقيقة 
الواقع بأخبار الزوج أو تحرى الزوجبة 


لفن 


أنسمقاط 


أما اذا تزوجما بألف واشسترطت أن 
أخرجها من بلدها أو من بيتها أو 
تزوج عليها فمهرها ألفان فاليكاح صحيح 
. ولا بازمه الوفاء بالشرط ولكن يستحب ذلك 
وان لم يوف به لا تلزمه الألف الثانية على 
المشهور عن الامام مالك رحمه الله 
تعاالى ٠.‏ 


وعنه ترجع بالأقل من الألف وبقية 
مهمرالمثل. 


وانمسا صح النكاح هنا لأن الغرر 
فى القدر الزائد على الألف وقع ف المستقبل 
أى بعد عقد النكاح وتمامه والشرط 


هوفه | يمكن مو * ذه وتفويته ه . إلا ٠.‏ 


المسألة الأولى فان الجر شيعا وقع فى 
صلب العقد والشرط متصل بالواقع ويمكن 
التعرف على حقيقة الواقع ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

يقول الشافعية أنه اذا شرط بين المتعاقدين 
شرط فلا يخلو هذ الشرط من أن يكون 
شرطا لا يتءلق .به غرض أو يتءلق به غرض 
ولكنه يوافق مقتضى العقد والأول 
كاشتراط الزوجة أن تأكل أكلا مخصوصا 
أو ابسن لباسا مخصوصا ٠‏ والفسانى 
كاشتراطها أن ينفق عليها أو يقسم 
لها . ولا تأثير الشرط فى هاتين الحالتين 
لا فى عقد الزواج ولا فى الصداق لانتفاء 
فاكدته ٠٠‏ 

أما الشرط الذى يتعلق به غرض وليس 
من مقتضى العقد فلا يخلو من أمرين : 


الأول :“أنه لا يخل بالاٍصود من العقد 


كشرط الزوج آلا ينفق على الزوجة وشرط 


الزوجة ألا يتزوج ٠‏ وهذا لا تأثير له على 
العقد لعدم الاخلال بالمقصود ولأن عقد النكاح 
لا يتأثر بالشرط الفاسد غير أنه فى هذه 
الحالة يجب للزوجة فر مثلها لا المسمى 
لأنها لم ترض بالمسمى وخبده ان كان الشرط 
من جهتها ٠‏ ولأنه لم يرض ببذل الممسمى 
الا عند سلامة ما شرطه فاذا فسد الشرط 
وليس له قيمة برجع اليها وجب الرجوع الى 
مهدر المثل ٠‏ 


ومن قبيل هذا الشرط الذى لا يغل 

بالمقصود.ما اذا تزوجهثًا على ألف أن ن أقام 

بها وعلى ألفين ان سافر يها حيث 

بيبطل الشرط ويصح العقد وبحت إهجسا 
ممر امثلء٠‏ 


وأمااذا كان الشرط يخل بالمقصود 
كشرط أن يطلقها أو أن له الخيار فى 
النكاح فانه يبطل العقد للاخلال بالمقصود 
منه وهو الدوام والاستقرار ٠‏ أما اذا 
افترطت:ق النقبه أوضافا خاضة كعوية 
أحد الزوجين أو نسبه بنسب خاص أو 
شرط جمال أو يسار أو شباب أو بكارة 
أو اسلام الزوجه والزوج مسام أو 
اسلام الزوج ٠‏ والزوجة كتابية أو 
السلامة من العيوب مثلا ٠‏ فظهر أن 
الأمر ليس على مقتضى الشرط فالنكاح صحيح 
لأن تيدل: الصفة ليس كتيدل العين فالبييع 
له يُفمسد يتخلفق الصفة ولأن النكاح 
لا يتأثر بالشروط الفاسدة ٠‏ 


غير أنه اذا تبين أن الواقع خير مما 
شرط فى العقد كأن تزوجهما على أنها 
ثيب فاذا هى بكر أو كتابينة فظهر أنها 
مسلمة فلا خيار لمن اشترط له الشرط 
لأن ما ظمر أفضل مما شرط فلم يفت 
عليه شىء يؤثر في رضاه ٠٠‏ واما ان 
ظهر أن الموصوف دون ما شرط كأن 
تزوجها على أنها بكر فذهرت ثيما 
ففى هده الحالة يكون من تخلف شرطه 
الخيار التغرير وخلف الشرط حتى ولو كان 
الطرف الآخر مثله أو فوقه ٠‏ 


وقد اختلفوا فى القسب المشروط اذا 
ظهر خلافه ولكن مسع وجحود الكفاءة 
الشرط لوجود الكفاءة وانتفاء المار ٠‏ 

وقال بعض آخر يثبت الخيار وهو 
ما يقتضيه كلام المنهاج ٠‏ 


وقال البلقينى ان الامام رحمه الله 
رجحه ف خلف شرط نسب الزوج ومثله 
خلف شرط نسب الزوجة وجرى ف الأنوار 
على الأول والتغرير الموجب للفسخ بخلف 
الشرط هو المشروط ف العقد لأن الشرظ انما 
يؤثر فى العقد اذا ذكر فيه لا قبله ٠‏ 


مذهب الحنفايلة : 
تفقسسم الى ثلاثة أقسام 3 


الأول : شرط 'يعود نفعه الى الزوجة 
مشل اشتراط ألا يخرجها من دارهها 


أو بلدهما أو لا يسافر بها أو ألا يتزوج 
عليها ٠.‏ فهذه الشروط وأمثالهما يلزم 
الوفاء بها فان لم يفعل كان لها حق 
فسخ النكاح وان أسقطت حقها فى 
ذلك سقط ٠‏ 


والثانى : أن يشترط شرط يناف مقتضى 
انعقاده سواء كان فيه نفع ليها أو 
نفقة لها عليه أو أن يرجع عليها بالصداق 
وكاشتراط ألا بطأها أو يعزل عنها أو 


يقسم لها قسما يغاير قسم صاحيتها 
وكاشتراط أن تنفق عليه أو أن تعطيه شيئا 
معيثا ٠.‏ 


فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها 
لأنها تناف مقتضى العقد أو تتضمن 
العقد فيصح لأن هذه الشروط تعود 
الى معنى زائد فى العقد لا بشترط ذكره 
ولا يضر. الجهل به ٠‏ ولأن النكاح يصح 
مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد 


والثالث : شروط تؤثر فى العقد لأنها 
تخل بالمقصود منه كاشتراط تأقيت 
يعلق النكاح على شرط مثل أن يقول 
وليهما زوجت ك ان رضيت أمها أو أن 
يشترط لها الخير ف النكاح أو له ٠‏ 


ولا يرى الحنابلة جواز اشتزاط تطليق. 


الضرة ممم أنه داخل ‏ فى القتسم الأول 

اذ فيه نفع لها ولا يناف مقتضى 
العقد ولا يتضمن ابطال حق لم يجت 
ولا حى . يجب بالعقد قبل انعقاده بت 
وذلك لورود النهى عنه بالذات ٠‏ فقد روى 
أيو هريرة رضى الله عنه قال : نهى 
رشول الله صلى الله ليه وسلم 
أن تشترط المرأة طلاق أختها ( أى الزوجة 
الأخرى التى ينبغى أن تكون بشابة 
الأخت ) وف افسظ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لا تسأل المرأة طلاق أختهما 
لتنكح والنهى يقتضى فسا المنهى عنه 
فيكون شرطا فاسدا ٠‏ ولأنها شرطت عليه 
فسخ عقده وابطال حقه وحق امرأته 
والأمر فى شروط النفككاح بالنشسية لغير 
الحنابلة يدور بين أن تسكون شروطا 
صحيحة ولكن لا يجب الوفاء بها ٠‏ أو 
'شروطا فاسبدة ولكن لا تأثير لها على 
العقد فتبطل ويصح العقد أو شروطا 
فاسدة تؤثر على العقد وتبطله ٠‏ 


أما بالتسبة للحنابلة فالشروط أقسام 
ثلائة على نحو ما ذكر ٠‏ 
. والخلاف بين الحنابلة وغيرهم هو فى 
القسم الاول اذ يرونه صحيحا ويجب 


الوفساء ية ويراة تخيرهم امنا تقاسيدا 


الوفاء بتلك الشروط يقول الثبى صلى 


. من الشتروط ما استحللتم به الفروج ل 


وبقوله صلى الله عليه وسلم ‏ 


المسلمون على شروطهام ٠‏ ولأنه قول 


فقد روى عبن عهر ين الخطاب وسعد 


ابن أبى وقاص ومعاوية وكثير غيرهم 


ولميعلم لهم مخالف فكن اجماغا ‏ 
وقد حكم عمدن بمشل هذا ولأنه 
شرط لا يمنع المقضود هن النكاح فكان 
لازما كما لو اشسترطت عليه زيادة فى 
الممر أو نقدا غير نقد اليلد ٠‏ 
واستدل الأثمة الثلاثة على عدم لزوم 
هذه الشروط بقول النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ كل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل ٠‏ وهذه الشروط ليست فى 
كتاب الله لأن الغسرع لا يقتضيها 
وبعديث الممسلدمون على شروطهم الا 
قرطًا لعدل حراينا :ال حرم جاه 
وهذا يحرم الحلال وهو التزوج 
بأخرى والسفر بالزوجة ٠‏ ولأن هذه 
القسووط ليث عن مصاحة العقبه:ولا 
مقتضاه فكانت فاسدة ٠١‏ وحديث أحق 
ها وفيتم به من الشروط محمول على 
الشرط الصحيح ٠‏ وليس هذا منه. 


وهذه الشروط أو أكثرها حين يشترطها 
الطرف الآخر تعتبر بالنسبة المشروط عليه 
بمثابة اسقاط حق هترر له بمقتفى أحكام 
الشريعة ونصوصها فيكون قبول الشرط 
واسقاط الحق على خلاف ما جاء به 
الشرع ومخالفة المشروع غير جائزة ٠‏ 


جواز الاسقاط وعدم جوازه فى شروط النكاح 

وما ذكر من القواعد والأحكام 
الخاصة يبشروط النكاح فى المذاهب 
المشار اليها هو الأساس فق الكلام 
على جواز الاسقاط وعدم جوازه فى 
شروط النكاح التى سيتناولها الكلام بمصفة 
عامة فى المذاهب كلهاء 


أولا : اذا أسقط الزوج حقه ف نقل 
زوجته من بلدها أو من دارها أو فى 
السيقر ديا عن للد الى له [قسرد: 
بأن تزوجها على ألا ينقلها من بلدهاأو 
من بيتهب! أو على أن تسكن حيث أحبت أو 
على ألا ييسافر بها فهل يجوز ذلك 
ونادفة الوقماء ددا الشرطا + 


مذهب الحنفية : 

قال الحنفية : ان هذا الشرط لاغ ولا 
يعمل به ولا يلزم الزوج الوفاء يه» 
لأنه يتفسن أسقاط حق للزوج قررقه 
له الشريعة حيث .جمالت له الحق فى 
أن ينقل زوجته الى بيت الزوجية ويسكن 
بها حيث أحب فى مسكن لاق مستوف 
كلها متايه القيناة السكرينة حنست 
الممستوى المناسب » وليس من غرضه 


اخلط لالم 
:ايذاؤها فهكون اسقاط هذا الحمسق 


بالشرط على خلاف المشروع وتغييرا له 
فلآ يجوز ٠‏ وأن:بنى هذا الشرط على 
قدر. الممر كأن تزوجها على ألف أن 
أقام بها وعلى ألفين أن أخرجها. 
فالحكم بالنسبة للالزام بالشرط لا يتغير أما 
بالنسسبة للمهر ٠‏ 

ففى رأى الامام أمى حنيفة أن أقام 
بها فلها الألف وأن أخرنجها فلها مهر 
المثل لا يزاد به عن الألفين ولا ينقص عن 
الألف ٠‏ 


وف رأى الصاحبين الشبرطان جائزان حتى 
كان لها الألف ان أقام بها والألفان 
أن أخرجها() ٠‏ 


مذهب المالكية : 

قال المالكية : أن هذا الشرط لاغ ولا 
يلزم الزوج بالوفاء به وأن كان 
يسستحب له ذلك ٠‏ وأن بنى على قدر 
الممر وردد فى شرطين على قدرين كأن 
يتزوجها بألف وتشترط عليه أن أخرجها 
من بلدها أو من بيت أبيها فمهرها 
ألفان يصح العقد ولا يازمه الوفاء 
بالشرط فأن لم يف به وأخرجها من 
باذهما ازع فيكت امهنا لذظارفه كنك 
الثانينة على المشهور عندهم . 

0 ترجع بالأفل من الألف وبقية 

اق مثلها ”2 ٠‏ 


إل حاشية رد المحتار على الكل المختار لامن 


3 الخرقى 2 + فل 48 5 
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. مذهب الشافعية : 


وقال الشافية : أن هذا الشرط لا أثر ' 


له على العقد لأنه لا يخل بالمقصود 
منه ولكن لا يجبعلى الزوج: الوفاء 


به ٠‏ فائلئكا ٠‏ وجب مهر المثل 


على ألا تخرجنى من بلدى أو من بيتى 


أو. ربطت بالضداق ورددت بين شرطينٍ 


كتزوجتك على آلف ان أقمت بى وعلى ألفين 


مذهب الحنايلة : 

وقال الحنايلة : ان هذا الشرط صحيح 
ولازم ويجب على الزوج 0 
لم يتاك كان للزوجة الخيار فى فسخ 
الشرط ولم ترض بدونه ١‏ فيثبت لما 
الخيار ولا يسقط حقها فيه الا بما 
يدل على رضاها فأن أسقطت 6 


فى الفسخ سقط20 ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 

وذهب ابن حزم الضفاهرى : الى أن 
النكاح لا يصح على شرط أصلا الا 
شرط الصداق وشرط الامساك بالمعمروف 
أو التسريح بالاحسان ٠‏ أما شرط 
هية أو بيم أو ألا بنقلها عن بلدها 


. ١" تحفة المحتاج ج " ص‎ )١( 

(؟) المغفى والشرح الكبير ج لا ص 5107 
ا ها و 1د دا لخدن وكشاف القنا 
والمنتهى ج # ص 6ت وما بعدها و ص 117 
0 


فأن شرط فى نفس العقد فهو 


فهو صحيح والشروط كلها باطلة * . 


أو غير ذلك ٠‏ 


وذكر ابن حزم فى صدد الاستدلال 
للحنايلة القائلين بصحة الشرط ولزوم 
الوفاء به » ان البعض روى أنه شسهد 
الله عنه 
رجلا أتاه فأخبره أنه تزوج امرأة وشرط 


عند عمر بن الخطابه رضى 


لما ذازها فال عميين للها خرظها + فعا 


رجل عنده : هلكت الرجال أذن اذ لا تشساء 
امرأة أن تطئق زوجها الا طلقته فقال عمر 
المسلمون على شروطهم عندهما مقاطع حقوقهم 


ولك ما اشترطت2») ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

الزيدية0» : يلغو كل شرط فى عقدة النكاح 
على خلاف «موجبه فلو تزوج الرجل 
امرأة على شرط آلا يخرجها من دارهما 
أو دادها لغا الشرط لقوله عليه الصلاة 
شروطا ليست فى كتاب الله ٠‏ 


مذهب االامامية : 

اختلفت الشيعة الامامية فى ذلك فقال 
بعضهم اذا شرط مثل هذا الشرط فى عقد 
النكاح يصح العقد ولا يلزم الشرط ولا بيجب 
على الزوج الوفاء به ٠‏ 


لقف المحلى ج 1 ص 1 1ه : 
(؟) البحر الزخار ج " ص ١١”‏ . 


اسقاط 515 


وقال آخرون أن الشرط يلزم ٠‏ وذكروا 
أن القول بلزوم الشرط هو الأقرب 


٠ الرواية9"©»‎ 


مذهب الاياضية : 

وذهب الاباضية الى أن هذ الشرط 
جائز وأن الزوجة على شرطها ما لم 
تبرئه29 منه وقولهم أن الزوجة على شرطها 
يدل على وج وب الوفاء بالشرط على 
الزوج ٠‏ 

ثانيا : اذا أسقط الزوج حقه فى 
المماشرة الجنسية مع زوجته أو أسقطت 
هى حقها ف ذلك أو أسقط حقه ف الزواج 
بغيرها بأن تزوجها على الا يطأهها أو 
على ألا يتزوج عليها ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

قال الحنفية : أن الشرطين باطلان والعقد 
صحيح ولا يسقط حق الزوج بهذا 
الاشتراط لأنها تحرم حلالا هو 
استمتاع الرجل بزوجته واباحة التزوج 
بأكثر من واحدة الى أريع وما يؤدى الى 
تغيير المشروع باطل فلا يجوز ولا يلزم 
الوفاء به وكذلك اذا كان اشتراط عدم 
الوطء من قبل الزوجة”" ٠‏ 


مذهب الالكية والشافعية : 


. كفاية الاحكام‎ )١( 
.5٠. شرح النيل ج #'اص‎ )0( 

9) فتح القدير“على الهدايه ج ؟ ص 1١5.‏ 
من باب المهر .٠‏ 


منه ويخالف موجبه الذى حدده القسارع 
وبينه أما الشرط الثائى وهو ألا يتزوج 
عليها فانه شرط باطل لأنه يؤدى الى تحريم 
المياح فلا يجوز ولا يسقط حق الزوج فى 
التزوج ولا تأثير له على العقد لأنه لا يفل 
بالمقصود منه فيصح العقد وييطل 
الشرط©) , 


مذهب الحنايلة : 

وقال الحنابلة أن الشرط الأول باطلوالعقد 
صحيح لأنه بؤدى الى اأسقاط مالم يجب 
ويخل بمقصود العقد ٠‏ 


أما الشرط الثانى وهو ألا بتزوج عليها 
فهو صحيح ولازم ويجب على الزوج الوفاء 
به لأن فيه نفعا للزوجة وقد جرى به 
العرف فيكون لازما ولا أثر له على العقسد 
وأن لم يوف به فلالزوجة حق فسخ 
النكاح واذا أسقطت حقها فى :ذلك سقط ٠‏ 


مذهب الظ اهرية : 

ورأى ابن حزم ف هذين الشرطين كرأيه 
فى الشرط السابق أن شرطا ف العقد 
فهو مفسوخ وأن شرطا بعده فهو عقد 
الشروط الا على شرط الممر وشرط الامساك 
بالمعروف أو التسريح باحسان9© ٠‏ 00 


(1) الخرشى ج ؟ ص 115 وتحفة المحتاج ج ؟ 
طن ل 0 ْ 

(ه) المغنى والشرح الكبير ج /ا ص 557 وما 
بعدها و ص 0 وما مغندها وكشاف القناع 
ج 9 ص ١ه‏ وما بعدها و ص 87 وما بعدها. 

آل المحلى ج 1 ص اه 8 


ان | اسقاط 


مذهب الزيدية : 

أما الزيدية : فقد فرقوا فى حكم شرط ألا 
يطأها بين أن يكون من جانب الزوج 
حقه وله أن مسقط حقه ٠‏ أو يكون من .جأئب 
الزوجة فيبطل العقد(© ٠‏ 


وجاء فى كتاب شرح الأزهار المنتزع من”"© 
الغيث المدرار فى فقه الزيدية ‏ اذا شرط 
فى العقد آلا يطا الزوج زوجته كان هذا 
شرطا مخالفا لموجب العقد فيفسد العقدء 


أما شرط ألا يتزوج عليها فيرى 
الزيدية فيه أنه شرط باطلٍ ولا أثرلمه 
على العقد فيبطل الشرط ويصح العقد©© ٠‏ 


مذهب الامامية : 

ووفك الأقافننة": هالتشنية للقرط الثول 
ألا يطأها الى أنه يبطل العقد لأنه ينع 
المقصود منه وهو الاعفاف والتناسل ٠‏ 


علييا فقفدقالوا : أن الملشهور فى 


مذهب الاباضية : 

أما الاباضية : فقد قالوا : أن الشرط 
الأول باطل عند الله وف الحكم وأن عقد 
النكاح صحيح أما الشرط الثائى فقد 
. قالوا فيه أن كل شرط فى النكاح لا يحرم 


(1) البحر الزخار ج ؟ ص .١١6 41١72!‏ 
(8)*ج ؟ صن .)1 ١‏ 
(6) البحر الزخار ج 8# ص "١‏ . 


حلالا ولا يمل حراما فهو جائز ٠‏ 
والزوجة على شرطها مالم تبركه منه9» ٠‏ 

والخلاف بالنسية لهذا الشرط أساسسه 
أنه يحرم حلالا عند من مزاه باطلا وليس 
كذلك عند من يراه صحيحا ٠‏ 

ثالثا : اذا تزوجها على أن يطلق زوجته 
التى فى عصمته يتضمن هذا الشرط اسقاط 
على عصمته ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

قد ذهب الحنفية : الى أن هذا الحق 
لا سقط باشتراط هذا الشرط لأن الحق ثابت 
بحكم الشمرع واسقاطه معناه تعبير المشروع 
الشرط المقتضى لهذا التغبير باطل١‏ ولا تأثير 
له على العقد لأن عقد النكاح لا يبطل 
بالشروط الفاسدة0©) ٠‏ 


مذهب الالكية : | 
وكذلك يرى المالكية فى هذا الشرط اذ 
بقولون أنه شرط بساطل ولا بلزم الوفاء 
فد( 
يصح ويصح العقد 29 ٠‏ 
مذهب الشانفعية : 
أما الشافعية فقد وافقوا المالكية فى 
قول لهم وقرروا فى قول آخر أن العقد 
لمل7©. 7 


(8) شرح النيل ج ”' ص ١الا١ ٠.‏ 
(ه) فتح القدير ج ؟" ص 556 ٠.‏ 
(5) الخرشى ج ا ص 1١86‏ . 
(/) تحفة المحتاج ج ” ص "/ا؟ . 


1١ . أسقاط‎ 


مذهب الحنايلة : 

وقد سبق أن الحنابلة لا يقولون بجواز 
هذا الشترط لسوروة" التهق :عله مخصدوصه 
على نحو ما تقدم ومن ثم قرروا بطلان 
الشرط وصحة العقد © . 


مذهب الظاهرية : 

ويرى ابن حزم الضاهرى فى هذا 
الشرط ما رآه فى الشروط الاخرى وهو 
أفحة أن وود ف العنة كان نوخا وأن 


ورد بعده كان صحيها وكان الشرط. 


باطلة 29 . 


وهئشضسه آلارث : 
يطلق الأرث فى لسان الفقهاء على الأمر 
المعفوى وهو الوراشة وحلول الوارث 


والحقوق والتبعات ٠.‏ كما يطلق على 
المال أو الحق الموروث » والوراثة نوع من 
الولاية لما فيها من ولاية الوارث على 
المورث بخلافته عنه فى ماله هلكا ويدا 
وتصرفا ٠+‏ ولذلك تنقطع الورائة حيث 
تنقطصع الولاية باختلاف الدينءو الوراثة 
جبرية بالنسبة للمورث فان الشارع لم 
يترك حق التوريث الى رغبته وأرادته 
بل أناط الوراشة بأمسياب وقيدها 
بشرائط متى تحققت ولم يوجد مسائع من 
الوراثة ثبتت لمستحقيها على مقتفضى 
القوامد والأح كام التى حددها الفجار ع 
)١(‏ المغنى ج'لا:ص 567 وما بعدها وكثباف 


كاي اساي عو ف 
ف المحلى ج ١‏ ص 515-.. 7 


تحديدا جبرا على المورث بحيث لا يملك 
حرمان وارث ولا ابطال حق هن يرى. 
ابطال حقه ولا انتقباص شئء منه. 
وليس للوارث ابطال أهليته للأرث ولا 
نفى هذا الوضف عن نفسه هحتى تحققت 
فيه الأسباب والشروط وانتفت عنسه 
الموائعم ٠‏ فلو قال : أبطلت كونى وارثا 
أو تنازلت عن ذلك أو لست وارثا + فلا 
عبيرة بقوله هذا ولا أشر لهلأئنه 
التبقاط لوصف ذاتن عمان: يقوهاليه :وانقكم: 
للمشروع ٠‏ 

أما حق التملك الذى يثيت للوارث عند 
حوت المورث مستندا الى أول الموت 
فأئه حق مجرد وليس هو حقيقة الك 
الذى يثبت لله فى أعيان التركة والحقوق 
التى تشتمل عليهاء.ه وهو يطك أن 
يسقط هذا الحق المجرد أى حق 
التملك بأجازة تصرف مورثشه فى التركة 
حال المرض اذ أن أجازة هذا التصمرف 
تتضهن أبطال حق المجيز فى تملك ما وقع 
عليه التصرف ٠٠‏ ولكته لا يملك هذا 
الاسقاط بالاجازة آلا بعد موت المورث 
ولا يملكه حال نة 
فى ذلك الحين ٠‏ 

وحق التملك هذا يثبتللوارث بدو نأرادته 
بمعنى أنه لا يتوقتف على .قبوله ولا يرتد 
برده ولكنه يسقط بالاسقاط بأجسازة 
تصرف المورث حين المرض كما ذكر . 


١‏ ومن ذلك أجازة الورئة وصية مورثهم 
التى تتوقف على اجازتهم كما 5 الوصية بأكثر 
من الثلث والوصية للنسوارث فى راق. بعض 


( م ١؟‏ ل موسوعة الفقه الاسلامى د م ) 


فض اسقاط 
الفقهاء ‏ فأنهم بأجازتهم قد أبطلوا حتهم وفى تكطة رد المحتار 40 ٠‏ ببطل اقرار: 
فى تملك العين ٠‏ انسان بعدد من السهام لوارث أزيد 


ولا يملك الوارث ايطال شىء ممايئثبت 
بالوراثة حقا كان أو ملكا حال حياة 
المورث لأن شسيئًا من ذلك لم يثبت له 
بعد ء ولا يضح أسقاط شىء من الحقوق 
قبل ثبوته بالفعمل ٠‏ 

أما ملك الوارث لما فضل من التركة 
يميد تحاحسة |لوريث عن التجوية: والدفين 
وسداد الديون وتنفيذ الوصايا ‏ فأئه 
يثيت للوارث جبرا عايه وتدخل أموال 
اميت والحقوق القايلة للانتقفال ف ملك 
الوارث من غير توقف على قبوله ولا يرتد 
برده ه وه ذا اللملك لا سقط بالاسقاط 
مطلقا بالنسبة للاعيان ٠‏ ويسقط 
بالاسقاط بالأبراء بالنسبة للديون التنى 
للمورت على القن '* 

هناد ل الاتتهاة و النقة ماكر" للننق 
نجيم20 : لو قال !لوارث تركت حقى 
لم يبطل حقه اذ الملك لا يبطل بالترك ٠‏ 

وجاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية 
لابن عايدين29») : اذا أشضهد أحد الورئة 
بأنه ترك حّه من الأرث وأسقطه 
فهننة] لمق له معط بالاستقاط ولسه 
المطالية بحقه من الأرث اذ هو جبرى 
لا يسقط بالاسقاط ء* 

وفى الفتاوى الخيرية:حق الارث لا يقبل 
الاسقاط9؟ ٠‏ 


٠. ١9/56 الاشباه والنظائر ص‎ )١( 
. تنقيح الفتاوى الحامدية © كص لا5؟‎ )0( 
. 521 ص‎ ١ الفتأوى الخيرية ج‎ )5( 


من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعاء 
أى مشالف للمشروع وعمْير له فيكون باطلا 
.٠‏ ومثل ذلك فى الفتاوى الخيرية”*) 
من كتاب الاقرار ٠‏ 

وفى كتاب الأم للشافعى رحمه الله 
تميال © : من ورث شبيئًا لم يكن له 
دفع الميراث وذلك أن حكما من الله عز 
وجل أنه نقل ملك الموتى الى ورثتهم 
من الأحساء ٠‏ 


وجوه الملك غير الميراثُ فالمملك فيها بالخيار 
ان شاء قيلها وان شاء ردها ٠‏ 


وفى تتمة الروض النضير فى فقه الزيدية 
الميراث هو كل مال أو حق خرج من 


مستحق الى مستحق آخر من غير اختيار 


كل منهما ولهذا يسمى الملك التهرى ٠‏ 


وف شرح النيل فى فقه الاباضية!"" : 


. الميراث بدخل الملك بلا قبول بل ولو أبى 


القفسول + 


وهذا قدر متفق. عليه دين الفقهاء ولا 
خلاف فيه لأحد ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون 


4 تكملة رد المحتار لابن فابدين اج 0 
ص ١55١‏ 7 

(ه) الفتاوى الخيرية ج ؟ ص ١697‏ . 

(5) الام ج 5 ص 55 ., 

0) شرح النيل ج لاا ص ١٠١١‏ . 


أسَقاط ا | لقا 


أيهم أقسريب لكم نقمًا فريضة من الله والله 
عليم صكيوم(2©؟ ٠.‏ 

الحقوق التى لم تجب 

' ؛ ذكرنا فيما سبق أن الخق قبل وجوبه 


اسقاطا حقيقة وانما هو امتناع 


قلا ا :وين نه ا اباب ساد 
والعتق المضافان الى الملك عند الحنفية ٠‏ 
فان الاسقاط منهما لم يحصل الا عند 
ثيؤت الك بالفمل غاية الأمر أن الصيغة 
وجدت قبل ثبوت الحق ٠‏ ومنع التعليق 
فتثبت السببية بناء عليه ويحصل الاسقاط 
لوجسود سيبيبه حينقذ ٠‏ وينبنى على هذا 
الام سبال ٠‏ 


منها : بعض شروط النكاح : 

ومن الحقوق التى لاا تقبل الاسقاط 
لأنها لم تجب بعد بعض الشروط التى 
تشترط فى عقد النكاح كما اذا اشسترط 
الزوج على زوجته أن لا يعطيها مهرا 
فتزوجها على ألا مهرلماء. فان هذا 
اسقاط لحق المرأة فى الممر واكتنه 
لا ايصح لأن حقها ف المهمر لم يثبت 
يعد اذ الممر انما يجب بالعقد ويتأكد 
بالدخول والموت والخلوة والشرط وقع قبل 
تمام العقد أى قبل وجوب المهر فلم 


. من سسورة النسماء‎ 1١١ الاية رقم‎ )١( 


يصادف محلا ٠‏ فوقع غير صحيح ٠٠‏ 
ولكن ما أشر هذا الشرط على العقد 
مذهب الحنفية : 

يقول الحنفية : ان هذا شرط لا يقتضيه 
العقد ولا يؤكد مقتضاه ولم يجر به 
عرف وأم يجىء بجوازه الشرع بل ان الشرع 
قد جاء بايجاب اللمهر فهو شرط 
مخالف لمقتضى حكم الشرع فيكون فاسدا 
وهو أيضا اسقاط لحق يجب بالعقد 
قيل تمام العقدء 


والمقرر عندهم أن عقد النكاح 
لا يؤثر فيه الشِرْط الفاسد ٠‏ فيبطل الشرط 
ويصح العقد ٠‏ ويجب عندهم فى هذه 
الحالة مهر المشل ٠‏ اذ بهذا الشرط 
أصبح النكاح بدون تسمية مهر فيلجاً 
الى مهر المشل لما روى أن رجلا سأل 
عيد الله ين مسعود رضى الله عنه 
عن امرأة مات عنها زوجها ولم يكن قد 
فرض لما شيئًا فجعل يرده شهرا 
ثم قال : أقول فيه برأيى فان يك صوابا 
فمن الله ورس وله ٠‏ وان يك خطأ فمنى 
ومن الشيطان وااله ورسوله بريكان ٠‏ 
أرى لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط ٠‏ 
ققام رجلان وقالا : نشهد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قضى فى 
امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل 
قضيتك هذه ٠‏ فسر أبن مسعود رضى الله 
عنه للموافقة قضائه قضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسام ٠‏ فهذا 
لتسيي هريم أن البحر ذا ادك فق 


لفن 


اسقاط 


العقد وجب مهر المثل ٠ه‏ ويستوى فى 
عدم دكره فى العقد أن تترك التسمية أو 
تفسد أو ينفى الممر كما فى حالتنا (2 . 


مذهب الى الكية : 

لما المالكية فان المقرر عندهم أن 
الزواج بالنسية الممر يعتبر عقد معاوضة 
لابد فيه من الممر ومن بيانه فى العقد 
كالبيع بالنسية لاثمن لما كان عقد 
معاوضة كان مفتقرا الى ذكر الثمن وبيانه 
فى العقد ٠‏ ولو نفى الثمن فى البيسع يفسد 
العقد وكذلك النكاح لو نفى الممر يفسد 
العقد ٠.٠‏ وحينئذ يكون العقد فى هذه 
الحالة فاسدا ويستوى فى ذلك أن 
يتراضيا على اسقاط المهمر ونفيه وأن 
يكون بالاشتراط فى العقد" ٠‏ 


مذهب الشانصة : 

والشافعية يقولون : ان هذا شرط 
يتعلق به الغرض اذ فيه نفغ للزوج 
واكته لا يخل بالمقصود من عقد النكاح 
فيكون شرطا فاسدا ولكن لا تأثير له على 
العقد فيصح العقد ويبطل الشرط ٠‏ 
ويجب مهر المشل فى هذه الحالة ٠‏ لأن 
العقد خلا عن ذكر مهر ٠‏ والمهر واجب 
بحكم الشرع وليس هناك ها يرجع اليه 
فى تحديد المهر الا مهمر ا مثل الذى 
اعتيره الشمارع فى مثل هذه الأحوالك9) ٠‏ 


)1ع( حاشية رد المحتار على اادر المختار ج ١1‏ 
ص . ٠‏ 


4 الخرقئ جه سن 19/8 . 


مذهب الحنايلة : 

وقال الحنايلة أن هذا الشرط ياظل 
لأنه يتضمن اسقاط حق يجب بعقد النكاح 
وهو حق الزوجة ف المهر وهو لا يثبت 
ولا يتقرر الا بالعقد وهو قد شرطاق 
العقد أى قبل تمامه ٠‏ وابطال ما لم 
يجب باطل ٠‏ ولكته لا يخل بمقصود 
النقد ولا يناف مقتضاه فلا يكون له 
تأثير على العقد فيصح العقد وبيطل 
الشرط ٠‏ ويجب مهر المشل لأن المقد 
خلا عن تسمية مهر ٠‏ والممر واجب بحكم 
الشرع وليس هناك ما يرجع اليه فى تقدير 
المهمر الواجب وتحديده سوى مهر الثل 
الذى اعتمد عليه الشارع كثيرا فى 
التحديد(؟؟ .. 
مذهب الظادية : 

وقال ابن حزم أن أى شرط فى النكاح 
غير اللممر والامساك بالمعروف أو التسريح 
باحسان غير جائز وان شرط فى العقد 
يكون العقد مفسوخا وان شرط يعد 
العقد يكون العقد صحيحسا وييطل 
الشرط ‏ وهذا شرط نير هتعلق بالممر 
لأن المقصود لابن حزم عن الشرط المتغلق 
بالصداق الذى يصح عنده هو الشرط 
المتعلق بذكر الممر وبيانه وتحديده وهذا 
نفى له ٠‏ وقد شرط فى صلب العقد ٠‏ فهو 
عقد مفسوخ أبدا عندأآين حزم 
التلاهرى260 ٠‏ 


() المغنى والشرح الكبير ج لاص 458 
وما بعدها وص 551 وما بعدها . 
(ه) المحلى ج و ص 555 . 


أسقاط ْ م ش 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية ان هذ الشرط باطل لأنه . 


يقتضى نفى المهمر فى عقد النكاح والمهمر 
فى. النكاح واجب بحكم الشرع ولا سييل 
.الى الغائه أو نفيه ثم هو اسقاط لحق 
الزوجة قبل وجوبه بالفعمل اذ لا يجب 
الا بالعقد ٠‏ فكان باطلا ٠.‏ ولكن لا أثر له 
على العبقٍد فيصح العقد ويبطل الشرط 


ويجب ممر المثل لأنه الواجب شرعا في © 


شل هذه الحالة ٠620‏ 


مذهب الامامية : ٠‏ 

.'ويقول الامامية : أنه لا يشترط لصحة 
عقد النكاح ذكر الممر فلو أغفل ذكر 
الممر فى العقد أو شرط الا مهمر لها 
فاليقة مسيم وق طق قى عتذء الغالة 
فان كان قبل الدخول فلها المتعة وان 
كان بعد الدخول فلها مهر المثل ‏ ولو 
تزوجها على خمر ٠‏ صح العقد ولها مع 
الدخول مهر المثل ٠‏ وقيل بيبطل العقد 
وهذا غير خلو العقد عن ذكر المهر” ٠.‏ 


مذهب الاياضية : 


على ألا اداه ا وه بدون ةك أو 
بصداق غير جائز بطل الشرط ولزم النكاح 


. ١١١ البحر الزخار ج ؟ ص‎ )١( 
. الطبعة الثانية‎ 
. ١78 و ص‎ 1١ شرح النيل ج ؟ا ص‎ )9 


لا يحل التكاح أن تزوجها على آلا صداق 


ومنها التقفقة: 


مذهب الحنفية : 0 

فى الدر المختار وحاشية رد المحتار 
عليه لابن عابدين من باب النفقة2©©20 - ابراء 
الزوجة من تفقتها قبل الفرض 
بالقضاء أو بالرضبا باطل لأنه لا يصير 
دينا بدون الفرض ٠‏ وبعده يصح ممبا 
مضى ومن مدة مستقبلة ٠٠‏ فلو قالت 
لزوجها أنت برىء من نفقتى أبدا مادمت 
امرأتك ولم تكن النفقة مفروضة لا يصح 
لأن صحة الابراء تعتمد الوجوب أو قيام 
سيب الوجوب ولم يوجدا هنالأن 
سبب وجوب النفقة ف المستقيبل هو 
الاحتباس ف المستقبل ٠‏ وهو غسير 
موجود فى الحال ٠‏ واذا أبرأته وكانت 
مفروضة بالأشضشهر صح الابراء عن 
الماضى وعن شسهر مستقبل ولو بالايام 
يبرأ من نفقة يوم مستقبل ولو بالسنين 
ببرأ من نفقة سمنة مستقبلة ٠‏ وذلك كله 
مع البراءة من الماضى ٠‏ 


واستظهر ابن عابدين أن المراد بالمستقيل 
فى هده العبارات ما دخل أوله لأنه انما 
يتنجز المفروض لها بدخوله وقبل دخول 
أوله حكمه ما بمعهده من الأشمهر 
والأيام والمسنين والسنين ٠٠‏ وكذا لو قالت : أبرأتك 


4( حاشية رد المحتار على الدر المخدان ج 2" 
من باب اأنفقتة . 


امضن 


أسقاط 


عن نفقة سنة وهى مفروضة بالأشهر 
لم ييرأ الا من نفقة شه واحد »لأن 
القسافى: نا فزق :الشقخة كل فجسبهر 
فانما فرض لمعئى يتجدد بتجدد الشهر فما 
لم يتجدد الشهر لم يتجدد الفرض وما 
لم يتجدد الفرض 'لا تصير نفقة الشهر 
الثائى واجبة أى أن النفقة تفرض معنى 
الحاجة المتجددة فاذا فرضها القاضى 
كل شهر كذا صارت الحاجة 'متجددة بتلجادد 
كل شهر وقبل تجدده لا يتجدد الفرض فلم 
تجب النفقة قبله ولا يصح الابراء عما 
لم يجب ٠‏ 

واستثنوا من ذلك ما لو طلقها أو خالعها 
نظير الابراء من نفقة العدة ٠‏ فائكهم 
صححوا هذ الابراء وحكموا بوقوع الطلاق 
بائنا لأنه طلاق على مال ٠‏ مع أن "مدة 
العدة تبداً عقيب الطلاق والخلع والنفقة 
تجب شسيئًا فشيئًا ٠‏ فكان مقتفى ما تقدم 
آلا يصح الابراء واختلفت عبارات المؤلفين 
فى تعليل هذا التصحيح ٠‏ 

فقال صاحب فتح القدير ٠‏ ان الاسقاط 
يرد قصدا وأولا على ما تستحقه بالفكمل 
وقت الطلاق والخلع ٠‏ والباقى يثبت تبعا 
ضع الما ا الل« وكم عن يقت 
ضمنا ولا مث 
وقال فى الأخيرة أن هذا من قبيل 
براءة الاستيفاء لأنها لما شرطت البراءة 
فى الخلع أو الطلاق كان ابراء بعوض اذ 
حصلت غلى الطلاق فيكون استيفاء لمنا 


شيثت قصدا ٠‏ 


وقع الابر'ء عنه لأن المجوض قام مقام ‏ 


هذا الاستيفاء ٠‏ 


مذهب المالكية : 

وى الحطااب فى فقه المالكية9؟ : 
المرأة اذا أسقطت النفقة عن زوجها ف 
امستقبل تسقط عنه وصرح بذلك عبد الحق 
فى تهذيبه ونقله عنه أبو الحسن وقبله 
ولم يذكر خلافه ٠‏ 

وقال القراف أن ذلك لا يسقط ولهما 
الرجوع فيه وقبله ابن الشاط ٠‏ 

والسر فى ذلك أن النفقة عند المالكية 
تعتبر دينا صحيحا للزوجة على زوجها 
من وقت التسايم ولو حكما ولا تسقط 
عنه الا بالأداء أو الابراء وليس ملحوظا 
فيها معنى الحاجة فيثبت لها ويصادف 
الابراء حقا قائما . والا فالمالكية : يرون 
أن ن اسقاط ما لم يجب غير صحيح فلو 
المج لطي الاي الحضائة 
حديعا ل يضدج + 


مذهب الشافعية : 

وى كتاب الأم للامام الشسافعى رضى 
الله غنه© أن ترك الرجل زوجته 
السنة وسنة مستقيلة برىء من نفقة 
المسنة الماضية لأنها قد وجبت لها ولم يبرأ 
من نفقة السنة المستقيلة لأنها أبرأته قعل 
أن تجب لها وكان لها أن تأخذه بها ٠.‏ 


3 موضع آخر : اذا أعسر الرحجل 
ف ينقفة إاراه فاجيلء قلوكا ثم خيرت فاختارت 


(1) الحظاب جح 6اصض مؤي 
)3س( الام ج مص ٠ 85 © 8١‏ 0 


أسقاط وحضر 


المقام معه ه. فمتى شاءت أجل 
أيضا ثم كان لها فراقه لأن اختيادهما 
المقام حعه عفو عما مضى فعفوها فيه 
جائز ٠‏ وعفدوها غير جائز عما اس-تقبل 
فلا يجوز عفوها عمالم يجب لهاء 
اذا أسقطت النفقة المستقبلة ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

وفى كثساف القناع ف فقه الحنابلة (2: 
لو تزوجت المرآأة رجلا معسرا أو شرط آلا 
ينفق عليها أو أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدا 
لهسا الفسخ فلها ذلك لأن النفقة يتجدد 
وجوبها كل يوم فيتجدد لها الفسخ 
كذلك ٠‏ ولا يصح اسقاط نفقتها فيما لا بيجب 
لهسا وكفا لو أسسقطت النفقنة قبل 
النكاح ٠‏ 
مذهب الظاهية : 

وابن حزم يتفق مم الأئمة فى أن شرط 
الابراء أن يكون الحق المبرأ منه موجودا 
وقائما عند الابراء ٠‏ غاية الأمر أنه 
لاايصح عنهه بالفاظ التمليك مثل وهبت 
أو أعطيت أو ماكت ‏ ويصح بما يدل على 
الاسقاط وبلفظ التصدق مع أنه يدل على 
التمليك اورود النص به فلا يصح الابراء 
من الحق الذى لم يجب ٠‏ 1 

ودنها حق الزوجة فى القسم وحق 
. الحاضنة فى الحضانة مستقبلا 

مذهب الحنفية : ش 

.يقول فقهاء الحنفية اذا رضيت احدى 
الزوجات بترك قسمها لماحبتها جزز لأن 


السلتسسييس٠‏ مهم 


)١(‏ كشاف القناع'ج ؟ ص ١‏ الا 


سودة بنت زمعة رفى الله عنها سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يراجعها وتجمل نويتها لعائشة رضى 
الله عنها ‏ واذا فءلت الزوجة ذلك فليس 
لها أن ترجع فيما مضى .من القسم 
ولا تملك العودة الى المطالبة به ٠‏ ولها 
أن ترجع فيما بعد ذلك لأنها أسقطت 
حقا لم يجب بعد فلا يسقط بالاسقاط 
فاسقاطما حقها فيما ثبت من القسم 
وأصبح قائما صحيح ولا رجوع فيه 
لأن الساقط لا يعود ‏ أما فيما لم يجب 
فلها الرجوع فيه لأنه لا يسقط ٠‏ 

ومثل القسم فى ذلك حق الحضانة فلو 
أسقطت الحاضنة حقها فى الحضانة 
وجاز هذا الاسقاط لعدم اشستماله 
على ابطال حق الصغير فانه لا يكون لازما 
فى المستقيل ولها الرجسوع فيه ٠‏ 

قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار 
على الدر المختار واستظهر الرحمتى أن 
هذا الاسقاط لا يدوم فلها الرجوع 
لأن حقها د يئثيت شصسيئا فشيئًا فيسقط 
الكاكن لا الممستقبل * فهو كاسقاطها القسم 
لضرتها ٠٠‏ فلا يرد أن الساقط لا يعود 
لأن العائد غير الساقط بخلاف اسقاط 
حق الشصفعة9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 
وف الشرح الكبير فى فققه لمالكية 
وحاشية الدمسوقى عليه © : لازو جة 
0 رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص 61١‏ . 


[لوة الشبرحٍ كي _.وحاشية الدسنوقى: عليه 
ج؟ صن ؟؟ ٠‏ 20 
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أسمقاط 


ان وهبت نوبتها ازوجها واضرتها أن ترجم 
عن ذلك سواء أكانت الهية مقيدة بوقت 
أو لا + وقد تقدم ف الكلام على اسقاط 
حق الخضانئة أنه لا يصح السقاط 
: هذا الحق عندهم قبل أن يجب ما يثبت 
0 » فان أسقطت الجدة 207 
دزرهينا ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 
وف تحفة المحتاج ف فقه الشافعية : 
أن لزوجة اذا وهبيت نوبتها فى القسم 


لغيرها من الزوجات جاز ولها الرجوع 


متى شاءت ف المستقبل ٠ ٠‏ 

وف نهاية المحتاج”2 : لو أسقطت 
الحاضنة حقها انتقلت لمن دليها فاذا 
رجعت عاد حقها ٠‏ 


مذهب أالحنايقة : 

وف الاقفاع فى فقه الحناءلة9 : اذا 
رجعت الزوجة فى هبة نوبتها من 
00 اضرتها عاد جنا و الحا 


وى كشباف الفاء ”© : أن من له 
الحضانة وأسقطها فان له أن بعود اليها 
متى شاء لأنه حق يتجمده بتجطدد 
الزمان كالنفقة ٠‏ 


)1غ( تحفة المحتاج ج ؟' ص 7286 ونهاية المحتاج 
ج لاص 5١6‏ . 

الاقناع ج # 564 . 

(6) كشساف القناع ج ؟ ص 217" » 58؟؟ ٠.‏ 


مذهب الظاهرية ٠:‏ 
وق المحلى لامن. حرم الظاه رى 44. 

اذا وهيتك الزوحة لدثتها أخرتها جاز 
لها ذلك فان بدا لها فرجعت فى خلك 
فلها ذلك لا روى أن سودة بنت زهمة لها 
كبرت قالت يا رسول الله : جدثت يومفى 
منك لعائشة # فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسام يقسم لعائكقمسة 
يومين يومها ويوم سودة ٠‏ واما أن لها 


الرجوع ف ذلك فلان كك يوم سو غيد اليوم 


الذق قبله بلا شبك ٠‏ ولا يجوز هية 
ححيزول وائنا هعمو اناقلة حادثة فى ذلك 
اليوم اذا جاء فلها آلا تحدث تلك الاباحة 
1 الذى جعله الله لها ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


وف البحر الزخار فى فقه الزيدية : .. 
اذا'وهيت المرأة نويتهسا من القسسم 
للزوجة الأخرى كان هذ اسقاطا لها ٠‏ 
وللواهب الرجوع متى ثساء ٠‏ 


وى شرح الأزهار"؟ : وللأم أن تترك 
حقها فى حضانة ولدها ان قيل غيرها 
فان امتقع من غيرها وخشى عليه التلف 
سارت الحفسانة طقنا الللفل فيعير هن 
عليه الحضاتة عليها من أم أو غيرها ‏ 
وتعود الحضانة لصاحب الحق اذا 
تركه بزوال المانع ٠‏ 


(:) المحلى ج ٠١‏ ص 6ا ٠.‏ 
(ه) البحر اازخار ج ؟ا ص 16 ٠.‏ 
(5) شرح الازهار ج ؟ ص 096 12 5ه . 


مذهب الاباضية : 

وف شرح الثيل ف فقه الاباضية ©: 
اذا أسقطت احدى الزوجات عن زوجها 
نوبتهنا ان:كان: فيما مضى جاز و أما ف 
امستقبل فقيل يجوز ذلك وقيل 
لا يجوز ٠‏ 

وف موضع آخر من باب الحضانة : 
واذا أسقطت الحضانة لع ثم زال 
عادت الا أن سقطت لتزوج فلا تع سود 
على ١م‏ بور ٠‏ وذلك كالمرض والس فر 
فان صحت أو عادت من السفر عادت 
الحضانة ٠‏ 


ومنها حق ألوارث فى الوصية 


قال الحنفية : نذا أوصى المورث بأكثقر 2 


من الثلث أو لوارث فانه يثبت للورثة فى الحالة 
الأولى أو لباقيهم قَ الحالة الثانية الحق 
فى رد هذا التصرف مراعاة لحقهم فى 
الارث ٠‏ ولكن هذا الحق لا يثبت م 
الآ يعد لموت ٠‏ فليس لمم الحق فى 
فسخ هنذة الوصية وردهها حال 
حيةة المورث الذى أوصى ٠‏ وكذلك لا عيرة 
بأجازتهم فى حياته ٠‏ وما ذلك الا لأن 
حتهم لم يجب بعد فلا يمستط بالاسقاط 
بهذه الأجازة ولا تجوز حتى يجيزوها 
مد الت ٠‏ قال الجصاص ٠‏ ولا تعم.ل 
أجازتهم فى الحياة لأنهم لم يستحقوا 
ييا بعده 


. كلثم‎ 2» "0١6 شرح النيل ج " ص‎ )١( 


مذهب المالكية : 


وف الشرح الكبير وحاشية الدمسوقى 
: اه المالكية 0 : اإؤا أحاز 
الوارث :وضحية يعورثة اقل هوته فيمما 
له رده بعده كما لو كانت الوصية لوارث 
أو كانت بأكثر من الثلث فتلزمه الاحجازة 
وليس له الرجوع فين ذلك قيرما أجازه 
كا بأنه التزام شىء قفل وجويه 
وائنما :تلزم الاجازة حال حيةة الموصى 


بشروط 


: أولها : كون الأجمازة فى حرض الموصى 
فى حال الصحة * 

ثانيها : أن يكون المرض عرض الموتبحيث 

سح منه صتحة بينة ثم مرض ومات 
لم يلزم الوارث ما أجازه ٠.‏ 

وثالثها : آلا يكون معذورا ىف هذه 
الاجازة دكونه ف نفقة الملوصى فأجاز 
مخافة قطعم النفقة عنه أو مدينا للموضى 
سطوته ٠‏ 

ورابعها : ألا يكون المجيز ممن يجهل 


9 1" الرد والاجازة وبيحلف على ذلك فان 


حلف لم تلرمه الاجسارة وله الرد وان نكل 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليب 


ج ؟ ص 6907 © 678 م 


9. 


أسقاط 


وان أجاز الوارث الوصية فى صحة 
الموصى فلا تازمه الاجازة وهذا قول 
مالك فى الموطا والعتبية لأنهم أذنوا ى وقت 
لا منع لهم:فيه ٠‏ قال أبو عمرو 0 
هذا هنو المشوور هن المأهب ٠‏ وسواء 
كانت الوصية لوارث أو لأجنبى بأكثر من 
الثلث ٠‏ واذا كانت الاحجازة الواقعة فق 
صحة الموصى لا تلزم فللوارث الرد بعد 
موت الموصى » لأن حقهم ثبت حينئذ ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

وف المهاذب فى فقه الشافعية22 : اذا 
أدهي الموصى: هذا"( اذ على القللك فال كان لذ 
وارث ففيه قولان ٠‏ 

ادها : أن الزمتنة اطول قيمنا ورك 

على الثلث لأن النبى صاى الله عليه 
وسلم نهى سعدا عن الوصية يما 
زاد على الثلث ٠‏ 


والثانى : أنها تصحخ وتقف على اجازة 
الوارت فان أجازها نفذت وان ردها بطلت 
لأن الوصية صادفت ملكه وانما يتعلق 
بها حق الوارث فى الثانى فصحت ووقفت 
على الاجازة ٠‏ فان قلنا أنها باطلة كانت 
الاجازة هبة مبتدأة يعتبر فى لزوهما 
القيض ٠‏ وان قلنا أنها تصح كانت 
الاجازة امضاء لما أوصى به الموصى ٠‏ 
ولا يصح الرد والاجازة الا بعد الموت 
لأنه لا حق للورثة قبل الموت فلم يصح 


.. 560١ 2> 56. المهذنب ج اص‎ )١( 


اس قاطهم إو والوصية للوارث تجوز اذا 


مذهب الحنايلة : 
وى كشااف القنساع فى مدهب 
الحنايلة9؟ : اذا أجاز الورئة وصية 


الموصى فانما يبعتير ذلك يعد موت 
الموصى لأن حقهم يثبت حينئذ فيصح منهم 
الأفيازة والرد كتيعاكر الحقدوق + قلق 
أجازوا قبل موت الموصى أو ردوا قبل 
موته أو أذنوا لمورثهم ى صحته أو فى مرضه 
أن يوصى بجميع ماله ولو لأجنبى أو أذنوا 
له بالوصية لبعض ورثته ‏ فلهم الرد بعد 
موته ولا عبرة بما صدر منهم قبله 
لأن الحق لم يكن اهم وقته كالمرأة تسقط 
مهرها قبل النكاح ٠‏ | 
وان مات الموصى له بعد موت الموضى 
وقبل الرد والقبول للوصية قام 
وارثه مقامه فى القيول والرد لأنه حق 
ثبت المورث فينتقل الى الوارث بعد موته 
فان كان وارئه جماعة اعتبر القبول والرد 
من جميعهم ٠‏ فمن قبل متهم فله حكمه 
من لزوم الوصية فى نصيبه ومن رد منهم 
قله حكيه من إمقوط نوكه هن نصينة. > 


مذهب الظاهرية : ٠‏ 
وف المحلى لابن حزم الظاهفرى" : 
لا تحل الوصنة لوارث ولا بأكثر من الثلث. 


(؟) كشاف القناع ج 1 ص 2.1 »2 0.7 . 
(5) المحلى ج ؟ صن 15” 71/2 , 


أسقاط قرفا 


لقول النبى صلى الله عليه وسام ٠:‏ هذهب الامامية : 


« لا وصية لوارث »© ولنهيه صلى اللك4 
عليسه وسام سعدا عن الوصية بأكثر 
من الثلث والنهى يقتضى فساد المنهى عنه 
فتكون الوصية باطلة فيهما مسواء 
أجازها الورثة أم لم يجيزوها اذ لاعبرة 
بالاجازة فى عقد باطل بحكم الشرع ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
وى شرح الأزهار'ى فقه الزيدية!© : 

من باب تصرفات المريضن ل أن الوارث له أن 
يجيز وصية الموصى ولو زاد على الثاأث ل 
فان أجاز بعضهم نفذ من حصته 
دون حصة شركائه ٠‏ وانما ينفذ الزائد 
على الثلث بأجازة الوارث اذا كان غير 
مغرور ٠‏ فأما لو كان مغرورا كأن بوهم 
طالب الاجازة الوارث أن الوصية بالثلث 
وهى ف الواقع بالنصف فلا تأثير لاجازته 
فترد الوصية الى الثاث ٠‏ 


وجاء فى الهامشش ‏ لما كان المرض 
سبب تعلق حق الورئة صحح كثير من 
العلمساء أجازتهم الوصية قبل موت 
المووك :أذ الاحازة استقاط الحق د 
سليهه 


ومنع الجمهور صحة الاجازة قيل 
والصلح عئه قبل الموت لا تصح الاحازة 
التى هى أسقاط حق قدله ٠‏ 


. 695 شرح الازهار ج : ص‎ )١( 


وفى الروضة البهية ف فقه الشيعة 
الامامية”؟ : يشترط فى الوصية بالزائد 
عن الثلث اجازة الوارث والا بطلت ٠‏ 
وتكفى الاجازة حال حياة الموصى وان لم 
يكن الوارث مالكا الآن لتعلق حقه بالمال 
إلا الممشع :الوسى من السرف قيية : 
وقيل لا تعتبر الا بعد وفاته لعمدم 
استحقاق الوارث المال حينكذ ٠‏ 
مذهب الاياضية : 

وف شرح النيل ف فقه الاباضية© : 
- هل تصح اجازة الوارث وصية 
مورئقه بأكثر من الثلث ولا رد بعد 
موته أو لا تصح اجازتهم لأنهم جوزوا فى 
حباته ما لم بملكوه ؟ قولان : 

الصحيح عندى الأول لأن الابصاء فعل 
الموصى وقد أجازوه له ٠‏ وأن أجاز بعض 
الورثة دون بعض فالخلاف فى رجوع من 
أجاز كذلك ٠٠‏ وى موضع آخر تكلم على 
اجازة الوصية لوارث على نحو ما ذكر ٠‏ 


ومنه خبار الرؤية قبل حصول الرؤية 


مذهب الحنئفية : 

قال الحنفية : أن خيار الرؤية بثبت 
للمشترى بعد رؤية ما اشتراه وى هذه 
الحالة اذا أسقطه المشترى بالقول أو بالفعل 


فق الروضة البهية ج ؟" ص .ه ٠.‏ 
0) شرح النيل ج 5 ص ”.25 وما بعدها . 


بفرضن 


أسقاط 


بأن تضرف ف المبيع تصرفا لا يكون الا فى 
الملك ولا ممكن فسخه أو تصرفا بوجب حقفا 
للغير ‏ اذا أسقطه بعد الرؤية يشىء من ذلك 
سقط وه آها عسل الرؤية فلاديثيث اللخبار 
دم كم لى البسفتله :فق هيده الحالة جالقول 
لا“يسقط ٠‏ ولو أسقطه بالفعل لا يسقط كذلك 
لأن اسقاط مالم يجب من الحقوق غير صحيح 
كما تقرر ألا أن يكون الفعل الذى يصدر من 


. المشترى قبل الرؤية يوجب حقا للغير ى‎ ٠ 


الثىء المشترى كأن يبيعه بيعا مطلقا عن 
خيار الشرط للبائع أو يرهنه ويسلمه 
أو يؤجره أو يهبه ويسلمه أو يتصرف فيه 
تصرفا لا يقبل الفسخ كالاعتاق للجارية 
المشتراه ٠‏ أو بحدث ما يمنع من الرد كأن 
ينيب نبفاء إو يلل او سبع اليد 
هذه الأحوال يسقط الخيار ولو قبل الرؤية 
لا لأن الحق ثبت ثم سقط بالفعل المشار اليه 
وانما لمعنى آخر وهو تعذر الفسخ(١) ٠.‏ 
مذهب المالكية : 

وف الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
فى فقه المالكية9؟ : يجوز بي عالغائب ولو بلا 
وصف لنوعه أو جنسه لكن على شرط خيار 
المشترى بالرؤية للمبيع ليخف غرره لا على 
اللزوم ٠‏ 

وف حاشية الدسوقى أن ذلك البيع لا يجوز 
ولو كان على الخيار ونسب هذا القول الى 
بعض كبراء أصحاب الامام مالك قال فى 
)١(‏ الاثسياه والنظائر لابن نجيم ص ١76‏ 
والفتاوى الهندية ج “' ص 55 وتنقيح الفتاوى 
الحامدية ج ١‏ ص ال9؟ . 


زفق الشرح الكبير وحاشية الدسوقئن عايه ج ؟ 
ص ©5305 ©) صر ١؟‏ . 


المقدمات وهو الصحيح ٠‏ فهل بدل اشتراط 
الخنار على القول الأول على عدم جواز 
اسقاطه عند من يقول يذلك ؟ 
مذهب الشافعية : 

وفى المجموع”" فى فقه الشافعية : بيع 
الغائب بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا 


خلاف ؟ 

فهل يدل ذلك على عدم صحة اسقاطه 
ابتداء 5 
لا يصح عندهم اسقاط هذا الحق لانه لم يثبت 


معدم 
مذهب الحنايلة : | 

وف المغنى لادن قدامه الحنيلى0؟) : أن 
للحنايلة قف بيع الغائب روايتين اورف ان 
لا يصح بيعه ٠‏ والأخرى أنه يصح ٠‏ 

واذا قلنا بالصحة فالمشهور أنه بئثيت خيار 
الرؤية للمشترى وأن اختار المسترى الفسخ 
قبل الرؤية انفسخ ٠‏ وأن اختار امضاء العقد 
0 0 الخيار يتعلق بالرقب  ٠‏ وم 

يصع الإدرط كذلك ٠‏ 
ما يقبل الاسقاط 

ما يقبل الاسقاط أنواع : الأول منها ‏ 
الأعيان : 

فقد تقدم أن الأعيان لا تقيل الاسقاط على 
أن ملكها لا يزول بالاسقاط ولا يبطل بالترك 

لق اود شرح المهذب للنووى ج 4 

١ 502‏ لشل ل ابس ينس الال ابسااء 


أسقاط الشف 


ولا تدخل فى ملك المسقط له بهذا الاسقاط ٠‏ 
وائما الابراء منها والاسقاط فيها صحيح فى 
حق الرد الى مالكها المنرىء وفى حق الضمان 
لا تقبل الدعوى بها بعد الابراء اذا كان 
الخصم منكرا ٠»‏ ومع ذلك فأن الفقهاء 
جميعا متفقون على صحة العتق وأئه اسقاط 
للك العين على خلاف الأصل المتقدم ٠‏ 

الثانى : الدين ٠‏ | 

فان الجميع متفقون على أن الدين يسقط 
بالاسقاط لأنه مادام ف الذمة فهو حق مجرد 
والحقوق المجردة تسقط بالاسقاط وباب 
الابراء من الدين باب واسسع فى كتب الفقه 
فى جميع المذاهب ٠‏ 

والخلاف بين الفقهاء ف أن الابراء بعتير 
تمليكا أو اسقاطا أى أن الغائب فيه هو معنى 
التمليك أو معنى الاسقاط وقد تقدم القول 

فى ذلك وبيان الآراء فيه ٠‏ ش 

والثالث : المنافع ٠.‏ 

وقد تقدم أن الطلاق أسقاط والمسقط فيه 
هو لك منافع البّضع ٠‏ وأن المومى له 
بالسكنى فى دار لو أسقط حقه فى السكنو 
يسقط بالاسقاط ٠‏ ولو باع ورثة الموصى الدار 

وأجاز الموصى له البيع ووافق عليه 
كان هذا اسقاطا منه لحق السكنى 
الموصى به وكذلك الموصى له بالف دمة لو 
أسقط حقه فى ذلك يسقط وهذه 
الحقوق كلها منافع ٠‏ ولكن اذا كان اسقاط 


المنفعة يخالف المشروع ويقتضى تغيسيره 
قلا يصح كالمستعير ييمسقط حقه فى 
الانتفاع بالعارية مع بقاء الاعارة 
واستمرار عقدها بين المعير والممستعير لأن 
موجب العقد ملك الانتفاع بالعمارية ٠‏ 
فاسقاط هذا الحق مع بقاء العقد تغيير 
لمقتضاه ومؤد لوجود عارية قائمة لا يصحيها 
هلك المنفعمة ٠‏ وكذلك الحال فى الاجارة 
لاايصح للمستاجر انسقاط حق الانتفاع 
بالعين المؤإجرة مع بقاء عقد الاجارة 
لنفس السبب والتوجيه. 


فالأصل ف المنافم أن تقبل الاسقاط 
الا لمعنى يمنع من ذلك كتغيير المشروع ٠‏ 


الرابع : الحقوق المجردة ٠‏ 


ذلك أن الحق على ضربين حق متقرر 
وثابت فى المحل الذى تعلق به وحق ليس 
بمتقرر فيه ويسمى الحق المجرد أو مجرد 
الحق ٠.‏ 


قلطاو انل التحري نينتا اوسا كد 
بالصاح عمسا كان عليسه قبل الصلم 
فهو حق متقرر كالقصاص اذا صالح 
منبه ولىالدم على هال سقط القصاص 
فقيل الصلح كانت نفس القاتل مباحة 
فاعة دين له القصياص وباإضاع مسقنا 
القصاص وحصات للقاتل العصمة فى 
نفسه ودمه فتغير الوضمم بالمماح 
فكان حق القصاص حقا متقررا ل أما 
اذا لم يتغير الأمر بالصلح عما كان عليه 


ايفن 


0 


اسقاط 


تله بل عقى كما عنوبفان الذى ايكون 
حقا مجردا أو مجرد حق كالشفعة فان 
اامراضييا مييدل الجاع جره ملق 
المشترى فى العين محل الشفعة ما لم ينفذ 
الشفيع الأخذ بالشفعة وبعد الصلح 
يملك المسترى العين على نفس الوجه الذى 
و ا ا ا 
هنا حقامتقررا بل حقا مجردا ٠‏ 


والأصل فى الحقوق 
الاسقاط غير أنه يستثنى من ذلك الحقوق 
التى تعتبر من الأوصاف. الذاتية كمق 
الولاية بالننسية للأب والجد فانه لا يجوز 
اسقاطه ولا يقيبل من واحد منهما 
التتازل عن ولايته ولا الاستقالة منها . 


وكذاك الحقسوق التى يعتبر اسقاطها تغييرا 
للتتتروع كمي الآرك: و المتعيوقالتى 3 
انقاطبا امجقاط عن الغير كففتوق الله 
فى الحدود والتعازير ودع وى الطلاق 
والخلع والعدة والسكنى فى مسكنها 
وكحق الصغير فى الحضانة والنسب وكذلك 
الحقوق التى لم تحب كحق الزوجة فى 
القسم مستقبلا وحق الحاضنة فى 
الحضانة مستققبيلا ‏ فان ذلك كله 
لا يسقط بالاسقاط ٠‏ 


وقد قالوا أن خيار الغلام والفتاة فى 
تبح العا بالصاوم أو لمجو سوه 
بالاسقاط ٠‏ وحق المرأة فى حيس نفسها 
عن الزوج لاستيفاء ما شرط تعجيله من المهر 


المجردة أنها تقيل: 


يسقط بالاسقاط وحق المرأة فى اختيار 
نفسها اذا خيرها الزوج أو فوض اليها 
الطلاق أو جعل أمرها بيدها يسقظ 
بالاسقاط وحق امرأة العنين فى طلب 
فسخ النكاح يسقط بالاسقاط وخيار 
الشرط يسقط بالاسقاط + وحق الدعوى 
كانت ى حق الله وندب الستر فيه 
كالدعوى فى حدى السرقة والقذف ٠‏ وحق 
الفسفنة يستقط بالآسقاط وعق المرهية 
فى حبس الرهن لقبض الدين وحق الببسائع 
فى حبس المبيع لقبض الثمن يسقط بالاسقاط 
وكل هذه الحقسوق من الحقوق المجردة ٠‏ 


الساقط لا يبعود 


قال الحنفية - 


ان الساقط لا يعود لأنه اذا سقط 
فقد تلاشى وانعدم فلا يحتمل العود ٠.‏ 
وفرقوا بين السقوط وزوال المانع وقالوا 
ان الأصصل أن المقتفى لاح كم ان كان 
موحدوو ا والعكم حدم اعون بان 
قيام المانع ٠‏ وان كان المقتضى معدوما 
فهو من باب السقوط ولذلك قالوا أن 
الفوائثت فى الصلاة بيجب الترتيب فى قضائها 
والترتيب بيئها وبين صلاة الوقت ألا أن 
تكثر بأن تزند على ست فواكت فب قا 
الترضيت حينكذ ١‏ ولا بعود بعودها الى 
القلة ‏ فاذا كثرت وقضى مذ ١‏ ل 
عادت الى القلة ست فأقل لا ء 1 
الترتيب » لأن ما سقط لا يعود ثانية 


بخلاف ما اذا سقط التريب بالنسيان بأن 
نسى أن عليه فوائكت وكان ءليه خمس 
منها وصلى الصلاة الحساضرة ثم 
تذكر فان الترتيب يود بالتذكر لأن النسيان 
كان ما نعا من الترتيب وليس محسقطا ٠‏ فهو 
من يأب زوال المانئغ ٠‏ 


ولو دبغ الجاد بالتشميس أو بالتتريب 
أو الالقاء فى الريح فزالت نجاسته ثم 
أصايه ماء لا تعس ود التجاسة فى 
الأصصمح ٠‏ 


وكذلك اذا فرك الثوب من المنى أو جفت 
الأرض التى تنجست بالشمس أو الهمواء 
فطهرت بهذا الجفاف ثم أصايها الماء 
فان النجاسة لا تعود فى ذلك كله على 
الأصح لأنما سقطت بعوامل التطهمير 
المذكورة والساقط لا يعوده. 


واذا فرضت النفقة للزوجة ثم نشزت 
فانها تمنم من المطالبة بالنفقة المفروضة 
فاذا عادت الى الطاعة عادت لها النفقة 
لأن كل ذلك من باب زوال المسانع وهو النشوز 
لا من باب عود الساقط ٠‏ وهذا بالنسية 


أما دين النفقة قبل النشوز أو فى 
مدته فائنه بسقط بالاسقاط ولا سعود ٠‏ 


والفقهاء جميعا على هذا الأساس 
واسقاط القسم واسقاط النفقة وقولهم 
أن هذه الحقؤق تعود بالئسية المستقيل 


لأنه لم ينصب عليه الاسقاط لأنه لم يجب 
بعد ء أماالماضى فلا يعود الحق فيه 
لأنة سقط بالاسقاط .نخد أن تسرد 
بالفسل والنعافط لا توه 2 


وأحكاما خاصة بتجزى الاسقاط وعدم 
تجزئه ٠‏ وبالاعتياض عنه أى أخذ العوض 
عنه وعدم أخذه فى المذاهب المختلفة لتظهر 
أراء هذه المذاهب فى تجمزى الاسقاط 
والاعتياض عنه ويتضح الحكم فيها فى الأمرين 
مقتصرين فيما سنعرضه على بعض الأبواب 
التى تبدو فيها الفروع والمسائل والأحكام 
واضحة فى هذا وذاك وهى مم هذا 
كافية لبيان الرأى واقامة الحكم على 
أساس ٠‏ فقد ذكرنا أن التجزؤ والاعتياض 
يختلف باختلاف المسائل فى كل مذهي 
ولا يمكن لأحد أن يتتبع أو يحصى المسائل 
والفروع ٠‏ 


فى الشلاق 


مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائم الصنائعم”" ركن الطلاق 
الطلاق لغة وهصو التذلية أو شرعا 


الطبعة السابقة . 


احرضن 


أسقاط 


ويستوى ف الركن ذكر التطليقة وبعضها 
ختى ان أقاللوننا أنت طالق بعس تطاليفنة 
أو ربع تطليقة أو ثاث تطليقة أو نصف 
تطليقة أو جزءا من ألف جزء من تطليقة 
يقع تطليقة كاملة وهذا على قول عامة 
7 7 


شىء لأن نصف تطليقة لا يكون تطليقفة 
حقيقة بل هو بعض تطليقة وبعض الثىء 
ليس عين ذلك الشىء ان لم يكن له غيره ٠‏ 


ولنا أن الطسلاق لا يتبيعض وذكر 

البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله كالعفو 
عن بعض القصاص أنه يكون عفوا عن 
الكل ٠‏ 


ولو قال أنت طالق طاقة واحدة ونصف 
أو واحدة وثلث طلقت اثنتين لأن البعض 
من تطليقة تطليقة كاملة فصار كأنه قال 
أنت طالق اثنتين بيخلاف ما اذا قال أنت 
طالق واحدة ونصفها أو ثاثها أنه لا يقع 
ال اواحدة لأن هناك أض اف النصف الى 
الواحدة الواقمة والوؤأقم لا يتصور 
وقوعه ثانيا وهنا ذكر نصفا منكرا غير 
مضاف الى واقع فيكون ايقاع تطليقفة 
أخرى ٠‏ 


ولى قال أنت طالق سدس تطليقه أو 
ثلث تطليقة أو ثلثى تطليقة فهو ثلاث 


كاملة هذا اذا كانت مدخولا بهاء 


الا واحدة لأنها بانت بالأولى ٠‏ 


وف فتح القدير 29 : اذا تشاق الزوجان 
وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس 
به لقوله تعالى « فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به » فاذا فعلا ذلك وقع بالخلع 
تطليقة بائنة ولزمها المال لقوله صلى 
الله عليه وسام : الخلع تطليقة بائفة 
ولأنه يعتيسل: الطلاق. حتى مسار :هن 
الكنايات والواقع بالكناية بائن الا أن ذكر 
المال أغنى عن النية هنا ولأنها لا تسالم 
المال الا اتسلم لها نفس ها وذلك 
بالبينونة9؟© ٠‏ 


ثم قال : ان طلق الزوج زوجته على مال 
فقبات وقع الظللاق ولزمهما لمال 
وصورته أن يقول أتت طالق على ألق 
أو بألف لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا 
وتغلدنقا وقد علقه بقبولها والمرأة تملك 
التزام المال لولايتها على نفسها وملك 
النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وان 
ام يكن مالا كالقصاص وكان الطلاق بائنا 
لأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك 
الزوج أحد البدلين فتملك هى الآخر. 

(1) فتح القدير ج 7ص 114 وما بعدها الطبعية 
السائقة .. 


(5) المرجع !اسايق ج لا ص 5.60 الطبعة 
السابعة 57 ' 


0  طاقسا‎ 


مذعبي المسالكية : 

جاء فى الشرح الكبير'!” : وأدب المجزىء 
للطلاق بتشريك .أو غيره وهو يقتضى 
تحريمه وهو كذلك كمطلق جزء تشبيه 
فى اللزوم والأدب هذ اذا كان الجزء 
شائعا كبعضك أو ربعك طالق بل وان كان 
معينا كيد ورجل ٠‏ 


ثم قال9؟ : والخلم طلاق بعوض هذا 
هو الأصل فيه وقد يكون بلا عوض 
اذا كان بلفظ الخلم وجاز بعوض من غيرها 
أى الزوجة ولو أجنبيا منها أن تأهل 
الدافع زوجة أو غيرها لالتزام المسوض 
بآن كان رشسيدا لا من صغيرة أو سفيهة 
ذات ولى أو مهملة ولا من شخص ذى رق ولو 
بشائبة بغير اذن الولى أو السيد ورد 
المال فى المسائل الثلائة لدم جواز 
البسذل وص حته لكون باذله ليس أهلا 
للتبرع : 
مذهب الشافعية : 

جاء فى مغنى المحتاج 7 : لو قالت طلقنى 
نصف طلقة بألف أو طلق بعضى كيدى بألف 


نفل وقعت طلقة تكميلا البعض بمهسسنى 


)١(‏ جاشية الدسوقى ج ؟ ص 788 الطبعة 


السابقة . 

68 المرجع السابق جح ؟ ص 607" ©» 8" 
الطبعة السابقة . 

9 مغنى المحتاج ج ؟ا ص ©55؟ الطبعة 
السابقة . 


ويقع أيضا طاقة يمهر المشل ل اذا 
ابتدأها بقوله أنت طالق نصف طلقة أو 
نصفك ملا طالق بألف فقبات أو قالت طلقنى 
فى الأولى وعدم امكان التقسيط فى الثانية 
وان طلق فيها نصفها وجب نصف المسمى 
لامكان التقسيط كما لو قالت طلقنى ثلاثا 
بألف فطلقها واحدة ونصفا ٠‏ 


ولو طلبت عشرا بألف وهو لا يملك عليها 
الا طلقة استحقه بواحدة أو سبعضها تكمل 
الشلاث وان كان لا يملك عليها الا 
ثنتين استحق بواحدة عشرة وبالثنتين 
الجميع أو الثلاث استحق بواحدة عشرة 
وبثنتين خسه وبثلاثة جميعه وبواحدة 
ونصف عشر ونصف عشر وان وقع بذلك 
طلقتان لأن العبرة بما أوقع لا بما وقع ٠‏ 

فان قيل قد مر أنه لو طاقها نصف 
طلقة وهو لا يملك غيرها أنه يستحق 
الجميع فقد اعتبرتم ما وقعم أجيب بأنه 
هناك أفادها البيئونة الكبرى ٠‏ 

ولو قالت له وهو يملك عليها اثلاث 
طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين 
محانا لم تقسع الواحدة لعدم التوافئق 
ووقعت الثنتان مجانا وان طلق واحدة 
بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى فقط 
بثلث موافقته ما اقتضاه طلبها من 
التوزيع دون ما عداها لبينوتتها ٠‏ 

وان طلقها ثنتين مجانا وواحدة بثلث 
الألف وقع الشلاث ان كان مدخولا بها 
والا فالئنتان دون الثالثة للبينؤنة ٠‏ 


ليرا 


اسقاط 


ولو طلبت طلقة بألف فطلق طلقة بمائة 


يعير عوض فكذا على بعضه ٠‏ 


وف تيتياية العصياب 0 :لو قال ان 
أعطيتئى عبدا ولم يصفه بصفة طلقت 
يعمد على أى ص فة كان ولو مديرا 
اويجوه الأندم ولأ يلك لان ماعتعي 
للمعاوضة وهى لا يملك يها مجهول 
فوجب مهر المثل ٠‏ 


واو طلبت طلقة بألف فطلق بألف أو لم 
يذكر الألف طلقت بالألف أو بمائة وقع 
بمائة لقدرته على الطلاق مجانا 
فبعوض وان قل أولى ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القنساع 20 قال : جزء الطلقة 
كهى : لأن الطلاق لا يتبعض فذكر بعضه 
ذكر لجميعه فاذا قال أنت طالق نصف طلقة أو 
تصف قتي 30 طلقة أو ثلثها وذ 8 
طلقت طلقة ٠‏ 

ثم قال : للخلع”؟ وهو فراق بعوض 
بأخذه الزوج من احرأته أو غيرها بألفساظ 


6 نهاية المحتاج ج كص 5.5 4 7.؟‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ .4 
. ١56 ؟) كشاف القناع ج ؟ ص‎ 
. ١١7 فرق المرجع السابق ج "ص‎ 


ألم همينا حدر او فتحدا + لأن كل واعد 
منهم زوج يصح طلاقه فصح خلمه 03 
ولأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبالعوض 
أولى » وظاهره أنه لا يصح من غير 
الزوج أو وكيله ٠‏ 


وقال فى الاختيارات والتحقيق أنه يصح 
عوضه ان كان مكلفا زشيدا ٠‏ 


ثم قال فى المغنى0؟) : اذا خالع زوجته أو 
بارأها بعوض فانهما بتراجمان يما 
بينهما من الحقوق فان كان قبل الدخول 
فلها نصف الممر وان كانت قبيضته كله 
ردت نصفه وان كانت مفوضة فلهما 
المتعةء ش 


واذا قالت بعنى عبمدك هذا وطلقنى 
يألف ففعل صح وكان ديعا وخلعا 
بعوض واحد لأنهما عقدان بصح 
أفراد كل واحد منهما يعوض قفصح 
جمعهما ٠‏ 


وان قالت له احدى زوجتيه طلقنى وضرتى 
بألف فطلقهما وقع الطلاق بائنا واستحق 
الألف على باذلته وحدها ؛ لالتزامما 
له بالعقد » وان طلق الزوج احداهما لم 
يستحق شيا » لأنها انما بذلت 
العهوض فى طلافهما ؛ ولم بوجد *٠‏ 


() المغنى ج لم ص 19/1 4 ص 116 ااطبعة 
السابقة . 


اسقاط ب 


وان قالت له طلقنى بألف على أن تطلق 
ضرتى » أو قالت طلقنى بألف على أن 
لا تطلق ضرتى ففعصل » فالخاع صحيح 
والقرط و اليسكل لإزمسان: + الأ نذا يدت 
عرفا فق .طلاتهنبا وطلاق ترئيا أو 
عدمه فصح ؛ كمالو قالت طلقنى 
ركق نالك ١‏ نان لم كالما كرطي 
استحق عملى السائلة الأقل من الألف ومن 
صداقها المسفى » لأنه لم يطلق اللا 
يعوض » فاذا لم يسام له رجع الى 
ما رضى » لكونه عوضا وهو المسمى ان 
كان أقل من الألف وان كان أكثر فله الألف 
فقط » لأنه رضى يكونه عوضا عنها وعن 
شىء آخر فاذا جعل كله عورضا عنها 
كان أحظ له ٠‏ 


واذا قال لامرأته أنت طالق بألف ان شت 
بائنا وسبكدة الألف سواء سألته 
على شرط فلم يوجد قبل وجوده ٠‏ 


وان قالت طلقنى بالف الى شسهر أو أعطته 
الفا طن أن بطلقهمًا إلى تتسهر فقا : 
اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق صح ذلك 
واستحق الموض ووقع الطلاق عند 
رأس الشهر بائنسا » لأنه بعوض » وان 
طلقهها قبل مجىء الشهر طلقت 


ولا شىء له . : 


طلاقها فاذا طلقهاا سسمتحقه ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى 27 : الخلع وهو الافتداء 
اذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا توفيه 
حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيهيا 
حقها فلها أن تفتدى منه وبطلقها 
ان رضى هو والا لم يجبر هو ولا أجبرت 
هى انما يجوز بتراضيهما ٠‏ 


ثم قال : من خالع 2 امرأته خلعا صحيحا 
واسكانها ف العمدة الا أن تكون ثلاثة 
مجموعة أو مفرقة ولا يجوز الخسلع 
على أن تبريه من نفققة حملها او من 
رضاع ولدها وكل ذلك باطل لأنه غير 
معلوم القدر ء 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب 9" : من شروط 
الطلاق الرجمى أن يقع الطلاق على غير 
عوض مال أو ما فى حكمه كالمنفمة التى 
يصح عقد الاجارة عليها بأن يكون 
أثلها أجرة وكان ذلك الموض مظهرا 
لا مضمرا » فلو طلقها بذلك كان الطلاق 
بائنا ان جمع الشروط التى فى الخام 
وان كان العوض غير مال أو ما ى حكمه 


)١(‏ المحلى لابن حزم. ج ٠١‏ ص 575 الطيعة 
السايقة . . 
(؟) المرجع السابق ص 5265 ٠.‏ 
(9) التاج المذهب ج ؟ ض 1١58‏ )ص 159 . 


0 اسقاط 


نحو ان تدخيثى. الدار وليس اثله أجرة 


فرج 200 


٠ 


ثم قال : الطسلاق لا يتبعض لكن يتمم 
كسره ولو تمليكا أو توكيلا والممنى أنه 
لا يتجزا كالرق والسأقعة فاذا قال لامرأته 
أنت طالق نصف طلقة أو عشر طلقة أو 
جزءا من ألف جزء من طلقة او ملكتك 
أو وكلتك على نصف طلقمة أو نحو 'ذلك 
وقعت عيلها طلقة تامة ٠‏ 


مذهب الامامية: 

جاء فى الخلاف29؟ : اذا قال لها رأسك 
او جبهتك طالق لم يقع به لاق وقال جميع 
الفثقهاء أنه بيقع به الطلاق دليلانا أن 
الطلاق حكم شرعى والألفاظ التى يقع 
بهاالطلاق تحتاج الى دلالة شرعية 


ولا دلالة 2 الشرع على أن هذه الأأفاظ : 


الى ان يقوم الدلبيل ٠‏ 


واذا قال بدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك 
طالق لا يقع به شىء من الطلاق دليلنا 
قول الله عز وجل « فان طاقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » 


)1 المرجع السابق ج ؟ ص 5٠6.١‏ . 
(0) الخلاف ج ١‏ ص 56١‏ © ض 565 . 


وهذا ما طلقها وانما طلق شعرهمبا 
ويدها ورجلهاء 

واذا قال لها أنت طالق نصف تطليقة 
لم. يقسع شىء أصبلا ويه قال داود وقال 
جميع الفقهاء انه يقع طلقة”» ٠‏ 

ثم قال : اذا قالت له طلقنى ثلاثا بألف فان 
اثنتين فعليها بالحصة هن الألف بلا خلاف 
بينهم » وان قالت طقنى ثلاثا على ألف 
فالحكم فيه مثل ذلك ٠‏ 

وعندنا المسألتان لا تصحان على 
أصلنا لأن طلاق الثلاث لا يصسح » 
ولا يصح أن بوقع أكثر من واحدة » 
فان أوقع واحدة أو تلفظط بالثلاث ووقعت 


دئيلنا اجماع الفرقة على أن طلاق 
الثلاث باطل وانما قلنا يستحق دُلث الألف 
اذا وقعت واحدة لأنها بذلت الألف على 
الشلاث فيكون حصة كل واحدة ثلث 
الألفاء* 


وجاء فى الروضة البهية : لو اتى 
بالطلاق مع العوض فقال أنت طالق 
على كذا مع سبق سؤالها له أو مع قبولها 
بعهه كذلك أغنى عن لفظ الخلع وأفاد 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص .55 2 53١1‏ . 


أسقاط نكأنا 


فائدت»ة: ولم يفتقر الى ما يفتقر اليه 
الفلع من كراهتها له خاضة لأئه طلاق 
بعوض لا خلم ”2 9 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النينل7:: والفداء بأنواعه 
وهو بذل المراة المسوض على طلاقها 
طلاق عند الأكثر فمن فادي امرأته ثلاث 
. مرات بأن فاداها وراجع وفاداهما وراجع 
وفاداها » أو طلق مرة وفادى مرتين » أو' 
طلق مرتين وفادى مرة لم تحل له حتى 
تنكح زوجدا غيره ٠‏ 

وقال بعض هن العلماء أنه غير طلاق 
وهو شاذء٠‏ 


وعن جابر بن زيد رضى الله عنه أنه 
ليس بطلاق ولو فاداها عشرا ٠‏ 


قيل :ان جابرا مات وهو لا يرى 
الخلع طلاقا والمأخوذ به الأول ٠‏ 


الع : 
مذهب الحئفية : 

جاء فى الهداية© : اذا اعتق المولى 
بعض عبده عتق ذلك القدر ويسسعي 
فى بقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة 
رحمهةه اللهء٠‏ 


وقالا نعتق كله ٠‏ 


. 1١57 الروضة البهية ج ؟" ص‎ )١( 

(0) شرح النيل ج ” ص 58.١‏ » ص 28١‏ »> 
ص 582 ٠.‏ 

(9) فتح القدير ج ” ص لاإلا؟ . 


وأصله أن الاعتاق يتجزأ عند أبى 
حنيفة فيقتصر على ما أعتق ٠‏ 


وعندهما لا يتجزأ ؛ لأن الاعتاق اثبات 
العتق » وهو قوة حكمية واثباتها بازالة 
ضده!ا وهو الرق الذى هو ضعف حكمى» 
وهما لا يتجزءان » فصار كالطلاق والعفو 
عن القصاص والاستيلاد ٠‏ 


ولأبى حنيفة رحمه الله أن الاعتاق 
اشفات العتق بازالة الملك أو هو ازالة 
الملك » لأن الملك حقه والرق حق الشرع 
أو حق العامة » وحكم التصرف ما بيدخل 
تحت ولاية التصرف وهو ازالة حقه لا حق 
ير 


والأصل أن التصرف يقتصر على موضم 
الاضافة والتعدى الى ما وراءه ضرورة 
عدم التجزىء والملك متجحزىء كما فى البيع 
والفنة فييقى على الامجل ء وقضيه السيغاية 
لاحتياس مالية البعض عند العس هه 
والمستسعى بمنزلة المكاتب عنلهه » لأن 
الاضافة الى البعض توجب ثبوت الملكية 
فى كله » وبيقاء الملك فى بعضه يمنعه» 
فعمانا بالدليلين بائزاله مكاتا اذ هو مالك" 
يذا لارقتبية والسعاية كبسدل الكتابة فله 
أن يستسعيه وله خيار أن يعتقههء لأن 
المكاتب قابل للاعتاق » غمير أنه اذا عجز 
لا يرد الى الرق لأنه اسقاط لا الى أحد 


لذ متبل الشسطاء 


بحين 


اسقاط 


وقال فى فتح القدير (23 : ومن أعتق عدده 
على مال فقبل العيد عتق وذلك مثل 
أن مقول : أنت حر على ألف درهم أو يألف 
درهم وانما يعتق بقبوله لأنه معاوضة 
المال سعير المال اذ العمد لا . 
ومن قضية المعاوضة ثبوت الم يقبول 
العوض للحال كما ف البيع فاذا قبل 
صار حرا وما شرط دين عليه حتى تصح 
الكفالة به بخلاف بدل الكتابة لأنه ثبت مع 
اماف وهو قيام الرق على ها عرف ٠‏ 


ملك نفسه 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير” : وعتق بالحكم 
جميعه أى العبد ان أعتق سيده الحر 
المكلف | الركديى جره هن رمه 
القن أو المدبر أو المعتق لأجل أو آم ولد 
أو المكاتب والياقى له أى لسيده المعتق 
موسرا أو معسرا فيعتير فيمن يعتق عليه 
بالسراية ما يعتبر فيمن يعتق عليه بالثلة 
فاذا أعتق الذمى بعض عبهه الذمى لم يكمل 
عليه وكذا المدين والزوخة والمريض فى 
زاكد الثلث ٠‏ 


ثم قال9؟2 : وندب مكاتية أهل التبرع 


يكل ماله أو ببعض4ه كالزوحجحة والمريض 04 
وندب لسيده حط جزء من أجزائها عنه » 


وتنب أن يكون آأخرا من تجوميسا ليعطسل 
به الاستعانة على العتق ٠‏ 


. ؟؟١! المرجع السابق ج ”# ص‎ )١( 

(؟) حاشية الدمسوقى ج 5 ص 09 )© 
ص .537 . 

لو الشرح الكبر ج ؛ ص إلا ؛ ص 781 . 


وعلق الدسوقى على قوله ليحمصل به 
أى يُحط الجزء الأخير ‏ الاستعانة على 


3 


٠ فيرق‎ 


وأشار خليل يقوله وندب ٠٠‏ لقوله 
تعالى « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم « 
فقد أمر المولى سبحائه وتعالى الموالى أن 
يبذلوا لهم ثشسيثئا من أموالهم 5 

قال مالك سمعت من بعض أهل العسلم 
أن ذلك ان بكاتب الرجل غلامه ثم يحط 
عنه من آخر كتابته شسيئا يسمى و الأمر 
القدب عند مالك وجماعة » لأن ذلك فى 
معنى صدقة التطوع والاعانة على العتق 
وكل منهما لا يجب والوجوب عنئلد 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهابة المحتاس**" : تصح 
اضافة العتق الى جزء معين كيدك أو شائع 
كنصفك فبعتق كله الذى . له من موسر ومعسر 
و الأوجه 0 : 


وان قال أعتقتك على ألف وأنت حر على 
ألف فقمل فى الحال كما ف الروضة ٠‏ 
كأصلها أو قال له العبد ٠‏ 


(5) نهاية المحتاج ج م ضن من" ) لان ه 
ص مه" ٠‏ 


أسقاط إيحين 


اعتقنى على ألف فأجابه عتق فى الحال ولزمه 
.الألف كالخلع بل أولى لتتشوف الشسارع العتق 
وهو من جانب المالك معاوضة فيها 
ثبوت تعليق ومن جانب المستدعى مماوضة 
نازعة الى جمالة ٠‏ 


مذهب الحنابلة : | 

جاء فى كشضاف القناء2: من أعتق 
جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر 
وريق ونحوه معينا كرأسه وأصيعه أو 
مشاعا كتصفه وعثشر عشره ونحعوه 
عتق كله ٠‏ 


وان أعتق أحد شريكين شركا له فى عبد 
أو أمة بأن أعتق حصته أو بعضها أو أعتق 
العسد المشترك كله أو أعتق الأمة المشتركة 
كلها وهو أى الشريك الذى باشر العتق 
حوسر بقيمة باقيه يوم أى حين عتقه على 
ما ذكر فى زكاة فطر عتق العبد كله أو 
الأمة كلها وعليه أى الشريك المباشر 


عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ 
ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فاعطى 
شركاءه حصتهم وعتق عليه العبد والا فقد 
وقت عتقه فان لم يؤد الشريك المعتق القيمة 
حتى أفلس كانت القيمة فى ذمته وبعتق على 
موسر ببعضه أى ببعض قيمة ياقى العبّد 


>98 كشاف القناع ج ؟ ص 771 » ص‎ )١( 
5 ١١7 والاقناع ج ؟ ص‎ 


أو الأمة أى بمقدره أى بقدر ها هو موسر 
به وباقيه رقيق وولاؤه له وسواء كان العبد 
والشركاء مسلمين أو كافرين أو بعضهم فان 
أعتقه الشريك بعد ذلك أى بعد عتق شريكه 
لنصيبه وسراية العتق الى نصيبه ولو قبل 
أخذ الشريك القيمة لم ينفذ عتقه له » لأنه 
قد صار حرا بعتق الأول له ء لأن عتقه : 
حصل باللفظ لا بدفم القيمة وصار جميعه 
حرا واستقرت القيمة على المعتق الأول فلا 
يعتق بعد ذلك بعتق غيره أو تصرف الشريك 
فى نصيبه عن العبد المشترك بعد عتق شريكه 
الموسر لم ينفذ تصرفه لأنه تصرف فى حراء 


شم قال9© اذا أدى المكاتب العوض وعتق 
فبان العوض ععيبا فله أرشه أو عوضه أن 
رده ولم يبطل عئقه ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المملى9» : لا يحل للمرء أن 
بعتق عبده أو أمته الالله عز وجل لا لغيره» 
ولا يجوز أخذ مال على العتق الا فى الكتابة 
خاصة مجىء النص بها ٠‏ 


ثم قال”؟» : ومن أعتق عضوا أى عضو 
كان من أمته أو من عبده أو أعتق عشرهما 
أو جزءا مسمى كذلك عتق العبد كله والأمة 
كلهاء وكذاكاو أعتق ظفرا أو شعرا أو غير 
ذلك ؛ لما رويناه عن نافع عن اين عمر 
قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(0) الاقناع ج # ص م16 . 
(9) المحلى لآبن حزم الظاهرى ج 5 ص 187 . 
() المحلى ج 1 ص 185 . 
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من أعتق شيئًا من مملوكه فعليه عتقه كله 
ان كان لله مال يبلغ ثمنه » فان 
لم يكن لسه مال عتق منسه نصييه » 
ومن ملك عسدا أو أمة بيفه وبين غيره 
فأعتق نصييه كله أو بعضه أو أعتقه كله 
عتق جميعه حين يلفظ بذلك » فان كان له 
مال يغى بقيمة حصة من يشركه حين لفظ 
بعتسق ما أعتق منه أداها اللى من بشركه 
فان لم يكن له مال يفى بذلك كلف العبذ 
أو الأمة أن بسعى فى قيمة حصة من لم 
يعتق على حسب طاقته لا شىء للشريك غير 
ذلك ولا له أن معتق ٠‏ 


ثم قال(١©‏ : ومن أعتق بعض عبده فقد 
عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض 
عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه 
واستسعى فى قيمة ما زاد على ما أوصى 
٠‏ ومن أعتق9؟ عبدا وله مال فماله له الا أن 
ينتزعه السيد قبل عتقه اياه فيكون حينثذ 
للسيد كما روينا أن عائشة أم المؤمنين قالت 
لامرأة سألتها وقد أعتقت عمدها اذا أعتقتيه 
ولم تشترطى ماله فماله له ٠‏ 


.هذهب الزيدية : 

جاء فى البحر”» الزخار : ويصح الاعتاق 
بعوض مشروط أو معقود كالطلاق فلو قال : 
أنت حر على كذا عتق بالقبول ف المجلس 
قبل الاعواض » اذ هو عقد كالبيع وعتق 


٠ ٠٠١ المرجع السابق ج 3 ص‎ )١( 
٠. ؟١؟ (؟) المرجع السابق جح 1 ص‎ 
٠. ٠١5 البحر اإزخار ج 5 ص‎ )9( 


صدر من أهله وصادف محلهة ؛ ولا بيبطل 
يتعذر العوض اذ هو اتلاف بخلاف البيع )» 
ولو قال : أنت حر وأد ألفا عتق وان لم 
بده اذ لم يعلقه به ٠‏ 


ثم قال فى التباج المذهب0* : ويصح 
الاعتاق بعوض معقود سواء كان مالا أم 
عرضا لكنه لا يصح فى هذه الصورة عن 
صبى ونحوه ٠‏ 
ثم قال*» : أن حن أعتق بعض عبده 
أو عضوا من أعضائه المتصلة به ولو مجهولا 
كأحد أصابعه سواء كان مما تحله الحياة 
أو مما لا تحله الحياة وجب أن يعتق جميعه 
لا ما كان حجاورا له كالدم والريق واليول 
والدمع والعرق فانه لا يقع العثق دايقاعه 
عليه على نحو ما مر ف الطلاق ٠‏ 
مذهب الامامية : 1 

جاء فى شرائع الاسلام272 : من أعتق 
شقصا من عبده سرى العتق فيه كله اذا 
كان المعتق صحيحا بجائز التصرف » وان كان 
له فيه شريك قوم عليه ان كان هوسرا وبطل 
عتقه ان كان معسرا » وان قصد القربة عتقت 
حصته وسعى العبد فى حصة الشريك ولم 
يجب على المعتق فكه » فان عجز العبد 
أو امتنع من السعى كان له من نقسه ما أعتق 
وللشريك ما بقى » وكان كسمه بينه وبين 
الشريك ونفقته وفطرته عليهما ٠‏ 


(5) التاج المذهب ج ؟ ص 5816 ٠‏ 
(ه) المرجع السابق ج ؟ ص ١١6"؟‏ . 
(9) شرائع الاسلام.ج ؟ ص 16 ٠١‏ ' 


وف الخلاف20 : اذا أعئق شركا له من عبد 
لم يخل هن أحد أمرين اما أن يكون 
موسرا أو معسرا » فان كان معسرا لم يخل 
من أحد أمرينن ؛ أما أن يمقصد به مضارة 
شريكه أولا يقصد » بل يقصد به وجه الله » 
فان قصد هضارة شريكه كان العتق باطلا » 
وان قصد به وجه الله مفى العتق فى نصيبه: 
وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه 
الآخر » أو يستسعى العبد فى قيمته » وان 
كان هوسرا ألزم قيمته » فاذا أدى انعتق 
عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة 
غان فعل كان عتقه حاضيا دليلنا اجماع الفرقة 
وأخبارهم ٠‏ 


وروى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه 

وسلم قال : من أعتق شركا له فى عبد فعليه 
خلاصه ان كان له هال وان لم يكن له مال 
قوم العبد قيمة عدل واستسعى العيد فى 


قيمته غير مشقوق علية وهذا نص ٠‏ 


وروى نافع عن ابن عدر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : من أعتق ششركا له من عبد 
وكان له مال يبلغ ثمنه فهو عتيق ٠‏ 


وروى أبن عمر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال اذا كان العبد بين رجلين 
فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق 
كله -وهذان الخبران يدلان على أنه اذا 
أعتق نصيبه وكان له مال فانه بنعتق فى 
الحصال ٠‏ 


. 565 الخلاف جح ؟ ص 5618 ©» ص‎ )١( 


غير أن مذهينا ما قلناه أنه اذا أدى ها عليه 
انعتق ويؤيد” ذلك ما رواه سالم عن أبيه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
اذا كان العبيد بين اثنين فأعتق أحدهما 
نصيبه 'فان كان موسرا قوم عليه قيمة عدل 
لا وكس ولا شطط ثم يعتق وهذا نص : 


والوجه فى الخبرين أن قوله عتيق وعتق 
كله معناه سينعتق لأن العرب تعبر عن الشىء 
بما يؤول اليه قال الله تعالى « انى أرانى 
أعصر خمرا » وانما أراد ما يرجع اليه ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح2 النيل : ومن أعتق جزءا 
من عبد سعى بما فوق الثلث كمن أعتقه 
كله كما قال ابن محبوب ٠‏ 


ثم قال7؟ : ومن قتل رجلا بالتعدية فقال 
أحد الأولياء أعطنى ألف دينار فأعتقك 
فأعطاه الألف فاعتقه فقام الولى الآخر وعلم 
أنه لا يدرك القتل فائما يدرك هنايه عند 
الجانى وقيل عند الذى أخذ المال ٠‏ 


القلصاص 


مذهب الحنفية : ش 
جاء» فى البدائم : ان عفا ولى القاتل 
عن اق" ل ل القصاص لأن استتفاءه 
لتحقق معنى الحياة وهذا المعنى بحصل بدون 
(؟) شرح النيل ج 1 ص 515 . 


(9) المرجع السابق ج م ص 165 . 
(5) بدائع الصنائع ج لا ص 167 . 


كنا 


الاستيفاء بالعفو لأنه اذا عفا فالظاهر أنه 
لا يطلب الثأر بعد العفو فلا يقصد قتل 
القاتئل فلا بقصد القاتل قتله فيحمصل معنى 
الخيحاة نورق القتشفاء تيفط القصاض + 
وقد خفف الله سبحائه وتعالى على هذه الأمة 
فشرع العفو بلا بدل أصلا » والصلح ببدل 
سواء عفا عن الحكل أو عن اليعض ؛ لأن 
القصاص لا يتجزأ » وذكر البعض فيما 
لا يتبعض ذكر الكل كالطلاق وتسليم 
الشفعة وغيرهما » واذا سقط القصاص بالعفو: 
لآ ينقلب مالا لأن حق الولى فى القصاص 
عيناء 


كان اثنين أو أكثر فعفا أحدهما سقط القصاص 
عن القائل » لأنه سقط تنصيب العافى العفو 
فيشقط تصبب الآخر ضرورة أن القتصاص 
لا بتجزأ » اذ القصاص قصاص واحد فلا 
يتصور استيفاء بعضه دون بعض وينقلب 
نصيب الآخر مالا باجماع الصحابة الكرام 
رضى الله تعالى عنهم » فأنه روى عن عمر 
وعبد الله ابن حسعود وابن عباس رفى الله 
تعالى عنهم أنهمم أوجبوا فى عفو بعض 
الأولباء الذين لم بعفوا نصييهم من 
تعالى عنهم ولم ينقل أنه أنكر أحد 
عليهم فيكون اجماعا ٠‏ 


وقال فى الفتاوى7 الهندية : ان صِالح 


)1١(‏ الفتاوى الهندية ج 5 ص ١؟‏ الطبعة 
السابتة . 
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عوض أو عفا سقط حق الباقين عن القصاص 
وكان لهم نصيبهم من الدية ولا يجب للماف 
تومن اكانبواذ كان القصاص ين يلق 
فنا أهدهها فلقخر: تصحف الدية فى ال 
القائل فى ثلاشسنين ولو عفا أحد الوليين 
وعلم الآخر أن القتل حرام عليه فقتل فعليه 
القصاص وله نصف الدية فى مال القائل وان 
لم يعلم بالحرمة فعليه الدية فى ماله علم 
بالطو ان ار كم 

رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا 
الالى عن القصاصن .فق احعدهها ليش اله آن 
يقتله الآخر ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير'© : اذا عفا البعض 
أى عفا بعض مستحق الدم مع تساوى 
درجتهم بعد ثبوت الدم ببيئة أو اقرار 
أو قسامة سقط القود » واذا سقط القود 
فلمن بقى ممن لم يعف وله التكلم أو هو 

غيره نصبيه من الدية أى دية عمد » 
وكذا اذا عفا جميع من له التكلم 
مترتيا فلمن بقى ممن لا تكلم له نصيبه 
من دية عمد كولدين وزوج أو زوجة » لأنه 
مال ثبت بعفو الأول » بخلاف هالو عفوا فى 
فور واحد فلا شىء أن لا تكلم له كما اذا 
كان من له التكلم واحدا وعفا. 

قال القسؤقى :ان هن عفنا شفط حنه كن 
الدم وكن: للدية وها مقى مها يكون أن بت 
ممن له التكلم ولغيره من بقية الورثة كالزوج 


(؟) حاشسية الدسوقى ج 15 ص 5 الطبعة 
السابقة . ١‏ 
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أو الزوجة والأخوة للأم قال فى المدؤنة وان 
عفنا أحد ابئنين سقط حظه من الدية 
وبقيتها .أن بقى تدخل فيه الزوجة وغيرها ٠‏ 


ش مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية20 المحتاج : موجب العمد 
المضمون فى نفس أو غيرها القود بعينه وهو 
بفتح الواو القصاص » والدية فى النفس 
وأرش غيرها بدل عنه ؤها أعترض به من أن 
قضيته كلام الامام الشافعى والأصحاب 
وصرح به الماوردى فى قود النفس أنها 
بدل ما جنى عليه والا لزم المرأة بقتلها 
الرجل دية امرأة وليس كذلك رد بأن الخلاف 
فى ذلك لفظى لاتفاقهم على أن الواجب هو 
دية المقتول فلم يبق لذلك الخلاف كبير 


٠ فاكادة‎ 


ويمكن توجيه الأول بأن القود لما وجب 
عينا كان كحياة نفس القتيل فكان أخذ الدية 
فى الحقيقة بدلا عنه لا عنها ولا يلزم عليه 
لما تقرر أنه كحياة القتيل عند سقوطه بنحو 
حوت أو عفو عنه عليها وى قول موجينه 
أحدهما مبهما وهو مراده بقول أصله الا بعينه 
الظاهر فى أن الواجب هو القدر ااشترك فى 
فبمن أى فين عنهما ويدل له .كين |أصحيعن 
« من قتل له قتيل فهو بخير النظريناما أن 
يودى واما أن يقاد » وقد يتعين القود 
ولا دية كما فى قتل حرتد مرتدا آخر وفيما 
لو استوف ها يقابل الدية ولم ييق الا حر 
الرقبة © وقد تتعين الدية كما لو قتل 


(1) نهاية المحتاج ج لاص 555 »ا ص ”559) 
65 © 150 الطبعة السابقة . 


الوالد ولده أو المسلم ذمما وقد لا بجب الا 


وعلى القولين للولى يعنى المستحق عفو 
عن القفود ف نفس أو طرف على الدبة 
أو نصفها مثلا بغير رضا الجانى لأنه مستوق 
منه كالمحال عليه والمضهون عنه ولأحد 
لمتكي المزو كن رف االيسافن لعسيم 
قمر التوة ولذا لو عا عن بعف أعماء 
الجانى سقط عن كله كما أن تطليق بعض 
المرأة تطليق لكلها ٠‏ 


ومنه يؤخذ أن كل ما وقع الطلاق بربطه 
ومالا فلا ٠‏ 


وقياس قولهم لو قال له الجانى خذ الدية 
عضا عن البمن : فاخذها ولو سام مقا 
القود وجعل الأخذ عفوا كما يأتى نظيره 
هناه 


وعلى الأول الأظهر لو أطلق العفو عن 
القود ولم يتعرض لادية ولا اختارها بعده 
فورا فالمأهب لا دية لأن القتل لم يوجبها 
والعفو اسقاط ثابت لا اثبات معدوم ٠‏ 


وأما قوله تعالى « فاتباع » أى للمال 
تمفهرل: عق امسو ظليها فان انفكا زا ده 
على الفور وجنت تنزيلا لاختيارها عقبه 
منزلته عليها بقرينة المبادرة اليها والأوجه 
ضيط الفورية هنا يما مر ف البيع ٠‏ 


لا 


اسقاط 


ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت 
حصته ووجب حصة الباقين من الدية وان 
لم يختاروها لأن السقوط حصل قهرا كقتل 
الأصل فرعه ولو تعذر ثموت المال كقتل 
أحد قنيه الآخر فعفا عن القود أو عن حقه 
أو حوجب جنابته ولو بعد العتق لم يثيت له 
علبه مال جزها وف قول أو وجه من طريق 
تجب لها لأنها بدله والأول يمنع البدلية 
هده "المتعورة وعلى الوك اهنا دل عفنا 
عن الدية لغا لأنه عفو عما ليس مستحقا 
ذهو فا التو كالمذوم وله الحثو عن القسود 
بعده وان تراخى عليها » لأن حقه لم يتغير 
بالعفو اذ اللاغى عدم » ولو اختار القود ثم 
الدية وجبت مطلقا » ولو عفا على غير جنس 
الدية ثبت ذلك الغير على القولين ولو أكثر 
من الدية وان قيل الجانى ذلك وسقط القود 
والا فلا بثبت » لأنه اعتياض واعتبر رضاهما 
ولا يسقط القود فى الأصح » وليس كالصلح 
على عوض فاسد » لأن الجانى فيه قبل والتزم 
والثانى يسقط لرضاه بالصلح عنه وليس 
لمحجور فلس ومثله المريض ف الزائد على 
الثلث ووارث المديون عفو عن هال ان 
أوجبتا أحدهما » لأنه ممنوع من تفويت 
الال لكق القرماء وال مان أوجينا: القود 
عينا وهو الأظهر » فان عفا عنه على الدية 
ثبتت كغيره » وان أطلق العفو فكما سبق من 
أنه لاادية وأن عفا على أن الأ هال اذهب 
أنه لا يجب شىء اذ القتل لم يوجب مالا 
والمفلس لا يكلف الاكتساب ٠‏ ش 


ثم قال 30 : ولو قطعه المستحق ثم عفا 
عن النفس مجانا مقلا اذ العفو بعوض كذلك 
واف ولك لركل كطيامن هلها أ الدرأة 
فنكحها عليه جاز كل من النكاح والصداق 
لأنه عوض مقصود اذ كل ما جاز الصلح عليه 
صح جعله صداقا وسقط القود ملكها قود 
نفسها فان فارقها قبل وطء رجع بنصف 
الأرش لتلك الجناية لأنه بدل ها وقع العقد 
به وى قول بنصف مهر مثل لأنه بدل المضعء 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى الاقناع9؟ : الواجب بقتل العمد 
أحد شيئين القود أو الدية لقوله تعالى « فمن 
عفى له من أخيه شىء ٠٠‏ الآية فيخير الولى 
بينهما فان شاء اقتص وان شاء أخذ الدية 
ولو لم يرض الجانى وان عفا مجانا فهو 
أفضل ثم لا عقوبة على جان لأنه انما عليه 
حق واحد وقد سقط © ٠‏ 


وان اختار القود أو عفا عن الدية فقط 
فله أخذها ولو سخط الجانى »؛ وله الصلح 
عفى أكثر منها ٠‏ 


ومتى اختار الدية تعينت وسقط القود 
اذا سقط لا معود فان قتله بعد ذلك قتل بهء 


ولن غفا مطلقا أو على غير هال أو على 
القود مطلقا بأن قال عفوت عن القود ولم 
بتيده بشىء ولو كان العفو عن بده فله : 
الدية ٠‏ 


. 189 نهاية المحتاج ج لا ص‎ )١( 
. الاقناع ج ؟ ص 187 الطبعة السابقة‎ )0( 


1 .  طاقسا‎ 


وأآن قال حستحق القود أن له عليه قود 
عفوت عن جنايتك أو عفوت عنك برىء من 


بلطتتو انين و لعجو فاه اله 
عن القصاص وان آراد المفلس القصاص لم 
يكن لتزهاقه. اخباره ظلى :ترك لنتفية الدنه 
لأنها غير متعينة له وان أحب المفلس العفو 
عنه الى هال فله ذلك كثير المفلس ولا يعفو 
حهانا لأن امال و احف ولسن له اسنفاظة اذا 
قلنا أن الواجب أحد شسيئين وان قلنا 
الواجب القود عينا صح عفوه عنه مجانا 
لأنه لم :يجب .الا القتود وقد أسقظة هنذا 
معنى كلامه فى الكاف والشرح ٠‏ 


.وف المنتهى وغيره يصح عفوه مجانا لأن 
الدية لم تئعين وكذا أى كالمفلس فيما تقدم 
من استفقاء. التضاض و النفنو عن تال 
أو مجانا السفيه ووارث المفلس والمكاتب وكذا 
المريض فيما زاد على الثلث واللأهب صحة 
العفو من هؤلاء مجانا لأن الدية لم تتعين 
كما تقدم فى المفلس ٠‏ 


قال ف كشاف القنا ع١‏ : يصح الصلح 
الصلح عن القصاص مع الاقرار والانكار 
العاص. بذلوا للذى وجب له القصاص على 
هدية بن حشرم سيع ديات فأبى أن يقبلها 
ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض ف 


. 1516 كشاف القناع ج ؟ ص‎ )١( 


ديه وناذك جتهجا ويك جما كا وجرا وهر 
اسقاطه مجانا فعلى ذلك أولى ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال" ابن حزم فيمن له العفو عن 
الدم ومن لا عفو له » اختلف الناس ى 
هذا فقالت طائفة : العفو جائز لكل أحد 
ممن يرث وللزوج والزوجة وغيرهما » فان 
عفا أحد ممن ذكرنا فقد حرم القصاص 
وجيت الذي أن لنلم يعن + 


وقال آخرون العفو للرجال خاصة دون 
النساء ٠‏ 


وقالت طائفة : من أراد القصاص فذلك 
له ولا يلتفت الى من آراد الدية أو العفو 
ما لم يتفقوا على ذلك ٠‏ 


قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا 
وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة 
لقولها لنعلم الحق هن ذلك فنظرنا فيما 
قالت به الطائفة القائلة بأن عفو كل ذى سهم 
جائز فوج دناهم يقولون بقول الله تعالى 
« وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل 
بينكم » فلما كان العفو أقرب للتقوى وجب 
أن من دعا الى من هو أقرب للتقوى كان قوله 
أولى » وذكر ف ذلك ما روى عن أنس بن 
مالك أنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله 


© .54 الطبعة السابقة . 


اسقاط 


0 
عليه وسلم رفع اليه شىء فيه قصاص الا أمر 
بالعفو ٠‏ 


قال ابن حزم أما الأقوال الأخرى فباطلة 


وفاسدة 0 


ثم استدل ابن حزم على جواز العفو : 
بقول الله تعالى « ولكم فى القصاص 
حياة » وبقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هن قتل له قتيل فأهاهبين خيرتين بين 
أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا ٠‏ 


ثم قال7© : ثم نظرنا اذا عفا أحد الأهل 
ولم يعف غيره منهم بعد صحة الاتفاق من 
اجماع الأمة على أنهم كلهم ان اتفقوا على 
القود نفذ وان اتفقوا على العفو نفذ وقيام 
البرهان على أنهم ان اتفقوا على الدية أو 
المتناداة حنة ذلك فوحذنا 'القود و القية فد 
ورد التخيير فيهما ورودا واحدا ليس 
أحدهما مقدما على الآخر فلم يجز أن يغلب 
عفو العافى على ارادة من أراد القصاص 
وَلة ازاةة ون آراف المسمحاض علن عتيو 
العاى الا بنص أو" اجماع ولا نص ولا اجماع 
فى تغليب العاف فنظرنا فى ذلك فوجدنا الله 
تعالى بقول « ولا تكسب كل نفس الا عليها 
ولا-تزر وازرة وزر أخرى » فوجب بهذه 
الآبة أن لا يجوز عفو العافى عمن لم يعف 
ووجدنا القاتل قد حل دمه بنفس القتل ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابيق ج ٠١‏ ص 28١‏ © ص 
4 الطبعة السابقة :. 


قال أبو محمد فالداعى الى أخذ القود 
داع الى ما قد صح بيقين وذلك له والعاف 
مريد تحريم دم قد صح تحليله بيقين فليس 
له ذلك الا بنص أو اجماع ومريد أخذ الدية 
دون من معه مريد اباحة أخذ مال والأموال 
محرمة والنص قد جاء باباحة دم القاتل ولم 
يآت نص باباحة الدية الا بأخذ الأهل لها » 
وهذا لفظ يقتضى اجماعهم على أخذها فالدية 
مالم يجمع الأهل على أخذها لا يحل أخذها 
اذا لم يبحها نص ولا اجماع فبطل بيقين 
وصح أن من دعا الى القود فهو له ٠‏ 


قال أنو محمد والذي نقول به أن من 
أراد القود من الأهل سواء كان ولدا أو ابن 
عم أو ابنة عم أو أخت أو غير ذلك فالقود 
واجب ولا يلتفت الى عفو من عفا ممن هو 
اقرب أو أبعد ٠‏ فان اتفق الورثة كلهم على 
العفو فلهم الدية حينئذ ويحرم الدم فان أراد 
أحد الورثة العفو عن الدية فله ذلك فى 
حصته خاصة اذ هو مال من ماله ٠‏ 


ثم قال" : يجوز الصلح فى قتل نفس 
عوضا هن القود بأقل من الدية أو بأكثر وبغير 
ما يجب ف الدية ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فق التاج المذهب20) : من الأمور 
المسقطة للقود العفو عن المقتص منه فلو 


(؟) المرجع السابق ج 8م ص ١15‏ الطبيعة 
ااسابقة . 

(9) التاج المذهب ج 6 حس 58١‏ هن 975" 
الطبعة السسابقة . 


صدر العفو من أحد الشركاء فانه يسقط 
بالغنى غنه التصاعن .وخازمة الذرة لعاف وغاره 
عن ورثة القتيل » ولا تسقط الدية بالعفو 
عن القود ما لم يصرح بالعفو بها بأن 
يقول عفوت عن القود والدية أو يعفو عن دم 


٠ المقتول‎ 


وللعفو ثلاث صور:الأولى:أن يقول عفوت 
عن دم المقتول أو عفوت عن قتله أو عن 
موجبه أو عن الجناية فانه يسقط ذلك القود 
والدية معاه 


الثانية : أن يقول عفوت عن القود أو عن 
القصاص أو عن دم القاتل أو عن الدم ولا 
يبينه فان ذلك يسقط به عندنا القود دون 
الهية ٠‏ 


الثالثة : أن يقول عفوت عنك ولم يبين 
ما هو المعفو عنه لم يسقط به شىء لا قود 
ولا دية ما لم يتصادقا على أنه قصد 
أحدهما أو كلاهما أو جرى عرف يهما 
أو بأحدهما عمل به. وان لم يتفق أحد هما 
لم يسقط به شىء وله تحليفه ما قصد 
آحدهما أو كلاهما فان نكل سقط ما نكل عنهء 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة2(7 البهية : الواجب فى 
قل العمد القصاص لا أحد الأمرين من 
الدية والقصاص كما زعممه بعض العامة 
لقوله تعالى « النفس بالنفس » وقوله « كت 
عليكم القصاص ف القتلى الحر بالخر »© الآية 


)١(‏ الروضة البهية ج "١‏ .ص 6١5‏ الطبعة 
السابقة . 


وصحيحة الحلبى وعيد الله بن سنان عن 
الصادق قال : من قتل مؤمنا متعمدا قيد به 
لان موقي إولساة الإقتول أن يعاو ا الدرة 
فان رضوا: بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية 
الى آخره نعم لو اصطلحا على الدية جناز 
للخبر ولآن القصاص حق فيجوز الصلح على 
اسقاطه بمال ويجوز الزيادة عنها .أى عن 
الدية والتقيميتة مهد الفواقتي أ عر اهم 
الجانى والولى لأن الصلح اليهما فلا يتقدر 
ال برضاهنا :> 


مذهب الاياضية : 

جاء فى شرح النيل0” : ومن قتل وترك 
أخاه وأخته فعفت أخته فليس عفوها يشىء 
وان عفا عنه الأخ فان الأخت تترك ما بنودها 
من الدية ٠‏ 

ثم قال07© : واذا عفى عن القاتل أو 
صولح فان الامام يؤدبه أو يعزره وقال قومنا 
يضربه مائة ويغربه عاما ٠‏ 


الشنعة 
مذهب الحنفية : 

جاء فى الفتاوى الهندية9» : 
الشفيع أن يأخذ بعض المشترى دون بعض 
فان لم يكن ممتازا عن البعض بأن اشتر 


دارا واحدة فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها 
بالشفعة دون البعض وأن يأخذ الجانب 


) شرح النيل ج لم ص ١65‏ . 

فرق المرجع السابق ج م ص ٠١5‏ » ص ١٠١‏ 
الطبعة السسابقة . 1 

(؟) الفتاوى ل جه ص ه7١‏ م ص ١177‏ 
الطبعة السماد 


النانا 


إمسنقاط 


الذى: يلى الدار دون الساقى ليس .له ذلك 
بلا خلاف بين أصحابنا » ولكن يأخذ الكل 
أو يدع » لأنه لى أخذ البعض دون اليعض 
تفرقت الصفقة على المشترى » نسواء اشترى 
واحد من واحد أو واحد هن اثنين أو أكثر 
ختى لو أراد الشفيغ أن يأخذ نصيب أحد 
البائعين ليس له ذلك سواء كان المشترى 
نض أو لم يقبض ف ذلاهر الرواية عن 
أصحابنا وهو الصحيح ٠‏ 

ولو اشترى رجلان من رجل دارا فللشفيع 
أن يأخِذ نصيب أحد المشتريين فى قولهم 
. جميعا سواء كان قبل القبض أو بعده فى ظاهر 
الرواية لأن الصفقة حصلت متفرقة من 
الابتداء فلا يكون أخذ البعض تفريقا وسواء 
سمى لكل واحد نصف ثمن على حدة أو سمى 
الجملة ثُمنا واحدا وسواء كان المشترى عاقدا 
لنفسه أو لغيره فى الفصلين ٠‏ 

وان كان المشترى بعضه ممتازا عن البعض 
أن اشترى دارين صفقة واحدة فأراد 
الشفيع أن يأخذ احداهما دون الأخرى فان 
كان شفيعا لهما جميعا فليس له ذلك ولكن 
يأخذهما .جميعا أو يدعهما وهذا قول أصحابنا 
الثلائة سواء كانت الداران متلاصقتين أو 
متفرقتين فى مصر واحد أو فى حصرين ٠‏ 

وان كان الشفيع شفيعا لاحداهما دون 
الأخرى ووقع البيع صفقة واحدة فهل لا 
أن بأخذ الكل «الشفعة ٠‏ 

روى عن أبى حنيفة رهمه الله تعالى 
أنه لبن له أن يأخذ الا الشىء الذى يجاوره 
بالخصة ء 


وكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى ف 
الدارين المتلاصقتين اذا كان الشفيع جارا 
لاحداهما أنه ليس له الشفعة الا فيما يليه 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أن للشفيع 


قال الكرخى رواية الحسن تدل على أن 
قول أبى حنيفة كان مثل قول محمد ثم رجع 
عن ذلك فجعل كالدار الواحدة ٠‏ 


ثم قال فى البحر”2© الرائق : تبطل الشفعة 
اذا صالح المشترى الشفيع على عوض وعلى 
الشفيع رد العوض » لأن حق الشفيع ليس 
بمقرر فى المجل وانما هو مجرد حق التملك 
فلا يجوز أخذ العوض عنه ولا يتعلق 
اسقاطه بالجائز من الشرط فيما اذا قال 
الشفيع : أسقطت شفعتى فيما اشتريت على 
أن تسقط حصتك فيما اشتريت أو على 
ألا تطلب الثمن منى لكونه ملائما حتى 
لو تراضيا سقط حق كل واحد منهما ومع هذا 
لا يتعلق اسقاط الشفعة بهذا الشرط بل يسقط 
بمجرد قوله أسقطت تحقق الشرط أو لم 
يتحقق فأولى آلا يتعلق بالشرط الفاسد وهو 
شرظ الاعتياض عن حق ليس يمال بل هو 
رشوة محضة فيصح الاسقاط ويبطل الشرط. 


مذهب المالكية : 
جاء فى الشرح الكبير” : الشفعة لم 


)١(‏ البحر الرائق ج 4 ص ١٠١‏ الطبعهة 
السابقة . 

(؟) حاشسية الدسوقى ج " ص 186 >2 15.١6‏ 
الطبعة السابقة . 


اسقاظ أو 


تبعض أى ليس لاحد أخذ البعض دون 
البعض بل أما أن يأخذ الجميم أو يترك 
الجميع أى اذا امتئع المشترى من ذلك فان 
' رضى فله التبعيض فقوله لم تبعض أى لم 
يجبر المشترى على التبعيض واذا اتحدت 
' الصفقة لم تبعض أما ان تعددت فله التبعيض 
واذا وقم الشراء لجماعة فى صفقة واحدة 
وتميز لكل ها يخصه تعدد البائم أو اتحد 
فليس للشفيع الأخذ فى البعض دون البعض 
بل أخذ الجميع أو ترك الجميع الآ هن 
يرضى من يريد الأخذ منه وهذا مذهب 
أبن القامنم فى امدونة ٠‏ 


ثم قال : ويأخذ الشفيع الشقص بمثل 
الثمن أو بقيمة الشقص ان دفع فى كخلع بأن 
دفعته الزوجة لزوجها ف نظير خلعه لها 
أو دفعه الزوج لزوجته فى نكاح أو دفعه 
العبد لسيده فى عتقه وى صلح جناية عمد 
علق نفين او اطدراف لأن الواعي الفسوة 
بخلاف الخطأا فان الشفعة فيه بالدية من 
ابل أو ذهب أو ففة تنجم كالتنجيم على 
العاقلة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى كفاية الأخيار”” اذا تزوج امرأة 
على ثسقص أخهه الشفيع بمهر 
الملشخغلء 

مكان بين اثئين نكح واحد منهما امرأة 


السابقة . 


يئثبت فيه الشفعة فلشريكه أن يأخذ ذلك 
المممور بالشفعة ٠‏ 

وكذا لو كان ذلك المكان ملك امرأة وملك 
شخص آخر فقالت للزوج خالعنى على 
نصيبى من ذلك المكان أو طلقنى عليه 
ففميل بانت منه واستحق الزوج ذلك 
الشقص ولاشفيع أخذه من الزوج كما 


أن له أخذه من المرأة فى صورة الاصداق 


ويأخذه بمهر المثل لا بقيمة الشقص 


فالبضع هو ثمن الشقص والله أعلم ٠‏ . 

وان كان الشفعاء جماعة استحقوهما 
على قدر الاملاك اذا كان ما يجب فيه 
الشفعة ملكا لجماعة وهم متفاوتون فى 
قدر الك وباع أحدهم حصته فهل 
يأخذون على عدد رءوسهم أم على قدر 
أملاكهم فيه خلاف ٠‏ 

والأصح أخذ كل واحد منهسم على 
قدر حصته ووجهه أن الأخذ حق 
يستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة 
والكقرة غان كلو اشح عن الل اكه 
على قدر ملكه من الأجرة والثمرة ٠‏ 

وقيل يأخذون على عدد رءوسهم 
نظرا الى أصل املك آلا ترى أن الواحد اذا 
أنفرد أخذ انكل والله أعلم ٠.‏ 

ثبت اشخص الشفعة فى شىء فقال : 
أسقطت حقى من الصفقة وأخذت الباقى 
سقط حقه كله من الشفعة لأن الشفعة 
خصلة واحدة لا يمكن تبيعضها فأشيه 
اذا سقط يشمن التساص ,فاته يتسقط 
كله والله اعلم ٠‏ 


(م ؟؟ ب موسوعة الفقه الاسللمى جد م ) 
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أسقاط 


مذهب الحنايقة : 

جاء فى كشاف القناع”؟ : للشريك 
المستحق الشفعة أن يأخذ جميع الشقص 
المبيع لقلا يتضرر المشترى بتبعيض 
الصفقة فى حقه بأخذ يعض المبيع مع 
أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل دفعا 
لضرر الشركة فاذا أخذ البعض لم يندفع 
الضرر فان طلب أخذ البعض مع بقاء 
الكل أى لم يتاف من المبيع شىء سقطت 
شفعته لأن حق الأخذ اذا سقط بالترك 
فى البعض سقط فى الكل كعفوه عن بعض قود 


٠ يسسمتحقة‎ 


وان تعدد الشفعاء فبينهم على قدر 
ملكهم كمسائل الرد فدار بين ثلاثة لواحد 
نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس باع صاحب 
الثلث نصبييه فأصل المسألة من ستة انثلث 
بيئهما أى بين صاحب النصف والسدس 
على أربعة لصاحب النصف ثلاثة » ولربٍ 
السدس واحد ولا يرجح أقرب الشفعاء على 
أبعد هم ولا ذو قرابة من الشفعاء على أجنبى 
لأن القرب ليس هو سبب الشفعة وان ترك 
أحدهم شفعته سقطت ولم يكن للباقين أن 
يأخذوا الا الكل أو يتركوا كما لو كان 
بعضهم غائيا ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى9» : الشفعة واجبة فى كل 
جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثذين 


٠ 586 كشاف القناع ج ؟ ص 587 © ص‎ )١( 
٠. 8١ المحلى ج 1 ص‎ () 


فصاعدا من أى شىء كان مما ينقسم ومما 
لا ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فأكثر 
أو عبد أو ثوب أو أمة أو من أى شىء بيع 
لا فحن إن فهو ذلك افر أل سمه يحت 
يعرضه على شريكه أو شركائه فيه ٠‏ 

برهان ذلك ها روينا عن جابر بن عبد الله 
قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعة فى كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة ٠‏ 

ثم قال9© : من باع شقصا أو سسلعة 
معه صفقة واحدة فحاء الشفيع يطلب فليس 
له الا أن يأخذ الكل أو يترك الكل وهذا قول 


عثمان البتى وسوار ٠‏ 


قال على: : ليس للشفيع بعد البيع الا 
ما كان له اذا أذنه البساكم قبل البيع والنص 
والاجماع المتيقن قد بينا بأنه لا يرج عن 
ملك البائم الا ما رضى باخراجه عن ملكه 
قال تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » 
والبائع لم يرض ببيع الشقص وحده دون 
لك السلعة فلا يجوز اجباره على بيع مالا 
قبل البيع لم يكن للشريك الا أخذ الكل 
أو الترك باجماعهم معنا » وكذلك لو حضر 
عند البيع » ولم يجعل له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد البيع من غيره الا ها كان 
حنه لو أخذه اذا عرض عليه قبل البيم فقط 
وليس له فى العرض قبل البيع تبعيض ءالا يريد 
البائع تبعيضه فانما له الآن ما كان له حينئذ 


(9) المرجم السابق ج 1 ص ٠ ١11‏ 


أسقاط وو؟ 


ولا هزيد وأيضا فلا يجوز أن يلزم. المشترى 
. بعض صفقة لم يرض قط تبعيضها ولا أن 
يفسخ على البائع بيعا وقع صحيحا الا ينص 
وارد ولا نص فى شىء من ذلك فهو كله 
باطل » فان رضى المشترى بتسليم الشقص 
وحده فقد قيل ليس للشفيع غيره لأنه كرضى 
البائع بذلك حين الايذان ٠‏ 


والأولى عندنا أن الشريك أحق بيجم 
الصفقة ان أراد ذلك لأنها صفقة واححدة 
وعقد واحد اما تصح فتصح كلها واما تفسد 
فتفسد كلها ولا يمكن تبعيض عقد واحد 
بتصحيح بعضه وافساد بعضه الا ينص وارد 
فى ذلك ٠‏ 

ثم قال ابن حزم : ومن كان له شركاء فباع 
من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو 
باق على حصته مما اشترى كأحدهم لأنه 
شريك وهم شركاء فهو داخل معهم فى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « فشريكه 
أحق © ٠‏ 

وقد قال قائل : لا حصة للمشترى وهذا 
خلاف النص كما ذكرنا وروينا عن طريق ليث 
ابن أبى سليم عن الشعبى أنه قال : اذا باع 
وكذلك أيضا عن الحسن وعثمان البتى ٠‏ 

قال على وهذا خلاف النص أيضا ٠‏ 

وقال أبن حزم" : وحن باع شقصا وله 
شركاء عدم مائة سهم ولآخر عشرون 
ولآخر. عشر العشر 9 أفل أو أكثر دم 


. 15 2 18 المحلى ج 5 ص‎ )١( 


بالسواء ولا معنى. لتفاضل حصصهم وهو 
قول ابراهيم النخعى والشعبى وا 
البصرى وابن شبرمة وسفيان الثورى ٠‏ 

ثم قال ولا شفعة الا بتمام البيع بائتفريق 
أو التخيير لأنها ليس بيعا قبل ذلك وهو 
قول كل من يقول بتفريق الأبدان ٠‏ 
مذهب الزيدية : | 

جاء فى التاج المذهب2© : لو ملك الشفعة 
الغير بعوض ‏ ولو جهل كون ذلك يبطل 
شفعته سواء كان ذلك العوض هن المشترى 
أم من غيره فانها تبطل ولا يلزم ذلك 
العوض لأنها حق وبيع الحقوق لا يصح 
ويكون العوض فى يد الشافع مع علمه بعدم 
استحقاقه كالغصب ٠‏ 

ثم قال : اذا طلب الشافع بعض المبيع نحو 
أن يقول الشافع للمشترى أنا مطالب لك 
الشفعة فى ثلث ما اشتريته بجوارى وذلك 
بقدر حصته من السبب وبترك ثلثيه لأخويه 
فانها تبطل شفعته فى كل المبيع ٠‏ 


وقال فى البحر الزخار9؟ : 
الشفعة فى بعض المبيع فوجوه ٠‏ | 
تسقط الشفعة فى الكل كالقصاص ٠‏ 


اذا عفاعن 


لا بسقط شىء اذ لا تتمعض ٠‏ 


بسقط ذلك القدر وبستحقها فى الباقى وهو 
الأصح اذا رضى المشترى بتفريق الصفقة 
اذ المانع الاضرار به فى التفريق ولا خيار 
لجع اتقاظها: اذ عق قوري < 

)5( التاج المذهب ج 7 ص 1؟ » ص "١‏ . 

(9) البحر اأزخار ج : ص ١١‏ . 


اننا 


أسقاط 


مذهب الامامية 

جاء فى الخلاف27 : اذا تزوج امرأة 
وأمهرها شقصا لا مستحق الشفعة عليها ‏ 
دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ولأن اثيات 
الشفعة فى مثل هذا يحتاج الى دلالة ٠‏ 

ثم قال : اذا اشترى شقصا بمائة الى 
سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة وهو مخير 
دين أن بأخذه فى الحال ويعطى ثمنه حالا 
وبين أن يصير الى سنة ويطالب بالثمن 
الواجب عند ها دليلنا أن الشفعة قد وجيت 
بنفس الشراء والذمم لا تتساوى فوجب 
عليه الثمن حالا أو يصبر الى وقت الحلول 
فيطالبه بالشفعة مع الثمن ٠‏ 

واذا وجب له الشفعة فصالحه المشترى 
على تركها بعوض صح وبطلت الشفعة دليلنا 
قوله صلى الله عليه وسلم « الصلح جائز بين 
المسلمين وهذا عام وتخصيصه يحتاج الى 
دليل © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل© : ويآخذ الشفيع 


بعضا وترك بعضا كان شريكا والشركة ضررء 


ثم قال9© : وان تركها أى الشفعة شفيع 
حتى باع ها به يشفع أو وهبه أو أصدقه 
أو أعطاه أجرة أو ارشا او غير ذلك من وجوه 
خروج اللك بعد علمه بالشراء فاتته على 
المختار لأن ذلك ترك لها ولفقد ماله 
)١(‏ الخلاف ج ١‏ اص /187 » ص 1517 ٠‏ 


(4) قنرع الثيل جه من ف" ٠‏ 


مالشفعة ازالة الضرر من جهة الشركة وهو 
ليس بشيريك 9 


مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائم الصنائم© : اذا صالح 
الداكن المدين على أقل من حقه قدرا ووصفا 
بآأن صالح من الألف الجياد على خمسمائة 


' نبهرجة يجوز ويحمل على استيفاء بعض عين 


الحق أصلا والابراء عن الباقى أصلا ووصفا 
لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح 
والسداد ما أمكن ولو حمل على المعاوضة 
يؤدى الى الريا لأنه يصير بائعا ألفا 
بخصمائة وهو ربا » فيحط على استتيفاء 
بعض الحق والابراء عن الياقى ٠‏ 

ثم قال : واذا كان الدين سوى الدراهم 
والدنانير فان كان مكيلا بآن كان كرحنطة مثلا 
فصالح على أقل من حقه قدرا ووصفا جاز 
ويكون حطا لا معاوضة وان صالح على أقل 
من حقه وصفا لا قدرا جاز أيضا ويكون 
استيفاء لعين حقه أصلا وابراء له عن الصفةء 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير'2 : وجاز الصلح 
على أخذ بعضه أى المدعى به هبة لليعض 
المتروك وابراء منه وعلق الدسوقى على ذلك 
بأنه ليس اراد بالهبة حقيقتها حتى يحتاج 


() البدائع ج 5 ص 6# الطبعة السابقة . 
(0), بدائع الصنائع جَ اص 150 . 
(5) حاشية الدسوقى ج؟ ص ١٠؟ ٠.‏ 


اسقاط لان" 


فيها للقبول من المدعى عليه قبل موت 
الواهب الذى هو المدعى بل المراد يها 
الابراء وحينئذ فلا يشترط قبول ولا تجدد 
حيازة على المعتمد فاذا أبرأت زيدا مما 
عليه صح وان لم يقبل خلافا لا فى الخرشى 
من أن الابراء يحتاج اقول وان ام يحتج 
لحيازة والهبة تحتاج لهما جميعا ٠‏ 


ثم قال وجاز الصلح عن دين بما يباع 
به ذلك الدين أى بما تصح به المماوضة 
كدقواة .وها أو بعيوانا آو علماها لتضالكة 
بدنائير أو دراهم أو بهما أو بعرض أو بطعام 
مخالف للمصالح عنه نقدا ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
ء 9: كئثائة ىا (4.. 

الاقرار فى الأموال وها أفضى اليها وهو 
توعان أبراء ومعاوضة فالائراء اقتصاره من 
حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط 
والمعاوضة عدوله عن حقه الى غيره ويجرى 
وتارة مع الاقرار فالصلح مع الانكار باطل 
ومع الاقرار صحيح- وهو كما ذكره الشميخ 


٠ نوعان‎ 


ادزاف وساوقة اوسيعؤوة الأتراء لفط 
الصلح ويسمى صاح الحطيطة بأن يقول 
صالحتك على الألف الذى لى عليك على 
خصماكة فهو أمراء عن مسعض الدين يلفظ 
الصلح وفيه وجهان الأصح الصحة وى 
اشتراط القبول وجهان كالوجهين فيما لو قال 


)1ع( كفاية الاخيار ج اص الا؟ . 


من عليه دين وهبته لك والأصح الاشتراط 
لأن اللفظ بوضعه يقتضيه ٠‏ 


ولو صالح من ألف على خمسمائة معينة 
جرى الوجهمان ٠‏ 


ورأى أمام الحرمين الفساد هنا أظهر 
ترط قن المشهاثة فى المخلين + هكد 
وهم » فان الأصح أنه 'لا يش ترط القيض فى 
المجلس كما ف اللمنهاج وغيره ولا يشترط 
تبلنها يكلس الاح على الاسع و1 
صالح عن آلف ,حال على آلف مؤجَل أو :عكه 
فباطل لأن الأجل لا يلحق ولا يسقط ولا 
يصح تعليق هذا الصاح على شرط لأنه 
ابراء وتعليق الابراءلا يصح . 
مذهب الحنابلة : 
جاء فى كشاف القناع7” : صاح الاقرار 
نوعان أحدهما الصلح على جنس الحق المقر 
به مثل أن يقر رشيد له بدين فيضع ‏ أى 
يسقط ‏ عنه بعضه ويأخذ الباقى أو يقر 
رشيد لآخر بعين فيهب المقر له أى للمقر 
بعضها ويأخذ الباقى فيصح الصلح 
ان كان ها صدر من ابراء أو هبسة بغير لفظ 
الصلح لأن الأول : أى وضع بعض الدين 


انراء + 


والثانى أى هبة بعضٍ الدين هبة يعتبر له 
شروط الهبة حن كونه جائز التصرف والعلم 
بالموهوب ونحوه ولا يمنع الانسان من اسقاط 
معض حقه أو هبته كما لا يمنع من استيفائه» 


(؟) كشساف القناع ج ؟ ص 118١‏ وما بعدها 
الطبعة السمابقة . 


١‏ اسقاط 


شاهدة بذلك » فان كان بلفظ الصلح لم يصح 
لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم 
للحق ٠‏ 


وبالجملة فقد منع الخزقى وابن أبى موسى 


فعلى الأول ان وفاه من جنس حقه فهو 
وفاء ومن غير جنسه معاوضة وان أبرأه من 
بعضه فهو أبراء وان وهبه بعض العين فهو 
هبة ولا يسمقى صلحا فالخلاف اذن فى 
التسمية قاله فى المغنى والشرح الكبير وأما 
العنى فمتفق عليه ١ ٠‏ 


وان صالح رشيد من دين مؤجل ببعضه 
حالا لم يصح الصلح » لأنه ببذله القدر الذى 
بحطه عوضا عن تعجيل ها فى ذمته أشسبه مالو 
قاط مقو ونال مسرو جل اق ديق 
كثانة غاذا عجل. المكاقب البعض وآيراة السيد 
من الباقى صح ؛ لأن الريا لا يجرى بين 
المكاتب وسيده فى دمن الكتابة ٠‏ 


يوضع ان :لساري اديه دس الاين 
الحال وأجل ماقبه بأن كان له علبه ماكة حالة 
أبرأه منها بخمسين مؤجلة صح الاسقاط » لأنه 
قله عن قليب تله ولييى ف وكايلة تأجل 
فوجب أن يصح كما لو أسقطه كله دون 
التأجيل « لأن الحال لا بتأجل » ولأنه وعد 
فلا بلزم الوفاء به ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى7:اذا صح الاقرار بالصلح 
فان كان فى المال فلا يجوز الا يأحد 
وجهين لا ثالث لهما اما أن يعطيه بعض ماله 
عليه ويبرئه الذى له الحق هن باقيه باختياره 
ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل فهذا 
حسن. جائز بلا خلاف وهو فعل خير » ولا يجوز 
فى الصلح الذى يكون فيه ابراء من البعض 
شرط تأجيل أصلا لأنه شرط ليس فى كتاب 
الله فهو باطل لكنه يكون حالا فى الذمة ينظره 
به ما شاء بلا شرط لأنه فعل خير ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب؟ : أما الابراء عن 
الدين فهو اسقاط للدين والدم والحق وليس 
بتمليك فلا بعتير فيه القبول وسائر ما يعتبر 
فى التمليك أو الحقوق والشفعة وخيار الرؤية 
والعيب والشرط ٠ ٠‏ 


وأما الابراء من العين المضمونة نحو أن 
سرىء الغاصب هن العين المغصوية وهى باقية 
فهو اسقاط لضمان تلك العين فتصير أمانة فان 
أبرأه مرة أخرى صارت اباحة الآ أن يجرى 
عرف أنه بريد التأكيد ٠‏ 


قال فى شرح الحفيظ « الا العين المرهونة 
الضمان واذا كانت العين أمانة فى يد الغير 


. 1١56 المحلى ج لم ص‎ )١( 
1١71 (؟) التاج المذهب ج 6 ص ه7١ > ص‎ 
. الطبعة السابقة‎ 


كان .ابراء المالك هنها اباحة للأمانة فيجوز 
لذلك الغير استهلاكها وللمالك الرجوع قبل 
الاستهلاك حسا لا حكما ويرجع المباح له 
بالغرامة » ٠.‏ 


ثم قال ويصح تقييد الابراء بعوض 
مشبروط ومعقود كأبرأتك ان وهبت لى كذا 
أو أبرأتك على هبة كذا أو على أن تمكنى من 
كذا فان حصل ذلك العوض صح الابراء 
ولا رجوع للمبرىء فان لم يحصل صح 
الابراء بالقبول ويرجع فورا لتعذره أى له 
الرجوع عن الابراء عند تعذر العوض ٠‏ 


واذا وقع على عوض مضمر أو غرض ثم 
تعذر كان للمبرىء الرجوع فورا » لأنه لم 
يبقله الا حق ضعيف فيبطل بالتراخى ٠‏ 


ولو كان ذلك العوض الذى شرط غرضا 
لا مالا نحو أبرأتك على أن تطلق فلانة فقبل 
ولم يطلق فللميرىء أن يرجع عن الابراء لعدم 
حصول ذلك الغرض وحيث قلنا يصح الابراء 
بعوض مشروط فلا يصح الا بحصوله فيقع 
بالقبول أو ما ى حكمه فان تعذر العوض 
فله الرجوع ولا يجبر ملتزمه ولا له المطالبة 
بقيمته وهذا حيث لا يملك العوض بنفس 
العقد فان ملك الموض بنفس العقد نحو 
ابرأتك على هبة كذا فقبل أجبر عليه ان أمكن 
وان تعذر نحو أن تتلف العين أو يموت بطل 
الابراء وقد خالف الابراء الطلاق والعتاق 
فائهما لا يبطلان بتعذر العوض ف العقد لقوة 
نفوذهما بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلاف 
الابراء ويرجم الى قيمة العوض للتعذر فى 
الطلاق وألى قيمة العند ف العتق ٠‏ 


المسكنى 

مذهب الحنفية : 

جاء فى ابن عابدين7(؟2 : لو خالعت المرأة 
زوجها على نفقة العدة وسكناها فلا يسقطان 
الا اذا نص عليها فتسقط النفقة لا السكنى» 
لأن السكنى حق الشرع » ولأآن س كناها فى 
غير بيت الطلاق معصية الا اذا أبرأته عن 
نفسها أو تعطى الأجرة من مالها فيصح 
التزامها ذلك كما ف الفتح ٠‏ 

قال ابن عابدين لكن مقتضى هذا أنه لابد 
من التصريح بمئونة السكنى مع أنه ذكره فى 
الفتح لو اختلعت على أن لا سكنى لها فان 
مؤنة السكنى تسقط عن الزوج ويلزهها أن 
تكترى بيت الزوج ولا يحل لها أن تخرج 


٠ منه‎ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير”” : وسقطت أى 
السكنى بمعنى الأجرة ان أقامت بغيره أى 
بغير مسكنها الذى لزمها السكنى فيه لير 
عذر فليس لها طلب أجرة ماخرجت منه 
ولد أكزاة زوههدا لعن + 


وعلق الدسوقى على قوله وسقطت السكنى 
أى سواء كانت معتدة من وفاة أو من طلاق. 


)ع( ع ان للتيويج امن امه » صن 
87 الطبعة السابقة 
(؟) _حاشية الدسوقى جِ ؟ا ص /1ا4؟ الطبعة 


ان اسقاط 


واجبا لها من غير عذر فلا يلزمه بعد ولها 
عها. وض + .وآما اذا كانت مطاعدة طلذقا 
رجعيا وخرجت من مسكنها وأقامت بغيره انما 
تسقط سكناها وأما النفقة فلا تسقط ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج “تحت الك 
لمعتدة طلاق حائل أو حامل ولو بائن ويستمر 
وتخويهسا الى" أتفضاة عدتهيا لقولة تال 
« اسكنوهن من حيبث سكنتم عن وجدكم » 
وقوله تعالى « لا تخرجوهن من بيوتهن »© أى 
أفتى به المصنف لوجوبها يوما بيوم واسقاط 
مالم يجب لاغ » وينبغى أن يتحرى الأقرب 
من المسكن الذى فورقت فيه ما أمكن ٠‏ 


ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالب 
بالسكنى لم تصر دينا فى الذمة بخلاف النفقة 
لأنها معاوضة ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع 9 : ان تزوجت المرأة 
فى عدتها فنكاحها باطل لقوله تعالى « ولا 
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » 
ولأن العدة انما .اعتبرت معرفة براءة الرحم 
لكلا يفضى آلى اختلاط المياه واشتباه الانساب 
ويجب أن يفرق بيئهما لأنهما أجنبيان ٠‏ 

» 1١68 نهاية المحتاج ج لاا ص 155 » ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١55 ص‎ 


(0؟) كشاف ا'قفاع ج "ا صى 5355 2 اج .ل؟ 
الطبعة السابقة .٠ه‏ 2 ش 


وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج 
الأول لنشوزها ولم تنقطع عدتها حتى يطأ 
الثانى » لأن العقد باطل لا تصير به المرأة 
درا #.وسوا» غلم بالتكريم اذ بجيلة »عاذ 
دخل بها انتطعت العدة ؛ لأنها صارت 
فراثا له » ثم اذا فارقها بنت على عدتها من 
الأول » لأن حنه أسبق » ولان عدته وجبت 
عن وطء فى فكاح صحيح » واستأنفت العدة 
بعد ذاك من الثانى » وله تتداخل العدة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء ف التاج المذهى22 : يجب على الزوج 
السكنى لزوجته فى عدة الرجعة وهى أحق 


ْ من الغرماء يسكنى داره اذا أفلس فان كانت 


فى دارها:ناذته أو كان عليها أو على أملهسا 
غضاضة بالخروج منه الى ببته أعتدت ىق 
بيتها والكراء عليه بخلاف البائنة فلا سكنى 
لها ف عدتها ‏ على مطلقها فان كان الزوج. 
مضربا عن مراجعتها ولا يمك الا منزلا واحدا 
لزمه أن يستآاجر لها فان لم يجد جاز الوقوف 
معها ولو خثشى الضرر ووجب غض البصر ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية7؟؟ : ولا نفقة للبائن 
طلاتها الا أن تكون حاملا فتجب لها النفقة 
والسكنى حتى تضع لقوله تعالى « وان كن 
أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن » ولا شبيهة ف كون النفقة يسيب 
الحمل لكن هل هى له أو لها قولان : 


6 التاج المذهب ج ؟ ص 5١18‏ ؛ ص 5١5‏ . 
(؟) الروضة البهية ج ؟ ص ٠ ١5١‏ 


اسقاط للع 


أشهر هما الاول للدوران وحجودا وعدما 
كالزوجية ٠‏ 


ووجه الثانى : أنها لو كانت للولد لسقطت 
2 الأت اجيس م كذ لو ورك اغاء بابساو اده 
قاتل لا يرث ولا وارث غير الحمل ولوجبت 
على الجد مع فقر الأب لكن التالى فيهما باطل 
فالمقدم مثله ٠‏ 


الحضانة 
مذهب 1ك نفية : 
جاء فى البعر الرائق(© : الحضانة حق 
جا ال ع ل لد 
لها الحضانة أو حق الولد ؟ خلاف ٠‏ 


تومل بالأول وعلى 5له اقلا تجبرر أن فى 


امتئعت ت ورجحه غير واحد ٠.‏ 


وفى الواقعات وغيرها وعليه الفتوى وى 
الخلاصة قال مشايخنا لا تجبر الأم عليها 
وكذلك الخالة اذا لم. يكن زوج لأنها ربما 
تعجز عن ذلك ٠‏ 

وقيل بالثانى فتجبر واختاره أبو الليث 
وخواهر زاده والهندوانى وأيده ىف الفتح 
بما ف الحاكم : لو اختلعت على أن تترك 
ولدها عند الزوج فالخلع جائز والشرط باطل 
لأنه حق الولد فأفاد أن قول الفتهاء جواب 
ظاهر الرواية ثم قال فى الفتح : قان لم يوجد 
غيرها أجمرت ملا خلاف ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق ج 4 ص 18١‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


قال ابن عابدين ى حاشيته على البحر : وى 
الظهيرية قالت الأم لا حاجة لى به وقالت الجدة 
أنا آخذه دفع اليها » لأن الحضانة حقها » فاذا 
أسقطت حقها صح الاسقاط منها لكن انما 
يكون لها ذلك اذا كان للولد ذو رهم 
محرم أما اذا لم يكن أجبرت على الحضانة 
كيلا يضيع الولد ٠‏ 

ثم قال فى البحر ون عت شو عصرم 
سقط حقها ثم تعود بالفرقة أى تعود 
الحضانة لزوال المانع فقولهم سقط حقها 
معناه منع مانع منه » وقولهم : ثم تعود بالفرقة 
معناه بالطلاق البائن وأما الطلاق الرجمى فلا 
بعود حقها به حتى تنقضى عدتها هد 
الزوجية ٠‏ 


وقال ابن عايددن 9) ب لو اختلعت على أن 
تمسك الولد الى البلوغ صح ف الأنثى لا 
الغلام ولو تزوجت فللزوج أخذ الولد وان 
اتفقا على تركه لأنه حق الولد لأن يقاءه عند . 
زَوَجها الاجنيى غثر بالولد ولذا سقط حقيا ى 


الحضانة ٠‏ 
وف الخانية لو خالعها على أن يكون الولد 
عنده سنين معلومة صح الخلع وبطل الشرط 
لأن كون الولد الصغير عند الأم حق الولد 

قلا بيطل بابطالهما ٠‏ 
مذهب المالكية : 
جاء ى الشرح الكيير9" : ولا تعسود 


الحضانة ان: سقطت حضاتتها بالتزويج بعد 
(؟) حاشية ابن عابدين.ج ؟ ص 585 الطبعة 
السابقة . ْ 


ص 081 ؛ ص 015 الللرعة السو 


ذها 


أسقاط 


الطلاق لها أو موت زوجها أو بعد فسخ 

النكاح الفاسد بعد البناء على الأرجح أو بعد 
الاسقاط أى اذا أسقطت الحاضنة حقها منها 
لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت العود 
لها فلا تعود بناء على أنها حق للحهاضن 
وهو المشهور ٠‏ 


وقبل تعود بناء على أنها حق للمحضون 
وعلق الدسوقى على قوله أو بعد الاسقاط أى 
للغير بمعوض أو بغير عوض وقوله معد وجويها 
لها هذا شال لما اذا أسقطت الأم 
حضانتها للأب بعد طلاقها ولاسقاطها له وهى 
فى عصمته لأن الحق لها وهما زوجان وشامل 
للا اذا أسقطت الجدة حضانتها بعد أن 


أسقطت بنتها حضانتها فى مقابلة خلعها » لأن. 


اسقاط الأم حضانتها فى مقابلة خلعها لا يسقط 
حق الجدة » فاذا أسقطت الجدة بعد طلاق 
بنتها صح الاسقاط » لأنه اسقاط للشىء بعد 
وجوبه الا أن المعتمد أنه اذا أسقط من له 
الحضانة حقه فيها انتقل الحق أن بليه ى 
المرتية لا للمسقط له » وأما لو أسقطت حقها 
من الحضانة قبل وجوبها لها لم يسقط حقها 
علق الممقمه كما لو خالمفة على اسحتقاط 
حضانتها وقد أسقطت الجدة أو الخالة حقها 
قبل مخالعة ابنتها أو أختها ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج"*2 : لا حضانة 
للأم اذا نكحت الأم غير أبى الطفل وان رضى 
زوجها ولم يدخل بها للخبر « أنت أحق 


5١5 »ا ص‎ 5١8 نهاية المحتاج ج لا ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


به مالم تنكحى » واذا سقط حق الأم بذلك 
انتقل لأمها مالم يرض الزوج والأب ببقائه 
مع الام وان نازع الأذرعى فى ذلك ٠‏ 

أما ناكحة أبى الطفل وان علا فحضانتها 
باقية أما الأب فظاهر وأما الجد فلأنه ولى 
تام الشفقة وقضيته أن تزوجها بأب الأم 
بيبطل حقها وهو كذلك وتناقض فيه كلام 
الأذرعى وقد لا تسقط بالتزوج لكون 
الاستحقاق بالاجارة بأنْ خالع زوجته بألف 
وحضانة الصغير سنة فلا يؤثر تزوجها فى 
أثناء السنة لأن الاجارة عقد لازم ولو 
أسقطت الحاضنة حقها انتقلت لمن بليها فاذا 
رجعت عاد حقها ٠‏ 


وف مغنى المحتاج”؟ 0 ويصضح عوضه أى 
الخلع قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة لعموم 
قوله تعالى « فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به » ولأنه عقد على منفعة البضع فجاز يما 
ذكر كالصداق ٠‏ 

ويستثنى من اطلاقه المنفعة صورتان ٠‏ 

احداهما الخلع على أنه برىء من سكتاها 
ففى البحر بيقع الطلاق ولا يجوز البدل لأن 
اخراجها من المسكن حرام فلها السكنى 
وعليها خهر المثل ٠‏ 


ثانيتهما الخلع على تعليم شىء من القرآن 
فقضية قولهم فى الصداق حيث قالوا بالتعذر 
أنه لا يصح ويشترط فى العوض شروط الثمن 
من كونه متمولا معلوما مقدورا على تسليمه* 


(؟) مغنى المحتاج ج 8 ص 117 الطبعة 
السابقة . 


أسقاط رض 


مذهب الحنايلة : 


جاء ف المغفى22 : ان امتنعت الأ 
من حضانتها مم استحقاقها انتقلت الى أمها 


والوجه الآخر تنتقل الى الأب لأن أمهاتها 
سقطت فروعها ٠‏ 


ولنا أن الأب أبعد فلا تنتقل الحضانة 
اليه هم وجود أقرب منه كما لا ينتقل الى 
الأخت وكونهن فروعا لها لا يوجب سقوط 
حقوقهن بسقوط حقها كما لو سقط حقها 
لكونها ليست هن أهل الحضانة أو لتزوجها 


وهكذا الحكم فى الأب اذا أسقط حقه همل - 


بسقط حق أمهاته ؟ على وجهين ٠‏ 
فأسقطت الأخت من الأبوين حقها لم يسقط 
حق الأخت من الأب وجها واحدا لان 
استحقاقها من غير جهتها وليست فرعا 
عليها”© . 
ثم قال : ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبى 
من الطفل أى اذا تزوجت الأم سقطتحضانتها 
وظاهر هذا أن التزويج بالأجنبى دس مأ 
الحضانة وهو ظاهر قول الخرقى وان غرى 
ويحتمل أن الا يسقط الا بالدخول لأن به 


)1( المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص .اه الطبعة 
السابقة . 


0 المرجع السابق جَ 1١‏ من ص ١ه‏ الى 
"١ 0‏ 


والأول أولى لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم «أنت أحق به ما لم تنكحى» ولا حضانة 
لرقيق ولا فاسق ولا معتوه ولا كافر علىهسلم . 
وحتى زالت الموانع منهم مثل أن عتق الرقيق 
وأسلم الكافر وعدل الفاسق وعقل المجنون عاد 
حقهم من الحضانة » لأن سيبها قائم وانما 
امتنعت لمانع فاذا زال المانع عاد الحق 
بالسبب السابق اللملازم كالزوجة اذا طلقت 
فانه بعود حقها من الحضانة كذلك هذا ٠‏ 

تلك هى النصوص هن الكتب الفقهية فى 
المذاهب كلها ٠‏ وف الأبواب التى تعطى 
البيان والرأى - وهى تدل دلالة ظاهرة على 
أن الفقهاء ف المذاهب المذكورة متفقون على 
3 ن الطلاق ملك منافع البضع لا يتجزا فلو طلق 
الزوج امرأته بعض التطليقة بأن قال لها 
أنت طالق نصف ل ولو أضاف الطلاق 
الى جزء منها شسائع أو غير شائع يعبر به عن 
الكل أو لا يعبر ٠‏ بأن قال لها مثلا ٠‏ نصفك 
طالق أو رأسك طالق أو نحو ذلك ٠‏ وتعتث 
عليها طلقة كاملة فى جميع ذلك عند جميم 
المذاهب ٠‏ 

ما عدا الشيعة الامامية فأنهم يقولون : 
أن ذلك باطل ولا يقع به طلاق أصلا وأساس 
ذلك عندهم أن تبعيض الطلاق لا يصح ٠‏ 

وهم متفقون كذلك على أن الطلاق يقابل 
بالعوض فيجوز أن يطلق الرجل أو يخالع 
امرأته نظير عوض ٠‏ ويقع الطلاق ويلزم 
العوض غير أنه لم يظهر حكم ذلك عند ابن 
حزم الظاهرى ٠‏ 

0 المتق : وهو اسقاط علك رفي - 


ةا 


أسقاط 


أبى حنيفة لأن موجبه عنده ازالة الملك واللملك 
بتجزأ بالاتفاق ولا يتجزأ عند الصاحيين أبى 
يوسف ومحمد لأن موجبه عندهما ازالة الرق 
والرق لا يتجزأ بالاتفاق ٠‏ 

ولا يقبل التجزئة عند الشافعية والزيدية 
وابن حزم من الظاهرية ٠‏ 

ويقمل التجزئة فى بعض الأحوال عند 
المالكية والحنابلة والامامية والاباضية كده 
فى العيد المشترك يعتق أحد الشريكين أو 
الشركاء نصيبه منه على تفصيل ف حالات 
البسار والاعسار ٠‏ 


وبالنسبة للاعتياض عنه اتفق الجميعم ‏ 
ما عدا ابن حزم على جواز الاعتياض عنه ٠‏ 
فلو أعتق عبده على مال أو كاتبه صح ويعتق 


العبد وجب المال على تفصيل فى بعض . 


٠ المذاهب‎ 


أما ابن حزم فقد صرح بأنه لا يجوز أخذ 
مال على العتق الا فى الكتابة خاصة لمجىءالنص 
بها ء لأن العتق عنده لا يكون الا لله عز 
وجل ٠.‏ 

وفى العفو عن القصاص وهو اسقاط حق 
القصاص والقود ‏ اتفقت المذاهب جميعها 
على أنه لا يتجزأ ‏ ويِكادون يتفقون على 
أن عفو البعض اذا تعدد الأولياء يسقط رحق 
القصاص وينتقل الحق الى الدية وتكون 
الخفيع من عنا وتان لم يح أن أن لم يعات فقط 
ويسقط حق من عفا » تفصيل ٠‏ 


وقد ورد فى بعض المأاهب أن عفو البعض 
لا يعول عليه ويبقى حق القصاص الا أن يعفو 


الكل وهذا أيضا تسليم بعدم التجزىء وهو 
البعض ولا بالنسبة للبعض ٠‏ 

والجمهور على جواز الصلح عن القصاص 
نظير عوض أكثر أو أقل من الدية ٠‏ 

وقال بعض قليل أن الحق ينتقل بالعفو 
الى الدية ٠‏ 

وى الشفعة اذا أراد الشفيع أن يأخذ 
بالشفعة ف سعض المبيع دون: المععض أو أراد 
أن بسقط حته فى الشفعة نظير عوض يآخذه 
صلحا هل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟ 


نص الحنفية على أن الشفيع اذا قيل له 
أن المشترى هو فلان 'فأسقط حقه فى الشفعة 
ثم علم أن المشترى هو فلان المذكور مم 
شخص آخر قالوا : لا يسقط حقه بالنسبة 
للمشترى الآخر وبسقط بالنسبة أن عرفه 
أولا ‏ ويآخذ بالشفعة فق نصيب 
هذا المشترى الآخر وهذا ظاهر فى التجزىءء 

وكذلك قالوا : اذا اشترى رجلان دارا من 
رجل فللشفيع أن يأخذ بالشفعة نصيب أحد 
المشتريين ويسقط حقه فى نصيب الآخر » 
وكذا لو اشترى دارين من رجل له أن 
يأخذ بالشفعة فى أحد الدارين ولو كان 
الثمن لهما ثمنا واحدا ٠‏ 

وبرى البعض أن أخذ أحد الدارين 
ليس تفريقا ولا تبعيضا للصفقة لأنها مفرقة 
من الابتداء ٠‏ 

أما الاعتياض عن اسقاط حق الشفعة فلا 
يجوز ولا يصح عند الحنفية لآن حق الشفعة 


حق مجرد والحقوق المجردة لا يجوز 
الاعتياض عنها كما هو ظاهر هن عبارة البحر. 
والاباضية والظاهرية أن هذا الحق لا يتجزاء 

والأصل عدم التجزىء عند الزيدية آله أن 
يرضى المشبترى بذلك فيجوز ولا يجوز 
الاعتياض اعنه عندهم ٠‏ 

وصرح الامامية بجواز الاعتياض عنه . 

وفى الابراء وهو اسقاط للحق يقيل التجزكة 
بالاتفاق اذا كان الحق مما بتجراً كالدين 
والصلح فيه ابراء عن بعض الحق واستيفاء 
للبعض الآخر وليس معاوضة ٠‏ 

وقال الزيدية أنه يجوز أن يكون الابراء ى 
مقابلة عوض آخر مال أو غيره واذا تعذر 
العوض - فللمبرىء الحق فى الرجوع فى 

وى اسقاط حق الحضانة لا يقيل التجزئة 
بالاتفاق ويجوز أن يقابل بالعوض عند 
المالكية ٠‏ 


هذه هى آراء الفقهاء فى امذاهب المختلفة 
فى تجزى الاسقاط وعدم تجزئه وف الاعتياض 
عنه وعدم الاعتياض ف الفروع والمسائل التى 
تناولتها النصوص بيناها فى اجمال واختصارء 


ويظهر منها أن المذاهب كلها متفقة على أن . 
الاسقاط يقبل التجزؤ فى بعض المسائل ولا 
يقبله فى بعضها وأنه يجوز الاعتياض عن 
الاسقاط فى بعض المسائل ولا يجوز ذلك فى 


وقد قلنا أن معنى تجزقٌ الاسقاط تجرؤ 
المحل الذى يجرى فيه فى قبول حكمه وأثره ٠‏ 


فمعنى تجزؤ الطلاق أن محله وهو المرأة 
لا يقبل التجزؤ فى قبول حكم الطلاق وأثره 
اف لآ يمكن ايكون عضي المزاة طالقا وبعفيا 
غير طالق ٠‏ وأن يكون بعضها حلالا للزوج 
المطلق وبعضها حراما عليه ٠٠.‏ ومعنى تجزؤ 
الاعتاق عند من يقول به تجزؤٌ محله وهو العبد 
فى قبول أثره وحكمه وهو الحرية اذ يمكن أن 
يكون بعض العبد حرا وبعضه رقيقا عند 
هؤلاء الفقهاء وقلنا أنه لا يوجد ضابط ولأ 
أساس يحدد ما يجرى فيه التجزؤٌ من مسائل 
الاسقاط وما لا يجرى فيه وأن المرجم ف ذلك 
الى كل محل بخصوصه وكذلك الأمر فى 
الاعتياض عن الاسقاط ٠‏ وان كان بعض فتهاء 
الحنفية قد حاول أن يضع لذلك ضابطا على 
ما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


تم الجزء الثامن ويليه ان شاء الله تمالى 
الجزء التاسع هيدو ع بيحث أسكان 


روعى ف ترتيب الاعلام أن تكون مجردة عن ابن وأب 
وأم وال التعريف .4 


وما نشر من الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا هنا 


1 الاصائم 


و 


أبراهيم بن رستم : انظر ج ؟ ص 96؟ الأزجى : المتوفى المتوق سنة 5ه ه : ابراهيم 


ابراهيم النخعى : أنظر النخعى ج ١‏ ص ١7/19‏ 

الأقى : أنتظرج ١‏ ص /1)؟ 

أبى بن ايوب : أنظر ج ؟ ص 117؟ 

أبى بن كعب : انظر ج ١‏ ص 1217 

الأثرم : انظر ج ١‏ ص 110؟ 

أحمد : اتظر أبن حتبل ج ١‏ ص 1117 

أحمد بن الحسين : أنظر المؤيد بالله ج ١‏ صى /؟ 

الأحنف : المتوفى سفة 4/5 ه : الاحنف بن قيس 
أبن معاويية بن. حصين. المرى السعدى 
المنقرى التميمى أبو بحر » سيد تميم » 
وأحد العظيماء الوعاة الفصهاء التسجعان 
الفاتحين. ولد ى البصرة وادرك النبى صلى 
الله عليه وسلم ولم يره » ووفد على عمر 
حين آلت. اليه الخلافة فى المدينة فاستبقاه 
عمر فيكث عاما وأذن له فعاد الى البصرة 
وشهد الفتوح فى خراسان واعتزل الفتنة 
يوم الجميل ثم شهد صفين مع على كرم 
الله وجهه ولما انتظم الأمر لمعاوية عاتبه 
فأغلظ له الاحنف فى الجواب وكان صديقا - 
لمصعب بن عسير آمير العراق فوفد عليه 
بالكوفة فتوفى فيها وهو عنده وأخباره 

| كثيرة جدا 8 
ابن ادريس : أنظر ج ؟ ص 67 
الأذرعى : انظر ج ١‏ ص 8؟؟ 


أبن محمد بن أهيد الطيبى البفدادى 
الأزجى الفقيه الامام أبو اسحاق مفتى 
العراق ويلقب بموفق الدين ولد فى خامس 
عشر من شصسوال سنة خمس وعشرين 
وخمسمائة » كذاا ذكره القطيعى وقال 
المنذرى فى نصف شوالي وسمع من ابن 
الطلابه وسمع من ابن ناصر وأبى بكر بن 
الزغوانى. وغيرهم ‏ وكان له كتابا جمعه 
وسماه الترغيب وقرا الفقه على القاضى 
أبى يعلى بن أبى خازم وغيره وبرع فى الفقه 
مذهبا وخلافا وجدالا وأتقن علم الفرائض 
والحساب. وشدا طرفا من العربية وكتب 
خطا حسنا ودرس وأفتى وناظر وكان من 
اكابر العدول. وشهود الحضرة واعيان 
المفقين المعتمد على فتاويهم متين الديانة 
حسن المعاشرة طيب المفاكهة. حدث وسمع 
منه أبن القطيعى وروى عنه ابن المابيثى 
والحافظ الضياء وابن النجار توفى آخر 
يوم الاثنين ثاتى ذى الحجة سنة تسع 
وتسعين وخدسسمائة وصلى عليه من الغد 
عند المنظرة بياب الازج وحمل على الرعوس 
ودفن بباب حرب وشيعه خلق عظيم » 
وقيل كانت وفاته فى مستهل ذى الحجة . 


الأزجى : توفى سنة /[59 ه : تميم بن أحمد بن أحمد 


ابن كرم بن غالب بن قتيل انبنديجى ثم 
اللمبغدادى الازجى المقيد أبو القاسم بن أبى 


(م 5؟ ‏ موسوعة الفقه الاسلامى < 8 ) 


000 الاعلام 


وأربعينوخمسمائة تقريبا قاله ابنالقطيعى 
النجار : قرات بخطه قال ولدت فى رجب 
سمئة أربع وأربعين وخمسسممائة مع الكثير 
من أبى بكر الزغوانى والوزير ابن هبيرة 
وغيرهم وكان يعتنى بحفظ أسسماء الشيوخ 
ومعرفة مروياتهم 0 0 2 
منه 4 أبن النجار 00-0 فيه هو وشيخه 0 
الاخضر وأجاز للحافظ المنذرى » توق يوم 
وتسعين وخمسمائة ودفن من الغد بمقبرة 
باب حرب ١ ٠‏ 

الأزهرى : أنظر ج ١‏ ص ١217‏ 

اسامة بن زيد : أنظر جح ١‏ ص 118 

الاسبرجابى : انظر ج ؟ ص 91217” 

أسحاق : انظر ج " ص ١17١‏ 

ابو اسحاق السرازى : انظر الشميرازى ج ١‏ 
ص 5117 

اسحاق بن عمار : أنظر ج /ا ص 717/1 

أبو أسحاق المروزى : أنظر ج ؟ ص 6؟1؟ 

اسوو + اير بن مفردن الطكى لد .قال النجار 

وابن السكن له صحبة وحديث واحد وقال 

أبو عمر هو أخو عروة بن مفرس وهو 

اعرابى وقال ابن منده هو أسسمر سن أبيض 
: أبن مغرسن زاد فى نسبه أبيض وقال عداده 
فى اهل البصرة « قلت © وأخرج. حديثه 
أبو داود باسناد حسن.قال أتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم فبايعته فقال ::«. من سبق 
الى مالم يسبق اليه مسلم فهو له » , 

أسماعيل بن سعيد الشامخئ : أنظر ج ؟ صن 116 

الشيخ اسماعيل سنة ١٠ه/اهم ‏ : أبنو طاهر أسماعيل 


الجيطالى عالم من علماء الاباضيّة البارزين. 


خدم الاسلام باخلاص اللؤمن وجد الغالم 
وعمق الفيلسوف .:ولعل من أعظم ما كتب 


عن معانى. الايسان: وفلسفة .الاخلاق : أكتابه 


00 


القيم قناطر الخيرات فى ثلاثة أجزاء ضخمة : 

لذ عافن" الكيطالن 3 العترنين الستابع 

والثامن يملأ الدنيا علما وحكمة وخلقا ودينا 

ان 8 
انو جر امن 0 

: انظر د ا ص 515 . 

0 : انظر جح ؟ ص 1"؟؟ 

الاقفهسى : انظر ج؟ ص /؟ 

امامة بنت ابى العاص : أمامة بنت أبى العاص بن 
الربيع :واسم :ابن العاض مهم وقيل لتيط 
وقيل ياسر وقيل القاسم مذكور فى المهذب 
فى باب طهارة البدن وفى باب ما يفسد الصلاة 
وهى أمامة بنت أبى العاص بن الربيع بن. 
عبد العزى بن عبد مناف القريثشية أمها 
زينب بنت رسنول الله صلى الله عليه وسلم 
كان النبى صلى الله عليه وسم:يحبها ويحملها 
في الصلاة وثبت ذلك فى الصحيح نزوجها 
على بن أبى طالب رضى الله عبْها بعد وفاة 
عليا أن يتزوجها ثم تزوجها بعد على المغيرة 
ابن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بن 
هاشم فولدت له يحيى وبه يكنى ومأتت عند 
المغيرة وليس لزينب بنت رسول .الله صلى 
الله عليه وسلم ولا لرقية ولا لام كلثوم عقب 
وانما العقب لفاطمة زضى الله عنهن ٠‏ 

ابو أمامة : أنظر ج 4 ص .5؟ 

انس : انظر ج ١‏ ص 511 

الاوزجندى : أنظر ج ؟ ص 51١‏ 


الاسيو 6 


حرف الباء 


الباجى : أنظر جح ١‏ ص .0" . 
الباقر : انظر أبو جعفر ج )ص !860 
البخارى / : انظراج ١‏ من .+19 


فهرس .الاعسلام 1/ا؟ 
البرزلى : انظر ج ه ص-5؟ البلقينى : انظر ج ؟ ص 2865 ' 
آم : أنظر جد ه انا 
بروع بنت واشق : انظر جح ١‏ ص .6" رام 1 9 0 
البويطى : توفى سنة 18١‏ ه ٠‏ سنة 865 م : 
القباط لدان 5 وه 1 يوسف بن يحيى القرشى أبو يعقوب البويطى 
جماعته قام مقامه فى الدرنسى والافناء بعد 
1 : انظر ج ص 78؟ 0 : 
بو بعس انكان بج كسمن وفاته وهو من أهل مصر نسسبته الى بويط 
البفوى : انظر ج »؟ ص 820 
ابو بكر : أنظر ج ؟ ص ه6١‏ 


« من أعمال الصعيد الادنى ») ولما كانت 

المحنة فى قضية خلق القرآن حمل الى بغداد 
ابو بكر بن عبد الرحمن : توفى سنة 6؟ أو 0 ه : 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشمام 


« فى أيام الواثق » محمولا على بغل مقيدا 
وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق فامتنع 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
الترثى المخزومى المدنى التابعى أحد فقهاء 


فسجن ومات فى سسجنه ببغداد قال الشافعى 

ليس أحد أحق بمجلسه من يوسف بن يحيى 
7 7 أحد من أصحابى أعلم مئه له الخه 

المدينة السبعة قيل اسمه محمد وكنيته ابو وليس احد من أصحابى اعلم اختصر 

5 ْ فى الفقه اقتبسه من كلام الشافمى . 

بكر وقيل اسمه أبو بكر وكنينه أبو عبد 0 

الرحمن والصحيح أن اسمه كنيته مسمع البيهقى : انظر ج ١‏ ص "0١‏ 

البدرى وابا هريرة وعائثة وغيرهم » روى 


حرف التاء 
عنه مجاهد وعكرمة بن خالد وغيرهم قال التتائى : توق سنة 96١‏ ه : محمد بن ابراهيم 


محمد بن سعد ولد أبو بكر هذا فى خلافة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان يقال 
له راهب قريش لكثرة صلاته وكان مكفوفا 
واستصغر يوم الجمل هو وعروة بن الزبير 
فردا قال وكان ثقة فقيها عال ما توفى أبو 


ابن خليل التتائى : فقيه من علماء الل الكية . 
نسبته الى « تتا » من قرى المنوفية يمصر . 
نعته الغزى بقاضى القضاة بالديار المصرية . 
من كتبه « فتح الجليل » شرح به مختصر 
خليل فى الفقه شرحا مطولا » و « جواهر 


الدرر » فى شرحه أيضا ٠‏ و « تنوير المقالة » 
فى شرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى » 
فقه » وخطط السداد والرشد بشرح نظم 
مقدمة ابن رد . 

الترمذى : أنظر ج ١‏ ص ١ه"‏ 

تقى الدين : انظر ابن تيمية ج ١‏ ص "0١‏ 

التمرتاشى : انظر ج ٠‏ ص ١78‏ 

التونسى : انظرجٍ ١‏ ص "0١‏ 

ابن يميه : انظر ج اص ١ه"‏ 


بكر بالمدينة قال يحيى بن بكير سنة أربع أو 
خمس وتسسعين من الهجرة . 

ابو بكر محمد بن الفضل : ابو بكر محمد بنالحسن 
ابن الفضل ثقة مشمهور يروى عن أبى بكر 
ابن زياد النيسابورى وطائفة وهو جد ابو 
الغنائم عبد الصمد . 


ابن بكير : توفى سنة 588 : أبو عبد الله » الحسين 
ابن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادى 
الصيرق الحافظ ©» روى عن اسماعيل 
الصغار وطبقته . وكان عجبا فى حفظ 
الحديث وسرده ؛ روى عنه أبو حفص ابن 
شساهين مع تقدمه » وتوفى فى ربيع الآخر » 
عن أحدى وسستين سسنة »© وكان ثقه 5 


ظ حرف الثاء 


ابو ثور : أنذلر ج ١‏ ص ؟ه؟ 
| الثورى : انظر ج ١‏ ص 0١‏ 


ذفن الاعلام 


حرف الجيم 


جابر بن زيد ا اي 

00 ا 

:ابن جعفر : هو أبو عبد الرخمن الضرير الوكيعى 
قال زكريا بن يحيى الساجى حدثنى أحمد بن 
ب ل 0 
الو كيعى وقال 78 داود كان ل الرحمن 
الوكيعى يحفظ العلم على الوجه وقال الدار 
قٌّ قطنى أحميد الو كيعى ثقة وابنه محمد ثقكة 
قال الحربى مات أحمد الوكيعى ببغداد سنة 
خمس عثترة يعنى ومائتين وكان الوكيعى 
يحفظ مائة ألف حديث 5 

جعفر بن محمد : أنظر ج ؟ ص 57217 

أبو جعفر الهندواثى : أنظر جح ١‏ ص 07" 

الجعفى : أنظر حسين الجعقى ج ١‏ ص 504 


المالكى . صاحب القاضى بو بكر الابهرى » 
الف كتاب التفريع. وهو مشهور وكتاب مسائل 
الخلاف وق اسمه أتوال فى الشذرات 
« القانمم » بدون « أبو » وفى ترجمته فى 
شجرة النور الذكية ص 48 آبو القاسم 
ابن الحئيد : أنظر ج ١‏ ص 7ه؟ 
ابن الجوزى : أنظر ج ١‏ ص 5017 


ابن الحاهب : انظر ج ١‏ ص ؟ه5؟ 

الحاكم الشهيد : انظر جح ١‏ د ن؟5؟ 

ابو حامد الاسفرابينى : أنظر ج ١‏ ص ١5١15‏ 
أم حبيية : انظر د ه ص 5"؟ 

ابن حجر الهيثمى : انظر ج ١‏ ص 136 


ابو حذيفة بن عتبة : نوق سنة 19 ه : أبو حذيفة 


ابن عتبة ين ربيعة ين عبد شمسى » صحابى 
هاجر الى الحبشة » ثم الى المدينة » وشهد 
بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها وقتل 
بن االيانة + 


ب : انظر ج ؟" ص ./1* 
ماه عدم مر كم 


أبو الحر غناء الاباضية كان له ثروة ف 
البصرة وسكن مكة وجاهر فيها أيام مروان 
أبن مجمد بمتاصرة « طالب الحق ». وكان 
هذا قد خلع طاعة مروان ويويع له بالخلافة 
فى اليمن فكتب مروان الى عاملة بمكة يأمر 
بالقيض على آبى الحر فاعتقل واوثق بالحديد 
واأشخص الى المدينة . وهو شيخ كبير 
وأدركه فى الطريق بعض انصار طالب الحق 
فأنقذوه وعادوا به الى مكة مستترين ولما 
دخلها أبو حمزة المختار بن عوف كان ١‏ أبو 
الحر » من رجاله وقتل فى فتنته بمكة . 


ابن حزم : أنظر ج ١‏ صن 65؟ 
الحنسن الفصرى ؛ أتظر ج ١‏ ص 551 
الحسن بن عيسى : هو الحسن بن عيسى أبو على 


المعروف بابن أبى عقيل العمانى شيخ فقيه 
متكلم جليل قال صاحب السرائر فى حقه : 
وجه من وجوه أصحابنا © ثقة فقيه منكلم 2 
كان يثنى عليه الشميخ المفيد وكتابه أى كتاب 
المتمسك بحبل آلى الرسول كتاب حسن كبير 
وهو عندى قد ذكره شسيخنا أبو جعفر فى 
الفهرست وأثنى عليه » وهو أولٌ من هذب 
الاصول والفروع فى ابتداء الغيبة الكبرى 
وبعده الشبيخ الفاضل ابن الجنيد وهما من 
كبار الطبقة السابقة وابن عقيل أعلى منه 
طبقة فان ابن الجنيد من مشايخ المفيه وهذا 
ابن قولويه كما علم من كلام النحائى 


الأعلام إزذ نا 


والعمانى بضم المعين وتخفيف المميم نسسبة 
الى عمان كورة غربية على ساحل بحر اليمن 
تشتمل على بلدان يضرب بحرها المثل . 

أبو الحسن : انظر ج ؟ ص 825 

الحسن بن على : انظر ج ؟ د ى,ة) 

الحسين : سيدنا الحسين انظر ج ا ص ١6؟‏ 

الحطاب : انظر ج ١‏ ص ١56‏ 

حفصة : أنظر ج ؟ ص ١2؟‏ 

حكيم بن معاوية : هو حكيم بن معاوية بن الحيدة 
التشيرى النصرى التابعى © ثقة » معروف 
روى عنه ابنه والحريرى 

الحلبى : أنظر ج 51 ص لان 

ابن حمزة : أنظر ج ؟ ص ,و 

الحموى : انظر ج ؟ ض ١5.‏ 

حنبل : انظر ج "١‏ ص ١5.‏ 

أبن الحنفية : أنظر محمد بن الحنفية ج ؛ ص ١/ا؟‏ 

ابو حنيفة : أنظر ج ١‏ ص 5ه" 


خارجة بن زيد : انظر ج : ص ١61‏ 

خالد الجهنى : هو خالد بن عدى الجهنى » يعد فى 
أهلالمدينة » وكانينزل الاشعر وروى حديثه 
احمد وابن أبى شيبة والحارثى وأبى يعلى 
والطبرانى من طريق بسر بن سعيد عن خالد 
ابن عدى قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : من جاءه 
من أخيه معروف من غير اشراف ولا مسالة 
فليقبله ولا يرده فائما هو رزق سماقه الله 
الحنقة 

الخزقى ::اتظر ها * من ول 

الخرقى : أنظر ج ١‏ ص 555 

خزيمة بن ثابت : المتوفى سنة /!؟ هم : هو خزيمة 
ابن “ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الانصارى » 
أبو عمارة صحابى من أثسراف الاوس فى 
الجاهلية والاسلام ومن شجعانهم القدمين » 
كان من سسكان المدينة وحمل راية بنى خطوة 
من الاوس يوم ختح مكة وعاش الى خلافة 


الامام على كرم الله وجهه وشهد معه صفين 
فقتل فيها » روى له البخارى 78 حدين . 

الخلال : أنظر ج ١‏ ص 5ه»؟ 

ابو خلف الطبرى : توفى سنة .لا ه: 
ذكر ابن باطيثى أن با خلف توفى فى حدود 
سنة سبعين وأربعمائة . هو محمد بن عبد 
الملك بن خلف » أبو خلف الميرى © 
بأنه تحب الكفارة بكل ما يأثم به الصائم 
من أكل أو شرب أو جماع أو نحوها 9 وكان 
فقيها » صوفيا وقفت له على كتاب « سملوة 
العارفين وأنسسى المشتاتقين »© فى التصوف 
وهو كتاب جليل فى بابه اعجبت به جدا 
المنيعى ورتبه على اثنين وسبعين بابا اولها 
فى معنى التصوف وآخرها على بيان طبقات 
منه قط الا على النسخة التى قدمها هو 
للمنيعى نفسها وهو خط مليح مضبوط وقفها 
الملك الاشرئف موسى فى خزانة كتبه بدار 
الحديث الاشرفية « بدمكنق ».وقد خاض 
أحوالهم وآبان عن معرفة جيدة بهذه الطريقة 
وتكيف بها وذكر أنه فرغ من تصنيفه فى ربدع 
الآخر سسنة تسع وخمسين وأربعمائة . 

خليل : انظر.ج ١‏ ص ١01‏ 

خواهر زآأده : انظر جا اا ص 017" 

الخرئ : أنظر ج 1 ص ١77‏ 

خير الدين الرملى : انظر جح ؟' ص ١01‏ 


أبو داود 9 أنظر ج ارس لاه" 
الدبوسى : انظر ج ١‏ ص /اه؟ 


أبو الدرداء : أنظر ح أ ص لاه" 


7 الاملام 
الدردير : أنظر جح ١‏ ه يلإه؟ الزركشى : انظر جح ١‏ ص 5505 
الدسوقى : أنظر ج ١‏ ص لاه؟ فين الاسلام ركريا : أنظر ج ١‏ ص 5ه؟ 
و فر : أنظر ج ١‏ ص ؤه؟ 
هجرف اثراء أبو الزناد : أنظر ج ١‏ ص ؤه؟ 
الرافعى : انظر ج ١‏ ص 508 الزهرى : أنظر ج ١‏ ص 51٠.‏ 
الربيع : انظر ج ١‏ ص 508 ابن أبى زيد : أنظر القيروانى جح ١‏ ص ؟! 
الربيع : انظر ج ؟ ص ؟621؟ يد : انظر ج ١‏ ص .+" 
ربيعة الراى : انظر ج ١‏ ص 508 00 
الرحمتى : أنظر جح ؟ ص ؟0”؟ 
ابن رشد : أنظر ج ١ص‏ 8ه" اتزبلعى : أنظر ج ١١ص‏ 51 
الرضى عليه السلام : أنظر ج ١‏ ص 555 زينب » توفيت سنة ٠١‏ ه : بنت جحثشى الاسدية 


ريحانة : بنت شمعون بن زيد وقيل زيد بن عمرو 
ابن قناقه أو خناقة من بنى النضير وقال 
ابن اسحاق من بنى عمر بن قريظة وقال ابن 
سعد ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناقة 
اين شمعون بن زيد من بنى النضير وكانت 
متزوجة رخِلا من ينى قريفلة يقال. له الحكم 
ثم روى ذلك عن الواقدى قال ابن اسحاق 
بى الكبرى كان.رسبول الله «ملى الله عليه 
وسلم سباها فأبت الا اليهودية فوجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى نفسه قبيئما 
هو مع أصحابه اذ سسمع وقع نعلين خلفه 
فقال : « هذا ثعلبة بن شعبة يبشرنى باسلام 
ريحانة » فبشره وعرض عليها أن يعتقها 
ويذزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت 
يا رسول الله هل تتركذ ىفى ملكك فهو اخف 
على وعلرك فتركها وما تت قبل وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسسلم بستة عشر . 


"56051 ص‎ ١ الزبير : انظر ج‎ ٠ 

زرارة بن اوفى : قال صاحب الاصابة : هو زرارة 
ابن اوفى النخعى أبو عمر وقال ابن أبى 
حاتم عن أبيه له صحبة ومات فى زمن عثمان 
وتبعه أبو عمر فلم يزد قلت مأما زرارة بن 
أوفى قاضى اليصرة فهو تابعى معروف ثقة. 


م المؤمنين زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
نسسبها فى ترجمة أخيها عبد الله وأمها أمية 
عمة النبى صلى الله علينه وآله وسسلم تزوجها 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم سنة ثلاث 
وقيل سئة خمس ونزلت يسيبها آية الحجاب 
وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها 
نزلت « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها » 
وكان زيد يدعى ابن محمد فلما نزلت 
« أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » 
وتزوج النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
امراته بعده انتفى ما كان اهل الجاهلية 
يعتقدونه من أن الذى يتبنى غيره يصير ابنه 
بحيث يتوارثان الى غير ذلك وقد وصفت 
عائشة زينب بالوصف الجميل فى قصة 
الاك وان الله عصمها بالورع قالت : وهى 
التى كانت تسامينى من أزواج النبى صلى 
الله علية وآله وسلم وكانت تفخر على نساء 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأنها بنت 
عمته وبأن الله زوجها له وهن زوجهن 
أولياؤهن وقال الواقدى ماتت سسنةعشرين 
وكانت اول نساء النبى صلى الله عليهوسلم 
ماتت بعده قال الواقدى قد تزوجها النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم وهى بنتخمس 
وثلاثين سنة وماتت سنة عشرين وهىينت 
خمسين ونقل عن عمر بن عثمان الحجبى 
انها عاشمت ثلاثا وخمسسين . 


الاعلام ١‏ ا 


سالم : 'انظر جح ؟ ص 07" 
الشيخ سالم : المتوفى سنة 1١16‏ ه : هو سالم 


ابن محمد عز الدين بن محمد زاصر الدين 
السنهورى المصرى »© فقيه » كان مفتى 
المالكية » ولد بسنهور وتعلم فى القاهرة 
وتو بها له جانجنية على بكسي الفسمية 
خليل فى الفقه ورسالة فق ليلة نصف تسعبان 


السبكى : انظر جح ١‏ ص .6" 

ابن السبكى : أنظر ج ١‏ ص ١1؟‏ 

سحئون : أنظر ج ١‏ ص 511 

سراة# بن مالك : قوفى سفة 14؟ ه : سراقة بن 


مالك بن جشعم بن مالك بن عمرو بن تيم 
ابن مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة 
اأكنانى المداجى ‏ وقد ينسب الى جده » 
يكنى أبا سسفيان كان ينزل قديدا » روى 
البخارى قصته فى ادراكه النبى صلى الأه 
عليه وآله وسلم :كله هاجر:الئ- المدينة ودعا 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم عليه حتى 
ساحخت رجلا فرسه)؛ثم أنه طلب من هالخلاص 
وأن لا يدل عليه ففعل وكتب له أمانا واسلم 
يوم الفتح » ورواها أيضا من طريق البراء 
ابن عازب عن ابى بكر الصديق رخى الله 
عنه » وفى قصة سراقة مع النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول سراقة مخاطبنا لابى 
أبا حكم والله لو كنت شاهدا 

لامر جوادى اذ تسوخ قؤائيه 
علمت ولم تشكك بأن محمدا 

رسبول برهان فمن ذا يقاومه 
وقال .اين عيينه. عن اسرائيل أبى موسى 
“عن الحسين .إن وشبول. الله صملى. .الله عليه 
وكله وسلم قال لسراقة بن مالك : « كيف 
بك :اذا لبست. سوارى كسرى » قال هلما 
. اتى -عمز. بسنوارى كسرى .ومنطقنه وتاجه 


يجيي يي 


دعا سراقة فألبسه وكان رجلا أزب كثير 
شعر الساعدين فقال له ارفع يديك وقل 
الحمد لله الذى سسلبهما كسرى بن هرمز 
والبسهما سراقة الاعرابى » وروى عنه ابن 
أخيه عبد الرحمن بن مالك بن جشعم ©» 
وروى عنه ابن عباسس وجابر وسعيد بن 
الجيب وطاروسن تال ابو غير بات وكلامة 
عثمان سسنة أربع وعشرين وقيل بعد عثمان 

سراقة بن مالك : سراقة بن مالك الانصارى أخو 
كعب بن مالك . ذكره الحاكم » وروى من 
طريق ابن اسحاق عن الزهرى عن عبد الله 
ابن كعب بن مالك عن أبيه عن أخيه سراقة 
ابن مالك أنه مسأل رسول الله صلى الله 
وله وسلم عن الضدالة كرو خوضه نيل 
له اجر ؟ الحديث وفى اسناده ضعف فان 
فيه أبن لهيعة قال صاحب الاصابة ولم آر 
من ذكر سراقة هذا فى الصحابة الا أنه سياتى 
فى ترجمة سهل. ابن مالك ذكر شىء رواه 
الطحاوى مِن. طريق عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك عن عمه ولم يسمه فيحتمل أن يكون 
هو. 

سعد : أنظر ج ؟ ص 960 

سعد بن أبى وقاص : أنظر ج ؟ ص ؟م؟ 

سعيد بن جبمر : انظر ج ١‏ ص 511١‏ 

أبو سعيد الخدرى : انظر جح ١‏ ص 11 

سعيد بن العاص » توق سنة 8ه : الصحابى 
رضى الله عنه مذكور فى المهذب فى الصلاة 
على الجنازة وموقف الامام منها هوابوعثنان 
وقيل أبو عبد الرحمن سعيد بن العساص 
ابن أمية بن عبد شنمس بن عبد مناف القريشى 
الاموى الحجازى قال محمد بن سعد توق 
رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولسمعيد تسمع سنين. ؤكان من أثنراف بقريثش 
وهو أحند الذين كتبوا المصحف لعثيان 
واستعمله عثمان على الكوفة وسكن دمشق 
ثم تحول الى المدينة ولىا قتل عثمان رضى 
الله عنه اعتزل الفتن.هفلم يشعهد الجمل 


أ الاعلام 


ولا صفين . وروى سسعيد عن النيى صلى 
الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وعائشة 
رضى الله عنهم » توفى سنة تسع وخمسسين 
وقيل سنة سبع أو ثمان وخمسين رضى الله 


عنلة . 
سعيد بن المسيب : أنظر جح ١‏ ص 51١‏ 
أبو سفيان : انظر جح ١‏ ص 51١‏ 


سفيان الثورى : أنظر الثورى جح ١‏ ص 5ه" 

سفيفة : مولى رسول الله صلى الله عليه وسملم 
'مذكور فى المهذب فى باب الاطعية هو لقب 
له واسمه مهران هذا قول الاكثرين وقيل 
احمر قاله أبو الفضل وغيره وقيل ررمان 
وقيل بحران وقيل عيسى وقيل قيس وقيل 
شنبة بعد الشين نون ساكنة ثم باء موحدة 
وقيل عمير حكاه الحاكم أبواحمد وكنيته أبو 
عبد الرحمن هذا قول الاكثرين وقيل أبو 
البخترى ولقبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : سفينة .روينا عنه قالكنا مع رسول 


الله صلى الله عليه وسلم نمشى نمررنا بواد . 


أو نهر وكنت أعبر 'لناس تتقال لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما كنت منذ اليوم 
الاسفيتة + قال ابن حلم ستمعت ابن يقول 
اشتراه رسؤل الله صلى الله عليه وسسلم 
فأعتقه وقال آخرون أعتقته آم سلمة غيقال 


له مولى النبى صلى الله عليه وسلم ويقال 


مولى آم سلمة ©» روى البخارى فى تاريخه 


أنه بقى الى زمن الحجاج وفى اسناد هذا 
نظر ذكره اليخارى وابن لبى عم فى الاسماء 
المفردة . 

ابن السكيت : انظر جح ؛: ص 560"؟ 

أم سلمة : أنظر ج ١‏ ص 511١‏ 

سلمان الفارسى : انظر ج 7 ص 25؟ 

سليمان بن بسار : انظر ِ ؟ ص 157 

ابن ستماعة : أنظر ج ؟ ص 560"؟ 
سند : أنظر جد ؟ ص 117؟ 

سودة بنت زمعة : أنظر ج ؟ ص 786 

السيد المرتضى : أنظر ج 1 ص ه17" 


أبن الشاط : أنظر جح ١‏ مس 52؟ 
الشافعى : أنظر ج ١‏ ص 25 
الشبراملسى : أنظر ج ١‏ ص 555 


آبن شبرمة : توق سنة 155 ه : عبد الله بن 
شبرمه البجلى الضبى الكوق كان قاضيا 
لابى جعفر الكنصور على سواد الكوفة وكان 
شاعرا توفى سنة ١4‏ ه ويظهر من 
الروايات ذمه وانهكانيعمل بالراى والقياس 
وقال فى العبر وفى السنة المأكورة توق 
نقئنة الكرقة عبد الله ين قري الشين 
القافى » روى عن أنسس والتابعين قال أحمد 
العجلى كان عفيفا صارما عاقلا يشسبه 
النساك شاعرا حوادا . 

الشبيبى : المتوفى سنة 156 : هو أحمد ين حمدان 
ابن شبيب ين حمدان النميرى الجرانى ٠.‏ 
أبو عبد الله فقيه حتبلى أديب ولد ونأماً 
بحران ورحل الى حلب ودمشق .وولى نيابة 
القضاء في القاهرة فسكنها وأسن وكف بصره 
.وتو بها » من كتبه الرعاية الكبرى والرعاية 
المغرى كلاهما فى الفقه وصفة المفنى 
والمستفتى ومقدمة فى أصول الدين وحامع 
الفنون وسلوة المحزون 

شرحبيل بن حسخة : أنظراج 7اص 15؟ 

الشرنبلالى : أنظر جع 1١‏ ص 569 

تسريح : أنظر جح ١‏ ص 517 

أم شريك : الانصارية . قيل هئ بنت: أنس وقيل 
هى بنت خالد وقيل .هى غيرهما وقيلهى أم 
شريك بنت أبى العكر بن سمى وذكرها ابن 
أبى خيثمة من طريققتلدة قال وتزوج النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أم شيريك 
الانصارية النجارية وقال انى أحب أن اتزوج 
فى الانصار ثم قال اتى لكره غيرة الانصار فلم 
يدخل بها « قلت » ولهاشذكر ى.عديث صحيح 
عند .مسلم من .رواية غاطمة منت قيس ق 


قصة الجساسة فى حديث تميم. الدارى قال 
فيه وأم شريك امرأة غنية من الانصار عظيية 
النفقة فى سسبيل الله عز وجل ينزل عليها 
الضيفان ولها حديث آخر اخرجه ابن ماجة 
منظريق شهر بن حوشب حدثتنى أمشريك 
الانصارية قلات أمرنا رسول للله صلى الله 
عليه وسالم أن نقرا على الجنازة بفاتحة 
الكتاب ويقال أنها التى أمرت فاطمة بنت 
قيس أن تعتد عندها ثم قيل لها اعتدى عاد 
ابن ام مكتوم . 

الشعبى : انظر جح ١‏ ص 87" 

الشرازى : أنظر جح ١‏ ص 1*9" 

الشلبى : انظر جح ١‏ ص +" 


حرف الصاد 


الصادق : انظر ج ١‏ ص ؟1؟ 
الصدوق : انظر جح >" ص 66؟ 
ابن صفوان ري د رار 
صفوان بن أمية بن خاف الجمحى زر 
مكة وابن رئيسها شجاع دق لسع بيد ميد 
الله بن الزبير حارب معه الحجاج بن يوس ف 
ولد فى حيلة النبى صلى الله عليه وسسلم 
وقتل بمكة يوم مقتل ابن الزبير فبعث الحجاح 
براسه الى عبد الملك بن مروان وعرقفه ابن 
حزم بعبد الله الاكبر تمييزا له عن ابن 
صفوان الاصغر . 


أبن صفوان الاصغر : قوق سنة 1٠١‏ #8 ؛ عبد 


خثله بن صنفوان الجمحى وال من الاعيان 7 


'ثقادة ولى آمرة المدينة فى أيام المذسور 
#لعياسى عرفه ابن حزم بعبد الله الأصغر 
للتفريق جينه وبين لبن صفوان الاكبر . 


حرف الطاء 
أبو طالب : أنظر ج ١‏ ص 552 


أبو طالب : انظر جح ؟ صن هج؟ 
طاووس .: أنظر ا ؟ اص او؟ 


للطبرانى <. لنظر 


ات ١‏ ا ص 566 


الطحاوى : انظر ج ١‏ ص ؟ 

الطحطاوى : انظر جد ١‏ ص 1 

طلحة بن مصرف توق سنة ؟١١‏ ه : مذكور 
ق ليكب فى الوشتصوة ق منبفة 
المضمضة ومصرف يضم الميم وكسير آلراء 
على المشسهور وحكى القلعى غتحها وهو 
قلط عواآنق مكب وقيل انق عن الله طلعة 
أبن مصرف بن عمرو بن كعب بن جورب 
ابن معاوية بن سسعيد بن الحارث بن وهل 
ابن سلية بن دؤل بن حتبل بن يام بن رامع 
السياحى ويقال الأيامى الهمذانى الكوق 
العابي الإقام انديع ابن :ابي الوق وانينا 
وجماعة من التابعين قال أحمد بن عبد الله 
وغيره كان طلحة من ٠‏ أقرا اهل التدكودة 
وخبارهم توفى سنة اثنتئى عشبرة .وقيلثلاث 
عشرة سسنة وقيل عشر ومائلة . 


عائسة : انظر جح ١‏ بص 16؟ 
ابن عابدين : انظر د اص ©5560" 


ابن عاشر : المتوفى سنة 1٠١6١‏ ه : هو عبد الوا<د 
اين أحمد ين على بن عاشر الانصارى أحد 
.فقهاء المالكية » أندلسى الاصل » .نشما وتوى 
بفاس »© وله تصانيف »© منها : المرشند المعين 
على الضرورى من علوم الدين © ومنظومة 
فى خقه المالكية وتنبيه الخلائق فى علم 
رسمم القرآن »؛ وغير ذلك , 

:ابن عباس : لنظر جح ١‏ ص 1517 

ابو العباس : انظر.ج ١‏ ص 515؟ 

حا ١‏ ل اج امنا 


الشيخ عبد الرحمن ن : أنظر ب 1ص الام 
عبد الرحمن بن عوف : أنظر. جد ١‏ ص 552؟ 
ابن عيد السلام : انظر جح ١‏ ص 516؟ 


أبنو عبد الله المتوق سنة ؟١5‏ ه : هو أبو عبد 
الله الحسين بن محمد من أحمد من .عبدالله 
لبن الحارث التميمى المعلم امام مسسخد أبن 


لين الاعلام 


زغبان أحد فقهاء الحنابلهة حدث عن ابن 
السماك » والنقاقن ٠ه‏ - 
أبو عبد الله عليه السلام : انظر ‏ 1" ص /مم؟ 


عبد الله بن سنان : انظر ج /ا ص 7946 

عمر : أنظر جح ١‏ صن 517؟ 

عبد الله بن عمرو بن العاص : انظر ج ١‏ ص 559 

عبد. الله بن مسعود :-انظر: خ 1 ص:7"؟ 

عبد الله بن ابى يعفور : هو عبد الله بن أبى 
يعفور » أبو محمد + كوف ثقة جليل كان قارئا 
يقرا فى مسجد الكوفة وكان من حوارى 
الصادقين ومن الفقهاء المعروفين الذين 
هم عيون الامامية » يعدمعزراره وآأمثاله » 
قال الصادق : ماوجدت أحدا يقبل وصيتى 
ويطيع أمرى الا عبد الله بن أبى يعفور . 

عدد الملك : أنظر ابن حبيب ج ١‏ ص 507 

عبد الوهاب : انظر ج ١‏ ص 5617 

أبو عبيد : أنظر ج ؟ ص 1م؟ 

أبو عبيدة : أنظر ج 1 ص /5”؟ 

عبيد أله بن عبد الله بن عتبة المتوفى سية 594 ه : 

هو أبو عبد الله » عبيد الله بن عبن الله 
ابن عتبة بن مسسعود الهزلى المدنى الامام 
التابعى احد فقهاء المدينة السبعة » سمع 
ابن عمر وعائشة وسسمع جماعات من كبار 
الذبعين » روى عنه عراك بن مالك والزهرى 
وابو الزناد وغيرهم واتفقوا على جلالته 
وامامته وعظم منزلته » قال ابن المدينى 
والهيثم ' توق سسنة 11 ه وقال البخارى 
سنة 165 آوا.سنة 154 ه وقال الواقدى 
والترمذى سنة 4ه . 

عتبة بن عبد الله : المتوفى سنة لالم ه : قال 
صاحب الاصابة : هو عتبة بن عبد ©» بغير 
اضافة »© قال البخارى ويقال : ابن عبد 
الله » ولا يصح © وجزم ابن حبان بأن 
عتبة بن عبد الله السلمى أبو الوليد كان 
اسمه : عتلة فغيره النبى صلى الله عليه 
وسلم 2 وروى الطبرانى من طريق يحيى 


ا غلام حدث مال . 


ما اسمك ؟ قلت ؛ عتلة » قال : بل انت 


سبع وثمانين. وجزموا بأنه عاش أاربعا 
وتسمعين »© قال الواقدى هو آخر من مات 
بالشام من الصخابة . 

عثمان البتى حتسا ال بذع رامن الينة 
وهو ااقطع » هو أبو عمزو البصرى © 
ويقال : اسسم أبيه سليمان » روئى الحديث 
عن نعيم بن أبى هند وغيره » وروى عنه 
سفيان بن حبيب وغيره قال ابن حجر فى 
التقريب : صدوق من الخامسة © خرجٍ له 
المرشد بالله . 

عثمان بن عبد الرحون 
ص 515 

عثمان بن عفان : آنظر ج 37 ص2 558 

العدوى : انظر الدردير ج ١‏ ص 7م" 

ابن العربى : انظر ج ١‏ ص 518 

ابن عرفة : انظر ج ١‏ ص ,5" 

عروة بن الزبر : المتوفى سنة 56 ه : هو أبو 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قضى 
القرشى الاسسدى المدنى التابعى الجليل فقيه 
المدينة وأحد فقهائها السبعة ©) روى عنه 
عطاء وابن أبى مليكة وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن وعمر بن عبد العزيز وخلائق .من 
عروة بحرا لا يكدر وقال ابن عيينة : كان 
أعلم الناس بحديث عائششة رضى الله تعالى 
كان ثقة كثير الحديث فقيها عالما مأمونا » 
ومناقبه كثيرة » قال الجمهور توق سنة أريع 

عطاء : أنظر ج ؟ ص 801 

ابن عطية المتوفى سسنة 11.5 ه : هو ابراهيم 
أبن مرعى بن عطية © برهان الدين 


: أنظر ابن الصلاح ج ١‏ 


الاعلام اهنا 


القتيوا شق ريح افاشن سالك بحن + 
توفى غريقا فى النيل وهو متجه الى رشيد » 
من كتبه © شرح مختصر خليل ق. الفقه 
والفتوحات الوهبية بشرح الاربعين حديثا 
النووية . 

أم عطية : أنظر ج ؟ ص ١6م‏ 

ابن عقيل : انظر ج ؟ ص ١68‏ 

عكرمة : انظر ج ١‏ من ١1/8.‏ 

عاقمة : انظر ج ١‏ ص 15 ش 

أبو على : المتوق سنة 195٠‏ ه : هو الحسن 
ابن حال بن أحمد »© أبو على »© فقيه من 
فقهاء المالكية من أهل المغرب الاقصى » 
ولى قضاء فاس ثم نحى عنه ثم ولى قضاء 
مكناسة » من كتبه : شرح مختصر خليل 
وحاشية على شرح الخرشى . 

ابو على بن خيران : انظرج ؛ ص 55”؟ 

الشيخ عليش : انظر ج ١‏ ص 11" 

عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 5511 

عمر بن دينار : انظر ج ١‏ ص 515 

ابن عمر : 'نظر ج ١‏ ص 577 

ابو عمرو : 'نظر ابن الحاجب جح ١‏ ص ١05‏ 

ابو عمران الفاسى : المتوفى سنة .629 ه : هو 
موسى بن عيسى بن أبى حاج البربرى 
الغفجومى ؛ وغفجوم بطن من زنانة - قبيلة 
من البربر بالملفرب ‏ ششسيخ المالكية 
بالقيروان وتلميذ أبى الحسن القابسى » 
دخل الاندلس »© واخذ عن عبد الوارث 
ابن سفيان وطائفة » واخذ علم الكلام 
ببغداد عن ابن الباقلانى وقرأ على الحمامى 
وكان اماما فى القراءات بصيرا فى الحديث 
راسا فى الفقه تخرج عنه خلق فى المذهب 
ومات فى رمضان وله اثنتان وستون سنة. 


.- 


٠ 


عمرو بن شسعيب : انظر ج ١‏ ص ./1؟ 

عمرو بن عبسة : هو أبو نجيح »© وقيل أبو شعيب 
عمرو بن عبسة ند بعينمهملةثمباءموحدة» 
مفتوحتين ثم سين مهملة على وزن عدسة» 


وهذا الضيط لا خلاف فيه بين أهل الحديث : 
وهو صحابى جليل أسلم قديما وثبت فى 
سح من انه كان زابع ازيسة و الاستلام 
وقدم المدينة بعد الخندق فسكنها ثم نزل 
القن روي لاعن ردول الله نيان الله 
عليه وسدام ثمانية وثلاثون حديثا » وروى 
عنه جماعة من الصحابة منهم أبن مسعود 
وأبو أمامة وسهل بن سسعد وجماعة من 
التابعين 


عمرو بن ميمون : المقوق سسنة 0 ه : هو أبو 
عبد الله وقيل أبو يحيى الاودى الكونى من 
أود بن صعب بن سعد العشيرة وهو 
معدود فى كبار ‏ التابعين » أدرك زمن النبى 
صلى "له عليه وسملم ولم يلقه » وسسمع 
عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص وابن 
مسعود ومعاذا وآبا ايوب وابا هريرة 
وغيرهم من الصحابة وخلقا من الثابعين » 
قال الى انعد السسسى؟:: كان "[ضحات 
رسول الله صلى الله عليه وسملم يرضون 
عمرو بن ميمون وقال ابن معين : هو 
ثقة » روى له البخارى ومسلم »© قالوا : 
واسلم عمرو بن ميمون فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم وحج مائة حجة وقيل 
سبعين ©» وأدى صدقته الى عمال النبى 
صلى الله عليه وسلم » قال عمروبنميمون: 
قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولا من 
فد رسول. الله ضلى: الله عليه وسكلم 
مع السحر رافعا ضوته بالتكبير وكان حسن 
الصوت فما فارقته حتى جعلت عليه التراب 
ثم صحب أبن مسعود وتوفى سنة خمس 
وسبعين وقيل سنة أربع وسبعين ٠‏ 

عياض : انظر القاضى عياض ج ؟ ص لاه" 


ابن غارزى : انظر ج 1 ص كم؟ 
ابن الفرس : أنظر ج ؟ ص ١.‏ 
الفزالى : انظر ج ١‏ م ن.7 " 


لذن 


حرف الفاء 


لبن غارس : انظر ج١١ا‏ اس .9" 


القرقسية الفهرية أختّ- الضحاك بن قيس 
وكانت أسن منه قال أبو عمر كانت من 
المهاجرات الاول وكانت ذات جمال وعقل 
وكانت «ند أبى بكر بن جفص المخزوتى 
فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد. قال 
صاحب الاصابة وخبرها بذلك فى الصحيح لا 
طليت النفقة من وكيل زوجها فقال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم : « اعتدى 
عند أم شبريك » ثم قال عند ابن أم مكثوم فلما 
خطبت أشار عليها بأسامة بن زيد » وهى 
قصة مششههورة وهى التى روت قصة 
الحساسة بطولها غانفردت بها مطولة » 
رواها الشعبى ما قدمت الكوفة على اخيها 
وهو أميرها وقد وتغت على بعضها من حديث 
جابر وغيره وقيلانهاكانت أكبرمن الضحاك 
بعشر سسنين قاله أبو عمر قال وفى بيتها 
اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر قال 
أبن سعد أمبها أمية بنت ربيعة من بنى كذانة 


آذآ آأآأآأأ أ ب تتأ 1ك 


الفراء : أنظر ج ه ص 0" 
أبو الفرج : انظر جاه صس ه5/ا؟ 
ابن فرحون : انظر ج ١‏ ص ١/ا؟‏ 


حرف القاف 
القابسى : انظر جح لا ص 588 


ابو القاسم : أنظر عبد الكريم بن هوازن جح ١‏ 


ص 72" 
القاسم عليه السلام : أنظر ج ١‏ ص 57١‏ 


القاضى : 'نظر ابن العربى جح ؟ ص 51١‏ 


القاضى : انظر ج ؟ا ص "05١‏ 
القاضى خان : انظر جح ١‏ ص "7١‏ 
قتنادة : أنظر < ؟ ص 7ه؟ 
أبن قدامة : انظر ي ١‏ ص ١/١‏ 
القرانى : انظر يج ١‏ ص 95" 


حرف الكاق 


الكاتب : هو الكاتب الانكافى يكنى أبا على 


عنونه ابن النديم فى فهرسته وقال : 
قريب العهد من أكابر الشيعة الامامية ؛ 
ثم عد كتبه »© وأورده العلامة محمد مهدى 
فى فوائده الرجالية قائلا : ابو على الكاتب 
الاسكاق من آعيان الطائفة واعاظم الفرقة 
وأفاضل قدماء الامامية وأكثرهم علما وفقها 
وآدبا » متكلم فقيه محدث أديب وأسمسع 
العلم » صنف فى الكلام والفقه والاصول 
والادب والكتابة وغيرها تبلغ مصنفاته 
كتايا . 


الكاسانى : انظر له ١‏ صن 7/7" 
الكاظم : المتوفى سنة 1837 ه : هو موسى بن جعفر 


الصادق من محمد الياقر © لبو فلحسين سليع 
الائمة الاثئى عشر عند الامامية » كان من 
سادات بنى هاشم ومن اعبد آهل زمانه 
واحد كبار العلماء الاجواد » ولد فى الابواء 
قرب المديئة وسكن الدينة فأقديه المهدى 
العباسى الى بغداد ثم رده الى المدينة وبلغ 
الرشيد أن الناسس يبايعون للكاظم فيها © 


معه الى البصرة وحبسه عند واليها ثم 
نقله الى بغداد فتوى فيها سسجينا . 


الكرخى : انظر ج ١‏ ص 71/1 
الكمال بن الهمام : انظر ج ١‏ ص 577 . 


حرف أثلام 


التلخمى : انظر جح ١‏ ص 271 
اللقانى : انظر ج 1 ص 55١‏ 
لقمان الحكيم : هو لقمان الحكيم عليه السلام 


الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم + كال 
الامام ابو اسحاق الثعلبى فكتاب العرائس 
فى القصص : كان لقمان مملوكا ©» وقال 
أبو هريرة رضى الله عنه : مر رجل بلقمان 


الاإعلام ش "4١‏ 


والناس مجتمعون عليه فقال : الس تّالعيد 


الاسود الذى. كنت تواعينا بموضع كذا' 


قال : بلى © قال : نما بلغ بك ما ارى 
قال : صدتيي. الحديث واآداء الامانة وترك 
ما لا يعنينى » وحكم لقمان كثيرة مشهورة 
ومنها قوله لابنه : من يقارن قرين السوء 
لا يسلم ومن لا يملك لسقنه يذم » يا بنى : 
كن عبدا للاخيار » وغير ذلك كثير . 


أبو عاصم لقيط بن عامر بن صيرة بن 
عبد الله المنتفق بن عامر بن عقيل العقيلى 
الحجازى الطائفى هكذا تسبه الجيهور 
وقال الترمذى فى كتاب العلل سمعت 
البخارى يقول أبو رزين العقيلى لقيط بن 
عامر هو عندى لقيط بن صبرة قال الترمذى 
قلت له ابو وزين العقيلى أهو لقيطبنصبرة 
قال نعم قلت فحديث ابن هشسام عن عاصم 
ابن لقيط بن صبرة عن أبيه هو عن أبى رزين 
العقيلى قال نعم قال الترمذى قال أكثر 
أهل الحديث لقيط بن صبرة هو لقيط بن 
عامر قال وسألت عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى عن هذا فأنكر أن يكون لقيط بن 
صبرة هو لقيط بن عامر وجعلهما مسلم 
ابن الحجاج ؟يضا فى كتاب الطبقات اثنين 
روى عنه ابن أخيه وكيع ابن عدس ويقال 
أبن حدس وابنه عاضم. بن لقيط. وعمرو 
ابن أبى أوسس. وغيرهم قالوا وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يكره اللسائل فاذا 
سسأله أبو رزين عجبته مسألته . 


ابو الليث : انظر ج ١‏ ص ؟/7؟ 


ليث بن أبى سايم توق سذة 1١159‏ ه: 


هو أبو بكر ويقال أبو بكير ليث بن أبى زنيم 
الكوق القرشى مولاهم مولى عقبة » ويقال 
#فس روى ليث عن مجاهد وطاووس وعطاء 
ابن أبى رباح واتفق العلماء على ضعفه 
واضار اب حديثة واختلال بيط قوق ساقة 


ثلاث واربعين ومائة رحمه الله تعالى . 
ابن أبى ثولى : انظر جح ١‏ ص 276 


حرف الميم 

المؤيد بائله : انظر ج ١‏ ص 70" 

ابن ماجة : أنظر جح 31 ص 92؟ 

مارية : توفيت سنة 15 ه : هى مارية القبطية 
أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكر ابن سعد من طريق عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى صوصعة قال أبعث 
الملكوكس صاحب الاسكثدرية الى رسول 
الله صاى الله عليه وسلم فى سفة سبع من 
الهجرة مارية واختها سبرين وألف مثقال 
ذهبا وعشرين ثوبا لينا مع حاطب بن أبى 
بلتعة فعرض حأطب على مارية الاسلام 
ورغبها فيه فأسلمت وأنزلها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اثعالية : قال 
الوافدى : ماتت فى المحرم سئة ست عشرة 
وقال ابن منده : ماتت بعد النبى صلى الله 

المازرى : انظر ج ١‏ ص 574 

الامام مالك : انظر ج ١‏ ص 1/0 

المأوردى : انظر ج ١‏ ص 7/4" 

ابن المبارك : انظر جح /ا ص /931؟ 

الامام المتولى : انظر ج * ص ده؟ 

مجاهد : انظر جح ؟ ص, 6.ه؟ 

ابن محبوب : المقوق سنة 8" ه : هو سعيد 
ابن عبد الله بن محمد بن محبوب من 
قري أحد أئمة الاباضية فى عمان © بويع 
على أثر فتن كثيرة فى الديار العمائية واستقر 
له الامر حوالى سسنة 5١٠.‏ ه وكان فقيها 
عالما بالدين » حسنت سيرته واطمأن 
الناس فى أيامه وتوف فى احدى المواقع . 

محمد بن الحسن الشيبانى : انظر ج ١‏ ص 76" 


كد 5 الاعلام 


المرتضى : أنظر ج 1" صن 16؟ 

ابن المرزيان المثوفى سئة 571 ه : هو على بن 
أحمد بن المرزيان وهو أحد أركان المذهب 
الشافعى © قفقه على أبى الحخسن بن 
القطان- » قال الخطيب كان أحد الشيوخ 
الافاضل » درسن عليه أبو حامد الاسفرايينى 
أول قدومه بغداد » وقال الشيخ أبو اسحق: 
كان فقيها ورعا حكى عنه أنه قال : ما أعلم 
لاحد على مظلمة » توفى فى رجب سنة ست 
وستين وثلاثمائة بعد شيخه ابن القطان. . 

المزنى : انظر.ج ١‏ ص 5117 

ابن مسعود : انظر عبد الله بن مسعود ح ١‏ 
ص 117؟ 

مطرف : انظر ج ١‏ ص 716 

مسلم : انظر ج ١‏ ص 176 

إبو معاوية : أنظر ج © ص 7١17/8‏ 

معاوية بن ابى سفيان : انظر ج ١‏ ص 75" 

المغيرة بن سعبة : انظر ج ؟ ص /اه؟ 

المفتى أبو السعود : انظر أبو السعود ج ١‏ 
ص ١16؟‏ 

المقدسى : انظر ابن قدامه ج ١‏ ص ١17١‏ 

ابن المقرى : انظر ج ه ص ١1/8‏ 

ابن ام مكقوم : انلر ج ؟ ص ١01‏ 

مكحول : انظر ج ؟ ص 751 

ابن ملك : انظر ج .!. ص 7/ا؟ 

ابن المنذر : انظر جح ١‏ ص /17ا؟ 

ابن منصور : انظر ج ؟ ص 555 

ابن المواز : انظر ج ١‏ ص ١178‏ 

ابو موسى الاشمعرى : انظر ج 7 ص 508 

موسى بن على : انظر ج 1 ص ؟11؟ 


حرف النون 
الناطفى : انظر جح ١‏ ص 7/8؟ 
نافع : انظر ج ١‏ ص 78؟ 
ابن نافع : انظر ج ١ص‏ 5178 


الحبشة »؛ والنجاقى المأكور فى هذا العدد 


فى كلمنة اسراف هو ملك الحبشة زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذى 
زوج النبى ضلى الله عليه وسام آم حبيبة 
وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث 
بها من الحبشة مع شرحبيل بن حسنة . 


ابن نجيم : انظر جح ١‏ ص 7/31" 

النسائى : انظر ج ١‏ ص 171 

ابن نصر الله س توق سنة 95م ه : أحمد بن 
ابراهيم بن نصر الله أبو البركات» عز اادين 
الكثائى العس قلانى الاصل »؛ المصرى 
الحنبلى : فقيه مؤرخ انتهت اليه رئامسة 
الحنابلة بمصر . وولى قضاء القضاة 
فخمدت سيرته . واستمر الى أن توق .. 
مولده ووفاته بالقاهرة . قال السخاوى : 
ان ترجمته تحتمل مجلدا ومن كتبه « طبقات 
الحنابيلة 6 . 


النووى : انظر ج ١‏ ص 7761 


حرف الهاء 
الهادى عليه السلام : أنظر ح ١‏ ص 58٠١‏ 


أبو هريرة : أنظر ج ١‏ ص 58٠.‏ 
هشا : انظر ج ؟ ص 55؟ 


| الهنداوى : انظر أبو جعفر ج ١‏ ص 507 


حرف الواو 


واقد ابن ابن عمر : هو واقد بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب روى عن أبيه حديث:لاتمنعوا 
النساء المساجد » . 

الولوالجى المتوفى سنة 181١‏ ه : هو ظهر الدين 
اسحق العالم الفقيه الحنفى صاحب 
الفنتاوى الولوالجية وقد جمع فيه ما لابد 
منه لأهل الفتوى وهو مخطوط . 

ابن وهب : انظر ج ؟' ص 55؟ 


الاعلام ا 


فيها آثار كثيرة وهو الذى 'سر العباس قال 


حرة ب ان انتحق تكد رذرا الكت اعد وقال 
الامام يحيى : انظر ج ١‏ ص 5/٠١‏ البخارى له صحبة ششسهد بدرا ومات بالمدينة 
ابو اليسر توفى سبنة 686 ه : الانصارى اسسمه سنة خمس وخمسين وقال ابن اسحاق 
كعب بن عمرو بن عياد بن عمرو بن سنواد . وكان آخر من.مات من الصحابة كانه يعنى 
ابن غنم بن كعب بن سلمة © وقيل كعب أهل بدر روى عنه عبادة بن اأصامت 

أبن عمرو بن غنم بن سداد بن غنم بن كعب وحديثه مطول وأخرجه مسلم . 


ابن سلمه » وقيل كعب بن عمرو بن غنم ا 
ابن كعب بن سلمة الانصارى | ١‏ | أبو يوساف : انظر جح اس (م؟" 
مشهور باسمه وكنيته شهد العقبة وبدرا وله | ابن يونس : انظر ج ١‏ ص "8١‏ 


( م 8؟ -س موسوعة الفقه الاسلامى جد م ) 


استمتاع 
(ه6-//) 


تعريف الاسستمتاع فى اللفةه   .‏ . . 
تعريفة ف اصطلاح الفقهاء ٠. ٠.‏ 
استمتاع الرجل بزوجته ومتملوكته  ٠.‏ . 
احكم وحدود اسسمتمتاع الرجل يزوجته 
حكم وحدود اس تمتاع الزجل بزوجته 
الصائمة واسستمتاع الصائم بزروجته ٠.‏ 
حكم وحدود اسستمتاع الرجل بزوجته فى 
حال الاعتكاف ٠. ٠ ٠. ٠‏ 
حكم وحدود استمتاع الرجل بزوجته فى 
حالة الاحرام ٠ ٠. ٠‏ 
حكم وحدود استمتاع الرجلبزوجته المطلقة 
طلاتقا رجعيا ٠ ٠.‏ ل ٠‏ 
حكم وحدود استمتاع الرجل بالزوجة 
المظاهر منها ٠ ٠. ٠ ٠. ٠. ٠‏ 
حدود الاستمتاع الذى يوجب الغسل أو 
الوضوء أو يوجبهما معا ٠. ٠. ٠‏ 
حدود الاستمتاع الذى يوجب الحد والذى 


٠. ٠. 3 3 يوجحب التعزير‎ 

ما يترتب على الاسستمتاع به 
أستمناء 
(//ا - 91) 


التعريف اللغوى ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 
التعريف الشرعى 85 ٠ ٠. ٠. ٠‏ 
حكم الاستمناء وما يترتب عليه من عقوبة 
أثر الاستمناء فى العيادات . 
أثر الاستمناء فى الصوم 
أثر الاستمناء فى الاعتكاف . 
أثر الاستمناء فى الحج 
اسستناية 
(ؤ95-89) 


التعريف فى اللغة 0 
التعريف فى الاصطلاح ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


فهرس الموضوعات 


85 هخ عا 


15 
15 


استتاد 
(96-5) 
معناه اللفوى ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. ٠‏ 


ومعناه أصطلاحا قا عه “اها نوم كيه 
استتتار 
(6-/اة) 
التعتريت اللقوان ٠‏ ب . 1 
التعريف الشرعى 5.2 ٠ .  .‏ 
استتئثار 
(/اة كك 99) 
تعريفه عند علماء اللفة . 3 


متى يطلب الاستنجاء ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
الترتيب بين الاستنجاء والطهارة 


ما يكون به الاستنجاء ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
آداب الخلامء   .‏ . . 6ه 
نابا ادس اذ مدن ال مول الكاد 
ما يكره أو ينهى عنه ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
ما يحرم فى الخلاء عضا عا اود له 
استنشاق 
(6١1١1--5؟5١)‏ 


تعريف الاستنشاق فى اللفة   ,.‏ .ه . 


تعريفه فى اصطلاح الفقهاء ل 4 

حكم الاستنشاق وكيفيته وما يتعلق به . 
اأاستهلاك 
)1١1955-1١51(‏ 


التعريف اللفوى ٠ ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 
التعريت فق "امطلاح التقهاة .2 :. 
حكم استهلاك العين المشتراة . 


مدان 


5 


اا 


84 


حكم استهلاك العين المستعارة ‏ . . 
حكم اسستهلاك العين المستأجرة والمؤجر 
فلفهينا! و د اق هد و لف الال 
حكم استهلاك الشىء المرهون . 
حكم استهلاك اللقطة   .  .‏ . . 
حكم استهلاك العين الموهوية  ,.‏ .ه . 
حكم استهلاك العين الموصى بها . 
حكم استهلاك العين المصالح عليها . 
حكم استهلاك العين المسروقة ‏ .ه . 
حكم استهلاك العين المودعة  ,.‏ . . 
استهلال 
كول ل١؟)‏ 
التعريف “اق اللغة 0 
التعريف فى اصطلاح الفقهاء  ,.‏ . . 
ما يكون به الاستهلال ‏ .ه 2ه . . 
ما يثبت به الاسستهلال   .  .‏ . . 
ما يترتب على الاستهلال من أحكام : 
اسستيلاء 
(/ا٠؟‏ --6١5؟)‏ 


اأستيلاد 


)515--515( 


٠. ٠ ٠. . ٠. التعريف بالاستيلاد‎ 
٠. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. أحكام أم الولد‎ 


ادر 
(15-515؟) 


اسراف 
515 -8؟1؟) 
بنفتن الاشراكة ف القفة .ا بي عد 


استعمال الاسراف فى لسسان العرب ‏ . 


فهرس الموضوعات 


51 
157 
157 
154 
36.06. 


"325 
"16 


ملف 


امل 
الف 


الاسراف ق الكفن ٠ ٠. 3 ٠ ٠‏ 
الاسراف ف المهر لآ ٠ 9 ٠‏ 


الاسراف فى النفقة كالماكل والمشرب' 


والملبس والزينة . 2 6.2 . . 
الأسراف اق القصاشن.. يد ا ا 
الاسراف فى تناول المحرم. من ميتة وغيرها 

هلد الامطراان .ا ار 1 


أسقاط 
(؟1-ه6ة) 


التعريف به فى اللفشة   .‏ ., ., . 
تعريفه ق الاصطلاح 
الفرق بين الاسقاط والتمليك والتسرك 
والقفي:- نك - ود ورا 4 ته . 
ركن الاسقاط 2  .  .  .  .‏ . . 
شروط الاأسقاط . 2. ٠.‏ . ا.ء م 
أنواع الاسقاط' . . . 6.0 . 
قبول الاسسقاط ‏ ,ى ‏ . . ا.ى . 
زد الاسسفاظ ٠‏ ع ل يذ ااه 
الاسفقاط بعوض 2. 2. ٠.2.2‏ . 
تجزوٌ الاسقاط و و 2 
تعليق الاسقاط بالشرط واقتر 


محل الاسقاط ' . . .ه  .‏ . . 
مالا يقبل الاسقاط ‏ . 2.. 2. 2  .‏ . 
ملك الاعيان . . 0 

حق الغير أو ما يتعلق به حق الفير 35 
الحدود  .‏ . . . . 0 
آثر التقادم بالنسبة للحقوق والديون . 


٠ ٠ ٠ ى‎ ٠ ٠ ٠ التعزير‎ 
٠ ٠ ٠ العدة والسكئى فى مسكنها‎ 
. .2 .  .  .  ةمئاقلا الحضانة‎ 

تسب “الصغير ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 
من ذلك ولاية الاب والجد ٠ ٠ ٠.‏ 
ومنه حق الرجوع فى الهبة . . . 
ومنه بعضس شروط النكاح ٠ ٠‏ . 


فق 


ف 


قرف 


زغرفا 
انضرف 


للف 
رق 
1" 
لكلا 
9" 


النكاح 
الارث 0 
الحقوق التى لم تجب 
بعض شروط النكاح 
النفقة 


حنق الروجة فى التسم وحنق الخاضئة 


فى الحضانة مستقبلا 


حق الوارث فى الوصية 
خيار الرؤية قبل حصول الرؤية 


ما يتبل الاسقاط . 
الاعيان 


الأعلام 


انك اانا 


ون 


ازغرفضا 
زفض 
إرغرفضا 
رما 
نارفرا 
14١‏ 
ظظ32 
١ه‏ 
كن 
4 
كهضن 


